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    مقدمة 
الاسـتخدام الفعــال للأمـوال العامــة يشـكل أحــد المؤشــرات الأساسـية التــي تعكـس حســن إدارة تلــك  إن

تحقيــق هــذه  كمــا أنالقــرارات الإداريــة الصــادرة عــن الســلطات المختصــة، تطبيــق الأمــوال و تبــين فعاليــة 
اســتقلاله و يتــولى الرقابــة القــانون يــتم إلا بوجــود جهــاز أعلــى للرقابــة الماليــة يكفــل  أنالأهــداف لا يمكــن 

 أنســـتخدام الفعـــال والمناســـب للأمـــوال العامـــة، وخاصـــة بعـــد ضـــمان  الاالماليـــة علـــى الأجهـــزة الإداريـــة ل
   توسع نشاط الدولة ليمتد إلى القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.

يهــدف إلــى  1953رســميا مســتقلا عــام  اشــأت جهــاز أنوتعتبــر ليبيــا مــن أوائــل الــدول العربيــة التــي  
إجــراء مراجعـــة ماليـــة تخـــص كافــة الجهـــات الخاضـــعة لرقابتـــه للتأكـــد مــن مـــدى التزامهـــا بحمايـــة الأمـــوال 

سمه حاليـاً ا ان المحاسبة" ثم أصبحيطلق على هذا الجهاز في بداية نشأته "ديو كان الموكلة إليها، حيث 
جهاز المراجعة المالية. و نظرا لزيادة العبء الملقى على عاتق الجهاز نتيجة عدم توفر الموارد البشـرية 

 القانونيـةة بمكاتـب المحاسـبة والمراجعـة انبما فيـه الكفايـة مـن حيـث العـدد و الكيـف، اضـطر إلـى الاسـتع
  ة للقطاع العام. الخاصة من أجل مراجعة حسابات الشركات و المؤسسات التابع

شـطتها اسـتنادا إلـى معـايير أنجميع أجهزة المراجعة الماليـة فـي كـل دول العـالم تمـارس مختلـف  إن
تنظيميــة و إجرائيــة  قــوانين مهنيــة تصــدرها منظمــات وهيئــات متخصصــة (عموميــة و خاصــة)، و إلــى 

نـــاء الممارســـة العمليـــة تســـنها المنظمـــة التشـــريعية و تعتمـــد كـــذلك علـــى الأعـــراف و الخبـــرات المجمعـــة أث
  فيتكون على ضوء ذلك ما يعرف بمعايير المراجعة المتعارف عليها.  

صــيانة ممتلكــات القطــاع ضــمان جهــاز المراجعــة الماليــة بــدوره فــي الحــرص علــى  قيــاممــن أجــل و 
عــدم ســتقلالية . و تتطلــب الاالاســتقلالية و الحيــادتمــنح لــه درجــة كافيــة مــن  أنالعــام و الخــاص يجــب 

مـــن طـــرف الوكيـــل أو الموكـــل فـــي برمجـــة وتخطـــيط وتنفيـــذ كانـــت الجهـــاز لأي ضـــغوط ســـواء  خضـــوع
الكافيـــة لتحقيـــق أهدافـــه بكفـــاءة  القانونيـــةيـــات الماديـــة والبشـــرية و مكانعلـــى الإ وتـــوفرهالعمليـــات الرقابيـــة 

اجعتـه يقتصـر الجهـاز علـى تقـديم الـرأي والاقتـراح للجهـات الخاضـعة لمر  أنوجودة عالية، كما يستحسـن 
بالإضافة إلى تحقيق  شرط الاستقلالية لهذه الجهات حماية لاستقلاليته. فدون التدخل في العمل اليومي 

تأهيــل الأفــراد  و المؤسســاتية وذلــك مــن خــلال تــدريب و المهنيــةيجــب علــى الجهــاز بنــاء وتعزيــز قدراتــه 
ه لا يجــب الاقتصــار أنــالعــاملين فــي جهــاز المراجعــة علــى اســتعمال أحــدث بــرامج التعلــيم والتــدريب. أي 

علــى تقويــة المعــارف والكفــاءات النظريــة للعــاملين فحســب بــل يجــب التركيــز أيضــا علــى الطــابع العملــي 
العمليــات الرقابيــة فــي بيئــة بتكــوين فــرق متعــددة الاختصاصــات و ذات مــؤهلات عاليــة قــادرة علــى قيــادة 

أثنـاء  العنايـة والاهتمـاممـن  يتحلـى بدرجـة عاليـة أنتزداد تعقيدا يوما بعد يوم. كما ينبغـي علـى الجهـاز 
التي تحكم مهنـة المراجعـة  بالقيم والآدابالقيام بعملية المراجعة و التدقيق مع ضرورة تشبع جميع أفراده 

ية تؤطر عمل المراجـع و تكسـبه ثقـة مختلـف الأطـراف التـي من أجل اكتساب ثقافة تؤسس لمرجعية مهن
  نوعها و حجمها و طبيعة نشاطها.كان لها علاقة بالمؤسسة مهما 
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  الإطار العام لإشكالية البحث

ية وأهميـة اسـتخدام المعلومـات المحاسـبية و أي معلومـات أخـرى لتحقيـق مكانوكمدخل للتدليل على إ
منها و ماط التنمية التي تعيشها المجتمعات الناشئة أندية المتاحة في ظل الاستخدام الكفء للموارد الاقتصا

ليبيــا، ولمســاعدة مختلــف الأطــراف الفاعلــة فــي تهيئــة وخلــق منــاخ يســاهم لــيس فقــط فــي توظيــف الأمــوال 
ذلك يتوقف  أنما في استقطاب رؤوس أموال الشركات الدولية الكبرى فإنالداخلية التي تتميز بمحدوديتها، و 

مـــدى اســـتعداد مهنـــة المراجعـــة الخارجيـــة فـــي إصــدار المعـــايير أو علـــى الأقـــل تطبيـــق معـــايير الـــدول  علــى
العـــام  –ها تعزيـــز الثقـــة فـــي التقـــارير الماليـــة التـــي تعـــدها الشـــركات فـــي القطـــاعين أنالمتطـــورة التـــي مـــن شـــ

  والخاص.

لتســاؤل الرئيســي وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكننــا دراســة ومناقشــة إشــكالية البحــث التــي تتمحــور حــول ا
  التالي: 

 في اللجنة الشعبية العامة لجهـاز المراجعـة الماليـة معايير مراجعة الحسابات ما هو واقع

فـي تأديـة مهـام المراجعـة  الأطراف الفاعلةفي ليبيا، وما هي التحديات التي تواجه جميع 

  ؟

هــا تفيــد فــي دراســة أنللإجابــة علــى إشــكالية البحــث اخترنــا طــرح بعــض التســاؤلات الفرعيــة التــي نعتقــد  
  ومناقشة أهم القضايا والمواضيع التي ترتبط بإشكالية البحث، وهي: 

  هل توجد معايير عامة مدونة يطبقها جهاز المراجعة المالية في ليبيا؟ •
مهنــــة المراجعــــة الخارجيــــة فــــي ليبيــــا معــــايير يمكــــن والتشــــريعات المنظمــــة لقــــوانين هــــل تتضــــمن ال •

  الاسترشاد بها أثناء القيام بعملية المراجعة ؟
هــل تتوافــق المعــايير العامــة للمراجعــة الخارجيــة فــي جهــاز المراجعــة الماليــة مــع معــايير المراجعــة  •

  المتعارف عليها في بعض الدول والمنظمات المتطورة؟

 فروض البحث

  الفروض التالية: وضع عتمد علىالبحث نللإجابة على إشكالية 
 المنظمات المهنية المشرفة على مهنة المراجعة في ليبيا لا تواكب التطورات البيئية الدولية.  -1

  جهاز المراجعة المالية في ليبيا يفتقر لمعايير المراجعة. -2

   أهداف البحث
مختلـــف أجهـــزة المراجعـــة يهـــدف البحـــث إلـــى دراســـة المعـــايير العامـــة للمراجعـــة التـــي تعتمـــد عليهـــا 

المالية و عرض أهم المحاولات الفكرية و المهنية لاستقراء الواقع العملي في البيئة الوطنية و الدولية. إذن 
  تكمن أهداف هذا البحث أساسا في الإحاطة بالعناصر التالية:

 أنه أنشــرح أهــم مفــاهيم المراجعــة مــع اســتعراض المراحــل الأساســية فــي تطورهــا، و هــذا مــن شــ -1
 يعكس الخصائص التي يمكن الاعتماد عليها في تطوير الممارسة المهنية في ليبيا. 
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توضيح أهمية معيار الاستقلالية في عملية المراجعة من خلال تركيز معظم المنظمات المهنية  -2
  في دراساتها و بحوثها حول هذا الموضوع.   -الوطنية، الإقليمية و الدولية  –

يــل العلمــي والعملــي وفــق أهــم  التجــارب التــي تعرفهــا المراجعــة دوليــا تنــاول عــرض معيــار التأه -3
 بهدف التحسيس بالمقتضيات التي تستدعيها عملية المراجعة الناجحة في ليبيا.

معيار بذل العناية المهنية لا يقل أهميـة عـن المعـايير الأخـرى فـي تحسـين الأداء المهنـي و  إن -4
  الية التي تخضع للمراجعة.من ثمة في تعزيز الثقة في التقارير الم

  منهجية البحث

على مراجعـة أهـم الدراسـات و الأبحـاث فـي الكتـب والمنشـورات العلميـة المختلفـة  اعتمدنا في بحثنا
ســــتقراء الأســــباب الكامنــــة وراء تحســــين ممارســــة مهنــــة بهــــدف ا التــــي تعرضــــت للإطــــار العلمــــي للمراجعــــة

أثرهــا علــى تعزيــز الــروابط الاقتصــادية بــين مختلــف الجهــات المكونــة  انالمراجعــة فــي الــدول المتطــورة و بيــ
صياغتها بطريقة تخدم  ذات العلاقة بموضوع البحث ثم  لعالم المال و الأعمال. وقد تم تجميع المعلومات

  .ليبياأهداف البحث الذي تتمحور أبعاده حول دراسة حالة 

  أهمية البحث

  تتمثل أهمية البحث في: 
ــ -1 المراجعــة الخارجيــة فــي ليبيــا للوقــوف علــى أوجــه القــوة وأوجــه الضــعف التــي تميــز  عالتعريــف بواق

  بالمراجعة المالية. الممارسة العملية المتصلة
المساهمة في توضيح الأسس و القواعد التـي تبنـى عليهـا عمليـة المراجعـة فـي الـدول المتطـورة مـن  -2

 أجل الاسترشاد بها لتنمية و تطوير الاقتصاد الوطني.   

والمعلومـات  البيانـاتالتسـاؤلات حـول مـدى مصـداقية  االتوقيت، يأتي البحـث فـي ظـروف تكثـر فيهـ -3
المالية التي تفصح عنها الشركات الليبية، وكذلك حول الدور الذي يقوم بـه جهـاز المراجعـة الماليـة 
مـــن أجـــل إبـــداء رأي محايـــد ومســـتقل يحمـــي مصـــالح كـــل مـــن لـــه علاقـــة بالشـــركة. خصوصـــاً بعـــد 

التعثر المالي التي ميـزت بعـض الشـركات فـي الفتـرة الأخيـرة والتـي أدت إلـى تصـفية الكثيـر  حالات
 منها. 

ومـن تـم تكـاد رة الدراسات المتعلقـة بمعـايير المراجعـة فـي الأجهـزة العليـا فـي ليبيـا بصـفة خاصـة، ند -4
 في هذا المجال. تكون هذه الدراسة ، فريدة من نوعها

سين ا لتحضمانو تنظيم و توجيه عمل المراجعين حماية لهم، و  أهمية معايير المراجعة في ضبط -5
  مختلف القرارات.تتخذ على ضوئها  التقارير المالية التي نوعية المعلومات التي تحتويها



 ه 

 

  حدود البحث 

 :أنه من أهم محددات الدراسة ما يلي نعتقد

ه ذلك أنـقتصر البحث على التركيز على دراسة بعض المعايير العامة للمراجعة الخارجية فقط ا -1
لجنـة إجـراءات المراجعـة التابعـة  أنمن الصعب دراسة جميع المعايير المتعـارف عليهـا، وحتـى 

المعــــايير العامــــة للمراجعــــة كالكفــــاءة  أنونيين الأمريكــــي أكــــدت علــــى انلمجمــــع المحاســــبين القــــ
 بذل العناية المهنية اللازمة تعتبر أهم المعايير العشرة. ، الاستقلالية المهنية،

تقتصـــر الدراســـة التحليليـــة المقارنـــة لمعـــايير للمراجعـــة الصـــادرة عـــن كـــل مـــن المنظمـــة الدوليـــة  -2
توســـاي)، الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، الاتحـــاد الـــدولي نللأجهـــزة العليـــا للرقابـــة والمحاســـبة (الأ

يـا، بعــض الـدول العربيـة وخاصــة جمهوريـة مصـر العربيــة  والمملكـة العربيــة انطللمحاسـبين، بري
 .السعودية

ية: يرتبط هذا البحث في الواقع بمعايير جهاز المراجعة المالية في ظـل مكانالحدود المن حيث  -3
  نقص الدراسات المرتبطة بالجهات الرقابية في ليبيا.

  معوقات البحث

  :ما يلينذكر أهمها في  لعديد من الصعوبات و العراقيل تنا اأثناء قيامنا بهذا البحث اعترض

قلة المراجع ذات الاهتمام الأكاديمي والتطبيقي بمعايير المراجعة في أجهزة الرقابة العليا العربية  -1
  بصورة عامة، وفي ليبيا بصورة خاصة.

 .انعدم تجاوب المنظمات المهنية مع النشاط البحثي في كثير من الأحي -2

  الندوات العلمية في مجال المراجعة و الرقابة المالية.قلة  -3

   محتويات البحث
  تقسيمه إلى الفصول التالية: البحث وأهدافه وحدوده نرى في ضوء الإطار العام لإشكالية

تناول الفصل الأول التطور التاريخي لمهنة المراجعة بشكل عام و نشأة وتطور المراجعة فـي ليبيـا 
بشكل خاص، و استعرض ظهور أهم المنظمات المهنية والعلميـة المحليـة والإقليميـة والدوليـة و بـين دورهـا 

طبيعـة  انجيـة مـع بيـلشرح مفهوم المراجعة الخار  يانالفصل الثفي تطوير مهنة المراجعة. و تم تخصيص 
  الاختلاف من حيث مضامينها، نطاقها، أساليب القيام بها، إلخ...

اري استقلالية المراجع الخارجي و استقلالية أجهزة الرقابة يمع فلقد تناولنا الفصل الثالث والرابعأما 
الأخيــر بمعيــار الماليــة الصــادرة عــن المنظمــات المهنيــة الدوليــة والإقليميــة المختصــة، و تمــت مقارنــة هــذا 

الوقـوف علـى أهـم نقـاط القـوة  ، بهـدفةجهـاز المراجعـة الماليـة ولائحتـه التنفيذيـقـانون الاستقلالية الوارد في 
والضـــعف فـــي اســـتقلالية جهـــاز المراجعـــة الماليـــة ســـعياً لتـــدعيم اســـتقلال الجهـــاز، مـــن خـــلال تطـــوير نقـــاط 

أكثـر كفـاءة وفعاليـة عنــد  يبالتـالو  ةثـرا اسـتقلاليالضـعف وزيـادة وتفعيـل نقـاط القـوة للخـروج بجهـاز رقـابي أك
  قيامه بمهامه المتنامية والمتطورة.



 و 

 

معيار التأهيل العلمي والعملي في كل من معايير  فقد قمنا بدراسة  الفصل الخامس أما في
ية ومعايير انالمراجعة الأمريكية والمعايير الدولية للرقابة المالية ومعايير المراجعة الدولية و البريط

جهاز المراجعة المالية قانون المراجعة الصادرة عن بعض الدول العربية و مقارنتها مع مضمون 
  والتشريعات الليبية ذات العلاقة بمهنة المراجعة.

إلى تسليط الضوء على معيار بذل العنايـة المهنيـة فـي التشـريعات الفصل السادس يرمي  في حين   
تشـــريعات الليبيـــة خصوصـــا، مـــن حيـــث تحديـــد مناقشـــة الالماليـــة عمومـــا، و الصـــادرة عـــن أجهـــزة المراجعـــة 

وليات المختلفــة لمراجــع الحســابات، مــدى أهميتــه فــي مجــال الوفــاء بالمســؤ مفهــوم العنايــة المهنيــة، و دراســة 
وكذلك استعراض قواعد السلوك المهني ومعايير المراجعة الصادرة عن المنظمات المهنية المختلفة في هذا 

  وص و مقارنتها بما هو موجود في التشريعات الصادرة عن جهاز المراجعة المالية. الخص
  وعرض الاقتراحات.ص النتائج التي تم التوصل إليها لبحث و استخلاو في الأخير تم تقديم خلاصة ا
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 تمهيد

تشـــير الدراســـات إلـــى أن المراجعـــة قـــد عرفـــت تطـــورا ملازمـــا للتطـــور الحاصـــل فـــي المســـتوى الاجتمـــاعي     
والاقتصــادي للأفــراد والمنظمــات. وأن تزايــد الاهتمــام بالمراجعــة عبــر التــاريخ يمكــن أن يــوعز إلــى عــدة أســباب 

  يمكن حصرها في الآتي:
ضرورة توفر ما يمكـن الاعتمـاد عليـه (المراجعـة) فـي الإثبـات والاسـتدلال علـى حسـن وصـدق نيـة مـن عهـد  أ)

  إليهم التصرف في السلع والأموال تجاه الملاك والدائنين.
ضرورة توفر الكشوف و القوائم المالية من أجل استخدامھا من طرف الم�ك في تقييم أداء القائمين نيابة  ب)

با;دارة والتسيير،ومراقبة تطور حجم ممتلكاتھم، ومعرفة درجة ربحيتھا. واتخاذ القرارات الرشيدة عنھم 
  على ضوئھا.

  ج) الرغبة في تحديد الفعالية في تخصيص واستخدام الموارد اBقتصادية من طرف مختلف فئات المجتمع

ات تدريجياً في التشريعات تطورت المراجعة تاريخياً استجابة لاحتياجات متنوعة، وحدثت التغيير 
والأساليب، ولكن الحاجة للممارسة الجديدة في المحاسبة و المراجعة كانت ضرورية لملاحقة العلاقات 
والأنماط الاقتصادية المتغيرة في هذا المجال، ومع ذلك استمر استخدام الكثير من الأساليب والمفاهيم فترة 

لذلك، وقد عرفت المراجعة منذ عصور الحضارات  .تفرضها طويلة حتى بعد أن تغيرت الظروف التي كانت
   .1الأولى وارتبطت نشأتها بنشأة المحاسبة وتطورها

تعتبر التقارير المالية بمثابة حوصلة العمل المحاسبي عن الفترة المنتهية التي يقوم بإعدادها 
ونتائج الأعمال والأنشطة بكيفية  المحاسبون داخل الوحدة الاقتصادية. ولكي تعكس هذه القوائم الوضع المالي

لا بد وأن تخضع لعملية التدقيق والمراجعة المحاسبية  -من وجهة نظر مستخدم القوائم المالية  -موثوق بها 
من طرف محاسب قانوني معتمد، يكون محايداً في إبداء رأيه حول عدالة هذه القوائم. ومن ثم فإن رأي 

ئم المالية بالبيانات والمعلومات المتضمنة بها. وهناك عدد من العوامل المراجع يزيد من ثقة مستخدمي القوا
التي من شأنها أن تجعل رأي المراجع موثوق به يمكن مستخدمي القوائم المالية الاعتماد عليه. ومن هذه 

  العوامل:
  الاستقلالية.  )أ 
  الكفاءة العلمية والمهنية.  )ب 

  القوائم المالية هي:اعتمادا على ما سبق، فإن الأطراف التي تؤثر في 

المحاسبون داخل الوحدة الاقتصادية الذين يقومون بتلخيص الوضع المالي، ونتائج الأنشطة وتجميعها  •
 في القوائم المالية.

  المراجعون المستقلون الذين يمارسون مهنة المراجعة لإبداء رأيهم حول عدالة القوائم المالية. •

  ة الاقتصادية الذين تربطهم مصلحة مع هذه الوحدة.المستعملون للقوائم المالية خارج الوحد •

                                                 
 .238)، نحو مدخل لمراجعة منشآت اUعمال في ضوء النظرية العامة للنظم، مجلة المحاسبة، ص1987إبراھيم عثمان شاھين،( -  1
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من خلال هذا الفصل سيتم تقديم نبذه تاريخية مختصرة عن نشأة المراجعة وتطورها ثم يتبعهـا عـرض      
محاسـبية المختصـة أكاديميـا و مهنيـا التـي تولـت مهمـة القيـام بتغذيـة وترقيـة الفكـر أهم الهيئـات و المنظمـات ال

حيـــث نجـــد العديـــد مـــن الكتـــاب والمتخصصـــين قـــد تنـــاولوا المراجعـــة فـــي ســـياقها  تطـــويره.العملـــي المحاســـبي و 

 . التاريخي وفق التقسيمات المرحلية الموالية

  مراحل تطور المراجعة.2 1

إن عرض مراحل تطـور المراجعـة وفـق التقسـيم المـوالي سيكشـف بـدون شـك الأسـباب الكامنـة وراء 
  مختلف التغيرات التي توالت عبر العصور، و يبين أهم السمات التي تميز كل مرحلة. 

  م1500الفترة من العصر القديم حتى سنة  2.1.1

سـنة، حيـث وجـدت بعـض  3600يرجع ظهور المحاسـبة والمراجعـة إلـى مـا قبـل مـيلاد المسـيح بــ: 
الدلائل التي تشير إلى استعمال بعض المفاهيم المحاسبية كاحتساب أقساط الاستهلاك على الأسـوار التـي 

  .1بنيت في عهد الحضارات الإغريقية والرومانية القديمة 

اليونانيين والرومان كانوا يستخدمون المـراجعين للتأكـد مـن صـحة كما أن حكام  قدماء المصريين و 
 الحســابات العامــة، حيــث كانــت الــدفاتر المحاســبية تتلــى علــى مســمع  الحكــام وبحضــور مستشــاريهم، وذلــك

لمنع أو/و اكتشاف أي تصرفات غير مسؤولة مـن قبـل  ثانياً◌ مقدار ما آلت إليه ممتلكاتهم، و أولالمعرفة 
و قــديما فــي رومــا كــان يطلــق علــى 2اســتغلال و تشــغيل تلــك الممتلكــات وحفظــة الحســابات القــائمين علــى 

مراجـــع الحســـابات تســـمية "المنصـــت أو المســـتمع" نظـــرا لقيامـــه بإســـماع نتـــائج العمليـــات الماليـــة بـــدلاً مـــن 
التــــي تعنــــي  Audirsمــــن الكلمــــة اللاتينيــــة  Auditتلاوتهــــا. وعلــــى هــــذا الأســــاس اشــــتقت كلمــــة المراجعــــة 

  .3لاستماع ا

ـــة  كمـــا وجـــدت فـــي الصـــين أنظمـــة تراقـــب المـــوظفين الحكـــوميين فـــي كيفيـــة تأديـــة الوظـــائف المالي
.وعــرف أيضــا ســكان مــا بــين النهــرين المراجعــة، حيــث تــدل الألــواح المســمارية 4واســتخدام الممتلكــات العامــة

وهـو مـن القـوانين المدونـة على وجود تشـريعات تـنظم المعـاملات الاقتصـادية آنـذاك.  ففـي قـانون (أشـنونا) 
) "إذا لـم يـتمكن الحـائز علـى الأمـوال المنقولـة مـن تثبيـت 40باللغة الأكادية، نجد ما ورد فـي نـص المـادة (

اسم البائع الذي ابتاعها منه عـد سـارقاً". ومـن حيـث المعنـى فـإن هـذه المـادة تتوافـق مـع إجـراءات المراجعـة 
  .5المدينين والدائنين الحديثة بخصوص الحصول على تأكيدات أرصدة

                                                 
1- J. S.Arpan and L. H. Radebaugh (1981) ,International Accounting and Multinational Enterprises,WGL,p.1.  

  .12)،المراجعة معايير وإجراءات، الدار الجماھيرية للنشر و التوزيع و ا;ع�ن، بنغازي،ص1990إدريس عبد الس�م اشتيوى،( - 2
  .6عة دمشق، ص)،مراجعة الحسابات، منشورات جام1999حسبن القاضي، حسين دحدوح،(  -3   

4-SHUO W.& YAM S.,(1987),Audit Profile people’s Republic of China. In International  Journal of 
Government Auditing ,vol.14, No.4 october,p.11                                                                                  

  .13)،أصول التدقيق والرقابة الداخلية، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،ص1988عثمان،( عبد الرزاق محمد - 5
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وفـي التــاريخ الإسـلامي لازمــت المراجعـة نشــأة و تنظــيم الدولـة الإســلامية، فقـد كــان الرســول (ص) 
يبعث مندوبيه إلـى مـدن وقبائـل الحجـاز والـيمن لجمـع الصـدقات وغيرهـا مـن الأمـوال المسـتحقة علـى رعايـا 

زكــاة والجزيــة، وطــرق الإنفــاق العــام و الأمــة، وكــان الرســول (ص) يلقــن مندوبيــه مقــادير وطــرق تحصــيل ال
أحكامه، ويحاسبهم على المستخرج والمنصرف منها، وكـان لـه كتـاب يوثقـون لـه أمـوال الصـدقات والغنـائم. 
كما كان (ص) يبث روح الرقابة في نفوس الرعية. غير أنه لم يكتف بذلك وإنما قام بمباشـرة الرقابـة بنفسـه 

حاسبتهم. وفـي عهـد أبـو بكـر الصـديق رضـي االله عنـه سـارت الرقابـة على الصحابة بتوجيههم وإرشادهم وم
 .1على نفس النمط 

وتميــز عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب (رضــي االله عنــه) بازديــاد نجاحــات الفتوحــات الإســلامية، 
ــــب رقابــــة أشــــد عــــن ســــابقتها فــــي عهــــد  ــــرت مواردهــــا و نفقاتهــــا ممــــا تطل ــــة وكث حيــــث اتســــعت رقعــــة الدول

كر.و يمكن اعتبار مرحلة خلافة عمـر مـن الناحيـة الماليـة والرقابـة عليهـا مرحلـة مميـزة الرسول(ص) وأبو ب
لأنــه وضــع أسســاً و قواعــد تكفــل أحكــام الرقابــة علــى أمــوال الدولــة. حيــث أنشــأ ديــوان بيــت المــال لضــبط 

مـع. وبـذلك إيرادات الدولة و نفقاتها،كما أنشأ مجموعة مـن الـدواوين الأخـرى المنظمـة للشـؤون العامـة للمجت
  . 2يكون قد وضع أول أساس للرقابة المالية في الدولة الإسلامية

وبانتهــاء عهــد الخلفــاء الراشــدين وقيــام الدولــة الأمويــة بــدأت مرحلــة جديــدة تعتبــر امتــدادا لمراحــل تطــور  
بكـر  أبـوالتـي اسـتقرت فـي عهـد الرسـول(ص) و الرقابة المالية في الدولة الإسلامية، حيث تم تدعيم القواعد 

وعمر من خلال إنشاء ديوان الخراج، وديوان المستغلات، ودار الاستخراج للتحقيق مع الولاة والعمـال عنـد 
  .3عزلهم، كما ظهر نظام رفع التظلمات فكان ذلك أساس بداية العمل بنظام ولاية المظالم

ث اسـتحدث ديـوان الزمـام، وفي عصر الدولة العباسية تم إحكام الرقابة المالية على الأمـوال العامـة، حيـ   
وديــوان الجنــد، وديــوان المــوالي، وديــوان زمــام النفقــات، وديــوان النظــر فــي المظــالم وديــوان العطــاء، وديــوان 
المنح أو المقاضاة، ولقد كان ديوان الزمام وهو يناظر جهاز المراجعة المالية، من أهم الـنظم الرقابيـة التـي 

كـــان يقـــوم برقابـــة ماليـــة فعالـــة ومتخصصـــة علـــى جميـــع دواويـــن ادخلهـــا الخليفـــة المهـــدي العباســـي، حيـــث 
الدولـــة،واختص بمراجعـــة حســـابات الولايـــات وكـــان يتبعـــه جميـــع العمـــال المتخصصـــين بمراجعـــة حســـابات 

  .4الولايات
غيــر أن الحركــة الاســتعمارية التــي بــدأت بــالحروب المغوليــة والصــليبية، ثــم الاســتعمار العثمــاني وأخيــرا   

ربـــي قـــد طمســـت معـــالم هـــذه المحاســـبة والمراجعـــة وحكمـــت بتخلـــف الـــدول العربيـــة فـــي هـــذا الاســـتعمار الغ
المجال، في حين حملت الدول الغربية، و خاصة ايطاليا و بريطانيا الريادة لتقود مسيرة التطـور فـي مجـال 

  .5المحاسبة والمراجعة في العصرين المتوسط والحديث 

                                                 
، 1)،التنظ��يم المحاس��بي ل�م��وال العام��ة ف��ي الدول��ة ا;س���مية، دار الكت��اب اللبن��اني، بي��روت، ط1977محم��ود المرس��ي Bش��ين،( - 1

  . 301-203ص
  .475)، سياسة ا;نفاق العام في ا;س�م، مؤسسة شباب الجامعة، ا;سكندرية،ص1984عوف محمود الكفراوي،( - 2
  .139المرجع السابق،ص -  3
  .139المرجع السابق،ص -  4
)،نح����و إط����ار نظ����ري ع����ام للمراجع����ة و أثرھ����ا عل����ى معاييرھا،منش����ورات أكاديمي����ة الدراس����ات 2004نص����ر ص����الح محم����د،( - 5

  .35العليا،طرابلس،ص
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يطاليـــة بعــد ســـقوط الإمبراطوريــة الرومانيـــة وانقســام ايطاليـــا إلـــى وقــد بـــدأ تطــور المراجعـــة فــي المـــدن الإ   
دويــلات، وبعــد ظهــور الحاجــة لعمليــة المراجعــة وخصوصــاً بعــد نمــو المــدن الإيطاليــة التــي كانــت تشــتهر 
بالتجارة،مثل فلورنسـا وجنـوة وفنيسـيا،حيث تـم اسـتخدام المـراجعين لأول مـرة فـي مراجعـة العمليـات المسـجلة 

خاصة بالبضائع التـي يجلبهـا التجـار مـن وراء البحـار علـى ظهـور السـفن التجاريـة.وأخيرا يمكـن بالدفاتر وال
القـــول بـــأن المراجعـــة فـــي نهايـــة هـــذه الفتـــرة قـــد اقتصـــرت علـــى فحـــص أمانـــة الأشـــخاص الـــذين تســـند إلـــيهم 

  .2ة الداخلية .وكانت عملية المراجعة حينها تفصيلية مع عدم وجود أو معرفة نظم الرقاب1العمليات المالية
الهــدف الأساســي مــن عمليــة المراجعــة هــو  هــي أنالســمات الأساســية لهــذه المرحلــة  هــم الخصــائص أووأ  

كانـت عمليـة المراجعـة والتـي عرفـت فـي نهايـة هـذه الفتـرة  أنو ،المالية الشؤونالقيمين على  أمانةالتأكد من 
  تفصيلية مع عدم وجود أو معرفة نظم الرقابة الداخلية 

  م.1850إلى  م1500الفترة من  2.2.1

كان للنشاط التجاري المتنامي الذي تميزت به الموانئ الإيطالية خلال هـذه الفتـرة الأثـر الكبيـر فـي 
تطــوير الأنظمــة الحســابية والرقابيـــة. فقــد طــور التجـــار الإيطــاليون أنشــطتهم و افتتحـــوا فروعــا تجاريــة فـــي 

.ولقــد صــاحب هـــذا 3لهـــا أنظمــة حســابية ورقابيــة خاصــةأقطــار مختلفــة، و أسســوا بنوكــا ومؤسســات ماليــة 
. حيـث تأسسـت كليـة 1581التطور ظهور أول منظمة مهنية في مجـال المراجعـة فـي فينسـيا بايطاليـا عـام 

ROXANATI،  وكانت تتطلب ست سـنوات تمرينيـه بجانـب الامتحـان الخـاص ليصـبح الشـخص خبيـرا فـي
، كما كـان 4شرطاً من شروط مزاولة مهنة المراجعة 1669المحاسبة. وقد أصبحت عضوية هذه الكلية في 

لظهور نظرية القيد المزدوج المتعلقة بتسـجيل العمليـات الحسـابية التـي انتشـرت فـي هـذه الفتـرة الأثـر الكبيـر 
 .5في تطور علم المحاسبة والمراجعة 

ركات كمــــا تميــــزت هــــذه الفتــــرة بصــــدور أول تشــــريع يتعلــــق بالمراجعــــة الحديثــــة تضــــمنه قــــانون شــــ
، حيــث تطلــب هــذا التشــريع بــأن يقــوم مســاهم أو أكثــر بفحــص الميزانيــة 1844المســاهمة البريطــاني ســنة 

المعـــدة مـــن طـــرف مـــديري الشـــركة. أي أنـــه أعطـــى الحـــق للمســـاهمين لفحـــص دفـــاتر و ســـجلات الشـــركة 
تقريــر عليهــا مــن والاستفســار مــن المــوظفين و الإدارة إذا لــزم الأمــر، وقــد أوجــب كــذلك إعــداد الميزانيــة و ال

  .6طرف المراجع و إيداعهما لدى مسجل شركات المساهمة مع تقديم نسخة لكل مساهم

وتجدر الملاحظة هنا أنه لم يكن هناك تغير يذكر في أهداف المراجعة يميزها عـن الفتـرة السـابقة. 
نشــــطة لكــــن عمليــــة المراجعــــة كانــــت تفصــــيلية، وأن مجــــالات المراجعــــة قــــد اتســــعت لكــــي تشــــتمل علــــى الأ

  الصناعية التي بدأت مع بداية الثورة الصناعية مقارنة مع الفترات السابقة.
 

  م.1950إلى  م1850الفترة من 3.2.1 

                                                 
  .12) ،دراسات في المراجعة، الجزء اUول، دار النھضة العربية، القاھرة، ص1988حسين محمد ابوزيد،( - 1
  .13إدريس عبد الس�م اشتيوى،مرجع سابق، ص - 2
  .264)،قراءات في المشاكل المحاسبية المعاصرة، مؤسسة شباب الجامعة، ا;سكندرية،ص1984محمد الفيومي،( - 3
  .264، الجامعة اUردنية، عمان، ص1)،علم تدقيق الحسابات " الناحية النظرية"،ط1986خالد أمين عبدالله،( - 4
  .13إدريس اشتيوى،مرجع سابق،ص -  5

6 - David. N. Ricchiute ,(1992), Auditing op 3 rd. Ed., south- Western Publishing Co,. U. S., p8 
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تميزت بداية هذه الفترة من عمر المراجعة باستجابة القوانين الانجليزية للاعتقاد العام و الرغبة في 
مســتقل، يقــوم بفحــص أعمــالهم و إبــداء ضــرورة إخضــاع مؤسســي الشــركات ومــديريها لرقابــة طــرف ثالــث 

الرأي في نتيجة هذا الفحص، وذلك بصفة دورية في نهاية كل سنة مالية خصوصـا بعـد النمـو الاقتصـادي 
المتعــاظم الــذي شــهدته بريطانيــا، وتزايــد الإنتــاج فــي أوروبــا نتيجــة ظهــور الثــورة الصــناعية التــي صــاحبها 

لــــق عليــــه بمفهــــوم الملكيــــة الغائبــــة (انفصــــال الإدارة عــــن انتشــــار شــــركات المســــاهمة التــــي تتميــــز بمــــا يط
صدر قانون الشركات الـذي تخلـى عـن ضـرورة أن يكـون المراجـع مـن مسـاهمي  1856.ففي سنة 1الملكية)

الشــركة وأعطــى للشــركة الحــق فـــي الارتبــاط مــع أي مراجــع خــارجي. ومـــع ذلــك ألــزم هــذا القــانون الشـــركة 
م طلب من طرف خمس المساهمين يملكون خمس رأس مال الشركة. بضرورة تعيين مراجع خارجي إذا تقد

. 2.وصـفا تفصـيليا للمراجعـة بالإضـافة إلـى نمـوذج تقريـر المراجـع 1862وقد تضمن قـانون الشـركات لسـنة 
وظلت المراجعة اختيارية وذلك حتى نهاية القرن التاسع عشر،وتحرك الهدف الرئيسي للمراجعـة مـن مسـألة 

الــذي نــص علــى  1900.ثــم جــاء قــانون الشــركات ســنة 3اف مواضــع الأخطــاء والغــشالســيولة ليشــمل اكتشــ
  وجوب أن تخضع دفاتر وسجلات كل شركة للمراجعة وأن يتم التقرير عن الميزانية. 

  :4في الآتي  جزهاو ن بعض مهام المراجع و في هذا الإطار أوضح القانون السابق
والـدفاتر بالشـركة ومحاضـر مجلـس الإدارة و من حق المراجع أن يحصـل علـى كـل السـجلات  -1

  العقود التي يحتاجها في أداء عمله.
على المراجع أن يذيل شهادته على الأرقام الواردة بالميزانية محل المراجعة محددا التزامه بكـل  -2

  المتطلبات الواردة بالقانون.
إذا كــان حســب  يجـب أن يقــرر المراجــع علــى الميزانيـة ويعرضــها علــى المســاهمين ويحـدد فيمــا -3

  رأيه، أن الميزانية تعرض وجهة نظر حقيقية وعادلة عن المركز المالي للشركة.

. و شـهدت هـذه 5كما تضمن القانون مكافـأة المـراجعين ممـا أعطـى دفعـة قويـة لتطـوير المهنـة فيهـا    
أول  1881المرحلة بداية حركة الكتابة و التأليف في مجال المحاسـبة والمراجعـة، حيـث صـدر فـي سـنة 

) بعنـــوان "المراجعـــون و واجبـــاتهم و مســـؤولياتهم". وفـــي ســـنة pixleyكتـــاب هـــام فـــي المراجعـــة لمؤلفـــه (
" الـــذي حـــدد فيـــه أن الوظيفـــة Dicksceصـــدرت الطبعـــة الأولـــى مـــن كتـــاب (المراجعـــة) لمؤلفـــه " 1892

في عدد شركات الأموال الأساسية للمراجعة تتعلق بالتدقيق في بيانات الميزانية. ويرى البعض أن التزايد 
والإلــزام بالمراجعــة المهنيــة التــي نــص عليهــا هــذا القــانون قــد أعطيــا دفعــة قويــة لتطــور مهنــة المحاســبة 

. وفـي أواخـر 6والمراجعة في بريطانيا والذي كان له أكبر الأثر في تطور المراجعـة فـي العديـد مـن الـدول
ة الداخليـة فــي عمليـات المراجعـة التـي يقومــون هـذه المرحلـة أصـبح المراجعـون يعتمــدون علـى نظـم الرقابـ

                                                 
  .37نصر صالح محمد، مرجع سابق، ص -  1

   2 - Richard Briston and Robert perks ,(1977) '' The External Auditor-His Rol and Cost to society", 
Accountancy ,Nov., p. 42. 

3-Amyas Mascarenhas and Stuart, Turley (1999), Spicer s  practical Auditing. 18th. Ed., Butterworth 
and  Co. (Publishers) Ltd., U.K.p 22  

4 - Rodney J. Anderson (1977),The External Audit, Concepts and Techniques, Copp Clark pitman, 
Toronto ,.p 8. 

طار النظرية العلمية في المحاسبة، مجلة المحاسبة و ا;دارة والتامين، كلية التجارة، جامعة القاھرة، )،إ1968حسين عامر شريف،(  -  5
  .6العدد الثالث، ص 
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بها، وبـذلك عرفـت لأول مـرة المراجعـة الاختباريـه وذلـك باسـتخدام العينـات الحكميـة و مـن ثمـة أصـبحت 
عملية المراجعة أقل تفصيلاً. أما فيما يتعلق بأهداف المراجعة حتى نهاية هذه المرحلـة فـيمكن تلخيصـها 

 : 1في الآتي

 عب بالدفاتر.اكتشاف الغش والتلا -1

  اكتشاف الأخطاء الفنية. -2
 اكتشاف الأخطاء في تطبيق المبادئ المحاسبية. -3

  .حتى وقتنا الحاضرم  1950الفترة من   4.2.1

في هذه الفتـرة اتسـعت دائـرة النشـاط الاقتصـادي لشـركات المسـاهمة لعـدة اعتبـارات لعـل مـن أهمهـا 
التطـــور  وثانيـــاعــدم مواكبـــة شـــركات الأشـــخاص لمختلــف التغيـــرات التـــي كانـــت ســائدة فـــي هـــذه الفتـــرة  أولا

الصناعي الذي أصبح يعتمد بشكل كبير على كثافة رأس المال الثابت. حيـث أن  تشـعب نشـاطها واتسـاع 
ف التـي لهــا حجمهـا أديـا إلـى الحاجـة إلـى تـوفر إدارة فعالـة تضــمن تحقيـق أهـداف مختلـف الفئـات و الطوائـ

وتشــــعب البنــــاء   الأنشـــطة و صـــلة بالوحــــدة المحاســـبية، فعلــــى ســـبيل المثــــال، فإنـــه نتيجــــة لتعـــدد العمليــــات
التنظيمــي و بــروز المشــاكل الصــناعية والإداريــة أصــبحت المراجعــة اختباريــه تعتمــد علــى العينــات المختــارة 

حصـــائية الأثـــر البـــالغ علـــى علـــى أســـاس الحكـــم الشخصـــي، كمـــا كـــان للتطـــورات الحاصـــلة فـــي العلـــوم الإ
المراجعــة، بتحويلهــا مــن اســتخدام المــدخل الحكمــي إلــى اســتخدام المــدخل الإحصــائي، لتحقيــق المزيــد مــن 
الموضـــوعية علـــى نتـــائج المراجعـــة، كمـــا أنـــه نتيجـــة للتطـــورات التكنولوجيـــة وظهـــور الحاســـبات الالكترونيـــة 

ية، فقـد أصـبح المراجـع ذاتـه مسـتخدما للحاسـب كـأداة وتطورها، واستخدامها كأداة لتشغيل البيانات المحاسـب
.وأصـبح 2في عملية المراجعة، علاوة على ظهور ما يعرف بأنظمة الخبـرة أو البـرامج الجـاهزة فـي المراجعـة

الهـــدف الأساســـي لعمليـــة المراجعـــة يتمثـــل فـــي إعطـــاء رأي فنـــي محايـــد حـــول مـــدى عدالـــة القـــوائم الماليـــة 
  ائج أعمال الشركات.وتمثيلها للمركز المالي ونت

جــل تطــوير ألقــد قــدمت المنظمــات المهنيــة فــي هــذه المرحلــة مســاهمات كبيــرة وجهــود متميــزة مــن    
المراجعــة و تعزيــز دورهــا الاقتصــادي والاجتمــاعي، و وضــع الأســس و القواعــد اللازمــة لممارســتها بشــكل 

 1956) فـــي عـــام AICPA(ونيين انصــحيح. و فـــي هــذا المجـــال أصـــدر المجمــع الأمريكـــي للمحاســـبين القــ
  تصورا لمعايير المراجعة واعتبرها أساسا يحكم الممارسة العملية فيها.

كمـــا شـــهدت هـــذه المرحلـــة ظهـــور محـــاولات تهـــدف إلـــى توحيـــد الممارســـة العمليـــة علـــى المســـتوى 
. ومنـذ ذلـك الوقـت شـرع فـي إصـدار مجموعـة 1977الدولي، حيث تأسس الاتحـاد الـدولي للمحاسـبين سـنة 

معـــايير الدوليـــة للمراجعـــة. و فـــي هـــذه المرحلـــة شـــهدت الـــدول العربيـــة اهتمامـــا ملحوظـــا بالمهنـــة فـــي مـــن ال
والاســـتفادة مـــن تجاربهـــا، فقـــد  محاولـــة منهـــا للرفـــع مـــن مســـتواها و مجـــاراة الـــدول المتقدمـــة فـــي هـــذا المجـــال

لعربـــي للمحاســـبين وضـــعت الـــدول العربيـــة القـــوانين المنظمـــة لمزاولـــة المهنـــة عـــلاوة علـــى إنشـــاء المجمـــع ا
  في محاولة للنهوض بالمهنة وتوحيد الممارسة عربيا.  1982في سنة  نالقانونيي

وفــي الفتــرات الأخيــرة مــن هــذه المرحلــة اتســع مجــال المراجعــة أفقيــا فلــم تعــد تقتصــر المراجعــة علــى 
فـي مختلـف مجـالات إبداء الرأي الفني المحايد في القوائم المالية،وإنما على الحاجة إلـى معلومـات إضـافية 

                                                 
  .14إدريس اشتيوي، مرجع سابق،ص -  1
  . 41نصر صالح محمد، مرجع سابق، ص -  2
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النشاط تفيد إدارة الشركة في تقييم الأداء وهو ما يسمي بالمراجعة الإداريـة، كمـا تفيـد المجتمـع ككـل عنـدما 
يتعلق الأمر بتقييم الأداء الاجتماعي لتلك الوحدات. ويهدف هذا النوع من التطور في المراجعة إلى توفير 

  معلومات متكاملة تخدم المجتمع ككل.
مكـن القـول أن التطـور الـذي حـدث خـلال المراحـل التاريخيـة المختلفـة كـان موائمـا لأحـداث أخيرا يو 

اقتصــادية واجتماعيــة متلاحقــة صــاحبت المجتمعــات المختلفــة.وعلى ضــوء ذلــك تشــكلت العديــد مــن الــرؤى 
أساليب المراجعة.فالثورة الصناعية ومـا صـاحبها مـن تطـور اقتصـادي  والتصورات حول أهداف ومجالات و

كبير،وصــدور تشــريعات منظمــة و أحكــام قضــائية و آراء للمنظمــات المهنيــة،جميع هــذه العوامــل أدت إلــى 
  تطور المراجعة علميا،وعمليا رأسيا، و أفقيا.

  نشأة وتطور مهنة المراجعة في ليبيا 3.1  

سـبقتها فـي لم تعرف ليبيا فنون المحاسبة في بداية الخمسين سنة الماضية كما عرفتها الدول التي 
هذا المجال باستثناء القليل مما كان متداولا ومعروفا بين مكاتـب المحاسـبة الأجنبيـة فـي ذلـك الوقـت، غيـر 
أن تزايــد عـــدد المحاســبين المشـــتغلين فــي ليبيـــا، وعــودة بعـــض الطلبــة الليبيـــين الدارســين فـــي بعــض الـــدول 

المراجعـة فـي ور مهنـة المحاسـبة و وتطـ المتقدمة في مجال المحاسبة في نهاية الخمسينات ساعد علـى نشـأة
  .1ليبيا

 1950) لسـنة 27رقـم (القـانون ها مورست بمقتضـي أنوالمتتبع لتاريخ نشأة المراجعة في ليبيا يجد 
 انشـــاء ديـــو إنالمتعلـــق ب 1952) لســـنة 72رقـــم (القـــانون المحاســـبة ببرقـــة، و  انشـــاء ديـــو إنالـــذي تـــم بموجبـــه 

القــانون ويعتبــر  .2المحاســبة انشــاء ديــو إنب المتعلــق 1955) لســنة 31رقــم (القــانون المحاســبة بطــرابلس، و 
عــض الأحكــام والقواعــد المحاســبية إلــى ب أول تشــريع ليبـــي يتطــرق .19533التجــاري الليـــبي الصــادر عــام 

قـوم بمراقبـة إدارة ) "يجـب علـى لجنـة المراقبـة أن ت553فيما يتعلق بالمراجعة فلقد نصت المادة (والرقابية، و 
مـن مسـك لك مـن صـحة عقـد التأسـيس وشـرعيته و التأكـد كـذمن سير أعمالها سـيرا قانونيـا، و  التأكدو  الشركة

الــدفاتر الحســابية للشـــركة، وكــذلك التــيقن مـــن صــحة مطابقـــة الميزانيــة وحســاب الأربـــاح والخســائر للنتـــائج 
أنـه يجـب علـى  ) مـن القـانون علـى572ونصـت المـادة ( .4المثبتـة فـي سـجلات الشـركة الحسـابية ودفاترهـا"

الخســائر بحيــث يظهــر فيهــا بوضــوح ودقــة يزانيــة الســنوية و حســاب الأربــاح و الإدارة أن تقــوم بتحضــير الم
) 573الأربــاح المتحصــل عليهــا أو الخســائر التــي حلــت بهــا. كمــا أشــارت المــادة (المــالي الجــاري و  الوضــع

طــرق تبويبهــا. باســتثناء مــا ورد فــي إلــى محتويــات الميزانيــة مــن أصــول وخصــوم إلا أن القــانون لــم يتنــاول 
القانون التجاري الليبـي فإنه لا يوجد أي تشـريع أخـر يتنـاول القواعـد والطـرق و الإجـراءات المحاسـبية، كمـا 

  أنه لا يوجد إطار عام أو معايير محاسبية أو معايير مراجعة معتمدة.

                                                 
  .5)،مبادئ المحاسبة المالية،منشورات جامعة قار يونس،بنغازي، الجماھيرية، ص1990محمد بيت المال و آخرون،( - 1
  )،موسوعة التشريعات، الجزء السابع. 1977محمد بن يوسف،عبد الحميد التيھوم،( - 2
  .1954القانون التجاري الليبي، الجريدة الرسمية، عدد خاص،  - 3
 .1966القانون التجاري، موسوعة التشريع الليبي،  - 4
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حســـابات لكنـــه اســـتخدم يتضـــح ممـــا ســـبق أن القـــانون التجـــاري الليبـــي لـــم يســـتخدم لفـــظ مراجـــع ال
مصــطلح "لجنــة المراقبــة" كمــا أن القــانون لــم يشــترط تــوفر أي درجــة مــن التأهيــل العلمــي والعملــي بالنســبة 
للمراجعين الخارجيين أو أعضاء لجنة المراقبة بالرغم من أهمية ذلك بالنسـبة للخـدمات التـي يقـدمها مراجـع 

لتي بـدورها تتوقـف علـى مؤهلاتـه العلميـة و علـى الحسابات لأن معظمها يتوقف على أحكامه الشخصية وا
  نوعية التدريب المهني الذي تلقاه. 

الــذي يعتبــر مكمــلا  - 1970) ســنة 65و إلحاقــا بالقــانون الســابق، فقــد تــم إصــدار القــانون رقــم (
نــص علــى ضــرورة تــوفر الخبــرة فــي  الــذي - 1953ومعــدلا لنصــوص القــانون التجــاري الصــادر فــي عــام 

.دون أن يتعــرض لنوعيــة 1يــة والمحاســبية لأحــد أعضــاء هيئــة المراقبــة فــي الشــركات المســاهمةالشــؤون المال
المـؤهلات العلميـة المطلوبــة، ومـدة الخبـرة العلميــة اللازمـة. كمـا أنــه لـم يوضـح فيمــا إذا كانـت هـذه الشــروط 

  فقط.تنطبق أيضا على مراجعي الحسابات أم لا،لأن النص يشير إلى أحد أعضاء لجنة المراقبة 

الخـاص بعمليـة الإشـراف والرقابـة علـى شـركات  1970) الصادر سنة 131ولقد كان القانون رقم (
التـــامين أول قـــانون يـــنص علـــى ضـــرورة تـــوفر مـــؤهلات علميـــة و مهنيـــة فـــي مـــن يقـــوم بمراجعـــة حســـابات 

ول ) مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة لهـــذا القـــانون علـــى ضـــرورة حصـــ7شـــركات التـــأمين. حيـــث أشـــار فـــي المـــادة (
المراجــع علــى بكــالوريوس مــن كليــة الاقتصــاد فــي الجامعــات الليبيــة، و أن يتمتــع بخبــرة لا تقــل عــن خمــس 
سنوات، أو أن يكون عضوا فـي جمعيـة المحاسـبين والمـراجعين القـانونيين فـي إحـدى الـدول العربيـة، أو أن 

هله القيام بمراجعة حسابات يكون حاصلا على شهادة من أحد المعاهد أو المنظمات المحاسبية الأجنبية تؤ 
  .2هيئات التامين في البلد الأصلي للمعهد أو الجمعية  

وظلــت مهنــة المراجعــة فــي ليبيــا خــلال المرحلــة المــذكورة أعــلاه تعــاني مــن أمــرين أساســيين يتعلــق 
يب بغيـــاب القـــوانين و الـــنظم التـــي تحكـــم مهنـــة المراجعـــة وانعـــدام السياســـة المناســـبة للتعلـــيم والتـــدر  ول:الأ

: فيتعلـــق الثـــانيالمحاســبي و المهنــي، ممـــا أثــر ســـلبا علــى تــوفير المـــوارد البشــرية الوطنيـــة المؤهلــة. أمــا 
بغياب وجود منظمة مختصة تتكفل بتنظـيم المهنـة و تطويرهـا، وهـذا مـا انعكـس سـلبا علـى ممارسـة المهنـة 

ممارســـة المهنـــة دون ســـند تشـــريعي  فـــي غيـــاب القواعـــد والمعـــايير الوطنيـــة، أي أن كـــلا الأمـــرين أديـــا إلـــى
  تنظيمي محلي.و 

بشـــأن تنظـــيم مجـــالات المحاســـبة  1973) ســـنة 116وممـــا لا شـــك فيـــه أن صـــدور القـــانون رقـــم (
. أحــدث نقلــة نوعيــة فــي تنظــيم و تحســين أداء الممارســة المهنيــة فــي ليبيــا. فالقــانون مــن خــلال 3والمراجعــة

والمراجعين وأعطاها الشخصـية الاعتباريـة العامـة، ونصـت  مادته الأولى نص على إنشاء نقابة المحاسبين
علميـا. م المهنـة و الارتقـاء بهـا مهنيـا و ) في هذا القانون على أهداف النقابة التي تسعى إلى تنظي3المادة (

  .مهنةكما أن المشرع قد حدد من خلال هذا القانون درجة التأهيل والخبرة المناسبة لممارسة ال

                                                 
  والخاص بالتجارة والشركات التجارية و ا;شراف عليھا. 1970) لسنة 65) من القانون رقم ( 13المادة ( -  1
  والخاص با;شراف والرقابة على شركات التامين. 1970) لسنة 131) من ال�ئحة التنفيذية للقانون رقم (7المادة ( -  2
  .بشان تنظيم مھنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا.1973) لسنة 116لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القانون( -  3
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تـوفر  1975) لسـنة 79القوانين السابقة فلقد اشترط قانون ديوان المحاسبة رقم (و تجاوبا مع مواد 
درجات محددة من التأهيل العلمي والمهني للمراجعين الخـارجيين الـذين يقومـون بمراجعـة حسـابات الجهـات 

رجـة التـي الخاضعة لرقابة الجهاز. وقد ربط ديوان المحاسبة أتعاب المراجعة بالنسـبة لهـؤلاء المـراجعين بالد
، الذي وضع أسسـا لتصـنيف 1975مايو  1يتم منحها لهم وفقا للقرار الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 

ذوي المؤهـل والخبــرة فــي مجـال المحاســبة والمراجعــة المنتمـين لمكاتــب المراجعــة الخاصـة. وقــد تــم تقســيمهم 
مراجعـة ومـا يتمتعـون بـه مـن خبـرة إلى خمس فئات وفقا لمـا يحملونـه مـن مـؤهلات علميـة فـي المحاسـبة وال

  .1عملية في ذات المجال

) الـــذي نـــص علـــى تكليـــف ديـــوان 11أصـــدر مـــؤتمر الشـــعب العـــام القـــرار رقـــم ( 1980وفـــي ســـنة 
المحاسبة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات والمنشآت التي طبقت في شأنها مقولـة (شـركاء لا أجـراء). 

يوان، فقـد كـان لزامـا الاسـتعانة بمكاتـب المراجعـة الخاصـة. وفـي ولما كان هذا العبء يتجـاوز إمكانيـات الـد
) 48المعـدل بـالقرار رقـم ( 1980) سـنة 56سبيل ذلـك صـدر قـرار مـن رئـيس ديـوان المحاسـبة يحمـل رقـم (

الـــذي أرســـى مجموعـــة مـــن القواعـــد المهنيـــة يسترشـــد بهـــا مـــن يتـــولى فحـــص و مراجعـــة تلـــك  1986لســـنة 
  .2انالحسابات من غير أعضاء الديو 

  أن يقسم الجهاز إلى:مقرر الخاص بتنظيم الرقابة الشعبية،  2003) سنة 3وأخيرا صدر القانون رقم ( 

  اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش و الرقابة الشعبية. •

  اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.  •

لــه الرقابيــة عبــر الفتــرات المختلفــة أعما أن ديــوان المحاســبة قــد تــدرج فــي تســمياته و ممــا ســبقنلاحــظ 
الحفـــاظ عليــــه مــــن ســـوء الاســــتخدام (الهــــدر) والضــــياع.  منطلقـــا مــــن حرصــــه علـــى صــــيانة المــــال العــــام و
عـن طريـق القـوانين و الـنظم  إمـا المراجعـة فـي الـدول تـتم ونستخلص مما سـبق أن تنظـيم مهنـة المحاسـبة و

 الـذي أحدثتـه التطـورالتي تضعها الدولة أو عن طريق التنظيمات المهنية أو خليط من الاثنين معا. ورغـم 
قوانين المحاسبة و المراجعة السابقة على تنظيم و ممارسة مهنة مراجعة الحسابات فـي ليبيـا، إلا أن هنـاك 

ة لمهنة المحاسبة والمراجعة،وخاصة فيما يتعلق بإصـدار معـايير نقصا واضحا فيما يتعلق بالقوانين المنظم
المراجعة،كما أن عدم قيام نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين بالدور الذي يفترض أن تقوم به في تطوير 

المتعلــــق بتنظــــيم مهنــــة المحاســــبة و  1973) لســــنة 116وتنظــــيم المهنــــة. وبــــالرغم مــــن أن القــــانون رقــــم (
لائحته التنفيذية قد خولا للنقابة صلاحية تنظيم المهنـة بمـا فـي ذلـك إصـدار معـايير المراجعـة و المراجعة، و 

قواعد السلوك المهنـي، إلا أن النقابـة لـم تقـم بتأديـة هـذا الـدور بـالرغم مـن مـرور أكثـر مـن خمـس و ثلاثـين 
مخالفـات ومـن ثـم سـاء تعـددت الاجتهـادات وكثـرت ال سنة. وفي ظل غياب هـذه الـنظم و المعـايير والقواعـد

 حال المهنة.

                                                 
  ، بشأن ديوان المحاسبة.1975) لسنة 79) من القانون(6المادة ( -  1
راجع�ة تل�ك الحس�ابات م�ن غي�ر ) بشان إرساء مجموعة من القواعد المھنية لم�ن يت�ولى فح�ص وم48ديوان المحاسبة، القرار رقم ( - 2

  .1986أعضاء الديوان لسنة 
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  والأكاديمية في تطوير المراجعة دور المنظمات المهنية .14

إن تطــور مهنــة المحاســبة وتزايــد أهميتهــا والاعتــراف الواســع بخــدماتها أدى إلــى تطــور مماثــل فــي 
ة حيـث تشـرف مهنة المراجعة،وقد نتج هذا بعد تكوين المنظمات المهنية التي تحقـق قـدرا مـن الرقابـة الذاتيـ

،كما تشرف على 1على تنظيم شؤون العمل المهني داخليا وعلى رعاية شؤون أعضاء المهنة ورفع مستواها
إعداد الأجيال الجديدة من المحاسبين والمراجعين علميا وعمليا حتى يكونـوا علـى مسـتوى عـال مـن التعلـيم 

 .2 والتأهيل يضمن لهم مزاولة المهنة وفق أسس وقواعد متعارف عليها

  :3إن المنظمات أو المنظمات المهنية تقوم بالعديد من الوظائف يمكن تلخيص أهمها في الآتي
وضع دستور بآداب وسلوك ينظم علاقة عضو المهنة بالعملاء والزملاء و المجتمع وينظم تأديب  -1

  الخارجين على قواعد السلوك المهني السليم.
 المــؤهلات العلميــة و المهــارات العمليــة اللازمــة،وضــع معــايير محــددة لــدخول المهنــة مــن حيــث  -2

  ووضع معايير لممارسة المهنة وإلزام الأعضاء بإتباعها.
ــيم  -3 المســاهمة فــي تأهيــل الأعضــاء للعمــل بالكفــاءة المهنيــة المطلوبــة مــن خــلال وضــع بــرامج لتعل

  وتدريب الأعضاء.
فـــــي مجــــالي المحاســـــبة التقيــــيم المســــتمر لـــــلأداء المهنــــي بغــــرض مواكبـــــة المســــتجدات الحاصــــلة  -4

والمراجعــة وذلــك مــن خــلال إجــراء الأبحــاث والدراســات وعقــد المحاضــرات والمــؤتمرات و إصـــدار 
 الكتب والدوريات والمنشورات.

العمــل كمجموعــة مباشــرة للتــأثير فــي صــياغة القــوانين والسياســات التــي تــؤثر فــي المهنــة و تنظــيم  -5
 المنظمات المهنية في الدخل والخارج.علاقاتها بمختلف الجهات و الهيئات الحكومية و 

خـلال مـنح الممـارس التأييـد  تعزيز المكانة المهنية للأعضاء داخل المهنة وفـي المجتمـع ككـل مـن -6
القــــانوني والمعنــــوي بهــــدف مســــاعدته فــــي أداء دوره المهنــــي وحمايتــــه مــــن المجموعــــات الوظيفيــــة 

 .الأخرى التي قد تحاول الاعتداء على نطاق الاختصاص المهني

تكونت ولا زالت تتكون في العديد من الدول هيئات ومنظمات محاسبية تشرف على ضبط وتنظـيم 
فيما يأتي شرح مختصـر و الممارسة المهنية في ميادين المحاسبة والمراجعة. منها الخاصة ومنها الحكومية.

 لكل منهما.

  

  :)المنظمات المحاسبية غير الحكومية (الخاصة -أ

بمهمة تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة هيئـات محاسـبية خاصـة وذلـك يفضل البعض أن يقوم 
  :1للأسباب التالية

                                                 
  .50،مكتبة عين شمس، القاھرة،ص2)،أصول المراجعة، ط1991إبراھيم عثمان شاھين،( -  1
  .14)،مبادئ المراجعة، دار النھضة العربية،ص1978محمود شوقي عطاالله،( -  2
  .80- 79جعة الخارجية، كلية التجارة، جامعة ا;سكندرية،ص)،أصول المرا2005عبد الوھاب نصر على،عوض لبيب فتح الله،( -  3
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إن مستوى المرتبات في القطاع الخاص عادة ما يكون أعلى بكثير مـن مسـتوى المرتبـات فـي القطـاع  -1
ين المـراجعع الخاص ستجذب إليهـا المحاسـبين و الحكومي،لذلك فإن تكوين هيئة محاسبية تنتمي للقطا

ذوي الخبــرة والكفــاءة والمــؤهلات المرتفعــة للعمــل بهــا، وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد علــى تنظــيم وتطــوير 
  المهنة.

محايدين ممـا يضـمن وضـع القـوانين واللـوائح إن العاملين في المنظمات المحاسبية الخاصة سيكونون  -2
لا تتحيـز لقطـاع معـين نـة و حايـدة التـي تراعـي مصـلحة المهالمعايير المحاسبية ومعايير المراجعة  المو 

على حسـاب القطـاع الأخر،علـى عكـس المنظمـات المحاسـبية التابعـة للقطـاع الحكـومي فـإن العـاملين 
  فيها سيتأثرون بالعوامل السياسية أكثر من اعتمادهم على المعرفة والخبرة المهنية.

ك ســـتعمل هـــذه إن المنظمـــات المحاســـبية الخاصـــة قـــد تحظـــى بتأييـــد كبيـــر مـــن قطـــاع الأعمـــال لـــذل  -3
  الجهات على إنجاحها أكثر من محاولتهم إنجاح الهيئات المحاسبية الحكومية.

إن المنظمـــات المحاســـبية الخاصـــة التـــي تـــم إنشـــاؤها فـــي بعـــض دول العـــالم قـــد أدت دورهـــا بنجـــاح و  -4
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بوضــع المعــايير المحاســبية ومتابعــة  FASBبكفاءة،مثــال ذلــك قيــام 

 فيذها وتعديلها متى تطلب الأمر ذلك.تن

 المنظمات المحاسبية الحكومية -ب

يفضـــل الـــبعض الآخـــر الاعتمـــاد علـــى المنظمـــات الحكوميـــة فـــي تحديـــد السياســـات المحاســـبية و إعـــداد   
 معايير المراجعة وذلك للأسباب التالية:

ــــى فــــرض قراراتهــــا -1 ــــدرة عل ــــديها الســــلطة والق ــــة ل ــــى المشــــروعات  إن الهيئــــة المحاســــبية الحكومي عل
ـــة التنفيـــذ.على عكـــس الهيئـــات المحاســـبية  ـــى المـــراجعين، فقراراتهـــا واجب الاقتصـــادية المختلفـــة وعل
الخاصة فسلطاتها وقدراتها على إجبار الجهـات المختلفـة علـى تنفيـذ قراراتهـا تعتبـر محـدودة للغايـة 

  القرارات.ونتيجة لذلك فإنه يمكن لبعض هذه الجهات ألا تقوم بتنفيذ بعض من هذه 
معــــايير و    إن الهيئــــة المحاســــبية الحكوميــــة لــــديها الســــلطة علــــى فــــرض تطبيــــق معــــايير محاســــبية -2

المراجعـــة علـــى الوحـــدات الاقتصـــادية و علـــى المحاســـبين و المـــراجعين، كمـــا يمكنهـــا أن تفـــرض 
ع أن عقوبات على الجهات التي لا تقوم بتنفيـذ قراراتهـا. أمـا الهيئـة المحاسـبية الخاصـة فـلا تسـتطي

  تجبر الجهات على تطبيق المعايير المحاسبية أو المراجعة التي تقوم بإعدادها.
إن الاعتماد على المنظمات المحاسبية الحكوميـة فـي تنظـيم الممارسـة المهنيـة لـه مـا يبـرره مقارنـة  -3

مع المنظمات المحاسبية الخاصة لأن تأثير أصحاب الضغط على قـرارات هـذه الأخيـرة يكـون فـي 
  اعتقادنا هاما لأن تمويلها يأتي من مصادر متعددة.

يعتبر وجود منظمة مهنية مسـؤولة عـن تنظـيم شـؤون المهنـة ذاتيـا مـن أهـم الـدعائم الأساسـية التـي 
تســاهم فــي تجميــع القــدرات الماديــة والبشــرية مــن أجــل ضــبط و تنظــيم و توجيــه الممارســة المهنيــة مــن أجــل 

  الشفافية.  و التي تتميز بالدقةضمان توفير المعلومات المحاسبية 
                                                                                                                                                         

)،اثر التطورات اBقتصادية الدولية والمحلية على تنظيم وتطوير المھنة المحاسبة والمراجعة بدولة 1995محمد صبري إبراھيم،( -  1
  . 993- 992،صاUمارات العربية المتحدة، المجلة العلمية ل�قتصاد والتجارة،جامعة عين شمس،العدد اUول
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 المنظمات المهنية والعلمية المحلية 1.4.1 

فــي هــذا الجــزء مــن البحــث أهــم المنظمــات المهنيــة فــي كــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و  نتنــاول   
بشـكل كمـا يتنـاول و ل هـذا البحـث) هاتين الدولتين باعتبارهما رائدتين في مجـاوتم اختيار المملكة المتحدة (

علـــى  نـــاوقـــد وقـــع اختيار  مـــوجز بعـــض المنظمـــات المهنيـــة فـــي الـــدول العربيـــة ودورهـــا فـــي تطـــوير المهنـــة،
هـــــا تعتبـــــر مـــــن أوائـــــل الـــــدول العربيـــــة التـــــي عرفـــــت مهنـــــة المحاســـــبة نلأ اً جمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة نظـــــر 

هــا محــل نل، وليبيـا لأوالمراجعة،وكـذلك علــى المملكـة العربيــة الســعودية باعتبارهـا دولــة رائــدة فـي هــذا المجــا
 الدارسة.

  لمنظمات المهنية والعلمية في الولايات المتحدة الأمريكيةا 1.1.4.1 

إن التجربة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكثر غنى نظرا للتطور متعدد الأبعاد الذي تتميـز       
مـــرور الـــزمن، والتـــي تعتبـــر فـــي به،بالإضـــافة إلـــى الســـمعة الفكريـــة فـــي مجـــال المحاســـبة التـــي تكونـــت مـــع 

اعتقـــادي مرجعـــا ثريـــا يكـــون مـــن الأجـــدر علـــى منظمـــي الممارســـة المحاســـبية و المراجعـــة  فـــي دول العـــالم 
الثالث خاصة الاسترشاد بـه فـي تحديـد سياسـاتها المحاسـبية. ولعـل فـي هـذا مـا يبـرر الاهتمـام بعـرض أهـم 

  سبة و المراجعة في الولايات المتحدة الأمريكية.المنظمات التي لها دور بارز في إعداد معايير المحا
يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية العديد مـن المنظمـات المهنيـة و العلميـة المتعلقـة بمهنـة المحاسـبة     

و المراجعــة و التــي كــان لهــا الأثــر الكبيــر علــى تطــوير المهنــة، نــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 
 الآتي:

  AICPA ونين انالأمريكي للمحاسبين القالمعهد  �
يعتبـر التنظـيم المهنـي القـومي لمهنـة المحاسـبة الأكثـر انتشـارا فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،وهو    

من أهم المنظمات (إن لم يكن الأهم) وأكثرها تأثيرا علـى المهنـة، حيـث يسـتمد منـه مزاولـو المهنـة كفـاءاتهم 
بوضع متطلبـات الممارسـة المهنيـة،و يقـوم بـإجراء البحـوث و نشـر المطبوعـات خبراتهم المهنية. فهو يقوم  و

  .1المراجعة الخدمات الاستشارية و الضريبية و عن الجوانب (الأمور) التي تتعلق بالنواحي المحاسبية و
ـــــة الأمريكيـــــة للمحاســـــبين القـــــانونيين  1887وقـــــد أنشـــــئ هـــــذا المعهـــــد فـــــي ســـــنة     تحـــــت اســـــم الجمعي
)AAPA و أصـــبح معهـــد المحاســـبين فـــي الولايـــات المتحـــدة  1916 تغيـــر هـــذا الاســـم فـــي ســـنة)، ثـــم

 1957، وفــي ســنة AIA2عــدل اســمه ليصــبح المعهــد الأمريكــي للمحاســبين  1917الأمريكيــة،وفي ســنة 
% يمــارس مهنــة المراجعــة 45عضــو مــنهم  300000ويقــدر عــدد أعضــائه بحــوالي  أخــذ الاســم الحــالي.

% يعملـــــون فـــــي مجـــــال التعلـــــيم 15ي مجـــــال الصـــــناعة ودنيـــــا الأعمـــــال، % يعملـــــون فـــــ40الخارجيـــــة، 
  .3والحكومة

  يتكون المعهد من عدة أقسام منها أربعة ذات تأثير مباشر على المراجعة وهي:
  قسم شركات و مكاتب المحاسبين القانونين.  - أ

                                                 
)،المراجعة بين النظرية والتطبيق، تعريب ومراجعة، أحمد حامد حجاج، كمال الدين سعيد،  1989وليم توماس، أمرسون ھنكي،(  -  1

  .331دار المريخ للنشر،الرياض،ص
2 -  Aifred R. Roberts , (1987)'The Other, public Accounting Organizations" ,Journal of Accountancy. P14 
3- William C.Boynton &Watter G.kell (1996),Modern Auditing ,6th Ed ,John wily &Sons, Inc., New York, 

p.14 
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  قسم معايير المراجعة. -ب
  قسم آداب و سلوك المهنة. -ج
 داء.قسم الرقابة على جودة الأ -د 

يتكون مجلس إدارة المعهد مـن ثلاثـة وعشـرين عضـواً: ثلاثـة عشـر عضـوا مـن المحاسـبين المـزاولين       
للمهنـــة، أربعـــة أعضـــاء مـــن العـــاملين فـــي مجـــال الصـــناعة، عضـــو ترشـــحه الإدارة الحكوميـــة، عضـــو مـــن 

وعضـو مـن العـاملين  العاملين في مجال التعليم المحاسبي، ثلاثة أعضاء من الجمهـور المهتمـين بالمهنـة،
 .1في المعهد ذاته لتولي أعمال الأمانة العامة 

و لعلـه مــن المفيـد توضــيح دور المعهـد فــي تطـوير وتحســين أداء مهنـة المراجعــة مـن خــلال اســتعراض 
  الجهود التي تبذلها أقسامه في الآتي:

  المراجعة والمحاسبة قسم شركات ومكاتب  -أ
بــإجراء تعــديلات علــى هيكلــه التنظيمــي اســتجابة للضــغوط التــي مورســت  1977قــام المعهــد فــي عــام 

تعــرض المعهــد بعــدها لانتقــادات كبيــرة خــلال فتــرة الســبعينات و  -عليــه مــن قبــل الكــونجرس و البورصــة 
بقة تـوفير حول قدرته علـى تنظـيم المهنـة. ولقـد ترتـب عـن التعـديلات السـا -الثمانينات من القرن الماضي 

  الأطر الإجرائية و التنظيمية الكافية لضمان جودة المراجعات للقوائم المالية، ويتكون هذا القسم من: 
قسم شركات المحاسبة والمراجعة التي تشرف على تدقيق حسابات الشركات المسجلة أسهمها في  -1

  البورصة.
  صة.قسم شركات المحاسبة والمراجعة التي تراجع حسابات الشركات الخا -2

  : 2من أهمهماالمراجعة بمتطلبات العضوية و ويهدف هذا القسم بصفة عامة للتأكد من التزام شركات 
.الــذي يشــمل مجــالات بــرامج التعلــيم 3إشــراك جميــع مــوظفي الشــركة فــي نظــام التعلــيم المهنــي المســتمر -

أخـرى يمكـن أن في: المحاسبة، المراجعة، الضرائب، الخدمات الاستشارية، الإحصـاء، و أي مجـالات 
 .4تساهم في تطوير الكفاءة المهنية

وجوب إخضاع كل الأنشطة التي تقوم بها الشركة فـي مجـال المحاسـبة والمراجعـة لنظـام رقابـة شـركة  -
لشــركة أو مــا يعــرف بمراجعــة القــرين أو الزميــل، وفقــا لــذلك تخضــع جميــع شــركات المراجعــة والمحاســبة 

 ىمحاسـبين قـانونيين آخــرين مـرة كـل ثـلاث ســنوات بهـدف تحديـد مــد(التابعـة للمعهـد) للمراجعـة مــن قبـل 
جـودة خــدمات المحاســبة والمراجعــة التــي تقــدمها الشــركة المعنيــة و إمكانيــة الاعتمــاد علــى تلــك الخــدمات 
لمــا فيهــا صــالح مســتخدمي القــوائم الماليــة والمجتمــع بصــفة عامــة، و يجــوز للشــركة الخاضــعة للمراجعــة 

محاســبة (مراجعــة) أخــرى لتقــوم بفحــص رقابــة الجــودة لــديها، و وفــق ذلــك يتشــابه  اختيــار فريــق أو شــركة

                                                 
1- Board of Directors Demographics.     http:// www.aicpa. Org .  
2- William C.Boynton &Watter G.kell, ,Modern Auditing op cit. p21 
3 - Ahmed Belkaoui , Public Policy and the practice and Problems of Accounting (London: quorm 

Books 1985) pp.89-130           
، 4، الع�دد 41، أھمية التعليم المھني المس�تمر للمحاس�ب  الق�انوني، مجل�ة ا;دارة العام�ة، المجل�د (2002)سعيد بن صالح الروتيع،  - 4

  .663-662ص
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ـــرض  ـــم تكـــن نتيجـــة الفحـــص مرضـــية فإنـــه يـــتم ف ـــر مـــع عمليـــة المراجعـــة. و إذا ل الفحـــص إلـــى حـــد كبي
  : 1العقوبات المناسبة على المكتب و يطلب من الشركة التقيد بما يلي

  العاملين فيها.القيام بإجراءات تصحيحيه خاصة فيما يتعلق ب •
  الالتزام بمتطلبات المعهد بخصوص التعليم المهني المستمر. •
 التعجيل بموعد فحص الزملاء القادمين.  •

 دفع غرامات مالية. •

 توجيه اللوم و التأنيب والنصح والتحذير. •

 تعليق أو شطب العضوية. •

  وجوب التزام الشركة بمعايير رقابة الجودة. -
ولقد شكل قسم مراجعة الشركات الخاصة لجنة فنية تقوم بالدراسة والتعليق على المقترحات الخاصة     

) ومجلـــس معـــايير المحاســـبة AICPA(بمعــايير المحاســـبة والمراجعـــة التــي تعلنهـــا مختلـــف لجـــان المعهــد 
يتســنى لواضــعي ، ثــم بعــد ذلــك  تقــوم بــإعلان تعليقاتهــا بشــأن مقترحــات المعــايير حتــى )FASB(الماليــة 

 المعايير تلقي الردود حول أثر تلك المعايير المقترحة على الشركات في الوقت المناسب.

  قسم معايير المراجعة -ب
يخــتص هــذا القســم بإصــدار المعــايير المهنيــة المرتبطــة بالمراجعــة. ويتبــع هــذا القســم مجلــس معــايير      

عـة للمعهـد يخـتص بإصـدار منشـورات تكـون فـي شـكل الذي تم تعيينـه كهيئـة فنيـة عليـا تاب ASBالمراجعة 
تفسير أو ترجمة لمعايير المراجعة المتعارف عليها. وهذه الأخيـرة ملزمـة لكـل أعضـاء المعهـد بحيـث يجـب 

. و لعل من أهم أعمال هذا القسـم إصـدار نشـرة 2قام به أن يقدم العضو تبريراً لأي انحراف عنها يكون قد 
التـــي قســـمت إلـــى ثـــلاث مجموعـــات: المعـــايير العامـــة، معـــايير العمـــل  1954معـــايير المراجعـــة فـــي عـــام 

 الميداني،معايير إعداد التقرير التي لاقت قبولاً عاما من طرف معظم دول العالم.

  قسم آداب وسلوك المهنة -ج
ـــــة      ـــــي تســـــتمد منهـــــا آداب وســـــلوك المهن ـــــل مهـــــام هـــــذا القســـــم فـــــي وضـــــع الأســـــس و القواعـــــد الت تتمث

يضم القسم لجنة تنفيذية وثلاث لجان فرعية توجت أعمالها بنشر دليل السـلوك المهنـي الـذي تـم مقوماتها.و 
  :3والذي يتشكل من القسمين التاليين 1988إصداره في 

قسم المبادئ الذي يتناول المواضيع والقضايا التي تعبر عن المعتقـدات الأساسـية للمراجـع المهنـي  -1
يتحلى به.ومن ثم فهو يوفر إطارا للقواعد والمبادئ التي تشـمل: والسلوك الأخلاقي الذي يجب أن 

المسؤولية،المصــــــــلحة العامة،النـــــــــزاهة، الموضوعية،الاســــــــتقلالية،العناية المهنيــــــــة،نطاق وطبيعــــــــة 
  الخدمات.

قســم قواعــد الســلوك الــذي يحــدد الحــد الأدنــى مــن معــايير الســلوك المقبولــة مــن أجــل أداء الخــدمات  -2
  ملزمة لأعضاء المعهد وأي انحراف عنها يجب أن يكون مبررا. المهنية،وهي تعتبر 

                                                 
 
2 - William C. Boynton and Walter G.Kell.Modern Auditing op. cit. p21. 
3- I bid.p22   .  
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  قسم الرقابة على جودة الأداء -د

لشــركات المحليــة التــي إنشــاء وتنفيــذ برنــامج فحــص الجــودة فــي امهمــة هــذا القســم تنحصــر فــي إن   
فيذيــة اللجنــة التن تصــدر مة لقســم الشــركات التابعــة للمعهــد. وضــالمراجعــة و تكــون غيــر منتمــارس وظيفــة 

معـايير ) 1نشـرة رقـم ( أصـدرت 1979فـي عـام . ف1التقريـر عـن فحـص الجـودة لهذا القسـم معـايير الأداء و
بحيــث أصــبحت النشــرة تتضــمن معــايير المراجعــة  1996والتــي تــم تعــديلها فــي عــام  الرقابــة علــى الجــودة

علـى جـودة المراجعـة التـي  المهنية التي تختص بالسلوك السـليم فـي أداء عمليـة المراجعـة و معـايير الرقابـة
.بالإضـافة إلـى الجهـود 2تهتم بالسـلوك و التصـرفات السـليمة لـنظم الأداء بشـركات المراجعـة بهـدف تحسـينه

السابقة، فقـد قـام المعهـد بـإجراء البحـوث ونشـر المطبوعـات وتـوفير الـدعم للبحـوث التـي يقـوم أفـراد آخـرون 
  بإنجازها،ونشر مجموعة من الدوريات مثل:

 المحاسبة.مجلة  �

  المستشار الضريبي. �
  نشرة المحاسب القانوني. �

وقد ساعدت هذه الجهود التي قـام بهـا المعهـد علـى النهـوض بمهنـة المراجعـة وتطـوير أدائهـا و أنشـطتها 
  ليس في الولايات المتحدة فقط بل في جميع دول العالم.

 .(AAA)  الجمعية الأمريكية للمحاسبة �

تضــــم أســــاتذة المحاســــبة بالجامعــــات الأمريكيــــة وغيرهــــا مــــن دول العــــالم و هــــي منظمــــة علميــــة أكاديميــــة 
والمحاســبين الممارســين للمهنــة وأي مــن الأفــراد المهتمــين بتــدعيم التعلــيم والأبحــاث فــي مجــال المحاســبة و 
المراجعـــة.ومن أهـــم أهـــداف الجمعيـــة العمـــل علـــى تطـــوير الممارســـة المهنيـــة مـــن خـــلال تشـــجيع الأبحـــاث 

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن أهـــم .3ةم المنـــاهج والمقـــررات الدراســـية للمحاســـبة و المراجعـــورعايتهـــا وتصـــمي
 .1961سنة  )Mautz, Sharafالدراسات في هذا الخصوص هي دراسة كل من (

 

  
  
 

  .ونيينناالولائية للمحاسبين الق المنظمات �
مثـل التنظيمـات تشكل مكاتب وشركات المحاسبة داخل كل ولاية جمعيـة أو مجمـع لتلـك الشـركات 

القوميــة، وتكــون العضــوية فــي تلــك الجمعيــة اختياريــة.فكثير مــن المكاتــب والشــركات أعضــاء فــي كــل مــن 
  .4المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين والمنظمات الولائية

                                                 
1 -I bid.p23. 
2 -  AICPA, SAS No.1,System of quality control for CPA firm (New York : AICPA. Inc. 1996 ), p17 
3 - Donald E. kieso, and J.J. Weygandt , Intermediate Accounting (New York: John Wiley &Sons 

1988) ,.pp14-16.   
  .50نصر محمد صالح، مرجع  سابق، ص - 4
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هــــذه الجمعيــــة لا تملــــك الســــلطة القانونيــــة لمــــنح أو إيقــــاف أو رفــــض شــــهادة محاســــب قــــانوني أو       
لــة مهنــة المراجعــة،إلا أن لهــا دوراً فــي تشــجيع الأداء الجيــد فــي مجــال ممارســة المهنــة عــن تــرخيص بمزاو 

طريق إنشاء قواعـد للسـلوك المهنـي وتـوفير حلقـات للتعلـيم المهنـي المسـتمر وكـذلك بـرامج خاصـة بمراجعـة 
  .1شركة لشركة

  .مجالس المحاسبة بالولايات �

ين التي تحكم ممارسة مهنة المحاسبة داخل الولايـة مثـل تلـك تتمثل مسؤولياتها في تحديد وتنفيذ القوان     
التـــــي تتعلــــــق بتصـــــاريح المهنــــــة والإرشـــــاد المهنــــــي والتعلــــــيم المهنـــــي للمحاســــــبين القـــــانونيين فــــــي بعــــــض 
الأحيــان.وعلى الــرغم مــن أنهــا لا تتبــع المعهــد الأمريكــي للمحاســبين القــانونيين إلا أنهــا تعمــل علــى مراقبــة 

.وتشـترك جميـع مجـالس المحاسـبة بالولايـات فـي عضـوية "الجمعيـة 2محليا داخـل الولايـةوتنظيم هذه المهنة 
  القومية لمجالس المحاسبة بالولايات" 

  :3الآتي ويمكن تلخيص مهمة هذه الجمعية في
  تشجيع التعاون بين مجالس المحاسبة بالولايات، وتحسين الاتصال فيما بينها. -1
  المعلومات بين تلك المجالس.القيام بالأبحاث وتشجيع تبادل  -2
  دراسة المشاكل التي تواجه تلك المجالس بخصوص التعليم والامتحانات والخبرة والسلوك المهني. -3
  فرض المعايير وتبادل المحاسبين بين الولايات. -4
القيـــام بتنظـــيم وعقـــد الاجتماعـــات واللقـــاءات الســـنوية والمـــؤتمرات لمناقشـــة الموضـــوعات الهامـــة و  -5

 المستجدة.

 في فحص وتقييم امتحان المحاسب القانوني. )AICPA(اون الجمعية مع المعهد تع -6

 الإدلاء بشهاداتهم أمام الكونجرس عن دور ومسؤوليات مجالس المحاسبة بالولايات. -7

  
  
 

      شركات المراجعة �

 4500يمكـــن أن يمـــارس المراجـــع العمـــل المهنـــي بمفـــرده أو كعضـــو فـــي شـــركة مراجعـــة.وهناك حـــوالي    
 :4راجعة في الولايات المتحدة يتم تصنيفها في أربع مجموعاتشركة م

 الشركات الكبيرة جدا. -1

                                                 
1 Donald E. Kieso, and J.J. Weygandt ,(1988). Intermediate Accounting (New York: John Wiley 

&Sons 1988) ,.pp.30-31..   
)، إط��ار مقت��رح لتط��وير مھن��ة المراجع��ة الخارجي��ة ف��ي مص��ر، رس��الة دكت��وراه،غير منش��ورة،كلية التج��ارة، 2005رض��وة أحم��د،( - 2

 .74جامعة حلوان،ص
3 - American Institute of Certified Public Accountants , 'NASBA and the U.S. State Boards " ,Journal 
of Accountancy (Mey1987),pp.299-300. 
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وهي شركات لها فروع منتشرة في جميع أنحاء العالم، وتعرف بالشـركات السـت الكبيـرة وتتميـز بضـخامة   
  عوائدها.

  الشركات الكبيرة. -2
وهــي شــركات دوليــة ولكــن فروعهــا أقــل مــن الشــركات الســابقة، وهــي تقــدم خــدمات إلــى بعــض عمــلاء    

  هيئة تداول الأوراق المالية.
  الشركات الإقليمية. -3
وهــي شــركات تعمــل فــي منطقــة جغرافيــة محــدودة، تقــدم خــدمات إلــى عمــلاء أقــل مقارنــة بالشــركات فــي   

  المجموعتين السابقتين.
  الشركات المحلية. -4
وهي عبارة عن مكتب واحد أو عدة مكاتب في نفـس الولايـة، تـؤدي خـدمات إلـى شـركات صـغيرة وعمـلاء  

  فرديين، وعادة ما تكون خدماتها في مجال الضرائب والاستشارات الإدارية والخدمات المحاسبية.
  (SEC) هيئة تداول الأوراق المالية �

هيـار انمية في الثلاثينـات والتـي عرفـت الت الأسواق العشئت هذه اللجنة نتيجة الأزمة المالية التي ميز أن   
الهيئــات  ىحــدإ (SEC)الكثيــر مــن الشــركات الصــغيرة والمتوســطة وتشــكلت شــركات كبــرى مهيمنــة.وتعتبر 

المرتبطـة بالأسـهم بالإضـافة إلـى اكتسـابها  قـوانينالأوراق المالية وغيرهـا مـن ال قوانينالحكومية التي تتولى 
ديــد الممارســات والمعــايير المحاســبية التــي تســتخدمها الشــركات الخاضــعة لإشــرافها ســلطات واســعة فــي تح

شـراف علــى ســوق الأوراق الماليــة وضــبطها وفقــا إذن مهمتهــا الرئيســية فــي الإ تتمثــل.و وبالتفصـيل الــذي تراه
تقوم به ولها تأثير واضح على مهنة المحاسبة والمراجعة لما تتمتع به من سلطة وما ، للقواعد التي تضعها

ســلطة إصــدار المعــايير الفنيــة التــي تحكــم إعــداد ومراجعــة (SEC)لهيئــة القــانون  . لقــد أعطــىشــطةأنمــن 
وليتها فـي أنهـا فوضـت مسـؤ التقارير المالية للشـركات التـي تتـداول أوراقهـا الماليـة فـي الأسـواق الماليـة غيـر 

ن لوائحهـــــا وتعليماتهـــــا كمـــــا تتضـــــم.)AICPA,FASBهـــــذا المجـــــال إلـــــى المنظمـــــات المهنيـــــة الخاصـــــة (
للهيئــة و  المراجــع الخــارجي بالإضــافة إلــى معــايير التقريــر يةالمواصــفات والمتطلبــات اللازمــة لتحديــد اســتقلال

جهـــة مزاولـــي المهنـــة الـــذين يخـــالفون تعليماتهـــا افـــي مو  ةأيضـــا ســـلطة كبيـــرة فـــي اتخـــاذ الإجـــراءات العقابيـــ
   .1ولوائحها

  
 بالشركات العامةمجلس الرقابة على المحاسبة  �

) Sarbanes-Oxley( أوكســلي –وهــو مجلــس مســتقل غيــر تــابع للحكومــة أنشــئ طبقــاً لقــانون ســيربنس  
حــق تعيــين اثنــين مــنهم علــى أن يكونــا  )SEC(، ويتكــون مــن خمســة أعضــاء متفــرغين. لهيئــة 2002ســنة 

عــن مزاولــة المهنــة، أمــا أعضــاء فــي المعهــد الأمريكــي للمحاســبين القــانونيين و بشــرط أن يكونــا قــد توقفــا 
 الثلاثة الآخرون فلا يشترط أن يكونوا محاسبين قانونيين.

                                                 
1 - David R.Campbell and Larry M. Parke ,'SEC Communications to the Independent Auditors : An 
Analysis of Enforcement Actions", Journal of Accounting and public policy , Vol 11,No. 4 ,Winter 
,1992 ,p297 
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  :1ويهدف هذا المجلس بصفة عامة إلى تحقيق الأهداف التالية
وضع معايير المراجعة طبقا للقانون حيث أن للمجلس الحق فـي إصـدار معـايير المراجعـة تـدعيما  -1

  مريكي للمحاسبين القانونيين.للمعايير الموجودة فعلا التابعة للمعهد الأ
  وضع معايير التقرير عن الرقابة الداخلية ومخاطر المراجعة. -2
تقــديم التعليقــات علــى جــودة أداء مكاتــب المحاســبة و التوصــية بالعقوبــات إذا فشــلت المكاتــب فــي  -3

  أداء أعمالها بالمستويات المطلوبة في الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية. 
الرقابة على الجودة لإرشـاد وتوجيـه مراجعـي حسـابات الشـركات التـي تتـداول أوراقهـا  وضع معايير -4

  في البوصة.
مطالبــة جميــع مكاتــب المحاســبة التــي تراجــع الشــركات التــي تتــداول أوراقهــا الماليــة فــي البورصــة  -5

 بالتسجيل لدى المجلس والحصول على تراخيص لأداء هذه المراجعات.

   GAO      لايات المتحدة الأمريكيةمكتب المحاسبة العام بالو  �

وهو عبارة عن هيئة فيدرالية تابعة للكونجرس يرأسها مراقب النفقات والمحاسب العـام للولايـات المتحـدة     
الأمريكيــة، الــذي يعــين ونائبــه بقــرار مــن رئــيس الجمهوريــة بعــد أن تــتم الموافقــة علــى ترشــيحهما مــن قبــل 

و  1921ة خمس عشر سنة غير قابلة للتجديد. أنشئت هذه الهيئة عام مجلس الشيوخ،ويكون تعيينهما لمد
تضـــــــم عـــــــددا كبيـــــــرا مـــــــن الفنيـــــــين المختصـــــــين الـــــــذين يغطـــــــون تخصصـــــــات مختلفـــــــة منهـــــــا (المحاســـــــبة 
والمراجعة،الإدارة،الهندسة،التامين،الحاســـــب الآلـــــي و  الإحصاء،والاقتصـــــاد،....الخ ).ويشـــــكل تخصـــــص 

ه تـأثير مباشـر علـى المراجعـة مـن خـلال إصـدارها لمعـايير المراجعـة %.ولـ70المحاسبة نسبة كبيـرة تصـل 
الحكوميـــة واشــــتراكها فـــي كثيــــر مـــن الدراســــات والأمـــور الخاصــــة بممارســـة المهنــــة مـــع المعهــــد الأمريكــــي 

 .2للمحاسبين القانونيين وهيئة تنظيم تداول الأوراق المالية

 الأمريكيـة معــايير تخـص مراجعــة المنظمــات و فقـد وضــع مكتـب المحاســبة العـام فــي الولايـات المتحــدة    

الاعتمـــــادات الحكوميـــــة والمنظمـــــات غيـــــر الهادفـــــة إلـــــى الـــــربح  البـــــرامج والأنشـــــطة،والوظائف الحكوميـــــة و
نظاما رسميا يساعد على إصدار معايير المراجعة  (GAO)والمنظمات غير الحكومية.وقد وضع المكتب 

 مات المنطقية التي أعتمدها هذا النظام أن مصطلح مراجعة يشمل: من بين المقد و والتفسيرات المتعلقة بها،

 المراجعة المالية. -1

  مراجعة الأداء و مراجعة البرامج. -2
  :3كما أصدر مجموعة من معايير المراجعة الحكومية تتمثل في

  المعايير العامة للمراجعة الحكومية.  -1
 معايير المراجعة المالية. -2

  معايير مراجعة الأداء. -3

                                                 
1  -  Larry Rittenberg E.& Schwieger, Bradley J,(2005) "Auditing: Concepts for a Changing  

Environment " ,fifth Edition , Southwestern ,Ohio ,Canada,p.42. 
 

شكري فھمي محمود،( ب� تاريخ)، الرقابة المالية العليا، مفھوم عام وتنظيمات أجھزتھا في الدول العربية وعدد من ال�دول اUجنبي�ة  - 2
  .136دار مجدBي للنشر والتوزيع، عمان، اUردن، ص

  15-12دارة المركزية لبحوث،ص،ترجمة ا;1988)، معايير المراجعة الحكومية،طبعة معدلة 1994الجھاز المركزي لمحاسبات،( -3
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مصـــدرا هامـــا لكثيـــر مـــن المعـــايير المعتمـــدة مـــن  (GAO)وتعتبـــر معـــايير مكتـــب المحاســـبة الأمريكـــي    
طرف الأجهزة الرقابية الحكومية في العـالم مثلمـا هـي معـايير المعهـد الأمريكـي للمحاسـبين القـانونيين التـي 

 كما سنوضحه فما بعد.تطبيقاً في المنظمات المهنية على مستوى دول العالم  تعتبر الأكثر شهرة و

 المنظمات المهنية في المملكة المتحدة   2.1.4.1

المراجعــة لــم تقتصــر علــى بريطانيــا وحــدها بــل كانــت هنــاك  أن عمليــة إعــداد معــايير المحاســبة و
محاولات ساهمت بدون شك في تعزيز الدور الذي يجب على المحاسبة أن تلعبه خاصـة فـي مجـال تـوفير 

ذات الخصــائص التــي تســاعد علــى توظيــف واســتخدام المــوارد الاقتصــادية بالكيفيــة  المعلومــات الاقتصــادية
التــي تضــمن الرفاهيــة الاقتصــادية لكــل أفــراد المجتمــع.وتعتبر المملكــة المتحــدة أول دولــة فــي العــالم تنشــئ 

ايـد مهنة المحاسبة، فمنذ منتصف الأربعينات من القرن التاسع عشر وحتى الآن والمنظمات المهنية فـي تز 
ـــيم وتـــدريب المحاســـبين و المراجعين،وتقـــدم هـــذه المنظمـــات المهنيـــة مجموعـــة مـــن المعـــايير  مـــن أجـــل تعل
والقواعد التي يسترشد بها المحاسبون والمراجعون في تنفيذ المهام الموكلة إليهم. وتكونت مـع مـرور الـزمن 

  عدة هيئات مهنية في المملكة المتحدة من أهمها ما يلي:

  ICAEWجلترا وويلز انونيين في انالق معهد المحاسبين �
بمدنيــة ليفربــول، ثــم تلاهــا تكــوين أربــع  1870تــم تكــوين أول جمعيــة للمحاســبين فــي انجلتــرا فــي ســنة     

والذي  1880.ثم بعد ذلك تم تشكيل معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز في سنة 1جمعيات أخرى
.ويعتبــر المعهــد 2عضــو 527الموجــودة، ووصــل عــدد الأعضــاء حينئــذ ضــم المنظمــات الخمســة الانجليزيــة 

)ICAEW أكبـر التنظيمـات المهنيــة فـي المملكــة المتحـدة مــن حيـث الإمكانيــات الماديـة ومــن حيـث عــدد (
  الأعضاء، ولقد اهتم المعهد بتنظيم وتطوير المهنة منذ بداية نشأته.

  

  ICASونين في اسكتلندا انمعهد المحاسبين الق �
عدل اسمه إلى  1854تحت اسم معهد المحاسبين وفي سنة  1853هذا المعهد في سنة تأسس 

تم دمج هذه الهيئة مع معهد المحاسبين  1951جمعية المحاسبين بأدنبرة بناء على مرسوم ملكي.وفي سنة 
بمنظمة  1867وجمعية المحاسبين في أبردين سنة 1855والاكتواريين الذي تم إنشاؤه في جلاسكو سنة 

أعضاؤه محاسبين قانونيين.كما أن هذا المعهد لا يفرق بين  .ويعتبرICAS(3نية واحدة تحت اسم (مه
تكفل المعهد بدراسة المشاكل .ولقد 4العضو والزميل بخلاف المنظمات المهنية في المملكة المتحدة

من شأنها المحاسبية المطروحة معتمدا في ذلك على خبرة ومؤهلات أعضائه،وتقديم الاقتراحات التي 
تحسين وتدعيم الممارسة المحاسبية وجعلها تتناول مجمل المواضيع والقضايا التي يعتقد أنها تلبي 

  احتياجات أولئك الذين يعتمدون على القوائم المالية.

 )CIMAانوني للمحاسبين الإداريين(المعهد الق �
تضــم أعضــاء علــى المســتوى الــدولي. يعمــل  وهــي منظمــة محاســبية مهنيــة تنشــط فــي المملكــة المتحــدة و   

كمعهـــد  1919الأعضـــاء بصـــفة رئيســـية فـــي مجـــال الصـــناعة والتجـــارة، وقـــد أنشـــئ هـــذا المعهـــد فـــي ســـنة 

                                                 
  .50إبراھيم عثمان شاھين، أصول المراجعة، مرجع سابق،ص -  1

2 -  Mohamed abdel Aziz  Hegazy ,Auditing ,firm characteristics and Accountability some Historical 
Evidence ,Ph.D., university of Birmingham,Oct.,1988,.p97 

 .51شاھين، أصول المراجعة، مرجع سابق،صإبراھيم عثمان  -  3
4 -  R.H.Parker ,Macmillan Dictionary of Accounting ,Macmillan Press,London,1992 Op.cit ,p51 
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ـــع حـــروف   FCMA (عضـــو) أو حـــروف ACMAلمحاســـبي التكاليف،ويســـتخدم الأعضـــاء فـــي التوقي
  .1(زميل)

  

  CIPFAوني للمحاسبة والتمويل العام انالمعهد الق �
ويعتبـــر تنظيمـــا متخصصـــا يضـــم أعضـــاء يعمـــل جمـــيعهم  فـــي مجـــال التمويـــل  1885فـــي ســـنة  أنشـــئ    

يحتلون مراكز إدارية هامة في الحكومات المحلية أو الوحدات الصناعية. وتعتبر عضوية هذا  والمحاسبة و
لعـــام المعهـــد أحـــد الشـــروط الأساســـية للتعيـــين فـــي المراكـــز الحكوميـــة المحليـــة والهامـــة فـــي مجـــال التمويـــل ا

  والمحاسبة.
ـــة فـــي المملكـــة      ـــق بتطـــوير المهن ـــى تحقيـــق مجموعـــة مـــن الأهـــداف تتعل ـــة إل وتســـعى المنظمـــات المهني

  2المتحدة،نذكر منها ما يلي:
  تطوير المحاسبة من الناحية النظرية والتطبيقية. -1
  الإشراف على تعليم وتدريب الأفراد لاكتساب المهارات في مجالات المحاسبة و المراجعة. -2
  يؤدونها.الحفاظ على الاستقلال المهني للمحاسبين في جميع الظروف مهما كان نوع الخدمة التي  -3
 الحفاظ على معايير السلوك المهني العالية. -4

ولمواكبة التطورات التي تحدث في المجالات المختلفة قامت المنظمات بتحديد أهـداف أخـرى بالإضـافة    
  :3إلى الأهداف السابقة أهمها

  م بتحمل مسئوليتها لتحقيق المصلحة العامة. الالتزا •
  تسهيل التخصص في ممارسة المهنة. تطويرها و و العملية الحفاظ على قيمة المؤهلات العلمية و •
  القيام بدور دولي في مجال مهنة المحاسبة و المراجعة. •
نـة و تقويـة التعاون مع اللجنة الاستشارية للمنظمات المهنية المحاسـبية لوضـع هيكـل متناسـق للمه •

 الاتصالات داخل و خارج المهنة.

 : التي تبذلها المنظمات المهنية من أجل تحقيق أهدافها في النقاط التالية الجهود وتتمثل أهم

التطبيقيــة التــي تعكــس وجهــات نظــر مختلــف المنظمــات المهنيــة   الفكريــة و العلميــة والآراء أهــم  تتجلــى) 1( 
  في نشر المجلات التالية:المراجعة  حول قضايا المحاسبة و

وويلـز  بـدءا  اتصـدر عـن معهـد المحاسـبين القـانونيين فـي انجلتـر    Accountancyمجلـة المحاسـبة �
 . 1889من عام 

  .19704صدر منذ سنة ت  Accounting and Business Researchمجلة  �
 تصدر عن معهد المحاسبين القانونيين في اسكتلندا.   Accountants Magazineمجلة  �

تصــدر عـن معهـد المحاسـبين القــانونيين فـي ايرلنـدا منـذ ســنة   Accountancy Irelandمجلـة  �
1969.  

                                                 
1 -  I bem. p 56. 
2 - Institute of Chartered Accountants in England and Wales "The Tricker Report : Governing the  
Institute in the 1990s ",Accountancy (April1983),op.118-125 
3 -Ian R. Mc Neil ,"The future value of our Qualification" Accountancy (April 1992 )', p12                          
4 - Idem. p 56. 
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ــــة  � ــــة للمحاســــبين المعتمــــدين Certified Accountant مجل ــــة القانوني تصــــدر عــــن الجمعي
ACCA).(  

بتشــــكيل اللجنـــــة الاستشــــارية للمنظمــــات المهنيـــــة  1974) قامــــت المنظمــــات المهنيــــة البريطانيـــــة فــــي 2( 
محاســبية وقــد انبثقــت عــن هــذه اللجنــة الاستشــارية لجنتــان فرعيتــان هامتــان هما:لجنــة معــايير المحاســبة ال

  .1ولجنة تطبيقات المراجعة
ســنة،وقد تعرضـــت هـــذه  20معيــارا محاســـبيا خـــلال  24اســتمرت اللجنـــة الأولـــى فــي العمـــل وأصـــدرت     

والصــحافة وســوق الأوراق الماليــة علــى حــد  متنوعــة مــن قبــل الحكومــة والمهنــة اللجنــة لانتقــادات متعــددة و
ركز مجمل هـذه الانتقـادات حـول أوجـه القصـور التـي ميـزت عمليـة وضـع معـايير المحاسـبة ومـا مسواء.وتت

ترتــب عنهــا مــن تنــاقض فــي بعــض محتويــات وشــكل تلــك المعــايير.وبغرض تجــاوز هــذه الانتقــادات قامــت 
اســبة فــي المملكــة المتحــدة يتكــون مــن ثلاثــة تنظيمــات اللجنــة الاستشــارية بوضــع نظــام جديــد لمعــايير المح

) وهيئــة تحكــم فحــص التقــارير FRC) ومجلــس التقــارير الماليــة (ASBهــي: مجلــس المعــايير المحاســبية (
) فقـد اهتمـت بوضـع وتطـوير معـايير APC). أما اللجنة الثانية (لجنة تطبيقـات المراجعـة FRRPالمالية (

قامـت اللجنـة بإصـدار ثلاثـة معـايير  1990إلـى سـنة  1976تـدت مـن سـنة المراجعة. وخلال الفترة التي ام
. وهــي إرشــادية أكثــر منهــا إجباريــة إلا أن 35للمراجعــة تــم تعزيزهــا بمجموعــة إرشــادات وصــل عــددها إلــى

تـرتبط هـذه الإرشـادات التفصـيلية بمختلـف العمليـات التـي تطوقهـا المراجعـة  و عنها يتطلب التبريـر، الانحراف
 .2كل الخاصة بنوع معين من المؤسسات محل المراجعةوبالمشا

انتقادات كثيرة من قبل البرلمان وفحوى هذه الانتقادات تتمثـل فـي أوجـه APC واجهت  1990وفي سنة   
 أمام هذه الضغوطات كان لابـد مـن إعـادة تنظـيم و .و3القصور في هيكل وعمليات لجنة تطبيقات المراجعة

فعاليـــة، ونتيجـــة لـــذلك قـــررت اللجنـــة الاستشـــارية  أداء مهامهـــا بكفـــاءة وحتـــى تســـتطيع  APCتطــوير لجنـــة 
  :4لتأدية المهام التالية  APC) محلAPBللمنظمات المهنية إحلال مجلس ممارسات المراجعة(

  إصدار معايير المراجعة. -1
  الوفاء بمتطلبات مستخدمي القوائم المالية. -2
  تأكيد ثقة الجمهور في عملية المراجعة. -3

 -حقيق هذه الأهداف فإن على مجلس تطبيقات المراجعة أن يقوم بما يلي:ومن أجل ت

 يطور التشريع، اللوائح، والمعايير التي تؤثر على مهنة المراجعة. -

  التأكيد على فعالية تكلفتها. يوفر طرقاً لزيادة قيمة المراجعات و -
والوفـــاء بمتطلبـــاتهم فـــي الوقـــت يتشـــاور مـــع مســـتخدمي القـــوائم الماليـــة لمعرفـــة احتياجـــاتهم وقضـــاياهم  -

  المناسب.
                                                 

1 - Hugh Willmott , "Organizing The Profession : Theoretical and Historical Examination of The 
Development of the major Accountancy Bodies in The U.K. s, Accounting Organization and Society 
(Vo1.11,NO 6, 1986),pp.560                                                    .                                                   

2 -Christopher Pong & Geoffery Whittington,  "The Working of the Auditing practice Committee: 
Three case studies"  Accounting and Business Research ,Vol -24 ,No. 44, Spring  1994 ,p-157     
3   ٍ◌ - Ian Brindle, "Restructuring unlikely to Silence Critics", Accountancy (January 1991)p.8                             
4 -  Mahmoud Omar, Ba-Eissa, ' The status of International Auditing Standards focusing on the united 

Kingdom and saudi Arabia 'Journal of Faculty of Commerce for Scientific Research, Alexandria 
university, September, 1995 ,pp20-22. 
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 ينشر نشرات في مجال الإجراءات والمبادئ والتي تتطلب من المراجع أن يلتزم بها. -

 ثلاثة أنواع رئيسية من المنشورات هي: APBويصدر      

 on Auditing Standard Statementsنشرات معايير المراجعة        •

                                  Practice Notesمذكرات تطبيقية          •
                                               Bulletinsبيانات              •

المبادئ الأساسية والإجراءات الهامة المطلوب من المراجع الالتزام بهـا، أمـا المـذكرات  وتتضمن النشرات    
تطبيــق النشــرات فــي ظــروف أو  صــناعات معينــة، وأخيــرا فــإن أو الملاحظــات فهــي تســاعد المراجــع فــي 

  .1البيان يمد المراجع بأحدث إرشاد في قضية جديدة أو طارئة
ـــدا 3(  ) تفـــرض المنظمـــات المهنيـــة علـــى الأعضـــاء الالتـــزام بقواعـــد الســـلوك المهنـــي، وقـــد تبنـــت دلـــيلا جدي

زءين أساســـين همـــا القواعـــد أو ويتكـــون هـــذا الـــدليل مـــن جـــ 1992للأخلاقيـــات المهنيـــة فـــي مـــارس ســـنة 
:وهـي لجنـة 2المبادئ الأساسية ويتم فرض قواعد السلوك المهنـي مـن خـلال ثـلاث لجـان دائمـة و النشرات،

  الفحص ولجنة التحقيق ولجنة الاستئناف.
) أقامــت المنظمــات المهنيــة علاقــات تعــاون مــع الجامعات،وذلــك لإدراك المنظمــات المهنيــة الــدور الكبيــر 4(

كـــن أن تلعبـــه الجامعـــات فـــي تزويـــد الطـــلاب بالمعرفـــة الملائمـــة للممارســـة المهنيـــة مـــن ناحيـــة، الـــذي يم
وقــد اتفقــت  ولمحاولــة هــذه الأخيــرة أن يكــون جميــع أعضــائها مــن خريجــي الجامعــات مــن ناحيــة أخــرى،

علـــى تشـــكيل المجلـــس الاستشـــاري للتعلـــيم وذلـــك  1969المنظمـــات المهنيـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة ســـنة 
يــق التكامــل بــين المهنــة ممثلــة فــي جمعياتهــا المهنيــة والمؤسســات التعليميــة، وقــد كلــف هــذا المجلــس لتحق

عــدداً مــن البــاحثين بإعــداد دراســة عــن التعلــيم والتــدريب لمهنــة المحاســبة والمراجعــة فــي المملكــة المتحــدة 
  .3تكون مرشدا للمهنة على المدى الطويل

المتحـدة تقــوم بوضــع أو بتحديـد المتطلبــات التعليميــة و التدريبيــة  ) رغـم أن كــل جمعيــة مهنيـة فــي المملكــة5(
إلا أن هنــاك تمــاثلا فــي متطلبــات   للــداخليين الجــدد للمهنــة بصــفة مســتقلة عــن بــاقي المنظمــات الأخــرى

فمــن حيــث المؤهــل العلمــي اشــترطت معظــم   الحصــول علــى العضــوية إلــى حــد كبيــر مــع بعضــها الــبعض
تقــدم للحصــول علــى العضــوية أن يكــون حصــلاً علــى شــهادة إتمــام المرحلــة المنظمــات المهنيــة علــى الم

 الثانويــة بمســتوى نجــاح معقــول (بعــد اجتيــاز دراســات تأسيســية) وأن يكــون قــد درس اللغــة الإنجليزيــة و

الرياضــيات خــلال هــذه المرحلــة،أو أن يكــون قــد حصــل علــى مؤهــل بــديل مقبــول مــن قبــل مجلــس التعلــيم 
يكون المتقدم حاصلاً على درجة جامعية معترف بها سواء فـي مجـال المحاسـبة أو  التجاري الفني،أو أن

4في أي تخصص علمي آخر
مـن ناحيـة أخـرى تتماثـل فتـرة التـدريب  (بعـد الحصـول علـى دراسـة معادلـة)، 

                                                 
1 -  I bid p23 

 ل¹ط�ع على المزيد من التفاصيل فيما يخص قواعد السلوك المھني يمكن الرجوع إلي  - 2
-Emile Woolf ,Auditing Today, 5 th. Ed., Prentice Hall, London , 1994 ,p17. 
-    Institute of Chartered Accountants in England and Wales, " New Guide to professional Ethics" , 
Accountancy (march 1992)pp117-131 
3 - David Solomons and T.M. Berridge ,Propectus for A profession : The Report of the long Range 
Enquiry into Education and Training for the Accountancy profession (London : Advisory Board of 
Accountancy Education 1974) pp.139-161 
4 -  J.E. Harvey- Cook and R.J. Taffler , Graduate Recruitment Procedures in the UK Accountancy 

Profession: A Preliminary study, Accounting  and Business Research (Spring 1987),pp.99-108 
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ســنوات حســب المؤهــل  4-3لــدى المنظمــات المهنيــة المختلفــة فــي المملكــة المتحــدة والتــي تتــراوح مــابين 
ا يتعــــين علــــى المتقــــدم أن يجتــــاز،خلال فتــــرة التــــدريب الامتحانــــات التــــي تعقــــدها المنظمــــات العلمي،كمــــ

  للحصول على شهادة ممارسة المهنة.
لم تقف متطلبات المنظمات المهنية عند التعليم والتدريب والامتحانات فقط بل تمتـد لتشـمل التعلـيم     

المملكــة المتحــدة  فــإن التعلــيم المهنــي المســتمر  المهنــي المســتمر، ووفقــاً لمتطلبــات المنظمــات المهنيــة فــي
ضـروري فـي ظـل البيئـة التــي يعمـل فيهـا المحاسـب القـانوني والتــي تتسـم بـالتغيرات المسـتمرة، فـي الجوانــب 
الفنيـة والمهنيـة، ممـا يوجـب علـى المحاسـب القــانوني تطـوير معلوماتـه ومهاراتـه، لكـي يحـافظ علـى كفاءتــه 

ذلـــك مـــن خـــلال الخبـــرة العلميـــة وحدها،لـــذ لابـــد مـــن التعلـــيم المهنـــي المســـتمر المهنيـــة،إذ لا يمكـــن تحقيـــق 
  .1لتطوير الخبرات المهنية والفنية والمحافظة عليها

هذه الجهود وغيرها ساعدت على نمو وتطور المهنة داخل وخارج المملكة المتحدة وتجدر الإشارة إلى     
المملكـــة المتحــدة، ينطــوي علــى ســت منظمــات مهنيـــة أن التنظــيم المهنــي لمهنــة المحاســبة والمراجعــة فــي 

رئيسية، أربع منها مرخص لها مـن قبـل وزارة التجـارة والصـناعة بالقيـام بأعمـال المحاسـبة والمراجعـة، وهـي 
) ICAS) ومجمع المحاسبين القانونيين باسـكتلندا (ICAEWمجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز (

  .ACCA(2) وجمعية المحاسبين القانونيين (ICAIن بايرلندا (ومجمع المحاسبين القانوني
ــــانونيين فــــي انجلتــــرا و     ــــز أن يصــــبحوا أعضــــاء فــــي معهــــد  ويحــــق لأعضــــاء معهــــد المحاســــبين الق ويل

المحاسبين القانونيين في اسكتلندا أو معهد المحاسبين القانونيين في ايرلندا والعكس صحيح  ولكل منظمة 
أنظمتها التعليمية والتأسيسية الخاصة بها،ويحمل كل عضو في هذه المنظمات الثلاث من هذه المنظمات 

  3لقب "محاسب قانوني "
ويجـب التنويـه أن التنظــيم المهنـي فـي المملكــة المتحدة،ينطوي،بالإضـافة للمنظمـات المهنيــة علـى قــوانين   

اس الأداء المهنـي علـى مجموعـة الدعاوى القضائية حيث استندت المملكة المتحدة في مجال قي الشركات و
المتعاقبة كبيرة من الأحكام التي صدرت في المنازعات المهنية وبصفة خاصة في تطبيق قوانين الشركات 

 1844بعــد منتصــف القــرن التاســع عشــر،(تعاقب صــدور قــوانين الشــركات فــي بريطانيــا بــدءاً بقــانون  بهــا
يع القــول أن المراجعــة كانــت اختياريــة طــوال القــرن )الــذي ألــزم الشــركات بضــرورة مراجعــة حســاباتها ونســتط

حتـى القـانون التـالي لـه  1844التاسع عشر ما عدا الفترة الممتدة مـن تـاريخ صـدور قـانون الشـركات لسـنة 
حيث الغي هذا الأخير المراجعة الإلزاميـة التـي فرضـها القـانون الأول، ومـع بدايـة  1856الذي صدر سنة 

، وقــد صــدر أخــر قــانون 1900اجعــة إلزاميــة بموجــب قــانون الشــركات لســنة القــرن العشــرين أصــبحت المر 
، حيــث شــمل تعــديلا لمــواد المحاســبة والمراجعــة فــي القــانون 1989لتنظــيم مهنــة المحاســبة والمراجعــة ســنة 

  الأسبق.

                                                 
  .666سعد بن صالح الروتيع،مرجع سابق،ص -  1

2 - American Institute of Certified Pubic Accountants(1987) , The Accounting Profession in the United 
kingdom (New York: AICPA ) PP. 1-5 

ھن�ه وأف�اق المس�تقبل، دار اتنظ�يم مھن�ة المحاس�بة والمراجع�ة ف�ي مص�ر ف�ي ض�وء اUوض�اع الر )، إع�ادة1996أمين السيد لطفي،( - 3
                                                                                                                                          .95النھضة العربية،القاھرة، ص
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كمـــــا تضـــــمنت قـــــوانين الشـــــركات المتعاقبـــــة نصوصـــــاً تتعلـــــق بالجانـــــب الشخصـــــي للمراجـــــع كالتأهيـــــل    
ة إلى جانب قواعد لكيفية إعداد التقرير،غير أنها تركت أسس أداء العمل الميداني بحيـث تكـون والاستقلالي

  معاييرها هي الأحكام والسوابق القضائية.
  تقييم المنظمات المهنية والعلمية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة

ات الصـادرة عـن هـذه المنظمـات ولاسـيما المجمـع كان للتوصيات المختلفة التـي تضـمنتها الآراء والنشـر     
الأمريكي للمحاسبين القانونيين، ومعهد المحاسبين القانونيين في أنجلترا وويلـز دوراً بـارزاً فـي إنـارة الطريـق 

  :1أمام المحاسبين،وتتلخص الآثار الايجابية لها حسب ما أوردته بعض الدراسات قي ما يلي
الإجـراءات المتعلقـة بالمشـاكل العمليـة المثـارة بحيـث تمكنـه مـن حـل  عـد وتزويد المراجع بدليل مـن القوا -1

  تلك المشاكل وفق أسس وقواعد مقبولة عموماً.
تمثل هذه التوصيات حماية للمحاسب والمراجع يستند إليها فـي مجتمـع تتعـدد مصـالحه وتتعارض،فـإذا  -2

هـه علـى نحـو يتفـق مـع مصـالحها طلبت منه الإدارة معالجة مشكلة مـن المشـاكل المحاسـبية التـي تواج
فــإن المحاســب يتمســك بالممارســة الــواردة فــي التوصــيات التــي تمثــل ممارســة مقبولــة مــن المهنــة بشــكل 

  عام، وتعد مرجعاً يعود إليه القضاء لدى حكمه على المحاسب.
تعد توصيات المنظمات أدوات معززة للقانون أو ممهدة له، فعقب صدور أي قانون ذي أثـر محاسـبي  -3

علــى شــكل ومضــمون التقــارير الماليــة تكــون المنظمـــات لجانــاً متخصصــة تتنــاول القــانون مــن وجهـــة 
النظــر المحاســبية بالشــرح والنقــد مشــيرة إلــى جوانــب القصــور التــي لــم يتضــمنها، الأمــر الــذي قــد يــدفع 
ــــتلاءم مــــع توصــــيات هــــذه المنظمــــات، كمــــا أن آراء و توصــــيات  ــــانون بمــــا ي ــــى تعــــديل الق المشــــرع إل

نظمات حول المشاكل المحاسبية غالباً ما تمهد لإصدار القوانين اللازمة، فمثلاً تتضح هذه العلاقـة الم
المتبادلــة بــين المشــرع القــانوني ومجمعــات المحاســبين فــي التعــاون بــين لجنــة الاســتثمارات والبورصــة 

)SECوبــين المجمــع  ) التــي تمثــل المشــرف القــانوني علــى ســوق الأوراق الماليــة فــي الولايــات المتحــدة
   ).FASB) أو هيئة معايير المحاسبة المالية (AICPAالأمريكي للمحاسبين القانونيين (

 المنظمات و الهيئات المهنية في مصر 3.1.4.1

تنظــيم شــؤون مهنــة المراجعــة فــي مصــر، و تــؤثر ولة عــن العديــد مــن المنظمــات المهنيــة المســؤ توجــد     
  بصورة مباشرة وقوية،وفيما يلي عرض مختصر لأهم ثلاث منظمات مهنية. المهنة بدورها على

  

  جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.1 3.1.4.1

بموجـــب مرســـوم ملكـــي تحـــت "جمعيـــة المحاســــبين  1946ابريـــل عــــام  24أنشـــئت هـــذه الجمعيـــة فـــي     
عـدل اسـمها إلـى جمعيـة المحاسـبين والمـراجعين المصـرية.  1977والمراجعين الملكية المصرية "،فـي سـنة 

روضـة علـيهم وتتكون الجمعية العمومية للجمعية من جميـع الأعضـاء العـاملين الـذين وفـوا بالالتزامـات المف
وفقــاً لنظــام الجمعيــة ومضــى علــى عضــويتهم ســنة علــى الأقــل، وللجمعيــة مجلــس إدارة مكــون مــن خمســة 

يشـترط أن يكـون ثلثـا أعضـاء المجلـس علــى  عشـر عضـوا تنتخـبهم الجمعيـة العموميـة مـن بـين الأعضـاء و

                                                 
  في ذلك كل من : يراجع -  1
  .51- 45)، نظرية المحاسبة، جامعة حلب، دمشق، ص1992محمد رضوان،(   - 
  .61نصر صالح،مرجع سابق،ص - 
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و إدارة شـــؤون الأقـــل مـــن بـــين أعضـــاء الجمعيـــة المشـــتغلين بالمهنـــة، أهـــم اختصاصـــات مجلـــس الإدارة هـــ
  .1الجمعية وتكوين اللجان التي يراها لازمة لحسن سير العمل 

وتهــدف الجمعيــة إلــى رفــع المســتوى العلمــي والعملــي للعــاملين فــي مهنــة المحاســبة والمراجعــة  والســعي    
  للاحتفاظ لمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر بالمستوى اللائق بها دولياً.

  :2تقوم بما يليوفي سبيل تحقيق ذلك فانها 
تنظــيم دروس وبــرامج تــدريب للــراغبين فــي الانضــمام إلــى الجمعيــة وعقــد الامتحانــات اللازمــة لتحديــد  -1

  مسؤولياتهم. 
تنظــيم العديــد مــن المحاضــرات والنــدوات التــي تنــاقش الموضــوعات ذات التــأثير المباشــر علــى مزاولــة  -2

المحاســبة والمراجعــة فــي مصــر فــي ســنة المهنــة مثــل عقــد مــا ســمي بالمائــدة المســتديرة لتنظــيم مهنــة 
1997.  

عقــد المــؤتمرات أو المشــاركة فيهــا داخــل أو خــارج مصــر، مــثلاً مــؤتمر الاســتثمار والتنميــة وتحــديات  -3
 .2003القرن الحادي والعشرين المنعقد في كلية التجارة جامعة الإسكندرية في عام 

 لأخرى سواء في مصر أو في الخارج.تبادل الآراء والخبرات مع المنظمات المهنية المحاسبية ا -4

الاشـــتراك فـــي عضـــوية المنظمـــات المهنيـــة (المحليـــة أو العربيـــة أو الدوليـــة ) بهـــدف تحقيـــق أهـــداف  -5
الجمعية،والجمعيــة عضـــو باتحـــاد المحاســـبين العرب،بالإتحـــاد الــدولي للمحاســـبين، كمـــا انضـــمت إلـــى 

 عضوية اتحاد محاسبي البحر المتوسط.

 والرسائل العلمية في كافة المجالات التي تخدم أغراض الجمعية. تنشيط وإعانة البحوث  -6

، تحتـوي 1982تقوم الجمعيـة بإصـدار مجلـة ربـع سـنوية عنوانهـا "المحاسـب" وذلـك اعتبـاراً مـن ينـاير  -7
 آراء أعضاء الجمعية في بعض المشاكل التي قد تواجه العاملين في مجال المهنة.

ة التــي تبــذلها جمعيــة المحاســبين والمــراجعين المصــرية فــي ســبيل بــالرغم مــن أهميــة المجهــودات الســابق   
النهوض بالمهنة وتطويرها،إلا أنها لـم تسـهم بشـكل جـدي فـي تطـوير مهنـة المراجعـة فـي مصـر،حيث يـرى 
الــــبعض أن هــــذه الجمعيــــة تفتقــــر بصــــورة كبيــــرة إلــــى التجمــــع الملائــــم لأعضــــاء المهنــــة،كما أنهــــا محــــدودة 

انحصـــار نشـــاطها ودورهـــا فـــي دعـــم الأداء المهنـــي أو الارتقـــاء بـــه، أو إمكانيـــة الإمكانيـــات ممـــا أدى إلـــى 
عضـو عـام  300الاعتماد عليها في إرساء مجموعة معايير مهنية،فقد بلغ عدد الأعضاء والزملاء حـوالي 

 .3وهو قليل جداً إذا ما قورن بعدد أعضاء المهنة المسجلين  1990

محصــورة فقــط فــي توجيــه الاهتمــام والعنايــة المهنيــة لأعضــاء ويــرى الــبعض الآخــر أن جهــود الجمعيــة   
الجمعيـــة مـــن المحاســـبين والمـــراجعين المقيـــدين فـــي الجمعيـــة دون اهتمـــام يـــذكر بغيـــرهم مـــن العـــاملين فـــي 
المهنــة، بمــا يجعــل الجمعيــة جهــة ذات اهتمــام محــدود وقاصــر علــى أعضــائها فقــط والــذين يمثلــون نســبة 

ك هناك من يتهم الجمعيـة ممثلـة فـي كبـار أعضـائها بمحاولـة احتكـار المهنـة صغيرة من مزاولي المهنة،لذل

                                                 
  المقابلة الشخصية مع بعض العاملين بالجمعية. -  1
  .13العدد ين والمراجعين المصرية،)،مجلة المحاسب، جمعية المحاسب2002تعريف بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية،(  -  2
)،دراسة انتقاديه لمداخل وضع معايير المحاسبة المالية بھدف التوصل إلى إطار عام م�ئم لوضع 1991كمال خليفة ابوزيد،( -  3

  .621، ص5، العدد15المعايير في مصر ،المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة،المجلد 
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والسيطرة عليها وتوجيه التشريعات بما يتلاءم مـع مصـلحتهم وإبعـاد الأكـاديميين عـن مجـال المهنـة ووضـع 
  .1العراقيل أمامهم 

قواعـد السـلوك المهنـي بالإضافة إلى الانتقادات السابقة فان الجمعية لم تفـرض علـى أعضـائها الالتـزام ب   
و تأسيســا علــى مــا ســبق يمكــن القــول إن  كمـا لا يوجــد نظــام للرقابــة علــى جــودة الأداء المهنــي للأعضــاء.

الجمعيـــة لا تمثـــل تنظيمـــاً مهنيـــاً قويـــاً يمكـــن الاعتمـــاد عليـــه فـــي إصـــدار المعـــايير ووضـــع قواعـــد و آداب 
  للسلوك المهني في مصر.

  

  .للمحاسبة والمراجعةالمعهد المصري   2 .3.1.4.1

والـــذي نظمتـــه نقابـــة  1980ترتـــب عـــن المـــؤتمر الـــدوالي للمحاســـبة والمراجعـــة، المنعقـــد بالقـــاهرة ســـنة     
ــــة  ــــة علمي التجــــاريين شــــعبة المحاســــبة والمراجعــــة عــــدة توصــــيات مــــن أهمهمــــا توصــــية بشــــأن إنشــــاء هيئ

مجموعـة مـن معـايير المحاسـبة  متخصصة، تهتم بتدريب ورفع مستوى أداء المحاسبين والمراجعين ووضـع
والمراجعـــة وقواعـــد وآداب الســـلوك المهنـــي (أي إعـــداد دســـتور متكامـــل للمهنة)،وعقـــد النـــدوات والمـــؤتمرات 
المحليــة والدوليــة لمناقشــة كــل مــا يســتجد مــن تطــور فــي المهنــة والتعــاون مــع المنظمــات المهنيــة والمحليــة 

  .2والدولية
ــــة المعونــــة الأمريكيــــة تحــــت اســــم المعهــــد المصــــري تــــم تأســــيس الهيئــــة بمســــا 1987وفــــي ســــنة  عدة وكال

  للمحاسبين والمراجعين وهو يتكون من ثلاث لجان:
  لجنة معايير المحاسبة -
  لجنة معايير المراجعة  -
 لجنة قواعد وآداب السلوك المهني  -

يضـــم مجلـــس إدارة المعهـــد عضـــوية مجموعـــة مـــن قيـــادات الممارســـين للمهنـــة فـــي مصـــر وممثلـــين عـــن               
الجهـــات المختلفـــة التـــي لهـــا ارتبـــاط بمهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة وهـــي شـــعبة المحاســـبة و المراجعـــة بنقابـــة 

بات،مكاتب المحاســــبة التجــــاريين، وجمعيــــة المحاســــبين والمــــراجعين المصــــرية، الجهــــاز المركــــزي للمحاســــ
والمراجعــة، وأقســام المحاســبة والمراجعــة بكليــات التجــارة بالجامعــات المصــرية، وزارة الماليــة، وزارة التعــاون 

 . 3الدولي،وهيئة سوق المال، وجمعية التكاليف العربية  وجمعية الإدارة المالية 

  :وفيما يلي عرض مختصر لأهم المجهودات التي يقوم بها المعهد
المعهـــد بإصـــدار مجموعـــة مـــن المعـــايير المحاســـبية، معـــايير المراجعـــة، وقواعـــد و آداب الســـلوك قـــام  -1

واعتمد في هذه الصـدد علـى مـا تصـدره المنظمـات والهيئـات المهنيـة الدوليـة وخاصـة الاتحـاد  المهني،
ينظمهـا  الإرشـادات فـي المـؤتمرات العلميـة والتـي و الدولي للمحاسبين، وذلك بعـد مناقشـة هـذه المعـايير

المعهد من أجل عرض وصياغة المعايير و الإرشادات التي تلائم البيئة المصـرية.وفي مجـال وضـع 
معــايير المراجعــة عقـــد معهــد المحاســبين والمـــراجعين المــؤتمر العلمــي للمحاســـبة والمراجعــة فــي ســـنة 

وتقيـيم  ، نوقش خلالـه مجموعـة مـن معـايير المراجعـة منهـا اسـتخدام عمـل مراجـع آخـر، دراسـة1991

                                                 
  جريدة اUھرام، القاھرة.)2004عبدالعزيز حجازي،( -  1
  .239- 238أمين السيد لطفي، مرجع سابق، ص -  2
 )،النشرة الدورية عن المعھد المصري للمحاسبين والمراجعين،القاھرة.1990المعھد المصري للمحاسبين والمراجعين،( -  3
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أنظمـة الرقابــة الداخليــة، اســتخدام عمــل المراجــع الـداخلي، المراجعــة فــي التشــغيل الالكترونــي للبيانــات 
  وغيرها.

يقــوم المعهــد بتنظــيم العديــد مــن البــرامج والــدورات التدريبيــة فــي مجــالات مختلفــة لتأهيــل المحاســـبين  -2
للتقــدم لامتحانــات للحصــول علــى والمــراجعين، ســواء كــانوا مــن مزاولــي المهنــة، أو مــن يرغــب مــنهم 

  عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية. 
تنظيم مـؤتمرات بهـدف إطـلاع المحاسـبين والمـراجعين المصـريين والعـرب علـى أحـداث التطـورات فـي  -3

 مجال المحاسبة والمراجعة.

ضـع دسـتور متكامـل يجب التنويه هنا إلى أنه رغـم المجهـودات والجهـود المبذولـة مـن قبـل المعهـد فـي و    
للمهنــة يتضــمن مجموعــة مــن المعــايير المحاســبية ومعــايير المراجعــة وقواعــد الســلوك المهنــي، و إصــدار 
توصيات تتعلق بمعالجة المشاكل التي تواجه المهنة، إلا أن هذه الجهود قد تكون قليلـة الفائـدة، وذلـك لأن 

أحقيـة المعهـد فـي توقيـع الجـزاءات والعقوبـات  هذا الدستور وتلك التوصيات غير ملزمة التطبيق نظرا لعـدم
  على مخالفي توصياته.

 

 جمعية شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين .3 3.1.4.1

، بعـد أن أدرك المشـرع أن 1955لسـنة  394أنشئت نقابة المحاسبين والمـراجعين بموجـب القـانون رقـم     
التنظيم المهني لا يقوم على مجرد نصوص قانونية تصاغ، إنما لابد من وجود هيئة مهنية ترعـى مصـالح 

والمحافظــة علــى  المهنــة وتعبــر عــن رأيهــا، وكــان الهــدف مــن تأسيســها الرفــع مــن مســتوى مهنــة المراجعــة
كرامتها، وتنمية روح التعاون بين أعضـائها والمحافظـة علـى حقـوقهم والسـعي فـي ترقيـة شـؤونهم، والتعـاون 

  .1مع المنظمات الممثلة المحلية و الإقليمية
  ومن أهم انجازات النقابة:

لمراجعــة تنظــيم العديــد مــن النــدوات والمــؤتمرات العمليــة لبحــث ومناقشــة أحــدث التطــورات فــي عمليــة ا -
  .2والدفاع عن كيان المهنة ومستقبل أعضائها

  وضع دستور لمهنة المحاسبة والمراجعة. -
والغي قانون إنشاء نقابة المحاسـبين  40أنشئت نقابة التجاريين بمقتضى القانون رقم  1972وفي عام     

 والمراجعين، وقد حلت شعبة المحاسبة والمراجعة محل نقابة المحاسبين والمراجعين.

  :3وتهدف نقابة التجاريين إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها  
الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها مما يرتبط بمجال نشاط  -1

التجـــاريين، وتقـــدم الآراء والتقـــارير اللازمـــة عنهـــا إلـــى أجهـــزة الدولـــة المختصـــة وتحديـــد خصائصـــها 

                                                 
  بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية. 1955،لسنة 394رقم  القانون - 1
لمنعم محمود. المقومات اUساسية للرقابة الخارجية على حس�ابات المؤسس�ات والش�ركات، مجل�ة المحاس�بة وا;دارة والت�امين، عبد ا - 2

  14كلية التجارة، جامعة القاھرة، ص
  .69-68،ص1990الھيئة العامة لشؤون المطابع اUميرية، القاھرة، –الطبعة الثالثة  –المادة الرابعة  – 1972لسنة  40رقم  القانون - 3
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وتطويرهـــا فـــي إطـــار النظـــام الاشـــتراكي وتنســـيق العلاقـــات والـــروابط بينهـــا وبـــين المهـــن ومتطلباتهـــا 
  الأخرى.

المســاهمة فــي تخطــيط بــرامج التعلــيم التجــاري والاقتصــادي بكافــة فروعــه وتخصصــاته بحيــث تســاير  -2
  حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته.

أليف فـي مجالاتهـا وربـط البحـوث العلميـة بمواقـع العمل على تنمية ونشر البحوث المهنية وتشجيع التـ -3
 الإنتاج بدراسة أساليب ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه.

التعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع وعلى الأخص البلاد العربية والإفريقية  -4
اســبين والمــراجعين فــي عضــويتها فــي والآســيوية، وتحــل شــعبة المحاســبة والمراجعــة محــل نقابــة المح

 اتحاد المحاسبين العرب وفي المنظمات الدولية الخاصة بمهنة المراجعة.

 :1وقد قامت شعبة المحاسبة والمراجعة بمجموعة من الجهود من أجل تطوير المهنة أهمها

  تنظيم بعض المؤتمرات العلمية والاشتراك في تنظيم البعض الأخر. -1
  جلة المحاسبين والمراجعين".إصدار مجلة بعنوان "م -2
 تجدر الملاحظة هنا أن الشعبة تضم كافة المراجعين مزاولين وغير مزاولين للمهنة. 

المحاســبين والمــراجعين ممــن يزاولــون المهنــة ضــرورة وجــود كيــان مســتقل للمهنــة وتعــرض  كنتيجــة لإدرا   
تمـت الموافقـة  1996النقابة للضغوطات من أجـل أنشـاء منظمـة خاصـة ترعـاهم، واسـتجابة لـذلك فـي عـام 

علـــى إنشـــاء شـــعبة مســـتقلة لمزاولـــي المهنـــة تتـــولى شـــؤون مزاولـــي مهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة تحـــت مظلـــة 
والمتعلـــق  2002لســـنة  333أصـــدر رئـــيس الجمهوريـــة المصـــرية قـــراراً يحمـــل رقـــم  2002ابـــة،وفي ســـنةالنق

بإنشــاء شــعبة المحاســبين والمــراجعين مزاولــي مهنــة المحاســبة والمراجعــة لتتــولى شــؤون الأعضــاء المــزاولين 
  .2لمهنة المحاسبة والمراجعة 

نـة، كمـا اشـتركت فـي عضـوية اللجنـة المسـؤولة وقد قامت الشعبة بإصدار ميثاق لآداب وسـلوكيات المه   
  الجديد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. عن مشروع القانون

وهنــاك بعــض المآخــذ علــى هــذه الشــعبة مــن أهمهــا التــداخل فــي المهــام والاختصاصــات بينهمــا وبــين     
عبة المحاســـبة شـــعبة المحاســـبة والمراجعـــة نتيجـــة لعـــدم وجـــود تحديـــد واضـــح وصـــريح لأهـــداف ومهامـــا شـــ

والمراجعة وكذلك لم تشـترك الشـعبة (المحاسـبة والمراجعـة) فـي أي مـن لجنتـي معـايير المحاسـبة والمراجعـة 
  وبالتالي غياب رأي مزاولي المهنة فيما يصدر من معايير.

ويتضح من العرض السابق تعدد و تنوع المنظمات والمنظمات المهنية المسـؤولية عـن تنظـيم وتطـوير     
ة في مصر بدءاً مـن جمعيـة المحاسـبين والمـراجعين ثـم المعهـد المصـري للمحاسـبة والمراجعـة وصـولاً المهن

  أخيرا شعبة المحاسبين والمراجعين بالنقابة. إلى شعبة المحاسبة بنقابة التجاريين و
وهذا التعدد في المنظمات جعلها تفقد التنسيق فيما بينها بمـا أفقـدها القـدرة علـى تنظـيم وتطـوير المهنـة     

  .3في مصر، وغياب دورها الفعال في القيام بواجباتها المتوقعة في عمليات التنظيم المهني في مصر

                                                 
  . 70المرجع السابق،ص  -  1
  بإنشاء شعبة مزاولي المھنة الحرة للمحاسبة والمراجعة. 2002) لسنة 323قرار رئيس جمھورية مصر العربية رقم ( - 2
)،المقومات ال�زمة لمھنة المحاسبة في مصر Uداء دورھا في خدمة أھداف اBص�ح اBقتصادي، 1995سمير عبد الغني محمود،( - 3

  .543مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة بنھا، جامعة الزقازيق،العدد الثاني،ص
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المهنيـة المصـرية تهـتم وقد اتضـح عـدم وجـود لجـان متخصصـة ومتفرعـة وبشـكل دائـم فـي المنظمـات      
بصـــياغة ونشـــر معـــايير المراجعـــة الملائمـــة للممارســـة المهنـــة،أو تهـــتم بإصـــدار أو تطـــوير قواعـــد للســـلوك 

عــن طريــق نقابــة المحاســبين والمــراجعين،  1958المهنــي حيــث أن الدســتور الحــالي للمهنــة الصــادر ســنة 
عين بمعــايير المراجعــة وقواعــد الســلوك ضــعف مــن قــدرة هــذه المنظمــات المهنيــة علــى مراقبــة التــزام المــراج

لـــم تقـــم أيـــة مـــن المنظمـــات المهنيـــة بمراقبـــة عمليـــة التأهيـــل العلمـــي للمـــراجعين عنـــد مـــنحهم   المهني،ولـــذلك
ترخيص مزاولة المهنة ولم تشترط أي من المنظمات المهنية تدريب وتأهيل المـراجعين بشـكل مسـتمر لرفـع 

اكبـة التطـورات المسـتجدة فـي مجـال المهنـة كشـرط أساسـي للاسـتمرار مستوى مهـاراتهم العلميـة والعمليـة لمو 
فـي مزاولـة المهنـة، كمـا لـم تلـزمهم بمتطلبـات التعلـيم المهنـي المسـتمر كشـرط رئيسـي للاسـتمرار فـي مزاولــة 

أو تعـديل  عنـد إصـدار تشـريعات جديـدة، المهنـة،وليس لهـا أي مشـاركة فعالـة مـع الإدارة الحكوميـة (المشـرع)
المتعلق بالمهنة وهذه المآخـذ وغيرهـا جعـل دور المنظمـات المهنيـة فـي مصـر غيـر فعـال ومـن هنـا  القانون

نرى أنه لابد من تحقيق التنسيق الكامل بينها (جمعيات وهيئات ومنظمات مهنية في مصـر) وهـذا يتطلـب 
علـى المهنـة تحديد اختصاصات كل منهـا بدقـة،لأن عـدم التنسـيق بينهـا قـد يترتـب عليـه آثـار ضـارة شـديدة 

الأعبـــاء التـــي تتحملهـــا المهنـــة كمـــا قـــد يحـــدث  و ومثـــال ذلـــك التكـــرار فـــي أداء نفـــس العمـــل وزيـــادة التكـــاليف
  تضارب في الاختصاصات.

  

 المنظمات المهنية في المملكة العربية السعودية 4.1.4.1

 أهمها ما يلي:    مهنيةعدة منظمات  في المملكة العربية السعودية توجد

  ونيين انالهيئة السعودية للمحاسبين الق.1 4.1.4.1

)مــن خــلال مادتــه التاســعة عشــر 1991هـــ ( 1412نــص نظــام المحاســبين القــانونيين الصــادر بتــاريخ      
 على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كجهاز تنظمي مختص يعمل تحت إشراف وزارة التجارة

، وتـدار الهيئـة مـن 2وكل ما من شـأنه تطويرهـا  والارتفـاع بمسـتواها  ،للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة1
خلال مجلس إدارة يضم ثلاثة عشر عضواً برئاسة وزير التجارة، وعضوية وكيل وزارة التجـارة، وكيـل وزارة 
المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية، نائب رئـيس ديـوان المراقبـة العامـة المسـاعد، عضـوين سـعوديين 

هيئة التدريس بقسم المحاسبة في جامعات المملكة يعينهما وزير التجارة بناء على ترشيح وزيـر التعلـيم  من
العالي،ممثــل لمجلــس الغــرف التجاريــة والصــناعية يعينــه وزيــر التجــارة بترشــيح مــن مجلــس الغــرف، وســتة 

قبــل الجمعيــة العموميــة  أعضــاء مــن المحاســبين القــانونيين الســعوديين الممارســين للمهنــة يــتم انتخــابهم مــن
  .3للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 

  .أهداف الهيئة

  :4تهدف الهيئة إلى كل من شأنه تطوير مهنة المراجعة وعلى الأخص ما يلي

                                                 
ور المستقبلي لمھنة المحاسبة والمراجعة السعودية في ضوء اتفاقيات )، الد2002عبيد بن سعد المطيري، حسام المحسن العنقري،( - 1

  .514،،ص3،العدد42منظمة التجارة العالمية، ا;دارة العامة، المجلد 
)،التطورات الحديثة في مھنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية، مجلة المحاسبة 2004عوض بن س�مة الرحيلي،( -  2

                                    .127، ص63والتامين،العددو ا;دارة 
3 - http://WWW.sopa.org.sa موقع الھيئة على شبكة المعلومات                                                                               

  
  .127باني،مرجع سابق،صمحمد بن سلطان الق -  4
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  مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة. -1
  مراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة. -2
 لامتحان الحصول على شهادة الزمالة.وضع القواعد اللازمة  -3

 تنظيم برنامج التعليم المستمر. -4

وضــع التنظــيم المناســب للرقابــة الميدانيــة للتأكــد مــن قيــام المراجــع بتطبيــق المعــايير المهنيــة و التقيــد  -5
 بنظام المحاسبين ولوائحه.

 إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما. -6

 دوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.إصدار ال -7

 المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة. -8

 :1وتعمل الهيئة على تحقيق هذه الأهداف من خلال عدة لجأن فنية متخصصة  

  لجنة معايير المحاسبة.  -
  لجنة معايير المراجعة. -
 قواعد وآداب السلوك المهني.لجنة  -

 لجنة التعليم المهني المستمر. -

 لجنة جودة الأداء المهني. -

 لجنة الاختبارات. -

 لجنة العلاقات العامة. -

 لجنة المراجعة الداخلية. -

 لجنة الخدمات الاستشارية. -

 :2الأعمال التي قامت بها الهيئة لتنظيم وتطوير المهنة 

  سبة.مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحا -1
  مراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة. -2
 إعداد قواعد سلوك وآداب المهنة. -3

 إعداد القواعد العامة لاختبار الزمالة. -4

  إعداد برنامج مراقبة جودة الأداء المهني. -5
 إعداد معايير الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة. -6

 إعداد القواعد المنظمة لبرنامج التعليم المهني المستمر. -7

 د أو المشاركة في البحوث والدراسات وفي المؤتمرات والندوات المحلية والدولية.إعدا -8

                                                 
  )24/11/2001) الموافق ( 9/9/1422في ( 3/2الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، قرار مجلس ا;دارة رقم  - 1
 يمكن الرجوع إلى: - 2
  .141-131عوض بن س�مة، مرجع سابق، ص -  
  .518-515عبيد بن سعد المطيري، حسام بن عبد المحسن، مرجع سابق،ص -  
  .678-673سعد بن صالح، مرجع سابق،ص -  
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الإصـدارات  و إنشاء مركز معلومات يحتوي على الكتب والمراجع العلمية والعملية والنشرات الدولية -9
 الهامة المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة والعلوم ذات الصلة بها.

 .السعوديةجمعية المحاسبة .2 4.1.4.1

تعمـل  )،م1981هــ(21/1/1401العلميـة التابعـة لجامعـة الملـك سـعود أنشـئت فـي  المنظمـاتهي إحـدى   
  على كل من شأنه تنمية وتطوير الفكر المحاسبي في بيئة الملكة السعودية.

  .1 أهدافها
  تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص الجمعية. -1
اهتمامــات الجمعيــة للإســهام فــي حركــة التقــدم العلمــي فــي هــذا إتاحــة الفرصــة للعــاملين فــي مجــالات  -2

  المجال.
تيسير تبادل الإنتاج العلمي و الأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئـات والمؤسسـات  -3

 المعنية داخل المملكة وخارجها.

ــــام بالدراســــات اللازمــــة لرفــــع مســــتوى الأداء فــــي مجــــالات  -4 اهتمــــام الجمعيــــة فــــي تقــــديم المشــــورة والقي
 المؤسسات والهيئات المختلفة.

وقد حققت الجمعية أغلب أهدافها، ولعبت دورا مهما فـي بنـاء الإطـار الفكـري للمحاسـبة والمراجعـة فـي     
 المملكة، وعقدت العديد من الندوات التي تسعى لتطوير المهنة من خلالها.

حاســــبين القــــانونيين التابعــــة لــــوزارة التجــــارة هــــي مــــن العــــرض الســــابق يتضــــح أن الهيئــــة الســــعودية للم    
المســؤولة عــن تنظــيم وتطــوير المهنــة فــي الســعودية، وقــد ســاهمت فعليــاً فــي ذلــك، ولا شــك أن إلزاميــة مــا 
تصدره الهيئة حسب النظام الأساسي من الأسباب التـي أدت إلـى مسـاهمة الهيئـة فـي تطـوير المهنـة، دون 

هـــ) بهــدف تنميــة الفكــر المحاســبي 1401دية والتــي تأسســت فــي عــام (إغفــال دور جمعيــة المحاســبة الســعو 
والمراجعـة وتيسـير تبــادل الإنتـاج العلمـي و إتاحــة الفرصـة لأعضــاء الجمعيـة مـن الأكــاديميين للإسـهام فــي 

  حركة التقدم العلمي وتقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة في مجال المهنة في سبيل الارتقاء بها.
   .المنظمات المهنية في ليبيا 5.1.4.1

عاما عن أول منظمة محاسبية تم تكوينها في بريطانيـا وبعـد حـوالي  120بعد مرور أكثر من حوالي      
عامـا مـن  26عاما من أول هيئة محاسبية تم تأسيسها في الولايات المتحـدة الأمريكيـة وبعـد أكثـر مـن  90

  ل منظمة محاسبية في ليبيا وهي: إنشاء جمعية المحاسبين  المصرية تم تكوين أو 
  

  .نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين.1  5.1.4.1

) لســــنة 116م بموجــــب قــــانون رقــــم ( 1973تأسســــت نقابــــة المحاســــبين والمــــراجعين الليبيــــين فــــي 
،ويــدير النقابـة مجلــس إدارة يــتم اختيــاره مـن الجمعيــة العموميــة المكونــة 2م، بشخصـية اعتباريــة عامــة1973
ـــع المحاســـبينمـــن  ـــة  و جمي ـــة بشـــؤون تنظـــيم وتطـــوير مهن ـــدين بجـــداول النقابـــة،تعتني النقاب المـــراجعين المقي

  المحاسبة والمراجعة في ليبيا.
                                                 

  .120رضوة أحمد،مرجع سابق، ص -  1
  بشان تنظيم مھنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا. 1973لسنة 116المادة اUولي من قانون رقم  -  2
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  :1وتهدف النقابة إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها  
 تنظيم قطاع العاملين بالشؤون المحاسـبية ورفـع مسـتوى المهنـة عـن طريـق الارتقـاء بالمسـتوى العلمـي -1

  والمهني والمحافظة على كرامة المهنة والعاملين بها.
وضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة الأعمال المالية عمومـاً ومهنـة المحاسـبة والمراجعـة علـى وجـه  -2

  الخصوص.
تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم تسخير جهودهم لخدمة الأهداف القومية العامة والتنمية الاقتصادية  -3

مشـــاكلها الماليـــة ووضـــع الحلـــول المناســـبة لهـــا ضـــمن إطـــار التطبيـــق الاشـــتراكي  للـــوطن، ومواجهـــة
 الإسلامي.

 المساهمة في التخطيط للتعليم التجاري بما يخدم حاجات المجتمع ويفي بمتطلباته. -4

 تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية المحلية والاشتراك فيما يعقد منها بالخارج. -5

لمحاســــبة والمراجعـــة فـــي الــــداخل والخـــارج والعمـــل علــــى توصـــيلها إلـــى جميــــع متابعـــة تطـــور علـــوم ا -6
 الأعضاء عن طريق النشرات والمجلات والجرائد العلمية.

العمل على تنمية البحوث المتعلقـة بالمهنـة وتشـجيع التـأليف فـي مجالاتهـا وربـط هـذه البحـوث بمواقـع  -7
ة بإنشــاء مكتبــة للنقابــة وتنظــيم المحاضــرات الإنتــاج والمســاهمة فــي نشــرها لتيســير تــداولها والاســتعان

 والندوات.

التعــــاون مــــع المنظمــــات المماثلــــة المحليــــة والعربيــــة والدوليــــة وتوثيــــق صــــلات الــــروابط بينهــــا وتبــــادل  -8
 المعلومات العلمية والمهنية والخبرات معها.

التقاعد وغيرها من توفير الرعاية الاجتماعية لأعضاء النقابة عن طريق صندوق الإعانات ومعاشات  -9
 وسائل الحماية الأسرية، ويصدر بذلك تنظيم خاص من مجلس النقابة.

 جمع كلمة المحاسبين والمراجعين الليبيين والمحافظة على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة. - 10

لائحــة آدابهــا وقواعــدها وذلــك وفقــاً ل تأديــب الخــارجين عــن تقاليــدها و احترامهــا و  حمايــة المهنــة وضــمان - 11
الجزاءات التي تصدرها الجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة وزير الخزانة 

 ورئيس ديوان المحاسبة.

الدوليـة  ةللتطورات البيئيـ اومواكبته لأهدافها والمراجعين الليبيين نقابة المحاسبينلمعرفة مدى تحقيق و    
، يــاانبريط، كــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــةي هــم المنظمــات المهنيــة فــبــإجراء مقارنــة بينهــا وبــين أ قمنــا

  : جمهورية مصر العربية من خلال الجدول التالي ،المملكة العربية السعودية
  )1الجدول رقم (

  مدى تحقيق النقابة لمقومات المهنة

  
  الأهداف

  
AICPA  

 

 

 
 

 

ICAEW  
 

 

 
 

  
  الهيئة

  السعودية 

 

  

جمعية المحاسبين 
فــــــي  والمــــــراجعين

   مصر

  نقابة
المحاسبين 

  الليبيين والمراجعين
  متحققليس من     متحقق    متحقق    متحققإصدار أو المشـاركة 

                                                 
  ال�ئحة التنفيذية لقانون تنظيم مھنة المحاسبة والمراجعة، مرجع سابق. -  1
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ــــــــــــي  ــــــــــــراخيص ف ت
  المهــــــنة

  صلاحياتها

عقــــــــــد اختبــــــــــارات 
  الزمــــــالة

  غير متحقق  متحقق    متحقق    متحقق    متحقق

إعــــــــــداد ودراســــــــــة 
ـــــايير المحاســـــبة  مع

  ةوالمراجع

  غير متحقق  غير متحقق    متحقق    متحقق    متحقق

إعــداد قواعــد وآداب 
  سلــوك المـهنة

  غير متحقق  غير متحقق    متحقق    متحقق    متحقق

الإشــــــراف والرقابــــــة 
ـــــــــــى  ـــــــــــة عل المهني

  الأعضـــــاء 

ليس من     متحقق    متحقق    متحقق
  صلاحياتها

  غير متحقق

عقــــــــــــد الــــــــــــدورات 
التدريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  والمحاضـــرات

  غير متحقق  متحقق    متحقق    متحقق    متحقق

  أو إصـدار نشــرة
  مجلــة دوريـة

  غير متحقق    متحقق    متحقق    متحقق    متحقق

 انالمشاركة في اللج
  المحلية والـــدوليـــة 

  غير متحقق    متحقق    متحقق    متحقق    متحقق

  

عمرهــا  الــرغم مــن أنعلــى  -نقابــة المحاســبين والمــراجعين الليبيــين  أن  المقارنــة يتبــين ومــن خــلال هــذه 
إلــى الهــدف  ىرقــتمســاهمتها فــي تطــوير وتنظــيم المهنــة فــي ليبيــا  لــم تكــن – عــام 37إلــى أكثــر مــن  يصــل

 :همهاأالقصور كثير من أوجه الي انفالنقابة تع، المنشود

  لم تقم بإصدار أو تبني المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة التي تتلاءم مع البيئة الليبية. -1
التــزام المـراجعين بقواعــد ســلوك وآداب ضـمان التـي تــنظم مهنـة المراجعــة والعمـل علــى  وانينقــال غيـاب -2

  المهنة.
م مــع التطــورات ءالتشــريعات الســائدة التــي تتعلــق بمهنــة المراجعــة بمــا يــتلا ت علــىتعــديلا إدخــال عــدم -3

 الاقتصادية التي تشهدها ليبيا.

تهم اكفــاء مســتوىمحاســبين والمــراجعين ورفــع متطلبــات للتعلــيم المهنــي المســتمر لل عــدم توفرهــا علــى -4
 في مهنتي المحاسبة والمراجعة.الحاصلة لمواكبة التطورات 

 مزاولة المهنة. امتحاناجتياز طالبي التراخيص  عدم اشتراط -5

 هتمام بوضع معايير الرقابة النوعية لمكاتب المراجعة.عدم الا -6

بحــاث حيــث لا تقـوم بإصــدار مجلـة علميــة دائمـة أو كتــب أو دراسـات أو أ عـدم اهتمـام النقابــة بالنشـر -7
 ثراء المعرفة المهنية أو تطوير الممارسة العملية.ومن ثم فليس لها أي دور في إ

مجــرد تجمــع غيــر فعال،(يقتصــر  إلــى النقابــة بوضــعها الحــالي تحــولوقــد أدت هــذه العيــوب وغيرهــا إلــى   
وقـد تسـبب ضـعف النقابـة فـي إضـعاف ،خيص)ان الأعضاء ومـنح التر نشاطها على تحصيل الاشتراكات م

المهنة بصـفة عامـة حيـث لـم تصـبح قـوة فاعلـة فـي الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـة فـي المجتمـع 
 الليبي.

  سبب عدم قيام النقابة بتحقيق أهدافها يعود إلى: أنو  
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  أعضاء النقابة، لقيام مهنة مراجعة قوية في ليبيا.عدم توافر الاهتمام الحقيقي والرغبة الصادقة لدى  -1
فمصـدر التمويــل الأساسـي للنقابــة هـو اشــتراكات  شــطتها،أنلقيـام بلعـدم تـوافر المــوارد الماليـة اللازمــة  -2

  : تمثل في مجموعها تمويلا مناسباً لقيام النقابة لاأعضائها وهي 
لكتــب المحاســـبية الحديثــة التـــي تفـــي الـــدوريات وتـــوفير اإصــدار بوضــع بـــرامج للدراســات والأبحـــاث و   - أ

 بالاحتياجات الليبية وتضمن تمكين المراجعين من تطبيقها على أكمل وجه.

 واللازمـــة ملائمـــةالالتـــي تســـاعد علـــى صـــياغة ونشـــر معـــايير المحاســـبة والمراجعـــة  انتشـــكيل اللجـــ  - ب
  للممارسة المهنية في ليبيا.

 ي.لصياغة قواعد وآداب السلوك المهن انتشكيل اللج -ج

شراف المهنـة علـى اف الحكومي على المهنة بدلاً من إعدم إلزامية ما تصدره النقابة حيث يغلب الإشر  -3
  نفسها (الإشراف الذاتي ).

  ب المهني للنقابة.انب التوجيهي الثقافي على الجانغلبة الج-4
 المنظمات المهنية الإقليمية2.4.1 

     ASCA      ونيينانالمجمع العربي للمحاسبين الق 2.4.11.

كهيئــة مهنيــة عربيــة تهــدف إلــى تجميــع كافــة  1982تأســس المجمــع العربــي للمحاســبين القــانونيين عــام    
المهنيـــين فـــي مختلـــف أنحـــاء العـــالم العربي،ولعـــل مـــن أهـــم العوامـــل التـــي شـــجعت علـــى إنشـــائه تتمثـــل فـــي 

  :1الأتي
فـــي ســـبيل توحيـــد المعـــايير علـــى تشـــابه الظـــروف البيئيـــة بـــين الـــدول العربيـــة،التي شـــكلت عائقـــاً  -1

  المستوى الدولي.
عــدم وجــود معــايير محليــة متكاملــة ممــا يســتدعي بالضــرورة وجــود منظمــة مهنيــة تســعى لتنســيق  -2

  وتوحيد المعايير على الصعيد العربي.
ضرورة وجود منظمة مهنية تهدف إلى توحيد كلمة المحاسبين والمـراجعين العـرب وتطـوير أدائهـم  -3

عقــــد المــــؤتمرات والنــــدوات العلميــــة لتقريــــب وجهــــات النظــــر وزيــــادة الــــوعي  المهنــــي، مــــن خــــلال
 المحاسبي ورفع كفاءة المحاسبين والمراجعين العرب.

المجمـع عضـو فــي معظـم اللجـان المهنيــة التـي تحـدد وتضــع السياسـات العامـة التــي تحكـم مهنـة المحاســبة 
  في مختلف أنحاء العالم.

 الاتحاد الدولي للمحاسبين  -1

  الدولية لمعايير المحاسبة. اللجنة -2
  الجنة الدولية لأصول المحاسبة. -3
 اللجنة الدولية لممارسة المراجعة. -4

 أهم الجهود التي يبذلها المجمع  

                                                 
 لرجوع  إلى : لمزيد من التفاصيل يمكن ا -  1

  71نصر صالح، مرجع سابق،ص  -
  .9-6،ص80)، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،مجلة المحاسب القانوني،عمان، العدد1993ط�ل ابو غزالة،(  -    
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على صعيد العمل على تفعيل وتطوير المهنة في العالم العربي فقد عمد المجمع إلى إقامة العديد مـن  )1
  الندوات والمؤتمرات لعل من أهمها: 

  في تونس.  1985لمحاسبي العربي الدولي الأول سنة المؤتمر ا  - أ
  في عمان. 1990المؤتمر المحاسبي العربي الدولي الثاني سنة   - ب
  في المنامة. 1993المؤتمر المحاسبي العربي الدولي الثالث سنة  -ج
حــــول التعلــــيم والتأهيــــل  1993عقــــد نــــدوة مهنيــــة بالتعــــاون مــــع غرفــــة تجــــارة وصــــناعة عمــــان ســــنة  -د

 المحاسبي.

عمد المجمع تحقيقاً لهدفه الثاني الذي حـدده لنفسـه وهـو مواصـلة إطـلاع وتعمـيم الفائـدة علـى المهنيـين  )2
في كافة أرجاء الوطن العربي إلى ترجمة ونشـر عـدد كبيـر مـن الإصـدارات الدوليـة فـي مجـال المحاسـبة 

  والمراجعة كان من أهمها:
  للجنة الدولية لأصول المحاسبة).الأصول الدولية للمحاسبة (الصادرة عن ا -1
  القواعد الدولية للمراجعة (الصادرة عن اللجنة الدولية لقواعد المراجعة). -2
  الإطار العام لإعداد البيانات المالية (الصادرة عن اللجنة الدولية لأصول المحاسبة). -3
  قواعد السلوك المهني (الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين). -4
قـــاً لمبـــدأ التواصـــل والاتصـــال يصـــدر المجمـــع العربـــي مجلـــة شـــهرية متخصصـــة (مجلـــة المحاســـب تحقي )3

القــانوني) وهــي تحــوي فــي أبوابهــا كــل مــا هــو جديــد فــي عــالم المهنــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بإصــدارات 
  اللجان الدولية والاتحاد الدولي للمحاسبين.

ل حيــث نــص عقــد تأسيســه علــى ضــرورة وضــع ركــز المجمــع منــذ تأسيســه علــى مســألة التعلــيم والتأهيــ )4
برنــامج تعلــيم وتأهيــل محاســبي قــادر ومنســجم مــع كافــة التطــورات العلميــة يجتــاز بعــدها الطالــب امتحانــا 
يحصل بعده على لقب (محاسـب قـانوني عربـي ) وقـد تـم تخـريج أول دفعـة مـن طلبـة المجمـع المـوزعين 

  .1993على عدد من الدول العربية في سنة 
  إليه أهمها:  الموجهةالجهود التي بذلها المجمع إلا أن هناك بعض الانتقادات رغم هذه 

عـــدم العمـــل علـــى تنســـيق معـــايير أداء المراجعـــة والمحاســـبة علـــى مســـتوى العـــالم العربـــي بمـــا يضـــمن  -1
تجانســها مــع عموميــات المعــايير الدوليــة مــن جهــة وخصوصــيات الــدول العربيــة وظروفهــا البيئيــة مــن 

  جهة أخرى.
مراجعـة الحسـابات ) المطبقـة فـي مجـال  –المراجعـة  –العمل على توحيد المصـطلحات (التـدقيق عدم  -2

 المحاسبة والمراجعة في العالم العربي حتى يتسنى خلق التوحيد المأمول على الصعيد العربي.
 

  جهزة العليا للرقابة والمحاسبةالمجموعة العربية للأ 2.4.12.

وفقـــا لمحضـــر الاجتمـــاع  1976للأجهـــزة العليـــا للرقابـــة والمحاســـبة ســـنة تأسســـت المجموعـــة العربيـــة    
بموجـب اللـوائح  فس السنة وقد تـم تنظـيم العمـل داخلهـاالتأسيسي لرؤساء هذه الأجهزة المنعقد بالقاهرة في ن
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النظـام الأساسـي للمجموعـة  هـاوقد ألغيـت هـذه اللـوائح وحـل محل 1976التأسيسية والتنظيمية الصادرة سنة 
  .1983عربية الذي تم إقراره في المؤتمر الثالث المنعقد في تونس سنة ال

  : أهداف المجموعة

  : في ةتتمثل أهداف المجموع
  .هزة الأعضاء وتوطيد الصلات بينهاتنظيم وتنمية التعاون على اختلاف أشكاله بين الأج -
والتجارب والدراسات والبحـوث بـين الأجهـزة الأعضـاء فـي  النظر تشجيع عمليات تبادل الآراء ووجهات -

 .ض بالرقابة المالية علميا وعمليامجال الرقابة المالية والعمل على النهو 

تطـوير جهـزة عليـا للرقابـة والمحاسـبة أو شـاء أإنالعربية التي ترغب فـي  انللبلد ةتوفير المساعدة اللازم -
 .جودةأجهزتها المو 

 .ة المستعملة لدى الأجهزة الأعضاءطلحات الرقابيالعمل على توحيد المص  -

العمـــل علـــى نشـــر الـــوعي الرقـــابي فـــي الـــوطن العربـــي ممـــا يســـاعد علـــى تقويـــة دور الأجهـــزة فـــي أداء  -
 مهامها.

توســاي نو الإ، تنظــيم التعــاون بــين المجموعــات والمنظمــات المتخصصــة التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة -
  صلة بالرقابة المالية.ال ذات -الإقليميةالدولية و –وغيرها من المنظمات 
  .البنية التنظيمية للمجموعة

  تتكون المجموعة من:
  .الجمعية العامة -1
 المجلس التنفيذي  -2

 العامة  مانةالأ -3

  

   .نشاط المجموعة

ـــاهرة،ب م1976مؤتمرهـــا التأسيســـي فـــي ســـنة  عقـــدت المجموعـــة    م  1977ؤتمر الأول فـــي ســـنة والمـــ الق
تمر الثـاني فـي السـنة نفسـها بالريـاض، والمــؤتمر والمـؤ م بتونس،1980ئ فـي سـنة الطـار والمـؤتمر  ،بالقـاهرة
دورتهـا  ة، عقـدت الجمعيـة العامـة للمجموعـبعد إقرار النظام الأساسـي الجديـدو م، 1983تونس سنة ب الثالث

 الثالثـــةم،ودورتهــا العاديــة 1986أبو ظبـــي ســنة بــ الثانيــةودورتهـــا العاديــة م  1983تــونس ب العاديــة الأولــى
بيـــروت ب م ودورتهـــا العاديـــة الخامســـة1992بطـــرابلس ســـنة  ودورتهـــا العاديـــة الرابعـــة 1989الخرطوم ســـنةبـــ

 2001رتهـا العاديـة السـابعة بالربـاط سـنة و ودم  1998القاهرة عـام ب ورتها العادية السادسةودم  1995سنة
   م.2007دية التاسعة بصنعاء سنة العاكما عقدت دورتها م  2004سنة  انودورتها العادية الثامنة بعمم 

  المنظمات المهنية الدولية  3.4.1
  

 IFACتحاد الدولي للمحاسبين الإ .1 3.4.1
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منظمــة  63م نتيجــة اتفاقيــة بــين  1977أكتــوبر ســنة 7تــم تأســيس الإتحــاد الــدولي للمحاســبين فــي      
وكــان  1 1978دولــة، منعقــدة فــي مدنيــة ميــونخ بألمانيــا، وبــدأ أعمالــه بصــورة فعليــة ســنة  49محاســبية فــي 

وتمكينهـا مـن  الغرض من تأسيس الاتحاد الدولي للمحاسبيين هو تطوير و إثراء مهنة المحاسبة والمراجعـة
توفير خدمات مستمرة وبمستوى رفيع لصالح الجمهور، وذلـك مـن خـلال التعـاون مـع المنظمـات الأعضـاء 
والمنظمات الإقليمية للمحاسبين والمراجعين والمنظمات الدولية الأخـرى، وقـد بـادر الاتحـاد بتنسـيق الجهـود 

  والسلوكية والتعليمية ذات العلاقة بالمهنة المبذولة لإصدار بيانات دولية تخص المسائل العلمية والمهنية

2. 

  .3 الأهداف والمهام التي كلفت لجنة الاتحاد الدولي لمحاسبين بتحقيقها
  اقتراح وتطوير معايير و أدلة المراجعة الدولية. -1
  اقتراح وتطوير قواعد السلوك المهني. -2
 تحديد متطلبات ومكونات برامج التعليم والتدريب والتطوير المهني. -3

 تقييم وتطوير أساليب المحاسبة الإدارية. -4

 تجميع وتحليل البيانات وإجراء البحوث والدراسات حول سبل تطوير إدارة مكاتب المراجعة. -5

 الأبحاث ذات العلاقة بالمهنة مثل المسؤولية القانونية للمراجعين. القيام بالدراسات و -6

 القوائم المالية.تشجيع وتقوية العلاقة مع مختلف الفئات التي تستخدم  -7

 الإقليمية ) والمساعدة في انتشار مثل هذه الهيئات . التعاون مع الهيئات المناظرة (القطرية و -8

 إصدار الدوريات كوسيلة لتبادل الآراء والأفكار بين المهتمين بالمهنة. -9

 تنظيم عملية تبادل المعلومات في مجال تقنية وتطوير المعلومات. - 10

 جتماعات الدورية لأعضاء الاتحاد.التنظيم والإشراف على الا - 11

 تشجيع الراغبين في الدخول إلى الإتحاد والمشاركة في نشاطاته والتعريف بها. - 12

 :4ويتكون الهيكل التنظيمي للإتحاد من

 العضوية:

العضــوية فــي الإتحــاد الــدولي للمحاســبين متاحــة للمنظمــات المحاســبية فــي الــدول المختلفــة ســواء كانــت    
عـــن طريــق الإجمــاع العـــام فــي الــدول كمنظمـــات قوميــة هامـــة،  ونظم بواســطة القــانون أهــذه المنظمــات تـــ

والعضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين هي نفس العضوية في لجنة معايير المحاسبة، وتضـم المنظمـات 
مليـون محاسـب يعملـون فـي مهنـة المحاسـبة والمراجعـة أو فـي  2.5المهنية الأعضاء في الاتحاد أكثر من 

  .5دولة  113هيئة محاسبية تمثل  155جال التعليم أو كموظفين في القطاع العام أو الخاص كما يضم م
  Assemblyالجمعية 

                                                 
م أيوب، صالح )، منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ترجمة توفيق إبراھي1989اUدلة الدولية لمراجعة الحسابات ،( -  1

  .9جاد الله،عمان، ص
)،المعايير الدولية للمراجعة أھميتھا وكيفية التعامل معھا عربياً، مجل�ة الدراس�ات العلي�ا، أكاديمي�ة الدراس�ات 2005حازم اBلوسي،( - 2

  .49العليا والبحوث اBقتصادية،طرابلس،العدد السابع، ص
  .67نصر صالح  محمد،مرجع  سابق، ص -  3
)،توحيد وتنسيق مبادئ المحاسبية ومعايير المراجعة في البلدان المختلفة : المقومات و المشاكل، مجلة 1990سالم بن غربية،( -  4

  .41البحوث اBقتصادية، المجلد الثاني، العدد اUول، ص
ة لدول مجلس التعاون وجمعيات )،  أطار مقترح لتنظيم الع�قة بين ھيئة  المحاسبة والمراجع2005محمد بن سلطان القباني( -  5

  . 297، العدد اUول،  ص42المحاسبة الوطنية، مجلة كلية التجارة، ا;سكندرية، المجلد 
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تتكــون الجمعيــة مــن الأعضــاء الممثلــين للمنظمــات المحاســبية حيــث يمثــل كــل منظمــة عضــو واحــد، و     
الماليـة للأعضــاء و تتبنـى التغيـرات فــي تقـوم الجمعيـة باختيـار مجلــس للاتحـاد و أنشـاء أســس المسـاهمات 

  النظام الأساسي للاتحاد.
  Councilالمجلس 

يتكون المجلس من ممثلي الدول يتم اختيارهم عن طريق الجمعية، وتقع على عاتق المجلـس مسـؤولية     
 تنفيــذ بــرامج عمــل الاتحــاد، ذلــك بتطــوير و إصــدار الإرشــادات و إجــراءات التشــغيل لتحقيــق هــذا الغــرض،

  ويقوم المجلس في سبيل ذلك بتعيين لجان تنفيذية من الأعضاء لتنفيذ السياسات والقرارات.
ويتم تنفيذ برنـامج عمـل المجلـس بشـكل أساسـي مـن قبـل مجموعـات عمـل أو بواسـطة إحـدى اللجـان الفنيـة 

  الدائمة التالية:
  لجنة التعليم. -
  لجنة السلوك المهني. -
  الإدارية. لجنة المحاسبة المالية و -
 لجنة تكنولوجيا المعلومات. -

 اللجنة الدولية لمهنة المراجعة. -

 لجنة العضوية. -

 لجنة القطاع العام. -

 تخـــتصوتجـــدر الإشـــارة هنـــا أن لجنـــة التعلـــيم، لجنـــة الســـلوك المهنـــي، اللجنـــة الدوليـــة لمهنـــة المراجعـــة     
 بالأنشطة المرتبطة بالمراجعة، وفيما يلي شرح مختصر لهذه اللجان.

: وهــي لجنــة دائمــة تابعــة لمجلــس الاتحــاد، وقــد أنشــأت هــذه اللجنــة لمناقشــة البحــوث والدراســات لــيملجنــة التع
وتطوير معايير وإرشادات في التعليم والتدريب السابق للالتحاق بالمهنة،والتعليم المهنـي المسـتمر لأعضـاء 

قدمة والدول التي تسعى إلى مهنة المحاسبة، ويتوقع أن تعمل اللجنة كحافز للعمل المشترك بين الدول المت
التقـــدم والمســـاعدة فـــي تطـــوير التعلـــيم المحاســـبي خاصـــة فـــي مجـــال المســـاعدات التـــي تســـاهم فـــي التطـــور 

 الاقتصادي.

  :1 بالنواحي التالية اهتمت هذه اللجنة بإصدار ومناقشة القواعد التي تتعلق لجنة السلوك المهني:
  السلوك المهني في مهنة المراجعة والمحاسبة. -1
  حملات الدعاية وجذب العملاء. -2
  الأمانة والموضوعية والاستقلالية. -3
 السرية والمحافظة على أسرار العميل. -4

 الكفاءة المهنية. -5

 السلوك المهني للمراجع عندما يعمل في دولة أجنبية. -6

 الشروط التي يجب توفراها قبل القيام بعملية المراجعة عندما يحل المراجع محل مراجع أخر. -7

                                                 
  .205أمين السيد لطفي،مرجع سابق،ص -  1
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مهـــام معـــين، أو القيـــام بعمليـــة المراجعـــة عنـــدما يقـــوم مراجـــع أخـــر بـــبعض الأعمـــال  شـــروط قبـــول -8
 العميل.

 الجنة الدولية لمهنة المراجعة  

وهي لجنة دائمة تابعة لمجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين ومهمتها إصـدار معـايير المراجعـة نيابـة عـن     
مجلـس الاتحـاد، وتتكــون اللجنـة مـن ممثلــي الأعضـاء الـذين يختــارهم مجلـس الاتحـاد لعضــوية اللجنـة لفتــرة 

. ولغرض الحصـول 1يهاخمس سنوات، ويجب أن يكون الممثل الذي تعينه المنظمة أو المنظمات عضواً ف
على عدد واسع من الآراء، فإنه يمكن للجان الفرعية التابعة للجنة أن تضـم أفـرادا مـن أقطـار ليسـت ممثلـة 

 . 2في اللجنة، كما أنه يمكن طلب معلومات من منظمات أخرى

هــدف معيــارا و أصــدرت اللجنــة تمهيــداً لهــذه المعــايير ورد فيــه  أن  27وكانــت اللجنــة قــد قامــت بإصــدار 
إصدار المعايير هو تطـوير وتـدعيم مهنـة محاسـبة دوليـة مترابطـة تسـتند إلـى قواعـد متسـقة، وتـدرك اللجنـة 
اخـــتلاف الأنظمـــة والقـــوانين بـــين الـــدول واثـــر ذلـــك علـــى الممارســـة المهنيـــة والأخـــذ فـــي الاعتبـــار مظـــاهر 

لتطبيـق للمعـايير والمتطلبـات الاختلاف بين معايير المراجعة المطبقة في الدول الأعضاء وإعطـاء أولويـة ا
المحليــة، كمـــا أن تطبيـــق المعــايير الدوليـــة يشـــمل كـــل مراجعــة أو فحـــص مســـتقل بغــرض إبـــداء الـــرأي فـــي 

  . 3المعلومات المالية 
وبالإضــافة للمعــايير الدوليــة للمراجعــة فقــد قــام بإصــدار البيانــات الدوليــة لمهنــة المراجعــة لتــوفير مســاعدة   

طبيق المعايير أو لترويج الممارسات الجيدة، علماً بأنه لم تعط لهـذه البيانـات نفـس عملية للمراجعين عند ت
  . 4صلاحية وقوة المعايير 

  .5تقوم اللجنة بالخطوات التالية لإرساء المعايير الدولية للمراجعة 
  ) باختيار موضوعات للدراسة عن طريق لجنة فرعية.IAPCتقوم الجنة ( -1
الموضوع مع الأخـذ فـي الاعتبـار الدراسـات السـابقة المتعلقـة بالموضـوع و  تقوم اللجنة الفرعية بدراسة -2

  إعداد مسودة حول المعيار.
) بدراســة المســودة، وبعــد موافقــة ثلاثــة أربــاع أعضــاء اللجنــة يــتم توزيــع المســودة IAPCتقــوم اللجنــة ( -3

  على الأعضاء لدراستها و إرسال الملاحظات.
المسـودة المعدلـة يـتم إصـدار المعيـار ويصـبح موضـعاً للتنفيـذ منـذ بعد موافقة ثلاثة أرباع اللجنة على  -4

 تاريخ يحدد عند الإصدار.

  محاسبينلتقييم  الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الدولي ل

باستعراض الجهود سابقة الذكر التـي حـاول مـن خلالهـا الاتحـاد النهـوض بالمهنـة علـى الصـعيد الـدولي    
  ية:يمكن أن نسجل النقاط التال

                                                 
  .16- 15اتحاد المحاسبين الدولي، أدلة التدقيق الدولية، مرجع سابق، ص -  1
  .252حازم اBلوسي، مرجع سابق، ص -  2
  .17تحاد المحاسبين الدولي، أدلة التدقيق الدولية، مرجع سابق، صا -  3

4 -  IFAC Hand book ,1997, op cit ,p32 
 .255- 254حازم اBلوسي،مرجع سابق،ص -  5
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فـإن مهـام الاتحـاد قـد  1976فيما يتعلق بالأهداف المرسومة للاتحاد التي حددتها اتفاقيـة ميـونخ عـام  -1
نصـــت علـــى إصـــدار معـــايير المراجعـــة الدوليـــة، بينمـــا أهمـــل العديـــد مـــن الأهـــداف الأخـــرى المهمـــة، 

ة لتبـادل الآراء و ولاسيما القيام بالدراسات و الأبحاث ذات العلاقة بالمهنة و إصـدار الـدوريات كوسـيل
الأفكار بين المهتمين بالمهنة التي من شأنها أن تزيد من تقريب وجهات النظر علـى الصـعيد الـدولي 

1 .  
واكـــب الإتحـــاد التطـــورات الرأســـية فـــي مجـــال المراجعـــة مـــن خـــلال إصـــدار المعـــايير الدوليـــة المتعلقـــة  -2

التطورات الأفقية المتعلقة بالتوسع في مجال باستخدام الحاسب الآلي والمراجعة التحليلية، بينما أهمل 
 ونطاق الأهداف ليشمل تقييم الأداء الإداري والاجتماعي للوحدات الاقتصادية.

  

  توساي)نالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الإ  2.3.4.1
م بهـدف تطـوير هـذه  1953في فيينا عـام  INTOSALدولية لأجهزة الرقابة العليا المنظمة الشئت أن    

عقــدت عــدة نــدوات ومــؤتمرات حضــرها منــدوبون مــن معظــم دول العــالم، ومــن أهــم الموضــوعات الأجهــزة. و 
مراجعة الأداء، مراجعة الإيـرادات، مطابقـة التصـرفات هذه المؤتمرات والندوات، موضوع  التي ركزت عليها
عـن هـذه المنظمـة عـدة  تبثقـانوقد  قابة المالية،استقلالية أجهزة الر  ظمة النافذة،نالأقوانين و الحكومية مع ال

 :2 وهيمنظمات فرعية تسعى لتحقيق أهداف المنظمة 

 ي)بة المالية و المحاسبية (أرابوساالمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقا -

  سوساي).(إالمنظمة الآسيوية للهيئات العليا للرقابة المالية  -
 فروساي).للرقابة المالية (أجهزة العليا المنظمة الإفريقية للأ -

 وروساي).هزة العليا للرقابة المالية ( الأالمنظمة الأوربية للأج -

 المنظمة الكاريبية للهيئات العليا للرقابة المالية ( كاروساي) -

 ولاسيفي)هيئات العليا للرقابة المالية.( أمنظمة أمريكا اللاتينية لل -

  المالية (سباساي)اتحاد جنوب الهادي للهيئات العليا للرقابة  -
  توساي نشطة الإ أن

  3: جل تحقيق أهدافها التي من أهمهاة أنشطة من أتقوم المنظمة بعد
كوســاي) كــل ثــلاث ســنوات فــي إحــدى عواصــم الــدول نتوســاي عقــد مــؤتمر دولــي عــام (الأنالإ تتــولى -1

أول هـذه المـؤتمرات ،وكان الأعضاء لمناقشة الأمور الفنية المتعلقة بالعمل الرقابي التي تهـم الأعضـاء
 م.2010لعشرين في جنوب إفريقيا سنة خرها مؤتمر احين كان آفي م  1953في كوبا 

توســـاي وأداة نمجلـــة الدوليـــة للرقابـــة الماليـــة الحكوميـــة"وهي النـــاطق الرســـمي للإالتقـــوم بإصـــدار مجلـــة " -2
توسـاي ني لغـات الإالتواصل الرئيسية بين أعضائها والهدف الرئيسي لهذه المجلة التي تصدر فصليا ف

جليزيـــــة والعربيـــــة والفرنســـــية" هـــــو تـــــوفير منتـــــدى لتبـــــادل نية والإانيـــــة والاســـــبانالرســـــمية الخمـــــس "الألم
  .توساينالأعضاء في الإ انالمعلومات والتجارب ذات الصلة بالقضايا التي تواجه البلد

                                                 
  .67سالم بن غربية،مرجع سابق، ص   -  1
  .43حسين القاضي، حسين دحدوح، مرجع سابق، ص -  2
  .96- 40للمنظمة الدولية ل�جھزة العليا للرقابة المالية، ص ) إصدار خاص2003- 1953سنة(50ا;نتوساي  3
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 أخلاقيات للمهنة. وتطوير إصدار -3

المبـادئ الأساسـية للرقابـة : تتـألف مـن أربعـة أقسـام هـي ر وتطوير مجموعة من المعايير الرقابيـةاإصد -4
لرقابـة معايير إعـداد تقـارير ا -للرقابة الماليةية انالمعايير الميد-المعايير العامة للرقابة المالية-المالية 
  المالية.
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   الفصل الأول خلاصة

ودور المنظمـات المهنيـة والعلميـة المحليـة و الإقليميـة  ، استعرض الفصـل نشـأة ومراحـل تطـور المراجعـة  
ية و ناسـنالمراجعـة رافقـت نشـوء الحضـارات الإ أنوتبـين مـن خـلال هـذا العـرض  ، والدولية في هذا التطور

واتسـمت هـذه المرحلـة بغيـاب  ، 1950المراجعة في ليبيا مورست منذ عام  أنكما تبين  ، تطورت بتطورها
 ، ي تحكم المهنـة  فضـلاً عـن غيـاب وجـود منظمـة مهنيـة تتكفـل بتنظـيم المهنـة وتطويرهـاوالنظم الت قوانينال

) 116رقـم (قـانون صـدور  أنإلا  ، ثـر سـلبا علـى سـمعتهاأدي إلـى تـدني مسـتوى المهنـة ممـا أ الأمر الـذي
نظمـات للمكـان وقـد . قد احدث نقلة نوعية في تنظيم وتحسين أداء الممارسة المهنيـة فـي ليبيـا 1973لسنة 

نقابـــة بمـــا فيمـــا يتعلـــق أالمراجعـــة  ةالمهنيـــة والعلميـــة وخاصـــة الأجنبيـــة منهـــا الـــدور الفعـــال فـــي تطـــور مهنـــ
جلهــا أمــن  ئتشــأنالتــي  الأهــدافعلــى تحقيــق  نفهــي غيــر قــادرة حتــى الآ نالمحاســبين والمــراجعين الليبيــي

  .وبالتالي عدم قدرتها على تطوير مقومات المهنة في ليبيا
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  تمهيد
وهنـاك تعريفـات عديـدة لمراجعـة الحسـابات تـم  ، وممارسـة تطبيقيـة اً تعتبر مراجعـة الحسـابات علمـ       

علميــة  نظــر فمــنهم مــن عرفهــا مــن وجهــة ،أخــذها مــن عــدة وجهــات نظــر حســب طبيعــة ووظــائف المراجعــة
 البيانـاتومنهم من عرفهم مـن وجهـة نظـر تطبيقيـة. فالمراجعـة بصـورة رئيسـية تعنـي فحـص المعلومـات أو 

  .هدفها وحجمها أو شكلها القانوني من قبل شخص مستقل لأي مؤسسة بغض النظر عن،المالية

د فــي الــدفاتر مــن أخطــاء وغــش جــعمليــة المراجعــة مجــرد وســيلة لاكتشــاف مــا قــد يو كانــت وقــديما      
الاقتصــادي الــدولي وأثــر العولمــة  فتــاحنوالا عمــالبيئــة الأفــي وتلاعــب وتزوير،وبعــد التطــور الــذي حصــل 

فقــد تغيــرت النظــرة إلــى المراجعــة ممــا تطلــب مــن المراجــع تقــديم خــدمات أهــم مــن  علــى اقتصــاديات الــدول
جــل تقــديم الأهــداف يقــوم بعمليــة المراجعــة مــن أليديــة لاكتشــاف الأخطــاء والغــش وغيرهــا مــن الأهــداف التق

  .الحالية عمالالعصرية التي تتلاءم وبيئة الأ

أو مـن  ، بعض الكتاب المراجعـة مـن حيـث نطـاق العمـل إلـى مراجعـة كاملـة ومراجعـة جزئيـة يقسم     
مـن حيـث أو  ، حيث الجهة التي تقوم بهذه الخدمة إلى مراجعة حكومية ومراجعة خارجيـة ومراجعـة داخليـة

زمن إجراء المراجعة إلى مراجعة مستمرة ومراجعة نهائية،أو من حيث الالتزام إلى مراجعة إلزاميـة ومراجعـة 
  .اريهبأو من حيث مدى الفحص إلى مراجعة تفصيلية ومراجعة اخت ، اختيارية

الظـــــروف والمتغيـــــرات التطـــــورات التـــــي حصـــــلت فـــــي  وقـــــد تطـــــورت خـــــدمات المراجعـــــة، بحســـــب     
ولية الاجتماعية وما تبعه مـن ظهـور المحاسـبة السياسية، فنتيجة للاهتمام بالمسؤ ية والاجتماعية و الاقتصاد

الاجتماعية تضافرت عديد من العوامل للمطالبة بإيجاد مفهوم جديد للمراجعة تحكمه مجموعة من المعايير 
، اجعــــة الاجتماعيــــةب الاجتمــــاعي لأداء المؤسســــة وقــــد أطلــــق علــــى ذلــــك المفهــــوم المر انــــبهـــدف تقيــــيم الج

 اعلـــى نحـــو أكثـــر فعاليـــة ومـــدى التزامهـــالبيئـــي بالرقابـــة علـــى الأداء  ةواســـتجابة للاهتمـــام المتزايـــد للمؤسســـ
 أنينـات بعـد انفـي أواخـر الثم ، ة للمراجعة البيئيةيالبداية الحقيقكانت واللوائح المتعلقة بالبيئة فقد  قوانينبال

  .يضمن مراجعة الأداء الاجتماع كانت تتم

 ضاهـذا الفصـل يهـدف إلـى توضـيح مفهـوم مراجعـة الحسـابات مـع اسـتعر  إنفـ على ما تقـدم وبنـاء
  :ا الفصل سيغطي الموضوعات التاليةالبحث في هذ إنواعها وتحديد أهدافها ولتحقيق ذلك فأن

  مفهوم مراجعة الحسابات  -
  أهداف مراجعة الحسابات -
  واع مراجعة الحساباتأن -

  .لما تم عرضه ومناقشته من موضوعاتوينتهي الفصل بخلاصة 
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   .مفهوم مراجعة الحسابات 2.2

كـــان ف. 1ومعناهـــا يســـتمع Audireمشـــتقة مـــن الكلمـــة اللاتينيـــة   Auditingكلمـــة المراجعـــة إن 
سـلامتها ضـمن  السجلات للوقوف علـى صـحتها و يستمع إلى القيود المثبتة بالدفاتر و انالمراجع في اليون

ا هـالمراجعة بمدلولها اللفظي يقصد ب و، 2الخطى ذلك يقوم المراجع بتقديم تقريره بعد جلسة استماع عامة و
أمــا المراجعــة بمعناهــا المهنــي فقــد تــم ، 3و الســجلات بقصــد التحقــق مــن صــحتهافحــص البيانــات و الأرقــام 

 أويقــوم بــه أحــد  عمــال مهمــا كانــت طبيعتهــاللأهــا فحــص أنيــة بانتعريفهــا مــن قبــل دائــرة المعلومــات البريط
  .دةمن أنها تمت وفقا للأهداف المحد وذلك بغية التأكد،يكون هو الذي نفذها أنبدون  فرادبعض الأ

محـدد  ن حول تحديـد مفهـوم شـامل والباحثي المنظمات المهنية و راء الهيئات العلمية وآقد تعددت و 
، هـا عمليـة منظمـةأنساسـية التابعـة للجمعيـة الأمريكيـة للمحاسـبة "بفقد عرفتهـا لجنـة المفـاهيم الأ،  للمراجعة

العمليــات الاقتصــادية  حــداث ولائل التــي توثــق وقــوع الألــدتقيــيم موضــوعي لالهــدف منهــا الحصــول علــى 
بــين الخطــط و  ذلــك مــن أجــل التأكــد مــن درجــة المطابقــة بينمــا يــتم مراجعتــه و و للشــركات محــل المراجعــة

اجعـة علـى لسـان قـد جـاء تعريـف المر  هـذا و. 4توصـيل النتـائج إلـى المسـتفيدين منهـا ثـم الموضـوعة البرامج
ــة التــي تضــمن للمراجــع أن يعطــي مــن  خلالهــا لخبــراء المحاســبينا عمــا إذا  رأيــا للاتحــاد الأوروبــي بالكيفي

  .5الحسابات تترجم الحالة الحقيقية للمؤسسة أثناء سنة الفحصكانت 

بـه  عـن اختبـار تقنـى يقـومالمراجعة عبارة  بأن اضحفلقد أو  )BONNAULT GERMONS et( أما
   :6حولمعلل  مستقل بغية إعطاء رأي مهني مؤهل و

 مصداقية المعلومات المالية المعدة من طرف المؤسسة،   نوعية و •

 ، في إعداد هذه المعلومات في كل الظروف الواجبات مدى احترام •

 بهــدف إعطــاء صــورة صــادقة عــنلمحاســبية المعمــول بهــا المبــادئ ا القواعــد و مــدى التقيــد بتطبيــق •
  .أنشطتها نتائج وعن لمؤسسةلالوضعية المالية 

القيـــاس  موضـــوع فـــي مثـــلتتضـــفى علـــى المراجعـــة مهمـــة جديـــدة يلاحـــظ علـــى هـــذا التعريـــف أنـــه ي
مـا  ر نظريـة المحاسـبة ويتطـو  و ذلك يعود إلى الأبحاث المكثفـة التـي إنصـبت فـي جوهرهـا حـولالمحاسبي 

 تطبيـــق ضـــرورة التأكـــد مـــن صـــحةقـــد يترتـــب عنـــه مـــن تحســـينات أكاديميـــة و مهنيـــة. و يشـــير كـــذلك إلـــى 

                                                 
 .5). علم تدقيق الحسابات، الجامعة ا2ردنية، عمان،  ص1986خالد أمين عبد الله.( - 1
  .10).ا2صول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات، شركة الشرق ا2وسط للطباعة، ص.1983عبد الكريم الرمحى،( - 2
   26.ص ).المراجعة أصولھا العلمية، دار النھضة العربية، القاھرة، 1982طبل، ( عبد المنعم محمود عبد المنعم، عيسى محمد أبو - 3
  3ص المراجعة النظرية العلمية والممارسة المھنية، جامعة المنصورة، .)2004إبراھيم طه عبد الوھاب،( - 4

5-GERMOND Bernard,(1991) "Audit financier , Guide Pour l’ Audit de l’ information Financier des 
enterprises".clet  ,  p.28.  

معايير المراجعة وتطبيقھا في الجزائر، (رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية العلوم اrقتصqادية  )،2002نقp عن أبو سماحة محمد، ( 
  6وعلوم التسيير، جامعة الجرائر، ص

6- COLLINS  Lionel. et VALIN. G ,(1992)"Audit et Controle interne , aspects financiers et operations  
stratégiques " , dalloz, paris, p21.  



47 
 

ق تضـمن هـذا التعريـف إلـزام لـمـن هـذا المنط و .معمول بهـاالقواعد ال مبادئ والالإجراءات المحاسبية وفق 
   في هذا الشأن.مخالفات  الإفصاح عن أي اتساق القوائم المالية و سجام وانالمراجع بالتأكد من 
قــرائن  تقيــيم أدلــة و عمليــة منظمــة لجمــع وهــي المراجعــة "  أنضــح بعــض البــاحثين أو فــي حــين 

 و ذلـــك لمعرفـــة مـــدى افتراضـــات بوقـــائع و أحـــداث اقتصـــادية بطريقـــة موضـــوعية ثبـــات عـــن تأكيـــدات والإ
ـــك إلـــى  إيصـــال نتيجـــة و، دةتماشـــيها مـــع المعـــايير المحـــد الافتراضـــات و صـــحة هـــذه التأكيـــدات و كـــل ذل

    .1"الأطراف المعنية
بـــين المراجعـــة كونهـــا عمليـــة مركبـــة مـــن عـــدة مســـتويات  ربـــطبأنـــه  التعريـــف الســـابق مـــنيلاحـــظ و    

 مختلــف الفئــات المســتخدمةإيصــال نتائجهــا إلــى و بــين ثبــات الإقــرائن  تقيــيم أدلــة و جمــع وتنحصــر فــي 
     للتقارير المالية.

التعريـــف الـــذي وضـــعته لجنـــة المفـــاهيم الأساســـية للمراجعـــة ينفـــي  أنأخيـــرا يـــرى بعـــض البـــاحثين 
تضــاف إليــه كلمــة اجتماعيــة حتــى يصــير أكثــر  لكنــه يقتــرح أن الحاجــة إلــى وضــع تعريــف جديــد للمراجعــة

المراجعـة مـن منظـور اجتمـاعي و  مجـالمع المتغيرات الحديثة خصوصا تلك التي تـرتبط بشمولا و يتلاءم 
  :2حو التالياقتصادي و ذلك على الن
 تقييمــه وذلــك عــن الأحــداث و الهــدف منهــا الحصــول علــى الــدليل الموضــوعي و، "المراجعــة عمليــة منظمــة
جل التأكد من درجة المطابقة بـين ، وذلك من أالاجتماعية للشركات محل المراجعة العمليات الاقتصادية و

  . النتائج إلى المستفيدين منها "بين الخطط والمعايير الموضوعة مع توصيل  ما يتم مراجعته و
الحديث للمراجعـة الـذي تعـدى حـدود تبرئـة ذمـة الـوكلاء ه يبرز الدور نمع هذا الرأي لأ ونحن نتفق

(الإدارة) تجـاه المــلاك و أصــبح يشــمل مختلــف القضــايا التــي تمـس مصــالح فئــات أخــرى فــي المجتمــع مثــل 
 .الاجتماعية....الخ، لحكوميةا ،الداخليةالبيئية، المراجعة المستقلة،  عةالمراج

مفهــوم موحــد  أولاحــظ اخــتلاف البــاحثين حــول وضــع تعريــف إن المــتمعن فــي التعريفــات الســابقة ي
لكنـه يتعلـق إمـا بـالموقع الـذي المراجعة ذاتها ب يتعلق أساسا لا التعدد) أوهذا الاختلاف ( غير أنللمراجعة 

  إلى المراجعة. ينطلق منه الباحث أو بالأفق الذي ينظر من خلاله 
  التي تحكم المراجعة في النقاط التالية:المعالم الأساسية  استخلاص أهميمكن و 

مؤهــل تــأهيلا مناســبا  المراجعــة عمليــة منهجيــة منتظمــة تنفــذ بشــكل علمــي مــن قبــل مراجــع (مــراجعين) -1
  . لقيام بهذا العمللولديه الخبرة الكافية 

. قـرائن إثبـات مناسـبة بطريقـة موضـوعية أوالقاعدة الأساسية لعملية المراجعة هي الحصول على أدلـة  -2
  .تكون عرضة لتحيزه أوتخضع لأهواء المراجع  أولا تتأثر  أنالأدلة والقرائن يجب  بمعنى أن

شـمل أيضـا بـل يمجال المراجعة لا يقتصـر علـى فحـص المعلومـات المقدمـة بـالقوائم الماليـة فحسـب  إن -3
 كــذلكويشــمل  ،و الاجتماعيــة)عنــه مثــل هــذه المعلومــات (الماليــة نــتج فحــص النظــام المحاســبي الــذي ت

                                                 
  .38). أصول المراجعة،  مؤسسة شباب الجامعة، ا�سكندرية،  ص1989إبراھيم عثمان شاھين،( -  1
  167نصر صالح. مرجع سابق، ص. -  2
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 مـــن القواعـــد و القـــوانينمعـــدة علـــى أســـاس مجموعـــة و لـــة ادالقـــوائم عمـــا إذا كانـــت رأي حـــول الـــإبـــداء 
اعــد معينــة تحــددها قو اســبية المتعــارف أو فــي المبــادئ المح القواعــدهــذه . وقــد تتمثــل متعــارف عليهــاال

ســـتخدمة فـــي المعـــايير الم أو ها الإدارةتقديريـــة أو مقـــاييس أخـــرى لـــلأداء تضـــع موازنـــات عات أوالتشـــري
   .ولية الاجتماعيةالمسؤ المحاسبة عن مجال تقييم 

تقــارير مكتوبــة فــي التــي عينتــه فــي شــكل  إن المراجــع مســؤول عــن تبليــغ نتــائج المراجعــة إلــى الأطــراف -4
 المناسب.الوقت 

    .أهداف المراجعة 3.2 

يمكـن تطورها تاريخيا يستطيع أن يتلمس تغيراً ملحوظا في أهدافها التي  والمراجعة الباحث في نشأة إن    
  :تين همايفي مجموعتين رئيس هاعرض

  .الأهداف التقليدية للمراجعة 1.3.2

 السـجلات و المثبتـة بالـدفاتر و المحاسـبية المسـجلة و البيانـاتصـدق  دقـة و التحقق مـن صـحة و .1
تقليــل فــرص العمــل علــى  و، تزويــر أواكتشــاف مــا قــد يوجــد بالــدفاتر مــن أخطــاء الحــرص علــى 

 .تدعيم نظام الرقابة الداخلية ارتكاب الأخطاء عن طريق تقييم و

نتـــائج  مـــدى عـــدالتها فـــي تمثيـــل المركـــز المـــالي و إعطــاء رأي فنـــي محايـــد حـــول القـــوائم الماليـــة و .2
  .لشركةل اأعما

  الأهداف المتطورة للمراجعة 2.3.2

التغيـــر الـــذي يـــلازم أهـــداف الوحـــدة المحاســـبية، و  أومـــا يميـــز العلـــوم الاجتماعيـــة هـــو الحركـــة  إن
  : 1عرفت أهدافها مع مرور الزمن تطورا واكب تلك الحركة نوجزها في الآتي وعهاالمراجعة بصفتها أحد فر 

دراســة الأســباب التــي حالــت  والتعــرف علــى مــا حققتــه مــن أهــداف و، مراقبــة الخطــة ومتابعــة تنفيــذها -1
 دون الوصول إلى الهدف المحدد.

  .من خلال مقارنتها بما كان مستهدفا تقييم نتائج الأعمال -2
  .ي النشاطالإسراف في جميع نواح ممكنة عن طريق القضاء على تاجيةإنتحقيق أقصى كفاية  -3
 .المجتمع الاجتماعية لأفراد و تحقيق أقصى قدر من الرفاهية الاقتصادية -4

  .العميل أو الشركات محل المراجعة على ارهآثالصعوبة تقدير ذلك  تخفيض خطر المراجعة و -5
ايـد حـول الهدف الرئيسي للمراجعة هـو إبـداء الـرأي الفنـي المح نستطيع القول أنمن العرض السابق    

اجتماعيـة، بيئيـة،...) محـل المراجعـة مقارنـة بمعـالم مختلف المواضيع و القضايا (إنتاجية، ماليـة، ضـريبية، 
  .و معايير محددة

  .المراجعة تبويبات 4.2  

                                                 
  يرجع على سبيل المثال :  -1

  .9إلى التدقيق الحديث، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،ص). مدخل 2005احمد حلمي جمعة،  (  -
  .19).المراجعة، دار النھضة العربية، القاھرة،   ص1973متولي محمد الجمل،عبد المنعم محمود، (  -
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 و،التـي ينظـر منهـا زاويـةال أووفقـا للمعيـار تختلـف عـن بعضـها  يمكن تقسيم المراجعة إلى عدة تبويبات   
التــي تحكــم العلميــة  ئ علميــة تختلــف عــن المبــادئ لكــل نــوع مــن هــذه المراجعــات مبــاد أنلــيس معنــى هــذا 

المبــادئ العلميــة التـــي تحكــم عمليــة المراجعــة فـــي  الأصــول و لكــن الخصــائص العامـــة و و ،النــوع الأخــر
  واع من المراجعات.نمجموعها تكاد تكون واحدة في كل نوع من هذه الأ

  :1حيث تتضمن كافة المراجعات
 أو فـرادالتصـرفات سـواء للأ أوالقـوائم  أنغرض التأكـد مـن فحص وتقييم منظم لأدلة الإثبات ب عمليات -

  .للوحدات تتطابق مع المعايير المقررة
نتائج عملية الفحـص والتقيـيم إلـى الجهـة التـي  يتضمن التقييم في تقرير مكتوب توصيل نتائج الفحص و -

  قامت بتعيين وتكليف القائم بالمراجعة. 
حـد البـاحثين . فقـد قـام أ2واع المراجعاتنلأ وضع تبويب موحد و واضح أووقد اختلف الكتاب حول تحديد  

  :3 واع رئيسية هيأنبتبويب المراجعة إلى ثلاثة 

 .مراجعة القوائم المالية -1

  .مراجعة الالتزام -2
  .مراجعة العمليات -3
ي علــى انفــي حــين يتأســس النــوع الثــ، مبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــاالل علــى و يعتمــد النــوع الأ    

 .بينما يعتمد النوع الثالث علـى الأهـداف الموضـوعة بواسـطة الإدارة، والتشريعات القوانينالإدارية و السياسات 
النـوع الأول يتضـمن المراجـع فـي  فتقرير، تقرير المراجع يختلف باختلاف نوع المراجعة أنوتجدر الإشارة إلى 

 تحقيـق مـدى النـوع الثالـث يحتـوي علـىو ، الالتـزاميتضـمن وجـود في انو أما في النوع الثـ ،المالية عدالة القوائم
 .الفعاليةو الكفاية 

 : 4المراجعة إلى يبوبخر من الكتاب أن البعض الآفي حين 

  .التبويب حسب الهدف الرئيسي من عملية المراجعة -1
  .لقوائم الماليةمراجعات ا -
 .مراجعات الالتزام -

  . المراجعات التشغيلية -
 ئيسيين. التبويب حسب المستفيدين الر  -2

 .المراجعة الخارجية -

  .المراجعة الداخلية -

                                                 
  6).مراجعات مختلفة 2غراض مختلفة، الدار الجامعية،ا�سكندرية، ص2005أمين السيد احمد لطفي، ( - 1
 .35-34). موسوعة معايير المراجعة، الجزء ا2ول، الدار الجامعية،ا�سكندرية،ص2007حماد،(طارق عبد العال  -2
). تqدقيق الحسqابات فqي ضqqوء المعqايير الدوليqة نظريqة وتطبيqqق،  الطبعqة الثانيqة،  شqركة مطqqابع 2009علqى عبqد القqادر الqqذنيبات، ( - 3

 29-27ا2رز،  عمان،  ص 
  .6أمين السيد احمد لطفي،مرجع سابق، ص  - 4



50 
 

  -: 1خر مراجعي الحسابات إلى ثلاث مجموعات هيهذا ويقسم باحث آ
 .وعة الأولى: المراجعون المستقلونلمجما •

  .لمراجعون الداخليونا المجموعة الثانية: •
  ن.المجموعة الثالثة: المراجعون الحكوميو  •

 . متخصصةشهادات مهنية من معاهد و هيئات الحصول على  ويفترض في هؤلاء 

فنـوع  ، واع المراجعـة و أشـكالهاأنـخر من الباحثين إلى أبعد من ذلك فقد فرق بـين وقد ذهب البعض الآ  
وني انالقـ أو ومـرجعهم الـوظيفي اص الذين يقومـون بتنفيـذ المراجعـةالمراجعة هو الذي يحدد صفات الأشخ

الأساليب التي يتبعهـا  أوأما أشكال المراجعة فهي الطرق  ،اريرهم إليهاالجهات التي يوجهون تق أووالجهة 
   .المراجعون في تنفيذ عملية المراجعة بغض النظر عن ماهية المراجعين وجهة ارتباطهم

  .2غلب الباحثيني تبويب للمراجعات حسب وجهة نظر أيل وفيما
  .اجعة جزئيةمراجعة كاملة ومر ، حدود عملية المراجعة أومن حيث نطاق  1-
  .مراجعة نهائية ومراجعة مستمرةالمراجعة،  من حيث توقيت عملية -2
  مراجعة داخلية ومراجعة خارجية.، من حيث القائم بعملية المراجعة -3
  .مراجعة إلزامية ومراجعة اختيارية، لتزاممن حيث الا -4
  .3المراجعة التفصيلية والمراجعة الاختباريه، من حيث مدى الفحص -5

  .و خصائص كل نوع من هذه المراجعاتل بالشرح المختصر فيما يلي طبيعة او نتنو  
  .تبويب المراجعة من حيث نطاقها 1.4.2  

 أنففي هذا النطـاق يمكـن ،  يعتبر تطاق المراجعة من أهم المحددات لطبيعة المراجعة الواجب اعتمادها 
  نتصور النوعين التاليين: 

  المراجعة الكاملة.  -
  المراجعة الجزئية.  -
  

  .المراجعة الكاملة .1.4.21

جميـع  أنيقصد بهذا النوع من المراجعة فحـص جميـع العمليـات المثبتـة بالـدفاتر والسـجلات للتأكـد مـن    
 بيانـات أوما تحويه من حسـابات  السجلات و جميع الدفاتر و ات مقيدة بانتظام وأنها صحيحة وأنالعملي

المراجعــــة هــــو الســــائد فــــي أول عهــــد هــــذا النــــوع مــــن . وكــــان التلاعــــب أوالغــــش  أوخاليــــة مــــن الأخطــــاء 
أصــبح  هــا علــى رقــع جغرافيــة واســعةالشــركات وتعــدد نشــاطاتها وامتــداد أعمالنتيجــة توســع  . إن4لمراجعــةل

                                                 
  .19أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق،ص  - 1
  -للمزيد من التفاصيل حول ھذا الموضوع يرجى الرجوع إلى : - 2

  .14-7)، أصول المراجعة  ا2صول العلمية والممارسة العملية، القاھرة، ص1992محمد توفيق محمد،( - 
  21-18).مراجعة الحسابات، منشورات جامعة دمشق،ص1999حسين القاضي، حسين دحدوح،( -

  .10أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق،ص -  3
 38- 37عبد المنعم محمود عبد المنعم، عيسى محمد ابو طبل، مرجع سابق،ص -  4
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الأمــر الــذي أدى إلــى تطــور هــذا النــوع مــن ، لــم يكــن مســتحيلا إنصــعبا  القيــام بالمراجعــة الكاملــة عمــلا
لا  غير محدد للعمل الذي يؤديـه و لمراجعة التي تخول للمراجع إطاراها تلك اأنفأصبحت تعرف ب المراجعة

ولكن تخضع ذلك لمعايير  أو مجال عمله،أية قيود على نطاق  الجهة التي تعين المراجع أوتضع الإدارة 
الـرأي الفنـي المحايـد  يتعين على المراجع في نهايـة الأمـر إبـداء و، مستويات المراجعة المتعارف عليها أو

المفـردات التـي شـملتها  صحة التقارير المالية ككل بغض النظـر عـن نطـاق الفحـص و عن مدى عدالة و
  .1اختباراته

  .المراجعة الجزئية .1.4.22
ذلــك النــوع  ، أو هــي ةنــالمراجعــة التــي يقتصــر فيهـا عمــل المراجــع علــى بعــض العمليـات المعي هـي     

تحـدد  و، من المراجعة التي توضع فيها بعض القيـود علـى نطـاق فحـص المراجـع بـأي صـورة مـن الصـور
ا النـــوع مـــن لمـــا ســـبق أصـــبح مـــن الضـــروري تقييـــد هـــذ. تبعـــا 2ين المراجـــع تلـــك العمليـــاتالجهـــة التـــي تعـــ

  : 3المراجعة بالعناصر الآتية
  .وجود عقد كتابي يوضح نطاق عملية المراجعة •
  .ليهالإهمال في مراجعة بند لم يعهد إذمة المراجع من القصور و  ةتبرئ •
   .في البند المعهود إليه أوحصر مسؤولية المراجع في مجال المراجعة  •

 .تبويب المراجعة من حيث التوقيت 2.4.2  

الوقـت التي هي غير محـدودة المراجعة هما المراجعة المستمرة بين نوعين من  زاويةنميز في هذه ال       
لـذلك سـنتطرق إلـى  ،دة بالوقـت وعـادة مـا تكـون عنـد نهايـة السـنة الماليـةالمراجعة النهائية التي هـي محـد و

 جمين عن هذه الزاوية في الأتي: النوعين التاليين من المراجعة النا

  .المراجعة النهائية -
  المراجعة المستمرة. -
  

  

  .المراجعة النهائية.1 2.4.2

إعـداد الحسـابات  السـنة الماليـة و انتهـاءا النوع من المراجعة تلـك التـي يبـدأ العمـل فيهـا بيقصد بهذ           
 أوالمثبتـة بالـدفاتر  البيانـاتي تعـديل فـي تتميز بضمان  عـدم حـدوث أ و .4العمومية ميزانيةال الختامية و

هـا تـؤدي إلـى أنكمـا ، المراجع يبدأ عمله بعد إقفـال الـدفاتر نذلك لأ في أرصدة الحسابات بعد مراجعتها و
ه ، بالإضــافة إلــى أنــلعــدم تــردد المراجــع علــى الشــركة وث ارتبــاك فــي العمــل داخــل الشــركة نتيجــةعــدم حــد

                                                 
  .11أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص   -  1
  19حسين القاضي،   حسين دحدوح، .مرجع سابق،  ص  -  2

)، نحqqو إطqqار متكامqqل للمراجعqqة الماليqqة فqqي الجزائqqر علqqى ضqqوء التجqqارب الدوليqqة، رسqqالة دكتqqوراه،غير   2005صqديقي مسqqعود،( - 3
  .34منشورة،.جامعة الجزائر، ص

  .19حسين القاضي، حسين دحدوح، مراجعة الحسابات،، مرجع سابق، ص - 4
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فشلها  النتائج و تأخير.ويؤخذ عليها 1ب القائم بعملية المراجعةانيؤدى إلى تخفيض احتمالات السهو من ج
ينصح باستخدام هذا النـوع مـن  حدوث ارتباك في مكتب المراجع.،التلاعب و والأخطاء في اكتشاف الغش

  .توسطة الحجمالم أوالمراجعة في الشركات الصغيرة 
  .المراجعة المستمرة 2.2.4.2 

وهى المراجعة التي تتم على مدار السنة الماليـة وغالبـا مـا تـتم وفقـا لبرنـامج زمنـي محـدد مسـبقا مـع        
ضـرورة إجـراء مراجعــة أخـرى بعـد إقفــال الـدفاتر المحاسـبية للتحقــق مـن التسـويات الضــرورية لإعـداد القــوائم 

ة النهائيـة و أهمهـا تـأخر نتــائج وهـذا النـوع مـن المراجعـة يتلافـى مـا يؤخـذ علـى المراجعـ، 2الماليـة الختاميـة 
جــه نشــاط أو بالإضــافة إلــى تمكــين المراجــع مــن التعــرف علــى  ،وارتبــاك العمــل بمكتــب المراجعــة، المراجعــة

التلاعـــب واكتشـــاف الغـــش و الأخطـــاء فـــي  مـــام أكثـــر بنظـــام الرقابـــة الداخليـــة، وتقليـــل فـــرصالشـــركة و الإل
  . الدفاتر والسجلات

   :اتباعها قد يبرز بعض العيوب أهمها أني تتمتع بها المراجعة المستمرة إلا وعلى الرغم من المزايا الت
المثبتـة بالـدفاتر  البيانـاتسوء نية) في  أواحتمال قيام بعض موظفي الشركة بإجراء تعديل (بحسن  •

  . والسجلات بعد مراجعتها
  ا. حينه فيها ولم ينته منها في ع عن إتمام بعض العمليات التي بدأاحتمال سهو المراج •
 .ارتباك العمل في الشركة محل المراجعة •

رموز معينة أمـام العمليـات  أومعالجة هذه العيوب من خلال قيامه بوضع علامات  يمكن للمراجع    
كذلك إعداد  و، مراجعة حساباتها و الفترات المناسبة لزيارة الوحدة حسن اختيارو أن يمراجعتها  تالتي تم

هـــذا النــوع مـــن المراجعـــة  أن ،تجــدر الملاحظـــة هنــا . و3مراجعتهـــا تالتـــي تمــمــذكرات بأرصـــدة الحســابات 
و العمليـات  ةكثـر صـلح تطبيقهـا عـادة علـى الشـركات الكبيـرة بسـبب تميزهـا بي،و عةانالمراجعـة الم يطلق عليه

ى يـر  إتمام عمليـة المراجعـة فـي نهايـة السـنة الماليـة. غير قادر على المراجع تنوعها و التي عادة ما تجعل
   -:4ا النوع من المراجعة يكون كالتاليهذ تبويب أنبعض الكتاب 

  .مراجعة مسبقة     -أ 
    .مراجعة مرافقة  -ب 
  .مراجعة لاحقه  -ج 

  .المراجعة المسبقة  - أ

وعـــادة مـــا تســـتخدم فـــي ، العمليـــات والتصـــرفات قبـــل إجازتهـــا نهائيـــا يقصـــد بهـــا تلـــك التـــي تمـــسو      
أن مـــن مـــثلا ظمـــة والتشـــريعات إلـــى اعتمادهـــا بهـــدف التأكـــد نالمراجعـــات الحكوميـــة حيـــث تعمـــد بعـــض الأ

  النظامية قبل استكمال انجازها. و القانونيةالأصول  معينة تتوافق أو لا تتوافق مع معاملة

                                                 
  .14أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص  - 1
  .20حسين القاضي، حسين دحدوح، مراجعة الحسابات،  مرجع سابق، ص - 2
  .16أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق،ص  -  3
  .74- 64).عمليات تنفيذ الموازنة ورقابتھا،  الوحدة العربية للعلوم ا�دارية،  عمان، ص1998حبيب أبو صقر،( -  4
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  .المراجعة المرافقة-ب

 أوحراف فـي فتـرة حدوثـه نالا أوبوقت متزامن معه بحيث يمكن اكتشاف الخطأ  تتم بشكل مرافق للتنفيذ و
  على الأكثر في فترة زمنية قريبة من وقت حدوثه.

  .المراجعة اللاحقة-ج

يعتبر هذا النوع من المراجعة من الممارسات المعتادة التي يقوم بها المراجع الداخلي أو الخارجي،     
مــن حيــث انتهــى عمــل الإدارة و التنفيــذيين. ذلــك أن هــذا النــوع مــن المراجعــة عمــل المراجــع فــي حيــث يبــدأ 

ة تقيــيم أداء الغيــر تعتبــر معقــدة لعــدة اعتبــارات لعــل أهمهــا تحديــد الهــدف مــن التقيــيم و كــذلك صــعوبة عمليــ
  توقع أثر ذلك التقييم على سلوكات الأفراد و الجماعات. 

  .تبويب المراجعة من حيث القائم بها 3.4.2  
شـخص (داخلـي أو خـارجي) تعينـه  –قد يتحدد نوع المراجعة على ضوء من يقوم بها و من يعينه     

الإدارة، شخص خارجي يعينه الملاك أو هيئة أخرى خارجيـة (حكوميـة، قانونيـة، ضـريبية،...). و مـن ثـم  
  إلى مراجعة خارجية ومراجعة داخلية. كن تقسيم المراجعة من هذا المنطلقيم

  .المراجعة الخارجية 1.3.4.2
الاقتصـادية حيـث  خـارج الوحـدةمن لتي تتم بواسطة طرف تتمثل المراجعة الخارجية في العمليات ا     

 بـبعض الخصـائص تتمثـل فـي الكفـاءة، الحيـاد، السـرية...، من يقـوم بهـا تميز. ويدارتهايكون مستقلا عن إ
صـول مهنيـة لأ ، ويقـوم بـأداء عملـه وفقـاالتقـارير الماليـة و ينحصر مجال عمله عادة فـي مراجعـة القـوائم و

تسـميات  (سـتكون محـل دراسـة و تحليـل فـي الفصـول اللاحقـة)، و تتخـذ لأداء المهنـييطلق عليها معايير ا
في ليبيا، مـدقق حسـابات وني انمحاسب ق، حسابات في مصرالمراجع ختلفة تتغير من بلد إلى أخر مثل م

 هــيكثــر شــيوعا الأأكثــر عمليــات المراجعــة الخارجيــة  مــن لعــلو  .مراقــب حســابات...الخ) وفــي الأردن، 
تلتـــزم بتعيـــين مراجـــع العامـــة الجمعيـــة مـــن خـــلال  الشـــركات و التـــي ســـميت كـــذلك لأنالمراجعـــة الإلزاميـــة 

  ون.انلأحكام الق مقابل أتعاب معينة تطبيقاخارجي 
 .المراجعة الداخلية 2.3.4.2  

أنظمـة الرقابـة الوسـائل الأساسـية التـي تتحقـق مـن خلالهـا  إحـدى الأدوات وهـي المراجعة الداخلية 
فعلــــى الــــرغم مــــن وجــــود وســــائل عديــــدة لتحقيــــق نظــــام فعـــــال للرقابــــة الداخليــــة مثــــل: الموازنــــات لداخليــــة، ا

المراجعــة الداخليــة تتميــز عــن هــذه الوســائل جميعهــا  إنف،الرقابيــة التقــارير و،التكــاليف المعياريــة و،التخطيطيــة
إبداء  و، غيرهم أعمالبتقويم ها تتم من خلال موظفين مختصين أكفاء لديهم مؤهلات خاصة تسمح لهم أنب

  .عمالهذه الأ فيالرأي 
والتي  وردت في الأدبيات المحاسـبية، للمراجعة الداخلية  التي أعطيت هناك العديد من التعاريف و

م  1999 رته التــي أصــدرها فــي ســنةالمعهــد الأمريكــي للمراجعــة الداخليــة فــي نشــلســان أهمهــا مــا ورد علــى 
مم استشـــاري مصـــ وتأكيـــد موضـــوعي  و، "نشـــاط مســـتقل بأنـــهالمراجعـــة هـــذا النـــوع مـــن الـــذي عـــرف فيهـــا و 
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ها تساعد الشركة في تحقيـق أهـدافها مـن خـلال طريقـة منهجيـة أن . وتحسين عمليات الشركةلإضافة قيمة و 
  .1"، الرقابة والسيطرة تحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر منظمة لتقييم و

  -: الخصائص المشتركة التالية لمراجعة الداخلية يمكن التوصل إلىالمفاهيم الأساسية لومن خلال تحليل  
 شــــطة ونالأة الداخليـــة تســــتقل عـــن بقيــــة وظيفـــة المراجعــــ أنأي  ،المراجعـــة الداخليــــة وظيفـــة مســــتقلة -1

ـــةوهـــذا الاســـتقلال يعـــد حجـــر ال، تقيـــيم المراجـــع الـــداخلي العمليـــات التـــي تخضـــع لفحـــص و فـــي  زاوي
فبدون هذه الاستقلالية تكـون نتـائج  .مدى قبولها والاعتماد عليها نتائج المراجع الداخلي و موضوعية

تعتبر نوعا من التحيز للنشـاطات التـي يشـارك  توصيات المراجع الداخلي بعيدة عن الموضوعية و و
 .ردتها دون استثناءأو وهذا ما حرصت عليه التعريفات السابقة ف، بها

 أنأي  ،كونهــــا خدمــــة لــــلإدارة العليــــا وحــــدها المراجعــــة الداخليــــة لتتعــــدى ســــؤولياتاتســــعت مهــــام وم -2
هـا تقـدم الخـدمات لجميـع أعضـاء إنالمراجعـة الداخليـة وجـدت كخدمـة لأهـداف الشـركة ككـل وبالتـالي ف

يزيـد المنـافع علـى ذوي  أنه أنهذا من ش و ،همأعمالجاز أنالشركة بمختلف مستوياتهم لتساعدهم في 
 ة في الشركة ككل.المصالح المختلف

ها نفي مراحل زمنية معينة لأ أوقات و لا تتوقف في بعض الأ تنفذ بشكل مستمر و المراجعة الداخلية -3
 .ملائمة لعمل الشركة

 .رية أكثر من كونها وظيفة تنفيذيةوظيفة استشا المراجعة الداخلية -4

فهــي ليســت محصــورة فــي د، القيــو  ل كافــة العمليــات واو مراجعــة شــاملة حيــث تتنــالمراجعــة الداخليــة،  -5
  عمليات محددة.

  أهمية المراجعة الداخليـة
  :ترجع أهمية المراجعة الداخلية إلى جملة من المنافع والفوائد يمكن إيجازها في الآتي

 أنإذ  ،تجنــب التكــاليف المرتفعــة التــي تتطلبهــا عمليــة المراجعــة المســتمرة مــن قبــل المراجــع الخــارجي -1
يجعــل الشــركة تتحمــل  أنه أنمــن شــ ،قيــام المراجــع الخــارجي بمراجعــة العمليــات والقيــود بشــكل كامــل

بينمـــا يســـتطيع  نجـــاز عملـــه،ويزيـــد مـــن الوقـــت الـــذي يحتاجـــه المراجـــع الخـــارجي لا ،تكـــاليف إضـــافية
ويســــتطيع أيضــــا مراجعــــة كافــــة القيــــود  ،يقــــوم بــــذات المهــــام خــــلال فتــــرة وجــــوده أنالمراجــــع الــــداخلي 

وجـود قسـم المراجعـة الداخليـة يقـوم بعملـه  أنويثبـت الواقـع ، والعمليات داخل الشركة علـى مـدار العـام
ويختصــر الوقــت المخصــص لعمليــة ، بشــكل صــحيح يقلــل إلــى حــد كبيــر مــن عمــل المراجــع الخــارجي

  .2المراجعة بالإضافة إلى توفير التكاليف على الشركة

                                                 
وتقيqqيم المراجqqع الخqqارجي لعمqqل المراجعqqة الداخليqqة فqqي ضqqوء معيqqار ). إطqqار مقتqqرح لدراسqqة 2001محمqqد حسqqني عبqqد الجليqqل، ( - 1

  108، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، جامعة حلون، العدد ا2ول، ص 610المراجعة الدولي رقم 
،  جامعة ).الرقابة الداخلية في سوريا من الناحيتين العلمية والتطبيقية، رسالة ماجستير،غير منشورة1988أحمد نوري اشرم،( -  2

  . 23حلب،ص
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بالإضـافة ، التقـارير الماليـة و التـي تـنظم بنـاء علـى طلـب الإدارة التأكد من دقـة المعلومـات الـواردة فـي-2
تقيــد الوحــدات المحاســبية المختلفــة بالتعليمــات المحــددة لإعــداد هــذه التقــارير بكفــاءة ودقــة ضــمان إلــى 

  .1بالغتين
دية هة الظروف الاقتصاهذه المعلومات يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات المتعلقة بمواج أنومعلوم 
  .2بالإضافة إلى تلبية احتياجات الجهات الرقابية المستقبلية

 عمــال باعتبــارهم مــوظفين بشــكل دائــم لــدىكــون المــراجعين الــداخليين يطّلعــون علــى صــميم الأ إن -3
يــوفر لهـــم معلومــات كثيــرة بعضــها ذات طبيعـــة  ،الشــركة وتعــاملهم مــع كافــة المســـتويات فــي الشــركة

وتكــون لديــه معرفــة بالعمــل لا  ،الــداخلي مســتودعا مهمــا للمعلومــاتوبــذلك يصــبح المراجــع ، خاصــة
ذات  عمـــالوهـــذا مـــا يجعلـــه قـــادراً علـــى تنفيـــذ الأ ،فـــي الشـــركة تـــوفر إلا لعـــدد محـــدود مـــن العـــاملينت

  3غير الروتينية ، الطبيعة الخاصة
وفر لـــلإدارة يـــ ،التفصـــيلي لطـــرق المراجعـــة نظـــام الرقابـــة الداخليـــة و التطبيـــقالفحـــص المســـتمر ل إن -4

فــي الشــركات الكبيــرة بشــكل خــاص حيــث تبتعــد الإدارة عــن الجهــاز التنفيــذي بشــكل متزايــد ان، الأمــ
  .4كلما زاد حجم هذه الشركات

حيـث يحصـل هـؤلاء المتـدربون ، موظفي الشـركةمة للشركة لتدريب رجال الإدارة و توفير البيئة الملائ -5
إيجــاد الحلــول لتلــك المشــاكل ويعتبــر  دراســة المشــاكل وعلــى معرفــة تفصــيلية للعمليــات تمكــنهم مــن 

يصلوا  أنمجال المراجعة الداخلية هو المجال الأفضل و الأقل كلفة لتدريب الموظفين الذين يحتمل 
   لمراكز العليا في الجهاز الإداري.إلى ا

ها وعمليـات تشكل المراجعة الداخلية وسيلة ذات فعالية في تحقيـق رقابـة الإدارة علـى جميـع نشـاطات -6
الشـركة والتحقــق مــن مــدى الالتــزام بالسياســات و الإجــراءات الموضــوعة وتحقــق أيضــا تقييمــاً واقعيــاً 

  للعمليات المختلفة ونظام الرقابة الداخلية للشركة
  أهداف المراجعة الداخلية 

ي للمـراجعين جاء في مقدمة التوصية المعدلة لمسؤوليات المراجع الـداخلي الصـادرة عـن المعهـد الأمريكـ   
الهـــدف الأساســـي مـــن المراجعـــة الداخليـــة هـــو مســـاعدة أعضـــاء الشـــركة علـــى تأديـــة  أن ،1994الـــداخليين 

ويــتم ذلــك مــن خــلال تزويــدهم بــالتحليلات والتقييمــات والتوصــيات وأيــة ملاحظــات لهــا ، مســؤولياتهم بفعاليــة
  شطة التي تتم مراجعتها.نصلة بالأ

  واع المراجعة الداخلية أن
  -:5قسيم  المراجعة الداخلية إلى قسمين رئيسين همايمكن ت

                                                 
  .257حسين القاضي،حسين دحدوح،  مرجع سابق،  -  1
  .24)، المراجعة الداخلية ا�طار النظري  والمحتوي السلوكي،دار البشير للنشر والتوزيع،عمان،ص1999أحمد صالح العميرات،( -  2
  .257حسين القاضي، حسين دحدوح، مراجعة الحسابات،  مرجع سابق، ص   -  3
  .25نوري أشرم،    مرجع سابق،    صأحمد  -  4
  .126خالد أمين عبدالله. مرجع سابق , ص -  5
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   .المراجعة الداخلية المالية  .أ 
  .المراجعة الداخلية الإدارية  .ب 

  شرح مختصر لكل منهماوفما يلي 
   المراجعة الداخلية الماليـــة  - أ

هــــا" الفحـــــص الكامــــل والمــــنظم للقــــوائم الماليــــة والســـــجلات أنتعــــرف المراجعــــة الداخليــــة الماليــــة ب
والعمليــات المتعلقــة بتلــك الســجلات ,لتحديــد مــدى تطابقهــا مــع المبــادئ المحاســبية المتعــارف  المحاســبية

  .1 عليها والسياسات الإدارية وأية متطلبات أخرى"
   المراجعـــة الداخلية الإدارية   - ب

المراجعــــة  أويطلــــق علــــى المراجعــــة الإداريــــة مصــــطلحات مرادفــــة مثــــل مراجعــــة البــــرامج و مراجعــــة الأداء 
وجميــع هــذه المصــطلحات تهــدف إلــى وصــف عمليــة المراجعــة الداخليــة التــي تهــدف إلــى تقيــيم  ،الوظيفيــة

  .2نشاط معين أوالعمليات الإدارية لوظيفة 
 أو" أداة تختبر وتفحص بصورة بنـاءة الهيكـل التنظيمـي للشـركة وفروعـه 3هاأنوتعرّف المراجعة الإدارية ب

ختبـار الخطـط الموضـوعة ومـا ، ويشـتمل فحـص و اداخـل الهيكـل التنظيمـي نفسـهالإدارات  أوأحد الأقسـام 
و ذلــك بقصــد ترشــيد .تحققــه مــن أهــداف وطــرق وأســاليب تنفيــذ العمليــات واســتخدام المــوارد البشــرية والماديــة

 ،مـن أخطـاء فـي العناصـر محـل الفحـص كشف نواحي القصور ومـا يترتـب عنهـاقرارات الإدارة عن طريق 
ولياتها بشكل يساعد الإدارة علـى أداء مسـؤ  الإجراءات التصحيحية المناسبة والتي يمكن القيام بهاثم اقتراح 

  بكفاءة وفعالية.
  -: أوجه الاختلاف بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي -1

  يمكن توضيح الاختلاف بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي بمقارنة المجالات التالية. 

    درجة الاستقلال  -
فــالمراجع ، تختلــف درجــة الاســتقلال التــي يتمتــع بهــا كــل مــن المراجــع الــداخلي والمراجــع الخــارجي

أمــا المراجــع الخــارجي فهــو  فهــو تــابع لهــا يعطيهــا ولاءه ،ولياتهتعينــه الإدارة وتحــدد ســلطاته ومســؤ  الــداخلي
إذن يكمن الاختلاف الأساسي في  ،لفحصشخص مهني محايد مستقل تماماً عن نفوذ إدارة الشركة محل ا

فــالمراجع الخـارجي يتمتــع ، 4درجـة الاسـتقلال التــي يتمتـع بهــا كـل مــن المراجـع الـداخلي والمراجــع الخـارجي 
أمـا المراجـع الـداخلي فهـو  .ه لـن يـتمكن مـن ممارسـة دوره الاجتمـاعي والاقتصـاديإنـلا فإ بالاستقلال التام و 

  م.موظف لا يتمتع بالاستقلال التا

                                                 
)، مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليھا في البنوك التجارية ا2ردنية،  رسالة ماجستير 2000محمود عبد الرحمن. ( -  1

  .25غير منشورة،  جامعة إل البيت،ص
  .126سابق , ص خالد أمين عبدالله. مرجع - 2
مدخل فلسفي تطبيقي، الqدار الجامعيqة للطباعqة والنشqر والتوزيqع،  ا�سqكندرية، ص  –). المراجعة 1986عبد الفتاح الصحن،وآخرون،( - 3

399. 
، الريqqاض، الجوانqqب الماليqqة والتشqqغيلية،الطبعة ا2ولqqي،  الجمعيqqة السqqعودية للمحاسqqبة -). المراجعqqة الداخليqqة1997السqqيد احمqqد السqqقا.( - 4

  .49ص
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   -:1اختلاف درجة الاستقلال لكل منهما الاختلافات الفرعية التالية  ويترتب عن
 ، الاختلافــات فــي مجــال العمــل.  تحــدد الإدارة مجــال عمــل المراجــع الــداخلي بمــا يناســب احتياجاتهــا  - أ

   .والعرف المحاسبي ومعايير المراجعة القانوننطاق عمله ومجاله يحدده  إنأما المراجع الخارجي ف
  الاختلافات في جهة المساءلة.  - ب

بينمــا المراجــع الخــارجي  ،تتحــدد مســؤولية  المراجــع الــداخلي أمــام الإدارة مباشــرة ويخضــع لســلطاتها
ولاً أمامهم وأمام المجتمع الذي يتبع إليه ويقدم خدماته الرقابية عنهم ومسؤ  يعينه المساهمون ويعتبر وكيلاً 

   .لصالحه
  الأهداف -

ظمـة أنوفـي مقـدمتها فحـص وتقيـيم  ،العليا أهداف المراجعـة الداخليـة وفقـاً لاحتياجاتهـاتحدد الإدارة 
 ،لشـركةمبـرم مـع مجلـس إدارة اأما أهداف المراجعة الخارجية فتحدد وفقاً لنصوص العقد ال ،الرقابة الداخلية

فاتر والسـجلات الماليـة ولا تخـرج عـن مراجعـة الـد، وفقاً لاتفاق أعضاء المهنة أي وفقاً لمعايير المراجعة أو
هــذا الاخــتلاف اخــتلاف فــي الأســلوب المتبــع  ويترتــب عــن .2والتأكــد مــن تطبيــق المبــادئ المحاســبية العامــة

  واختلاف في نطاق عمل كلا منهما.
  المؤهلات  -     

تحــدد الإدارة العليــا فــي الشــركة المــؤهلات المطلوبــة لمــن يقــع عليــه الاختيــار ليعمــل مراجعــاً داخليــاً 
 أنالخـــارجيون فتحـــدد مـــؤهلاتهم طبقـــاً لدســـتور مهنـــة المراجعـــة ويطلـــب مـــنهم دائمـــاً  ، أمـــا المراجعـــونلـــديها
الشــهادة المهنيــة التــي يتحصــل عليهــا المراجــع الــداخلي ليســت  إنوبالتــالي فــ أعضــاء فــي هــذه المهنــة ايكونــو 

ب والتعلـيم ريـف الرسـمي بالتـدريمـا هـي وسـيلة للتعإن وعمل فـي وظيفـة المراجعـة الداخليـة أساسية لممارسة ال
المراجـــع الخـــارجي مطالـــب رســـمياً  أنفـــي حـــين بـــالخبرة التـــي يتمتـــع بهـــا،  و  الـــذي يحصـــل عليـــه الشـــخص

  .3لة مهنة المراجعة او بالحصول على شهادة مهنية لمز 
  . الفئات المستهدفة -    

احتياجات طوائف يخدم  الخارجيالمراجع  إنفاخلي باحتياجات الإدارة ورغباتها،بينما يهتم المراجع الد

  . 4الجهات الرقابية  و، والمساهمين والدائنين  عدة منها الإدارة
  

  الهدف من تقييم نظام الرقابة الداخلية  - 

اقتـراح يهدف المراجع الداخلي من تقييمه لإجراءات الرقابة الداخلية إلى التأكد من كفاءتها وفعاليتهـا و    
عليها واقتراح إضافة إجراءات جديدة إليها ويهتم المراجع الـداخلي بنظـام مسـك الـدفاتر  التحسينات  اللازمة

  .كانت توفر معلومات دقيقة وبشكل متواصلوالإجراءات المحاسبية الأخرى وما إذا 
                                                 

). المعqqايير التqqي تحكqqم عqqول المراجqqع الخqqارجي علqqى المراجqqع الqqداخلي،  المجلqqة المصqqرية للدراسqqات 1988محمqqد علqqى حمqqادي،( - 1
  .198التجارية، المجلد الثاني عشر،العدد الخامس،ص

 .117أحمد صالح العميرات، مرجع سابق،ص  - 2
). تقييم دور  المراجع الداخلي في الشركات الصناعية الليبية،رسالة ماجستير، غير منشورة،كلية اrقتصاد، جامعqة 1999بشير عاشور،( - 3

  .34قاريونس،ص 
   .35خالد ا2مين عبدا �، وآخرون، تدقيق الحسابات من الناحية العملية، الطبعة ا2ولى، البنك المركزي ا2ردني، عمان ، ص - 4
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والمراجــع الخــارجي فــي قيامــه بعمليــة تقيــيم نظــام الرقابــة الداخليــة ومــن بينهــا وظيفــة المراجعــة الداخليــة, 
الماليـة والمحاسـبية  البيانـاتوتحديـد مصـداقية المعلومـات و  تحديد نطاق الفحص الذي سيقوم به إلىيهدف 

   .1دةائج عملياتها خلال فترة محدلإبداء رأي فني محايد عن المركز المالي للشركة في تاريخ معين,ونت

  مكونات التقرير  -  

يختلــف التقريــر المقــدم مــن المراجــع الخــارجي عــن ذلــك المقــدم مــن المراجــع الــداخلي. فتقريــر المراجــع   
المراجـع الخـارجي عنـد كتابتـه لتقريـره يضـع نصـب عينيـه  ، حيـث أنواع معينـةأنـالخارجي له شـكل معـين و 

 أوفـلا يتخـذ شـكلاً معينـاً  معايير المراجعة الخاصـة بإبـداء الـرأي. أمـا التقريـر الـذي يقدمـه المراجـع الـداخلي
  .2ثابتاً ولا يستخدم معايير المراجعة الخاصة بإبداء الرأي عند كتابته لتقريره

  أوجه التشابه بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي  -2

جه للتشابه بينهما أو هناك  إنف ،على الرغم من نواحي الاختلاف بين المراجع الداخلي والمراجع ا لخارجي 
   -: لها كما يلياو تن يمكن

  .التشابه في الأهداف المحاسبية والغرض الواحد -
كــل مــن المراجــع الــداخلي والمراجــع الخــارجي فــي المجــالات المحاســبية والماليــة إذ يســعى  أعمــالتشــابه ت

   :3كل منهما إلى التأكد

  يقللها.  ة يمنع حدوث الأخطاء والمخالفات أومن وجود نظام فعال للرقابة الداخلي -أ 
تمكن من إعداد قـوائم سليم يعمل على توفير المعلومات الضرورية التي وجود نظام محاسبي -ب 

   .وتقارير مالية صحيحة
   التشابه في طريقة العمل من حيث:  -     

  . حة مبادئه وفاعلية تطبيقه العمليفحص نظام الرقابة الداخلية من حيث ص -أ 
   .اسبيةفحص السجلات والقوائم المح -ب
  .فحص عناصر الأصول والالتزامات وحقوق الملكية -ج 
اليب الأخـــرى التـــي قـــد الأســـمـــن المقارنـــات الإحصـــائية وغيرهـــا  و الاستفســـار القيـــام بالملاحظـــة و -د

  .4تكون ضرورية
  
  

 ستقلالية التشابه في الا -    

درجــة الاســتقلالية تشــكل الاخــتلاف الأساســي بــين المراجــع الــداخلي والمراجــع  أنعلــى الــرغم مــن      
المراجــع الــداخلي يشــترك مــع المراجــع الخــارجي فــي ضــرورة تــوافر شــرط الاســتقلالية فــي  أنإلا ، الخــارجي

  .العمل عن بقية الإدارات في الشركة
                                                 

  .33بشير عاشور،مرجع سابق، ص  - 1
  .57إدريس عبد السpم الشتوي، مرجع سابق، ص  -  2
  .199محمد على حماد، المعايير التي تحكم عول المراجع الخارجي على المراجع الداخلي، مرجع سابق،  ص  -  3
  . 215، القاھرة،  ص). دراسات في المراجعة، الجزء ا2ول، دار الثقافة العربية1985حسين محمد حسين،( - 4
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ســيق بينهمــا حتــى يمكــن ن والتناو ونتيجــة لهــذا التشــابه أصــبح مــن الضــروري وجــود درجــة مــن التعــ
لمراجـع الـداخلي تلافي أي ازدواج في المجهـود وبالتـالي الاسـتخدام الكـفء والفعـال لوقـت وقـدرات كـل مـن ا

  والمراجع الخارجي
  :1ويمكن إضافة نوع آخر إلى هذه المجموعة وهو

  . المراجعة الحكومية 3.3.4.2  
، فاق العام للمجتمعية من الإنيشكل نسبة عال الحكومي في جميع دول العالم أضحى فاقإن الإن

 تتمثل،و عن سوء التصرف اً استخدام الأموال العامة بعيد بد من البحث عن أداة لمعرفة مدىلالذلك كان 
جهاز مستقل يرتبط مباشرة بأعلى سلطة  االتي عادة ما يقوم به، هذه الأداة في المراجعة الحكومية

ففي ليبيا مثلاً يقوم جهاز المراجعة المالية بتنفيذ المراجعة  ،وليس لأية سلطة تنفيذية التأثير عليه ،تشريعية
 بهدفقد استمرت المراجعة الحكومية لفترة طويلة من الزمن ية على الجهات الخاضعة لرقابته. و الحكوم

بل وربما قد تكون هذه ، العامةواللوائح المتعلقة بتحصيل وصرف الأموال  القوانينتنفيذ  مدىالتحقق من 
  .2في كثير من الدول النامية نالصورة السائدة حتى الآ

 القوانينها عبارة عن مراجعة مالية ومراجعة التزام بأنويمكن وصف هذا النوع من المراجعة ب 
 اناللج العديد من الدراسات والتقارير والإرشادات التي أصدرتها صدور عقب أنه.غير 3واللوائح على البنود

والتي ، والمجالس المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية
، وتطور الموازنة العامة للدولة، 19884أهمها الدراسة المتعلقة بمعايير المراجعة الصادرة عام كانت 

كل هذا ساعد على  5وقصور المراجعة الحكومية التقليدية في أداء وظيفتها  ،تطوير النظام المحاسبي
ع نطاق المراجعة الحكومية حيث لم يقتصر على فحص التقارير المالية بل اشتمل على اتطور واتس

لى أكثر بل امتد إ. 6فحص وتقييم الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المتاحة للوحدات الإدارية الحكومية
  .واللوائح الخاصة بها القوانينقيام ممارسات إدارة بيئية سليمة والالتزام بمن ذلك ليشمل التحقق من 

 أووقد وردت عدة تعريفات للمراجعة الحكومية في الأدبيات المحاسبية ولكن قبل استعراض 
، عة الحكوميةمناقشة التعريفات المختلفة للمراجعة الحكومية والتي تطورت تبعاً لتطور أهداف المراج

، للدلالة على المراجعة الحكومية ابة المالية" هو الأكثر استعمالالفظ "الرق أوتعبير  أنويجب التنويه إلى 
التدقيق" هو المستعمل في أدبيات المهنة التي تمارسها مكاتب  أوفي حين بقي استخدام لفظ "المراجعة 

أن الوطن العربي ومن هذا المنطلق نلاحظ جعون المستقلون في االمر  أومراجعة الحسابات الخاصة 
ينها او غلب الأجهزة الحكومية العربية التي تمارس المراجعة الحكومية (الرقابة المالية) لا تشير في عنأ

                                                 
  23).مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ص 2006ھادي التميمي، ( -  1

2 -William w ,Holder and John R.Miller(1989)" Compliance Auditing : The Changing State of the 
Art", The CPA Journal , September  ,p.28. 

  .415أمين السيد احمد لطفي. مرجع سابق،    ص -  3
4 -U.S. General Accounting Office Governmental Auditing Standards ,1988 Revision(Washington 

D.C:USGAO, JULY 1988)pp.1-2                                                                                                                 
    . 421أمين السيد أحمد لطفي. مرجع سابق،ص -  5

6 - -I did. p2. 
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(الجهاز المركزي  أو المحاسبات مثلاجهاز المحاسبة  أو انإلى المراجعة بل يغلب على تسميتها ديو 
ة في المملكة العربية المراقبة العام انديو  ،للمحاسبة في الجزائر المجلس الوطني، للمحاسبات في مصر

ولقد تأكد هذا الاتجاه بعد تأسيس المجموعة الإقليمية العربية التي تضم الأجهزة الحكومية ، )السعودية
عندما 1976المكلفة بتنفيذ "المراجعة الحكومية " في الدول العربية ضمن إطار جامعة الدول العربية سنة 

طلق على هذه المجموعة تسمية "مجموعة العمل للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في الدول العربية " أ
 لك لاستخدامه مصطلح الرقابة بدلاتسمية الأجهزة العليا للرقابة المالية بهذه التسمية صحيحة وذ أن ونرى

بشموله فالرقابة كمفهوم يتسع ويغطي  .عم في المعنيالمراجعة لأن لفظ الرقابة اشمل وأمن كلمة 
و يؤكد ذلك تسمية المجموعة العربية لمجلتها التي تصدر عنها بشكل نصف سنوي مصطلح المراجعة. 

أما في الأدبيات  واعتماد تعبير الرقابة المالية فيها بدلا من المراجعة. ،مجلة الرقابة المالية 1982منذ 
من عمليات المراجعة سواء تلك التي تنفذها مكاتب  للمراجعة في كلستخدم تعبير واحد يفالدولية للمهنة 

الأجهزة الرسمية الحكومية على حسابات الدولة  أوالتي تنفذها المنظمات  أو ،المراجعة الخارجية الخاصة
ة الحكومية في الدول الغربية تطلق غلب الأجهزة الرقابيأن أوعلى هذا الأساس نجد  ،والمشروعات العامة

يا. انافق مع تعبير المراجعة مثل المراجع العام في كندا والمكتب القومي للمراجعة في بريطات تتو تسمي
ها "حقل واسع من حقوق المعرفة العلمية الذي تتكامل فيه أنوتعرف الرقابة المالية (المراجعة الحكومية ) ب

ى المحاسبة منها لتوفير متطلبات مع التركيز عل القانونيةمفاهيم مختلف العلوم الاقتصادية و الإدارية و 
لإسراف والضياع وكل أشكال المقارنة بين المستهدف والمتحقق بقصد الاستخدام الأفضل وبعيدا عن ا

   .1لموارد المتاحة" استخدام سوء ا
)المراجعة الحكومية العربية للأجهزة الرقابية العليا (للمجموعةول كما عرف المؤتمر العربي الأ

ة و يوالاقتصادية والمحاسب القانونيةدماج بين المفاهيم نالا يتطلب التكامل و ،علمي شاملها "منهج أنب
، وتحقيق الفعالية في وتهدف إلى التأكد من المحافظة عل الأموال العامة ورفع كفاءة استخدامها ،الإدارية

  .2حققة "النتائج الم
مراجعة أداء للوحدات  أوها "مراجعة مالية أنويتفق العديد من الكتاب على تعريف المراجعة الحكومية ب 

  3في وحدة اقتصادية يتم إدارتها من قبل الحكومة " أوالحكومية 
المراجعة الحكومية لم تعد تتوقف عند  أننلاحظ  1من خلال استعراض التعريفات السابقة وغيرها 

حدة الاقتصادية) ومحاسبة الو (أوها الجهاز التنفيذي فيحرافات التي يقع نحدود اكتشاف الأخطاء والا

                                                 
).التحليqqل الpqqزم rسqqتيعاب مفھqqوم الرقابqqة الماليqqة، مجلqqة ا�دارة واrقتصqqاد،    الجامعqqة 1994عبqqد السqqتار عبqqد الجبqqار الكبسqqي،( - 1

  .11المستنصيرية، بغداد،ص
  .15). الرقابة المالية العليا، دار جدrوي، عمان، ص1980فھمي محمود شكري،( - 2
 -لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلى : - 3
)،  دراسqqات متقدمqqة فqqي المراجعqqة الماليqqة والوظيفيqqة، مكتبqqة قصqqر الزعفqqران، القqqاھرة،  1990محمqqد نصqqر الھqqواري، و آخqqرون،( -   

  .295ص
  .239متقدمة في المراجعة، بدون ناشر، ص ). دراسات 1998إبراھيم أحمد الصعيدي،( -
  .        218).بحوث متقدمة في المحاسبة والمراجعة،  مكتبة الجpء الحديثة،بورسعيد،ص1990محمد عبدالرحمن العايدي، ( -
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وتتم من  ،بل هي عملية فنية منظمة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة ،عنها ولينالمسؤ 
قع حرافات التي تنخلال إجراءات وأساليب عملية وعلمية تهدف إلى تبصير المرؤوسين بالأخطاء والا

تباع أفضل الوسائل و الإجراءات التي تساعدهم على تفادي الأخطاء لتصحيح أدائهم و إرشادهم إلى ا
  لمعالجتها وتفادي وقوعها مستقبلا.وتساهم في وضع الحلول المناسبة 

القوانين واللوائح بل الالتزام ب ة الحكومية لم يقتصر على مجرد مدىنطاق المراجع أنخر بمعنى آ
والنظم التي تحكم استخدام الأموال العامة وبقية الموارد  قوانينبعد من نطاق الخضوع للامتد إلى ما هو أ

هتمام الثابت والمتزايد ه يحتوي أيضا على الاير عن كيفية التنفيذ ومساره حيث أنالأخرى و إعداد التقار 
واستخدامها لجميع  ،ضروري والضائع للأموال والممتلكات العامةال غير الاستخدام أوفاق بتجنب الإن

حد .ويرى أإتاحة هذه الموارد و جلها تم تدبيربة لتحقيق الأهداف التي من أعايير المناسالمقاييس والم
الحد الأدنى المقبول للمراجعة في القطاع الحكومي هو مراجعة عميقة للنواحي المالية  أنالباحثين 

والفعالية التي ظمة والتعليمات بالإضافة إلى فحص النواحي المرتبطة بالاقتصاد والكفاية نوالالتزام بالأ
إضافيا على التوسع في نطاق المراجعة الحكومية عبئا  ذلك التطور و قد ألقى و .2يتعرض لها المراجع

ه إنصورة المطلوبة فالحتى يتسنى لتلك الأجهزة القيام بمهامها على أكمل وجه وب أجهزة الرقابة العليا. و
أساليب المراجعة التقليدية (العادية) التي  أن تتبنى أساليب جديدة في المراجعة تتخطىمن الضروري 

وتوفير كفاءات وخبرات وظيفية لديها  ،ترتكز على النواحي المالية ونواحي الالتزام بالنظم والتعليمات فقط
والحاسب  والهندسة مثل معارف في الإدارة والاقتصادمجالات المالية والمحاسبية المعارف في 

  الالكتروني وتخصصات أخرى.
  المراجعة الحكومية  أهداف

  3- :تهدف المراجعة الحكومية إلى تحقيق الأهداف التالية
واللوائح المعمول  القوانينالحسابات والتقارير المالية بما في ذلك الالتزام ب أوفحص المعلومات  -1

والتقرير عنها بطريقة  عمال والموارد تخضع للمحاسبةالأكانت وذلك بغرض تقييم ما إذا  ،بها
  القانونية.الوفاء بالمتطلبات  ىسليمة فضلاً عن تقييم مد

الوحدة الإدارية كانت وذلك بغرض تقييم ما إذا  ،مراجعة الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد -2
  .الحكومية تبذل العناية في الإدارة والمحافظة على أموالها ومواردها البشرية بطريقة ملائمة

وذلك بغرض تقييم  ،النتائج المرغوبة يتم تحقيقيها بفعالية تامةكانت قق من تحديد ما إذا التح -3
  .تحقيق الأهداف المخطط لها مع الأخذ في الاعتبار طرق التنفيذ البديلة

                                                                                                                                                         
ت ).التqqدقيق الحكqqومي ومكافحqqة الفسqqاد : مqqدخل مقتqqرح لتطqqوير دور الqqوزارا2004أحمqqد حلمqqي جمعqqة، غالqqب عqqوض الرفqqاعي،( - 1

والوحدات الحكومية وديوان المحاسبة في الqدول العربيqة، المجلqة العلميqة لpقتصqاد والتجqارة، كليqة التجqارة، جامعqة عqين شqمس،العدد 
 .302الرابع،ص

 . 418أمين السيد احمد لطفي. مرجع سابق،ص - 2
  -لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلى : - 3
)، الموازنqqات الحكوميqqة فqqي الqqدول الناميqqة،  إدارة البحqqوث والدراسqqات، مديريqqة المكتبqqات 1987الوحqqدة العربيqqة للعلqqوم ا�داريqqة،(  -

  .3، ص319والوثائق الوطنية، عمان،العدد 
 .301)، أسس المالية العامة،  دار وائل للطباعة والنشر،  عمان،  ص2005خالد شحادة الخطيب،  أحمد زھير شامية، (  -
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  -:1حد الكتاب أهداف المراجعة الحكومية إلى مجموعتينوقد قسم أ
  .أهداف فنية تقليدية -1
  .أهداف إستراتيجية -2

رأي فني محايد حول مدى صحة المركز المالي ونتائج أعمال داء ببإ جموعة الأولىتهتم الم
و التأكد من دقة  ،التأكد من حسن تطبيقها الإدارية و القرارات و الالتزام بالسياساتعلى ع للوحدة، وتشج

 وحالات الغش وواكتشاف الأخطاء ، صحة القيود والأرقام المثبتة بالدفاتر والسجلات المحاسبية و البيانات
تدعم هذه النظم والرفع من  و ،العمل على تقليل فرص ارتكابها من خلال تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية

أساليب حديثة في  ق من إتباع نظم والتحقالرقابة والضبط الداخلي و  تحقيق عناصر من أجلكفاءتها 
مسؤوليات العاملين بالوحدات وتحديد سلطات و  ظمةنوالتأكد من كفاية الأ ،المتابعة التخطيط و التنظيم و

سياب المعلومات بشكل سليم وخلق مناخ انلرقابة ومراعاة التسلسل الإداري بما يحقق حسن الخاضعة ل
والوحدات بما يضمن حماية  في الحفاظ على الممتلكات الثانيةالمجموعة  وتتمثل. ني بين العامليناو تع

وزيادة الفعالية بما يكمن ،ذات العلاقة بالوحدة محل المراجعة طرافالأالحفاظ على حقوق  المال العام و
 و تاجية واقتراح أفضل السبل لتحقيق الأهداف التي ترمي إليها الخططنمن تحسين الأداء وزيادة الإ

  .المعلومات الأكيدة و بالبياناتالتشريعية  وتزويد السلطة،السياسات الاقتصادية الموضوعة
  - :أن المراجعة الحكومية تتضمن ثلاثة أنواع من المراجعة هيالباحث  تقدم يرى بناء على ما

  المراجعة المالية. -1
  .مراجعة العمليات -2
 .مراجعة الفعالية -3

الاتجاهات الحديثة في  نفيمثلا النوعان الآخران أما،ل المفهوم التقليدي للرقابةو يمثل النوع الأ
الفعالية) وتضاف إلى المراجعات الثلاثة  ،الكفاءة ،المراجعة التي يطلق عليها مراجعة الأداء (الاقتصاد

من مراجعة  النوع الرابعأي تمثل المراجعة البيئية  ،) المراجعة البيئيةE3المعروفة بمصطلح (
أن حد الباحثين أ ىاجعة الحكومية الشاملة وير ها مفهوم المر يعواع الثلاثة جمنويطلق على الأ،الأداء

تغذية لمراجعة الفعالية حيث يوفر مراجعة الفعالية  اَ◌ً أساسي اً المرتفع للمراجعة المالية يعد مطلب المستوى
ولين عن بناء الأهداف وينظر دائما إلى هذه التغذية العكسية فوقياً على عكسية منتظمة ومستقرة للمسؤ 

لا يتوقف نطاق المراجعة الحكومية على .2بمعناها الواسع المساءلة المحاسبية ها حلقة ضرورة فيأن
جه المراجعة الحكومية تحدياً جديداً اتو و  ،يضا المراجعة البيئيةالمالية ومراجعة الأداء بل تشمل أالمراجعة 

 وجد هناك بديل، حيث لا يولة عن القيام بدورها في الاتجاهات الحديثة للمراجعة البيئيةؤ عندما تصبح مس
وهو ما أكدته توصيات مؤتمر  ،ولياتها تجاه المجتمعهذا الدور حتى تستطيع القيام بمسؤ عن أداء 

  م.1995شر المنعقد في القاهرة عام ي الخامس عانكوسنالأ

                                                 
  .20-19)، الرقابة في القطاع الحكومي، دار جھينة، عمان،  ص2006أكرام إبراھيم حماد،( - 1
  . 216)، بحوث متقدمة في المحاسبة والمراجعة،  مكتبة الجpء الحديثة،  بورسعيد،ص1990الرحمن العايدي،( محمود عبد -  2
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  1:إن الطبيعة الشاملة للمراجعة الحكومية تضع على عاتق من يقوم بها الالتزام بالأمور التالية
ل أشخاص لديهم صورة شمولية والخبرات الضرورية للقيام بهذه لمراجعة من قبتنفيذ عملية ا -1

  .المهام
 .وضع إجراءات للتوظيف والتشغيل والتقييم والتطوير المستمر للمراجعين -2
  .ستقلاليةالمحافظة على الا -3
 .المراجعة والإبلاغ عن النتائج أعمالتباع المعايير الملائمة المتعلقة بتخطيط وتنفيذ ا -4
 .يكون لديه نظام للرقابة على الجودة أن -5
 للسياسات و م خارجي للتأكد من أنها تقوم بالإذعانلتقيي أن تخضع المراجعة الحكومية ذاتها -6

تحافظ وبكفاية على المستندات الدالة على  أنالإجراءات وهذا يتطلب من منظمات المراجعة 
  ية أخرى.أطراف خارجالتصديق التي يمكن طلبها بمعرفة  أوالمراجعة 

) التي تمارسها المكاتب الخاصة ك علاقة وطيدة بين مهنة المراجعة (مراجعة الحساباتوهنا     
سواء من ، المستقلة وبين الأجهزة العليا للرقابة المالية"المراجعة الحكومية" منشأها حرص الممتهنين جمعياً 

الخارجين المستقلين على تأدية مهامهم بصورة من المراجعين  أوالعاملين في الأجهزة العليا للرقابة المالية 
ن مشتركة لتبادل الخبرات والآراء بهدف او ذلك من خلال إيجاد ساحات تع يتأتى و، صحيحة وعادلة

) تنظيم مهني كان لمهنة المراجعة (مراجعة الحساباتتحسين العمل ويكون شكل هذه العلاقة أفضل كلما 
لتماس جميع السبل اوتعزيز دورهم الاجتماعي و  فاع عن مصالحهم،والدقادر على احتواء جميع الممتهنين

  .2المؤدية إلى تنفيذ مهامهم بصورة علمية وأخلاقية
ذلك أيضا من خلال حرص المراجع الحكومي (الجهاز الأعلى للرقابة المالية) على  ىكما يتأت     

المهنة ومن توظيف هذه التحسينات  توىالاستفادة من جميع التحسينات والتطويرات الجارية على مس
  .عمليات المراجعة الحكومية ةوالتطويرات في ممارس

 البيانات والمعايير اللازمة لممارسةويكون للتنظيم المهني في الدول المتقدمة صلاحية إصدار     
دون حجب حق الأجهزة العليا في  ،عمليات المراجعة الخاصة والمراجعة الحكومية على حد سواء

والمعايير الأصلية  البياناتومعايير خاصة بعملها لا تتعارض مع  بياناتتصدار ما يلزمها من اس
غلب المراجعين الخارجيين المستقلين وأ جميع أنومما ساعد في ذلك  ،الصادرة عن التنظيم المهني

 همبمعنى أن )C.P.Aالعمل ( االمراجعين الحكوميين يحملون شهادات الممارسة التي تؤهلهم لهذ
يئة (نقابة التنظيم المهني الموجود حاليا هو على شكل ه إنأما في ليبيا ف. منتسبون إلى التنظيم المهني

) تضم مراجعي الحسابات الذين يمارسون المهنة بصورة فعلية كمراجعين مستقلين المحاسبين والمراجعين
كشرط لممارسة المهنة ولذلك ليس تماؤهم لهذه النقابة انه لا يشترط إلا أن ،(مكاتب المراجعة الخاصة)

                                                 
  2- U.S. GAO, Comptroller General of the United States , Government Auditing Standards : Listing of 

Major Changes Between The 1994 Yellow Book and  The 2003 Yellow Book Revision, United 
States General Accounting Office Washington ,D.C., June 2003.                                                                                  

                                                                                                                            



64 
 

 أنوعلى الرغم من  .المراجعين نقابة المحاسبين و بين جهاز المراجعة المالية و هناك أية علاقة ما
 ، فإنللمراجعة الحكومية مقومات خاصة بها أيضا أنكما ، لمهنة المراجعة الخاصة مقومات خاصة بها

، 1وتعتبر حجر الأساس في عملهما للأداء المهني ماسة إلى معاييرفي حاجتهما الكتان كليهما مشتر 
ويقلل هذا الوجود من  ، بحيث يكفل وجودها تحديد المدى الملائم لهذا العمل فيقاس بموجبه الأداء الفعلي

  .2ت الكبير ما بين عمل المراجعيناو التف
جموعة من م رتصدأفقد  ،المراجعة الحكومية أعمالوحرصا من المنظمات المهنية على جودة      

ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً قام مكتب المحاسب ، جهزة الرقابة العلياأالمعايير التي تحكم عمل 
بإصدار معايير المراجعة الحكومية المقبولة قبولاً عاماً والمعرفة م  1980) في سنة GAOالعام(

قسمت المعايير إلى ثلاثة  م حيث 1988والتي تم تعديلها سنة ،باسم معايير الكتاب الأصفر
بإصدار مجموعة من المبادئ  )يتوسانكما قامت المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا (الإ .مجموعات

ليما تضمن مجموعة من المبادئ المتعلقة بالرقابة  نأسمته إعلا نالأساسية للرقابة المالية في إعلا
) في يتوسانللأجهزة العليا للرقابة المالية (الإ وتوالت جهود المنظمة الدوليةم  1977المالية عام 

مجموعة من القواعد م  1992فأصدرت في عام ، إضافة كل ما هو جديد لصالح المراجعة الحكومية
و أسمت هذه القواعد م  1977ليما الصادر عام  نعلى إعلا الهامة للرقابة المالية وبالاعتماد أصلا

غائبة على المستوين ة إصدار معايير للمراجعة تحكم الأداء المهني أما في ليبيا فعملي، معايير الرقابة
المراجعة الحكومية (الرقابة  (الخاص والعام) أي على مستوى مكاتب المراجعة الخاصة وعلى مستوى

قيام التنظيم المشرف على  ممتعلق بعد أولهماالمالية) جهاز المراجعة المالية وقد يعود ذلك إلى سببين 
) بإصدار أي معايير للمراجعة تحكم نقابة المحاسبين والمراجعينسبة والمراجعة في ليبيا (مهنة المحا

من النص على وجوب إصدار القانون  أوي خلو التشريع انوالث،عمليات المراجعة في القطاع الخاص
س في معايير محلية للمراجعة وتحديد جهة صاحبة الصلاحية بإصدارها مما جعل المراجعة في ليبيا تمار 

  للمراجعة. مدونة ظل غياب معايير 
  .معوقات ومشاكل تطبيق مراجعة أداء الوحدات الحكومية  
  :3كل تحد من تطبيقها أهمها ما يليجه المراجعة الحكومية عدة معوقات ومشااتو 
    .عدم تحديد أهداف البرامج الحكومية بدقة ووضوح -1

وعادة ما تكون أهداف المؤسسات الحكومية غير واضحة وغير محددة بدقة وكذلك غير قابلة       
اغلب المؤسسات الحكومية تتسم بضخامة  ، أنيرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها، للقياس الموضوعي

من الوظائف المختلفة صممت لتقديم خدمات متعددة لقطاعات كثيرة من  اها تضم كثير نالحجم لأ
                                                 

). المقومات ا2ساسية للرقابة الخارجية على حسابات المؤسسات والشركات ، مجلة المحاسبة 1963عبد المنعم محمود عبد المنعم،( - 2
  .11جارة، جامعة القاھرة،العدد الثاني،  صوا�دارة والتامين، كلية الت

)، إطار مقترح لتضيق فجوة التوقعات في المراجعة من خpل التزام المراجqع الخqارجي بنشqرات 2000محمد بھاء الدين إبراھيم، ( - 3
  .2319ول،  صالمراجعة،  مجلة الدراسات والبحوث التجارية،  كلية التجارة بنھا،  جامعة الزقازيق،  القاھرة،  العدد ا

) نتائج وتوصqيات المجموعqة العربيqة لªجھqزة العليqا للرقابqة 2001المجوعة العربية لªجھزة العليا للرقابة والمحاسبة (أربوساي )( - 3
  .67-64،  ص 38والمحاسبة،  مجلة الرقابة المالية،  العدد 
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ينبغي على و  ،عنها إلا عن طريق تصريحات عامة الإعلانبعض هذه الأهداف لا يتم  أنكما اد،فر الأ
و إدارة ، ظمة التشريعيةنقيام بتحديد الأهداف عن طريق استخدام العديد من المصادر مثل الأالالمراجع 

  .المؤسسة الحكومية
  .عدم وجود معايير محددة لقياس الأداء -2

معظم  نالبرامج الحكومية نظراً لأ أووضع معايير كمية لقياس أداء النشاطات مكان من الصعوبة ب   
وفي القطاع الحكومي ، المؤسسات الحكومية تقدم خدمات غير ملموسة يصعب وضعها بشكل كمي

تصنف معايير التقييم إلى معايير كفاية ومعايير الفعالية وتمر عملية إعداد المقاييس بمرحلتين هما تحديد 
  .وضع مؤشرات عملية لذلك المعيارو مناسب للقياس معيار 

  النقص في الكفاءات الوظيفية المؤهلة. -3
وخاصة  عام وفي مجال المراجعة بوجه خاص، في المراجعين الحكوميين المؤهلين بوجه هناك نقص  

ية الكافية عدام التدريب الكافي وعدم تقديم المزايا المالانوذلك لعدة أسباب أهمها ، في الدول النامية
  .للمراجعين

  .النقص في المعلومات وضعف نظام المعلومات المحاسبي -4
موضوعية للحكم عل فعالية البرامج الحكومية وخاصة الهناك صعوبة في الحصول على المعلومات    

ظمة معلومات فعالة في الأجهزة الحكومية أنذلك إلى عدم وجود  عويرج، الاجتماعي والبيئة انفي الميد
 .نظام المعلومات المحاسبي وخاصة
  .تبويب المراجعة من حيث الإلزام في التنفيذ 4.4.2

  :جعة من حيث الإلزام القانوني إلىيتم تبويب المرا
  

  

  

  .المراجعة الإلزامية1.4.4.2

يمكن توقيع جزاء علـى ومن ثم ، عنصر الإلزام والجبر ،وتتميز بوجودالقيام بها القانونالتي يلزم وهي    
التــي ألزمــت  القــوانينالمشــرع الليبــي قــام بإصــدار العديــد مــن  أننجــد ،  وفــي ليبيــا.1حكامهــاالمخــالفين لأ

الليبي في مادته رقم  القانون التجاريحيث نص ، الشركات على تعيين مراجع خارجي لمراجعة حساباتها
) 138انون رقـم  (القـوهـو مـا يتفـق مـع ، 2) على ضرورة تعيين مراجع خـارجي لمراجعـة الحسـابات557(

والذي ينص على وجوب المراجعة السـنوية ،تامينلى شركات الالإشراف والرقابة ع أنبش م)1970لسنة (
لــم يوضــح ذلــك كــان  إنو ،يــتم اختيــاره وفقــاً لشــروط محــددة ،لحســابات الشــركات مــن قبــل مراجــع خــارجي

                                                 
  .9أحمد حلمي، مرجع سابق، ص  - 1
  )، القانون التجاري الليبي، الجريدة الرسمية، العدد الثاني.1953مجلس الوزراء،(  - 2



66 
 

تقريـر بعـض الإحكـام  أنبش )م1973) لسنة (118القانون رقم  (. وتلا ذلك صدور 1تلك الشروط القانون
على ضرورة تعيين مراجع خارجي لمراجعـة  ولى منهحيث أكدت المادة الأ ، الخاصة بمراجعي الحسابات

. كمــا 2هــا علــى نظــام خــاص للمراجعــة الحســابيةقوانينحســابات المؤسســات والهيئــات العامــة والتــي تــنص 
للمحاسـبة حيـث أشـارت المـادة رقـم  انديـو شـاء إن أنبشـ م)1975) لسـنة (79القانون رقـم  (تبعهم صدور 

يها الدولة بنسـبة لا تقـل الحق في فحص ومراجعة حسابات الشركات التي تساهم ف انللديو  أنب نه) م19(
  .3قروض من الدولة ، أواتانإع ، أووكذلك الشركات التي تحصل على إعفاءات% 25عن 

  .المراجعة الاختيارية 2.4.4.2

وتقررهـــا علـــى الأغلـــب إدارة الوحـــدة ، وني يحـــتم القيـــام بهـــاانتـــتم دون إلـــزام قـــوهـــى المراجعـــة التـــي       
جزئيـة وبـالرجوع إلـى تـاريخ نشـأة المراجعـة نجـدها  أوقد تكون هذه المراجعة مراجعة كاملة  و .4الاقتصادية

أصـبحت مراجعـة إجباريـة بعـد حـدوث كثيـر مـن حـالات  أنبدأت على شكل مراجعة اختيارية ,ثـم مـا لبثـت 
لإفلاس والاحتيال والتلاعب بالدفاتر والسجلات الأمر الذي أدى بدوره إلى تدخل المشرع لحماية أصحاب ا

  .إلزام خضوع حسابات الشركات  لمراجعة خارجية إلزاميةثمارات و الاست
  .تبويب المراجعة من حيث مدى الفحص 5.4.2

فحــــص ، خلــــق صــــعوبة فــــي الخارجيــــة أوكبــــر حجــــم المؤسســــات وتعــــدد عملياتهــــا ســــواء الداخليــــة  إن    
ممــا قــد ينجــر ســلبا علــى المعلومــات الناتجــة عــن الــنظم  وم بهــا موظفــو هــذه المؤسســاتالعمليــات التــي يقــ

إذ تتخــذ  مــا، لحــدثللوضــعية الحقيقيــة تعلــق بدقــة وتعبيــر هــذه المعلومــات عــن االمعلوماتيــة خاصــة فيمــا ي
ـــى صـــحة الأســـاس هـــذه المعلومـــات كأســـاس لاتخـــاذ القـــرارات التـــي يتوقـــف ـــات مـــن ، صـــوابها عل لـــذلك ب

وطريقــة  البيانــاتل بمراجعــة كــل العمليــات والمســتندات و و الضــروري وجــود نــوعين مــن المراجعــة يتعلــق الأ
ي منهـا بمراجعـة اختباريـه تعتمـد علـى العينـة المختـارة انويتعلق النوع الث، تجهيزها وتعتبر مراجعة تفصيلية

  :5تيز بين هذين النوعين من المراجعة في الآ، ويتم التمييتهامن مجموع المفردات المراد مراجع
  .ةالمراجعة التفصيلي  1.5.4.2

والمســـتندات و  يقـــوم المراجـــع فـــي ظـــل هـــذا النـــوع مـــن المراجعـــة بفحـــص جميـــع القيـــود والســـجلات      
هـــذا النـــوع مـــن المراجعـــة قـــد يكـــون شـــاملاً بالنســـبة إلـــى  أنقـــع االو و  .المحاســـبية ومســـار المعالجـــة البيانـــات

عنصر معين وقد يكون شاملاً بالنسبة لجميع عمليات الشركة على حسب ما يقتضـيه العقـد المبـرم مـا بـين 
  .جميع البنود المراد مراجعتها أوالمراجع و أصحاب المؤسسة الذي يوضح طبيعة وشكل المراجعة والبند 

  .ختباريهالمراجعة الا 2.5.4.2 

                                                 
) بشأن ا�شراف والرقابة علqى شqركات التامين،الجريqدة الرسqمية،طرابلس :وزارة 138) القانون رقم (1973مجلس قيادة الثورة،( - 1

 13العدل،العدد الثالث والسبعين،ص
) بشqqqأن تقريqqqر بعqqqض ا�حكqqqام الخاصqqqة بمراجعqqqي الحسqqqابات،الجريدة 118رقqqqم ( )، القqqqانون1973مجلqqqس قيqqqادة الثqqqورة، ( - 2

  .402الرسمية،طرابلس :وزارة العدل،العدد السابع، ص
  . 1698) بشأن أنشاء ديوان المحاسبة،مرجع سابق،ص 79رقم ( مجلس قيادة الثورة، القانون  - 3
  .46محمد سمير الصبان، مرجع سابق،  ص - 4
  .10أحمد جمعة، مرجع سابق، ص - 5 
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يعتمد هذا النوع  على اختبار جزء من مفـردات المجتمـع الإحصـائي ثـم تعمـيم نتـائج هـذا الاختبـار       
خاصـة فـي المؤسسـات كبيـرة الحجـم ومتعـددة العمليـات  هذا النـوع يتجلى و ،مجموع المفردات أوعلى كل 

أهميـة نظــام الرقابـة الداخليــة  لـذلك تظهــر لنـا بوضــوح، التـي تصـعب فيهــا المراجعـة الشــاملة لكـل العمليــات
ي الأجزاء المكونـة لـه في تحديد حجم العينة من خلال تقييم هذا النظام واكتشاف مواطن الضعف والقوة ف

أو وهنـــاك بعـــض الصـــعوبات  .يـــة تطبيـــق هـــذا النـــوع مـــن المراجعـــةمكانإ مـــدىتحديـــد  ومـــن ناحيـــة أخـــرى
  : تعميم الحكم الصادر عن مراجعة العينة المختارة على المجتمع أهما ما يلي المعوقات التي تعوق

  .عدم تمثيل العينة للمجتمع -
  عتماد على الأدوات الإحصائية المناسبة لاختيار العينة.عدم الا -
   .الأخطاء الواردة عند عملية تقدير معالم المجتمع -

يجـــب الإشـــارة إلـــى ضـــرورة التفرقـــة بـــين المراجعـــة الكاملـــة والمراجعـــة التفصـــيلية مـــن ناحيـــة  اخيـــر أ    
 أنحيـث  ،واعنـوالمراجعة الجزئيـة والمراجعـة الاختباريـه مـن ناحيـة  أخـرى وذلـك تجنبـا للخلـط بـين هـذه الأ
ندات المؤيـدة لهـا المراجعة الكاملة قد تكون تفصيلية إذا تم فحص جميع القيـود والـدفاتر والسـجلات والمسـت

إن وكذلك الحــال فــ،هــا تكــون اختباريــه إذا تــم فحــص جــزء معــين مــن القيــود والــدفاتر والســجلاتأنفــي حــين 
ئيــة قــد تكــون تفصــيلية إذا تــم فحــص جميــع العمليــات التــي يشــتمل عليهــا ذلــك الجــزء محــل المراجعــة الجز 

  .1ات هذا الجزءوقد تكون اختباريه إذا تم اختيار عينة من مجموع مفرد ،المراجعة
  حديث للمراجعة تبويب  6.4.2

ل البيئيـة والاجتماعيـة من دول العالم وخاصـة المتقدمـة منهـا بضـرورة إيجـاد حلـول للمشـاك نادت العديد    
 ،لمجتمعت الخاصة بحماية البيئة وتحقيق رفاهية اوالتشريعا القوانينوذلك من خلال سن  ،ثارهاوالحد من آ

، المنظمــات والجمعيــات التــي تهــدف إلــى حمايــة البيئــة وتحقيــق الاســتقرار الاجتمــاعيشــاء العديــد مــن إن و
ب مســؤولياتها انــوترتــب علــى ذلــك ضــرورة التــزام الوحــدات الاقتصــادية بمســؤولياتها البيئيــة والاجتماعيــة بج

، حاســبةلهـذا التطــور فـي مسـؤوليات الوحــدات الاقتصـادية تـأثيره المباشــر علـى مهنـة المكـان و ، الاقتصـادية
فظهرت نتيجــة ،وليةاس وتوصــيل مثـل هــذا النــوع مـن المســؤ حيـث لــم تعــد المحاسـبة  التقليديــة قــادرة علـى قيــ

   .ذلك المحاسبة البيئية والاجتماعية للقيام بهذه المهمة
مهنــة المراجعـــة  إنوبغيــر ذلـــك فــ، فـــي مهنــة المراجعــة طــور فــي المحاســبة يتبعـــه تطــور مــوازأي تإن     

التــي تقــدمها لعملائهــا وللاقتصــاد وللمجتمــع  أو جمــدت الخــدماتإذا هــي تجمــدت  اكثيــر  ســتعجز وســتتراجع
جابة والاســت،ع خدماتهايعــدم تطورهــا وتجاهلهــا للمطالــب المقدمــة لهــا بتحســين وتوســ ، ذلــك أنبشــكل عــام

 دفقـلـذا .يعزلها عـن المجتمـع ويقلـص الاعتـراف بهـا ويجعـل مسـتقبلها محفوفـاً بالمخـاطر لمطالب الجمهور،
حيث تسهم في ، نشأ عن المحاسبة الاجتماعية والمحاسبة البيئية مسؤولية اجتماعية وبيئية لمهنة المراجعة

المراجعـة البيئيــة كـأداة مـن الأدوات التـي تســتخدمها  وهـو مـا يســمي بالمراجعـة الاجتماعيـة و،خدمـة المجتمع
  .عليه الوحدات الاقتصادية لتقييم أدائها البيئي والاجتماعي والرقابة

                                                 
  .13المرجع السابق، ص  -  1
.  
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  : ضرورة دراسة وتحليل طبيعة كل من الأمر يتطلب إنلما لهذا الموضوع من أهمية فونظرا  
  .المراجعة الاجتماعية.1
  .المراجعة البيئية    2.

  لمراجعة الاجتماعيةا 1.6.4.2 

 بانـت والمطالبـة المتزايـدة مـن جكان من نتيجـة تزايـد الاعتـراف بالمسـؤولية الاجتماعيـة للمنشـآلقد    
التي لها مضـمون اجتمـاعي ومـا  البياناتة الاقتصادية بالإفصاح عن هيئات والمنظمات المحاسبية للمنشأال

ت وإعـداد التقـارير والقـوائم لتلك المنشآتبعه من ظهور المحاسبة الاجتماعية كأداة لقياس الأداء الاجتماعي 
ــــى إيجــــاد وســــيلة للتحقــــق وتقيــــيم ذلــــك ، انالاجتماعيــــة ســــتقلة عــــن الأداء الأداء بصــــورة مبعثــــت الحاجــــة إل

افرت عـــدد مـــن العوامـــل للمطالبـــة بإيجـــاد مفهـــوم جديـــد للمراجعـــة تحكمـــه الاقتصـــادي للمنشـــآت ,ولـــذلك تظـــ
ة ,وقد أطلق علـى ذلـك المفهـوم الاجتماعي لأداء المنشأ بانمجموعة من المعايير لغرض فحص وتقييم الج

   المراجعة الاجتماعية.
المراجعـة الاجتماعيـة وأهميتهـا وأهـدافها ينبغـي إعطـاء نبـذة مختصـرة عـن قبل الحـديث عـن مفهـوم     

حيـث  معالم الرئيسية للمراجعة الاجتماعيـة.الالمفاهيم الأساسية  للمحاسبة الاجتماعية حتى نستطيع الإلمام ب
ي علـى داء الاجتمـاعها "عملية اختيار متغيرات ومقـاييس وإجـراءات قيـاس الأأنالمحاسبة الاجتماعية ب تعرف

و أخيـرا  .تستخدم فـي تقيـيم الأداء الاجتمـاعي للوحـدة ديم معلومات بطريقة منتظمة حتىم تقمستوى الوحدة ث
 أومــن داخــل الوحــدة  كانــت هــذه الأطــرافســواء ت للأطــراف المعنيــة داخــل المجتمــع إيصــال هــذه المعلومــا

  . 1خارجها"
  ومن هذا التعريف يمكن استخلاص النقاط الآتية: 

  .اس الأداء الاجتماعي على مستوى الوحدةأهمية قي -1
ة فـي هـذا ات عمليـة تقيـيم مـدى مسـاهمة المنشـأالإفصاح عن نتائج القياس بصورة تتلاءم مع احتياجـ -2

  المجال على المستوى القومي.
التي نتوصل إليها بحيث يصبح من المتاح الاطلاع عليهـا بواسـطة جميـع المجموعـات  البياناتنشر  -3

 .المكونة للمجتمع

 .2وفقا للتعريف السابق يمكن تحديد أهداف المحاسبة الاجتماعية في التاليو 

                                                 
). مqqدى تطبيqqق القيqqاس وا�فصqqاح فqqي المحاسqqبة عqqن المسqqؤولية اrجتماعيqqة بqqالقوائم الماليqqة فqqي 2007يوسqqف محمqqود جربqqوع،( - 1

  .246الشركات،  بقطاع غزة، مجلة الجامعة ا�سpمية،  الجامعة ا�سpمية،غزة، العدد ا2ول، ص
  لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلى : - 2

يوسف محمود جربوع. "مدى تطبيق القيqاس وا�فصqاح فqي المحاسqبة عqن المسqؤولية اrجتماعيqة بqالقوائم الماليqة فqي الشqركات"،   -  
  .246مرجع سابق،ص

صqqرة،  دار النھضqqة العربيqqة،  ). التطqqور المحاسqqبي والمشqqاكل المحاسqqبية المعا1981عبqqد الحqqي مرعqqى، محمqqد سqqمير الصqqبان،( -  
  . 406-405بيروت،  ص



69 
 

والتي لا تشــــتمل فقــــط علــــى عناصــــر ،للمنظمــــة ةتحديــــد قيــــاس صــــافى المســــاهمة الاجتماعيــــة الفتريــــ -1
تــأثير علــى  ولكــن أيضــا العناصــر الخارجيــة والتــي لهــا، التكــاليف والمنــافع الخاصــة والداخليــة للشــركة

 .1ويتم ذلك عن طريق مقابلة التكاليف الاجتماعية بالمنافع الاجتماعيةتمع، جميع قطاعات المج

باشــر علــى المــوارد مال أنشــطتها ذات التــأثيرإســتراتيجية الشــركة و كانــت ة فــي تحديــد مــا إذا المســاهم -2
لويــات الاجتماعيــة مــن ناحيــة والطمــوح المقبــول و شــي مــع الأاتتمومراكــز الأفــراد وقطاعــات المجتمــع 

  ن ناحية أخرى.م فرادللأ
ـــوفر بطريقـــة مثلـــى لكـــل  أن -3 ياســـات وبـــرامج أداء ملائمـــة عـــن أهـــداف وس بيانـــاتالمجتمـــع  أطـــرافت

  .ة في مجال الأهداف الاجتماعيةومساهمة المنشأ
الأمــر يتطلــب خلــق مجموعــة مــن المفــاهيم المحاســبية  إنوحتــى توضــع الأهــداف الســابقة موضــع تنفيــذ فــ

 :المستخدمة أهمها

 .الاجتماعيةالعملية  -1

  .التكلفة الاجتماعية -2
  .المنفعة الاجتماعية (العائد الاجتماعي) -3
 .الدخل الاجتماعي -4

 .الاجتماعية المستفيدة الأطراف -5

 .حقوق المجتمع -6

    .صافى الأصل الاجتماعي -7
مـن بـين أهـداف المحاسـبة الاجتماعيـة الإفصـاح وإعـداد التقـارير الاجتماعيـة  فـإن اضحنا سـابقأو كما      

الأداء  بيانـاتلغـرض اسـتخدام  المعنية طرافالعمومية الاجتماعية) للأ ميزانيةال ،(قائمة الدخل الاجتماعي
لتقــارير وحتــى يمكــن الاســتفادة مــن هــذه  ا ،الاجتمــاعي قــي اتخــاذ القــرارات المناســبة وإجــراء التقيــيم الــلازم

في هذا المجال قامت إحدى الدراسات بوضع و  و،لمعايير معينةق الغرض منها يجب إعدادها وفقاً وتحقي
 -:2تقسيم معايير إعداد التقارير في مجال المحاسبة الاجتماعية إلى ثلاثة مجموعات 

 القابلية للفهم).، البعد عن التحيزأنماط أساسية (الملائمة،  -1

  الإيجاز)ستقل، الكمال، القابلية للمقارنة، الفحص الم، القابلية للفحصلوقتية، انوية (االمعايير الث -2
إتاحة الفرصـة للـرأي ، القابلية للقبول، الحيطة والحذر، المحليةالبيانات، الاعتبارات الإضافية (مغزى  -3

  .)، المقابلة والقابلية للتقييمالتعبير النقدي، القابلية للقياس الكمي، الثبات، المعارض
مســؤولية قيــاس وتوصــيل نتــائج الآثــار الاجتماعيــة لنشــاط المنظمــات تكــون مــن صــميم عمــل كانــت إذا و  

النشـاط المحاسـبي  بيانـاتالتأكـد مـن صـحة وسـلامة ودقـة  أوولية التحقـق إن مسؤ ف، المحاسبة الاجتماعية

                                                 
  27أمين السيد احمد لطفي، مرجع سابق، ص - 1

2-American Accounting Association , (1975)."Report of Committee on Accounting for Social 
Performance ".American Accounting Association, The Accounting Review , Supplementary to 
Vol.XL,X,pp48-49.                                                                                                                                      
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ئل التـي توضـع هـا " الوسـاأنوالتي عرفـت ب،الاجتماعي تكون من صميم عمل وظيفة المراجعـة الاجتماعيـة
تجـدر و .1ولياتها الاجتماعيـة  "لمسـؤ  جازهـاان ىالغير لتقويم تأثيرها على المجتمع ومد أوبوساطة المنظمة 

ل من أشار إلى مصطلح المراجعة الاجتماعية في العصر الحديث بالمفهوم الصحيح لها أو  أنالملاحظة 
ه أنـإلـى  امشـير  م1953عـام    Howard  R. Bowenهـووالمسـتقل عـن مفهـوم المسـؤولية الاجتماعيـة 

تخضــع لمراجعــة  أنه يجــب إنــف، الماليــة أنشــطتهاالمنشــأة تخضــع لمراجعــة ماليــة مســتقلة علــى  أنطالمــا 
  .  2خارجية مستقلة تهدف إلى تقييم أدائها من وجهة نظر اجتماعية بواسطة مراجعين اجتماعيين "

وقـــد تركـــز التطبيـــق العلمـــي لهـــذا Fred Blum  مـــن قبـــل 1958وأعيـــد اســـتخدام المصـــطلح عـــام      
مــن حيــث مــدى  اة بمســؤولياتها الاجتماعيــة تجــاه العــاملين فيهــمصــطلح علــى مراجعــة مــدى وفــاء المنشــأال

لقــد اســتخدام أســلوب اســتطلاع ، ية الخاصــة بهــم , ومــدى رضــاهم عــن العمــلناســنات الإيــللحاج اإشــباعه
تد المراجعة الاجتماعية لتشـمل تقيـيم الأداء الاجتمـاعي لم تم، والى ذلك التاريخ، الرأي لتحقيق هذا الهدف

 .3للمنشاة 

تعد القائمة  1993عام  وقد استمر البحث والكتابة في النواحي الاجتماعية بحيث أصبحت الشركات      
ــــدولي للمحاســــبة الاجتماعيــــة  1995وفــــي عــــام  لمحاســــبة الأخلاقيــــة"المحاســــبية "ا تــــم تأســــيس المعهــــد ال
قـد اتجـه العمـل  و. لتنسيق المعلومات والمعرفة حول التطبيقات المتنامية للمراجعـة الاجتماعيـةوالأخلاقية 
    .في اتجاهين

هـا أنفقد عرفهـا الـبعض ب. راء الباحثين حول تحديد مفهوم شامل ومحدد للمراجعة الاجتماعيةتعددت آ     
. كمـا عرفهـا 4ه عـن الأداء الاقتصـادي "ة الـذي يمكـن تمييـز ة وتقيـيم لـلأداء الاجتمـاعي للمنشـأ"دراسة منظم

"عملية فحص منتظمة أو عملية جمع أدلـة وقـرائن بصـورة منتظمـة لتقيـيم الأداء ها عبارة عنأنخر بكاتب آ
بهدف التأكد من مدى كفاية وملائمة الإفصاح  ةالاجتماعي للمنشأة ممثلاً في البرامج والأنشطة الاجتماعي

ة فــي التعبيــر عــن التــزام المنظمــة بتنفيــذ مســؤولياتها الاجتماعيــة،  ومــدى فــي القــوائم والتقــارير الاجتماعيــ
فعاليــة أداء المنشــأة لهــذه المســؤوليات فــي ضــوء مجموعــة مــن المعــايير المعتمــدة والمقبولــة والملائمــة،  ثــم 

   .5ورسم سياساتها " االتقرير عن ذلك كله للأطراف المعنية لمساعدتها في اتخاذ قراراته
المراجعة الاجتماعية" تعنى الفحـص المنـتظم للسياسـات ، محمد محمود أن ل من توفيق محمدويرى ك      

ة بهدف التأكد من مدى وفائهـا وتحقيقهـا لمعاييرهـا الخاصـة لـلأداء اهمات الاجتماعية والبيئية للمنشأوالمس
ورفــع مســتوى  ،وقيــاس مــدى تقــدمها وتحقيقهــا لأهــدافها المرســومة والمســاعدة فــي إيجــاد مقــاييس لنجاحهــا

                                                 
  .105)، دراسات وبحوث في المراجعة، مكتبة عين شمس، القاھرة،   ص1998إبراھيم نادر شحاتة،( -  1

2 --Bowen , Howard. R.,(1953)" Social Responsible ×f  THE Businessman.", (New  York : Harper& 
Brothers) ,p153. 
3-Blum, Fred ,(1958) " Social Audit OF The Enterbrise", Harvard Business  Review  (Mar. AbR), P.77. 

) المراجعة اrجتماعية والبيئة في ا2ردن، مجلة جامعة الملك عبد العزيز،اrقتصqاد وا�دارة،  المجلqد  1998يوسف فرج جھمأني.( - 4
  . 155، العدد الثاني ، ص12

معqة )، دراسة متقدمqة فqي المراجعqة نحqو المراجعqة نحqو إطqار للمراجعqة اrجتماعيqة، مجلqة البصqائر، جا1996صادق الحسني، ( - 5
  .145البنات ا2ردنية ا2ھلية، العدد ا2ول،ص
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تحقيق فهم أفضل لكيفية عمل  هو هدف المراجعة الاجتماعية أني أأهدافها الإستراتيجية سنة بعد أخرى 
  .1ها"أعمالوتحسين وتطوير في ، حداث تغييرإ ة وسعيها لتحقيق قيمها وأهداف جمهورها و المنشأ

  :لتاليومن هذه التعريفات يمكن تحديد أهداف المراجعة الاجتماعية على النحو ا
ــــدفاتر  بيانــــاتإجــــراء الفحــــص الفنــــي المحايــــد لل -1 ــــة للمنظمــــة التــــي تحتويهــــا ال المحاســــبية الاجتماعي

دقـة المعلومـات التـي تعبـر عـن والسجلات والقـوائم و التقـارير بغـرض التحقـق مـن جـديتها وصـدق و 
  .دةوتهم الطوائف الاجتماعية المستفي عية التي تلتزم بها إدارة الوحدةولية الاجتماالمسؤ 

ــــى نتيجــــة النشــــاط  -2 ــــر القــــوائم الاجتماعيــــة للمنظمــــة عل ــــرأي الفنــــي المحايــــد فــــي مــــدى تعبي إبــــداء ال
الاجتماعي لها عن الفترة المحاسبية محل القياس بالإضافة إلـى مركزهـا الاجتمـاعي فـي نهايـة تلـك 

ويترتـب علـى المراجعـة الاجتماعيـة  ،الفترة حتى يمكـن نشـرها للجمهـور وتكـون محـل اتخـاذ القـرارات
  إضفاء الثقة على القوائم الاجتماعية التي تمثل مخرجات المحاسبة الاجتماعية. 

تقيــيم الأداء الاجتمــاعي للمنظمــة ممثلــة فــي أدائهــا باعتبارهــا تمثــل مصــالح المجتمــع فــي المنظمــة  -3
ليديــة ويترتــب علــى ذلــك تركيــز أســوة بتقيــيم الأداء الاقتصــادي المــالي فــي ظــل المراجعــة الماليــة التق

 .عمالشطة الاجتماعية وتأثيراتها من قبل متطلبات منظمات الأنالاهتمام على الأ

  

  

 أهمية المراجعة الاجتماعية

المراجعـة بصـفة عامـة تعـود بالفائـدة علـى الجميـع لمـا تضـيفه مـن قيمـة للمعلومـات  أنيمكن القول        
موضــوع المراجعــة ,وهــى إضــافة مزيــد مــن الثقــة لهــذه المعلومــات وتوصــيلها إلــى مســتخدميها الــذين يهمهــم 

يجازهـا الأمر في صورة تقرير أما المراجعة الاجتماعية فترجع أهميتها إلى جملة من المنافع والفوائد يمكـن إ
 -:2في الأتي

والاجتماعيــة وفهــم  ة بالإشــراف الفعــال وتوجيــه الأداء وفهــم العلاقــة بــين النــواحي التجاريــةتســمح للمنشــأ -1
لويــات وتعــديل و ين الآثــار البيئيــة والاجتماعيــة والثقافيــة لنشــاطها للاختيــار مــن بــين الأتكلفــة و مضــام

  .التطبيق في ظل النتائج المستخلصة
  .ة بالتأثير على أدائها وسلوكها والتأثير على سياساتها المستقبليةأتسمح لجمهور المنش -2
جازاتهـا الاجتماعيـة بطريقـة مبنيـة علـى إثباتـات موثقـة بـدلا مـن انة من التقرير عن أدائهـا و تمكن المنشأ -3

  .ادعاءات لا أساس لها
لحكم علـى مـا إذا اها وعملائها وموظفيها والمجتمـع) بـة ومقرضيها وجمهورها (عمالتسمح لممولي المنشأ -4

  .ة قد حققت قيمة مضافة من الناحية الاجتماعية والثقافية والبيئية التي قامت لتحقيقهاكانت المنشأ

                                                 
)، المشqكpت المعاصqرة فqي المراجعqة والتأھيqل العلمqي والممارسqة العمليqة، مكتبqة 1992توفيق  محمد،محمqد محمqود عبqد الحميqد،(- 1

  157الشباب، القاھرة، ص
في ظqل التشqريعات المنظمqة للمھنqة فqي ا2ردن،مجلqة )،المراجعة اrجتماعية 2008ھيثم ممدوح العبادي، محمد ذا النون عصفور،( - 2

  .449المحاسبة و ا�دارة والتامين،كلية التجارة،جامعة القاھرة، العدد الثاني،ص
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مـــن تحســـين أدائهـــا الاجتمـــاعي ســـنة بعـــد أخـــرى بطريقـــة ضـــمنية  )تمكـــن المنشـــأة (مـــن خـــلال مـــا ســـبق -5
  .تشاركية واضحة وقابلة للقياس

  متطلبات المراجعة الاجتماعية 

  -:1نجاح المراجعة الاجتماعية لأغراض تحقيق أهدافها على عدة متطلبات أهمها يتوقف
شطة الاجتماعية تمارسها المنظمة محل المراجعة بهدف تحقيق الأداء نضرورة توفر مجموعة من الأ -1
  -:2لاجتماعي على النحو التاليا

  .أهداف الأداء الاجتماعي تجاه العاملين -
  .تجاه العملاءأهداف الأداء الاجتماعي  -
  أهداف الأداء الاجتماعي تجاه الملاك. -
 . أهداف الأداء الاجتماعي للمجتمع -

الخاصـة بالنشـاط  البيانـاتضرورة توافر نظـام للمحاسـبة الاجتماعيـة يهـدف أساسـا إلـى قيـاس وتوصـيل  -2
  .الاجتماعي للمنظمة لمختلف الطوائف الاجتماعية

الأداء الاجتمــاعي ونصـوص تشــريعية ملزمــة للقيـاس والتقريــر عــن  ضـرورة تــوافر معــايير محـددة لقيــاس -3
 .نتائج الأداء الاجتماعي

 كفــاءة عاليــة للقيــام بالمراجعــة الاجتماعيــة  يتــوافر لهــم الاســتقلال و أو فريــق ذوي أفــرادضــرورة وجــود  -4
 الكيميــاء و مــة والاقتصــادية و الصــحة العا الخبــرة الكافيــة فــي مختلــف المجــالات ( الهندســية و التأهيــل و

أن يتوفر يرأس ذلك الفريق المراجع الاجتماعي الذي يتعين  أنغيرها على  و )القانون و البيئة الإحصاء و
  .من المعرفة العلمية والعمليةعال فيه مستوى 

شـطة الاجتماعيـة بالإضـافة إلـى حتميـة وجـود نأهمية وجود معايير و إجراءات لقيـاس ومراجعـة تلـك الأ -5
  .شطة للحكم على مدى فعاليتها وكفاءتهانتفق عليها يمكن على أساسها تقييم تلك الأمعايير م

ذ مــن خــلال معــايير محــددة متفــق عليهــا وهــي لا أن مهنــة المراجعــة الاجتماعيــة تنفــوتجــدر الملاحظــة هنــا 
  .3ة المراجعة الماليةإنجاز مهنفي التفاصيل عن معايير  إلاتختلف 

طراف المسـتفيدة والتـي تمثـل كافـة أطـراف بيئـة الأداء التـي قبل المجتمع والأ هتمام منضرورة توافر الا -6
محــل الأداء الاجتمــاعي فــي المجموعــات  طــرافتمثــل تلــك الأ وحتميــة المراجعــة الاجتماعيــة،  إلــى تفــرض

   -الأربعة التالية:

                                                 
  .275- 274أمين السيد لطفي. مرجع سابق،ض -  1
، 25كية،  ا�داري،  السنة )، تدقيق ا2داء اrجتماعي للمنشآت في ضوء معايير المراجعة الدولية وا2مري2003صادق الحسني، ( -  2

  .24،ص93العدد 
  لمزيد من التفاصيل حول ھذه المعايير يرجي  الرجوع إلى: -  3
  .142- 135،  ص 21،  العدد 57)، معايير التدقيق اrجتماعية،   تنمية الرافدين، السنة 1999عبدالرزاق محمد عثمان، ( -  

  )، الدليل الشامل في مراجعة الحسابات، ترجمة بابكر القحطاني،  معھد العام السوري،  مركز البحوث.2000ھارى رايدي ( -   
  .455- 452ھيثم ممدوح العبادي، محمد ذا النون عصفور، مرجع سابق ،ص -    
 - 46الدولية وا2مريكية،  مرجع سابق، ص )، تدقيق ا2داء اrجتماعي للمنشآت في ضوء معايير المراجعة 2003صادق الحسني ( - 

57.  
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   .جميع العاملين بالمنظمة بغض النظر عن مواقعهم ونوع وطبيعة عملهم -
  المستهدفين مما تقدمه المنظمة من سلع وخدمات.  أوالمستهلكين  أو الأفرادلاء جميع العم -
  .الذي تعمل خلاله أفراد مجتمع الوحدة -
   .أصحاب رأسمالها أوة ملاك الوحد -

ذلــــك لتحقيــــق الأهــــداف  بعــــد توضــــيح المتطلبــــات اللازمــــة لتنفيــــذ عمليــــة المراجعــــة الاجتماعيــــة و      
 أو ممارسـة المراجعــة الاجتماعيـة. ويــرى الـبعض أن تــتممـن يقــوم بتنفيـذ الســؤال بطـرح المرتبطـة بهـا ينبغــي 

ات الرقابـــة الداخليـــة الاجتماعيـــة حـــد مقومـــلاجتماعيـــة مـــن داخـــل المنظمـــة نفســـها لأنهـــا تعتبـــر أمراجعـــة اال
ى مهمــة تقــويم الأداء الاجتمــاعي بالإضــافة إلــمهــام إدارة المراجعــة الداخليــة  تضــاف إلــى أنويتطلــب ذلــك 
ممارسـة المراجعـة الاجتماعيـة داخليـا يكـون بشـكل محـدود جـدا  أنخـر . بينمـا يـرى باحـث آ1مهامها الأخـرى

تحقيـق الأبعـاد الاجتماعيـة ذات  زاويـةة ضمن عمله المعتاد من يقوم بها المراجع الداخلي بالوحد أنويمكن 
مراجعــة  زاويــةمــن  أولهــا  الطبيعــة الماليــة للتأكــد مــن مــدى صــحتها عــن طريــق فحــص المســتندات المؤيــدة

مـا صـحة ودقـة البيانـات التـي تتضـمنها، أدفاتر وسجلات المنظمة المرتبطة بالنشاط الاجتمـاعي للتأكـد مـن 
تكون مـن جهـة خارجيـة  مسـتقلة عـن  أنالممارسة الفعلية ذات الطبيعة المميزة للمراجعة الاجتماعية فيجب 

  :2ييل يرجع ذلك لأسباب عديدة أهمها ما المنظمة و
  نتائجها.حة بالنسبة للنشاط الاجتماعي لحتى يطمئن المجتمع صاحب المصل.1
وليتها الاجتماعيـة بعيـدا عـن زاويـة الصـحيحة بالنسـبة لمسـؤ حتى تساعد إدارة التنظيم ذاتيـا علـى تحديـد ال .2

  معنوية داخل المنظمة. أوأي مؤثرات مادية 
الاجتمــــاعي للمنظمــــة بالصــــورة التــــي تتطلبهــــا المراجعــــة يــــة تقيــــيم الأداء مكانحتــــى يتأكــــد مــــن خلالهــــا إ .3

   .الاجتماعية
راجــع الـــداخلي حيــث يقـــوم تم عــن طريـــق المتـــممارســة المراجعـــة الاجتماعيــة  ونــرى مــن جانبنـــا أن    

و التعليمــات التــي لهــا تــأثير  القواعــد و القــوانينالإجــراءات و و الخطــط و  ن الالتــزام بالسياســاتبــالتحقيق عــ
البـــرامج الاجتماعيـــة  الخطـــط و كـــذلك مراجعـــة العمليـــات و و، الرقابـــة الاجتماعيـــة ظيفـــة والو  علـــى أعمـــال

لا ، إها طبقت كما هو مخطـط لهـاأنكذلك التأكد من  و، مع الأهداف المحددة للتأكد من أن النتائج تتماشى
  تقلالية.سلاذلك في حدود ا بشكل محدود و )مارستها (من قبل المراجع الداخليهذه المهام يتم م أن
المراجعـة الاجتماعيـة تـتم ممارسـتها عـن طريـق المراجـع الخـارجي الـذي يـتمكن (مـن خـلال  أنكما      

بيعــة المميــزة ولية الاجتماعيــة وتتفــق مــع الطة عديــدة تتصــل بمختلــف مجــالات المســؤ إلمامــه بنــواحي معرفــ
الاجتماعية التـي تقـع علـى ات ولين تحديد إلى أي مدى التزمت الوحدة بتنفيذ المسؤ ) مللأنشطة الاجتماعية

ة التـي يرتقـب الجمهـور نتـائج تزام بالخطـة الاجتماعيـة فـي الوحـدلى أي حد تم الالإ ومجتمع، مام العاتقها أ
ويكـــون  لـــىو الأدرجـــة الالمراجعـــة الاجتماعيـــة هـــي مراجعـــة خارجيـــة ب أنقـــول البالتـــالي نســـتطيع  و ،تنفيـــذها

                                                 
  .105إبراھيم نادر شحاتة، مرجع سابق، ص -  1
  ..277أمين السيد لطفي، مرجع سابق،ص -  2
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 . وعنـدي مراجعـة التقـارير الماليـةانمراجعة التقارير الاجتماعية والثل و الأ، للمراجع الخارجي دورين أساسين
 )ليـه التقـارير (تقـارير الاجتماعيـةيوجـه إ المهمة الأولى تكون مسؤوليته أمام المجتمع الـذي يجـب أنقيامه ب

ومــن ثــم توجــه  (المــلاك) لمســتثمرينمســؤولية المراجــع خاضــعة لتكــون ، فــي حــين التــي تعــد بنتــائج المراجعــة
 .إليهم التقارير التي تعد في هذا الصدد

  :1هناك وجهتي نظر في إعداد تقرير المراجعة الاجتماعية هما أن إلى وتجدر الإشارة هنا
لكــل نظــام تقــاريره  إنالفصــل بــين نظــام المحاســبة الماليــة ونظــام المحاســبة الاجتماعيــة وبالتــالي فــ -1

  .الخاصة به
والمحاسبة الاجتماعية وبالتالي يتم إعداد تقارير واحدة  لا يوجد فصل بين نظامي المحاسبة المالية -2

  .ت المالية والمعلومات الاجتماعيةلتشمل المعلوما
  :2وذلك لعدة اعتبارات أهمها لىو الأيفضل وجهة النظر  أن هناك من إلا

ـــين  أن -1 ـــر  بالبيانـــات  مجـــالات الأداء الاجتمـــاعي لا تهـــم كافـــة المعني ـــة الـــواردة فـــي تقري المالي
    .المراجعة المالية

وزارة ، وزارة الصـــحة ،مثـــل وزارة البيئـــة جعـــة الاجتماعيـــة تهـــتم بـــه جهـــات أخـــرىتقريــر المرا أن -2
 .ةمتعلقة بالمنشأالمالية ال بالبيانات  هي جهات غير معنية  و، الشؤون الاجتماعية

ء المـالي ية لا يسـتطع تقريـر الأداانسـإناجتماعية و  جوانبتقرير الأداء الاجتماعي قد يبرز  أن -3
 .إبرازها وتوضيح أهميتها

  :3يتضمن تقرير المراجعة الاجتماعية ما يلي أنوينبغي 
  .معلومات عن مجالات الأداء الاجتماعي الداخلي والخارجي للمنظمة -
  .شطة الاجتماعيةنالإشارة إلى التأثيرات الموجبة والسالبة للأ -
شــــطة المســــببة للتلــــوث نيــــتم إعــــداد تقــــارير دوريــــة عــــن طريــــق المنظمــــة عــــن كــــل مــــن الأكــــان ا مــــا إذ   -

يـتم الفصـل بـين كـان ومـا إذا ، والضوضاء والمستويات المسموح بها والفعلية لمواصفات جـودة المنتجـات
  شطة الإلزامية والاختيارية.نالأ

  .رأي المراجع ونطاق الفحص -
  مشاكل أداء المراجعة الاجتماعية 

ولذلك ، بعاده بشكل قاطعأو أتتضح ملامحه  ولممازال الإطار العام للمراجعة الاجتماعية لم يتشكل بعد   
  :عة الاجتماعية لعل أبرزها ما يليجه أداء المراجاتوجد عديد من المشاكل التي تو 

  .ة لم تتحدد بشكل قاطعولية الاجتماعياسية للمسؤ المفاهيم والمتغيرات الأس أن -1

                                                 
). فجوة التوقعات في المراجعة،أسبابھا وسبل تضييقھا،المجلة العلمية لكلية التجqارة، كليqة التجارة،جامعqة 1993سامي وھبة متولي،( - 1

  .180،ص 135د ا2زھر،العد
  .125)، التدقيق الحديث للحسابات، ا2ردن، دار صنعاء للنشر والتوزيع، عمان، 1999أحمد حلمي جمعة،( - 2
  .330). مفاھيم التدقيق المتقدمة،عمان،ص2001المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،( - 3
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هـــذه المشـــاكل تتســـم  أنكمـــا ، المشـــكلات والقـــيم و التـــدفقات تختلـــف مـــن مجتمـــع إلـــى آخـــر أن -2
  .بالحركية

وصــعوبة ترجمتهــا إلــى ، والمعلومــات المحاســبية ذات الأثــر الاجتمــاعي البيانــاتصــعوبة حصــر  -3
تتحمـــل المؤسســـة  أن وهـــذا يعنـــي ،والبعـــد عـــن المفـــاهيم المحاســـبية المتعـــارف عليهـــا، قـــيم نقديـــة

 .1بعض التضحيات المادية في سبيل رفاهية موظفيها 

مشــــــاكل تحديــــــد القــــــائمين بعمليــــــة المراجعــــــة الاجتماعيــــــة وحتميــــــة تمــــــتعهم بمهــــــارات وخبــــــرات  -4
تحديد الجهـــة التـــي تعـــين القـــائم بالمراجعـــة الاجتماعيـــة وتـــدفع أتعابـــه ويقـــدم إليهـــا ،و متخصصـــة

 تقريره.

  .عوائد الاجتماعيةمشاكل قياس التكاليف وال -5
بــروز الحاجــة إلــى المراجعــة الاجتماعيــة جــاء نتيجــة لظهــور المحاســبة  القــول بــأنوباختصــار نســتطيع     

ائم اجتماعيــة مــن جهــة ت واهتمامهــا بإعــداد تقــارير وقــو اة لقيــاس الأداء الاجتمــاعي للمنشــآالاجتماعيــة كــأد
ق وتقيـــيم الأداء الاجتمـــاعي قصـــور وســـائل المراجعـــة التقليديـــة عـــن القيـــام بمهمـــة التحقـــ ومـــن جهـــة أخـــرى

والمراجعـــة الاجتماعيـــة وظيفـــة جديـــدة للمراجعـــة تحكمهـــا مجموعـــة مـــن المعـــايير تهـــدف أساســـا ، تللمنشـــآ
المعلومــــات التــــي تتضــــمنها القــــوائم الاجتماعيــــة (قائمــــة الــــدخل كانــــت لإعطــــاء رأى فنــــي محايــــد عمــــا إذا 

ولتنفيــذ .صــورة صــادقة وعادلــة عــن الأداء الاجتمــاعي للمنظمــة ميزانيــة الاجتماعيــة) تعطــيال،  لاجتماعيــةا
 أفـراد ذوي كفــاءة وتأهيــل عــالهـذا الهــدف ينبغــي تـوفر مجموعــة مــن المتطلبــات الأساسـية مــن بينهــا وجــود 

جعــل مــن عمليــة مراجعــة  جــه المراجعــة الاجتماعيــة عــدة مشــاكل ممــااكمــا تو ، للقيــام بالمراجعــة الاجتماعيــة
جتماعيــة لــم الإطــار العــام للمراجعــة الا أنالأداء الاجتمــاعي عمليــة صــعبة ومعقــدة و أخيــرا يمكــن القــول 

 .يتحدد بعد بشكل دقيق

                                                                                            المراجعة البيئية 2.6.4.2
ية وما تبعه من ظهور محاسبة نتيجة الاهتمام بالمسئولية البيئية للوحدات الاقتصادكان من قد ل     

 ،ما يعرف بالمحاسبة البيئية كوسيلة لقياس الأداء البيئي للوحدات الاقتصادية أوولية البيئية المسؤ 
نبعت الحاجة إلى ضرورة إيجاد وسيلة  أنوالإفصاح عن نتائج هذا الأداء في التقارير والقوائم البيئية 

  .2لمراجعة الأداء البيئي وتقييمه بصورة مستقلة عن الأداء الاقتصادي لهذه الوحدات الاقتصادية
المراجعة المالية قاصرة عن القيام بهذه المهمة فقد ظهرت المراجعة البيئية كنظام كانت ولما     

محاسبية  بياناتمتكامل يشتمل على فحص وتقييم الأداء البيئي للوحدات الاقتصادية وما يرتبط به من 
ن بث الثقة في نتائج المحاسبة البيئية هذا فضلاً ع أوالاجتماعية  أوالإدارية  أوسواء من الناحية المالية 

ضمن إطار  وقياسه الإفصاح عن الأداء البيئي كان يتميات انبداية الثم خلال السبعينات و و .البيئية

                                                 
)، " المحاسبة عن المسؤولية اrجتماعية في المصارف ا�سpمية ومدى اتساقھا مع المفاھيم المحاسبية 1998مجيد جاسم الشرع، ( -  1

  .29،ص106لمتعارف عليھا "، العدد ا
التقريqر،  ) مدى مسؤولية مراقب الحسابات في التقريqر عqن المراجعqة البيئيqة واثqر ذلqك علqى مسqتخدمي2002عماد محمد رياض،( - 2

 .9دراسة تطبيقية،  رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة،جامعة عين شمس، ص 
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اخر أو ه في أن إلا، يتم التحقق منه عن طريق أداء المراجعة الاجتماعيةكان  المحاسبة الاجتماعية و
  .ة للمراجعة البيئيةيالحقيق كانت الانطلاقةات يبداية التسعينو  ياتانالثم

تعريف  الآنثة هذا النوع من المراجعة وطبيعة التطور الذي يتسم به لا يوجد حتى انتيجة لحد و
ردتها أو و تأكد ذلك من خلال استعراض بعض التعريفات التي  ،للمراجعة البيئية ياموحد متفق عليه عالم
  .المتعلقة بالمراجعة البيئية الأدبيات المحاسبية و

فقد عرفها المعهد الأمريكي للمراجعين الداخليين بأنها" جزء متكامل من نظام الإدارة البيئية من خلالها  
وبواسطتها تحدد إدارة المنشأة ما إذا كانت نظم الرقابة البيئية بالمنشأة كافية وملائمة وتضمن الالتزام 

  .1ياسة الداخلية "بالمتطلبات القانونية والتشريعية بالإضافة إلى متطلبات الس
ها عبارة عن " أداة إدارية داخلية تعمل على التقييم أنوتعرف الغرف الدولية التجارية المراجعة البيئية ب

ة من ى اهتمام الإدارة بحماية البيئومد ،كفاءة أداء نظام الإدارة البيئية ىالدوري الموثق والمنظم لمد
شطة البيئية والتي نتنفيذ البرامج والسياسات المرتبطة بالأ ىومد،شطة البيئيةنخلال رقابة الإدارة على الأ
لسان كما تم تعريف المراجعة البيئية على . 2"ات التشريعات و القوانين البيئيةمن خلالها يتم الوفاء بمتطلب

تقادي دوري منظم وموثق وموضوعي بواسطة انها عبارة عن " فحص أنحماية البيئية الأمريكية بالوكالة 
  .3ونية لعمليات وممارسات الوحدة الاقتصادية المتعلقة بالوفاء بالمتطلبات البيئية"انقهيئة 

ها عبارة عن " التقييم المنظم لتحديد ما إذا أنية المراجعة البيئية بانفي حين عرف معهد المعايير البريط
مناسبة كانت جاز و الأداء البيئي يتوافق مع الترتيبات المخططة من عدمه وكذلك تحديد ما إذا نالاكان 

  لتحقيق سياسة الوحدة الاقتصادية البيئية " 
ه أنه لا يوجد مفهوم عام متفق عليه كما أنيتضح ، ومن خلال تحليل المفاهيم السابقة للمراجعة البيئية

  : يمكن التوصل إلى النقاط التالية
  .أي مثل أي عملية مراجعة ،تقادي منظم وموضوعيانالمراجعة البيئية عملية فحص  إن -1
مة عن طريق بشكل مستمر من قبل المنظ هام تنفيذيتالمراجعة البيئية هي عملية موضوعية قد  -2

تم  أما إذا، في هذه الحالة تكون أداة إدارية تحدد إطارها ونطاقها الإدارة العلياو )(المراجعين الداخليين
) عند ذلك تكون الجهة التي تعين القائم بالمراجعة قبل هيئة مستقلة(المرجع الخارجي القيام بها من

  .البيئية هي التي تحدد مجالها والهدف منها
والمعلومات التي  كانت البياناتوما إذا ، تهتم المراجعة البيئة بفحص وتقييم الأداء البيئي للإدارة -3

اية نظم الرقابة فعتماد عليها وكذلك التأكد من ملاءمة وكالبيئية يمكن الا تتضمنها القوائم والتقارير
 .والسياسات الداخلية القانونيةبالمتطلبات  البيئية ووفائها

                                                 
)."المراجعqqة دراسqqة تحليليqqة مقارنqqة مqqع تقيqqيم الوضqqع فqqي البيئqqة المصqqرية  "،مجلqqة الدراسqqات 1997احمqqد عبqqد المqqوالي الصqqباغ،( -1

   123والبحوث التجارية، كلية التجارة بنھا،العدد الثاني، ص
  .135-134) المراجعة البيئية، دار الجامعية،ا�سكندرية،ص 2005أمين السيد أحمد لطفي.( -2
) اrتجاھات الحديثqة للمراجعqة البيئيqة كqأداة لتقيqيم ا2داء البيئي،دراسqة تطبيقيqة، رسqالة ماجسqتير 2005ھبة عبد المؤمن نورالدين،( -3

  1غير منشورة،كلية التجارة، جامعة عين شمس، ص
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ة على و وفي المقابل هناك بعض المآخذ على مفاهيم المراجعة البيئية الواردة في التعريفات السابقة علا  
ها لم أنكما  ،تحدد وبشكل دقيق مجال ونطاق المراجعة البيئية من التناقضات فهي لم اتضمنها عدد

لم تنص صراحة على ضرورة  هاالإضافة أنب ،توضح بصورة كافية من يقوم بعملية المراجعة البيئية
  خارجية.   طراف المعنية سواء كانت داخلية أمتوصيل نتائج المراجعة البيئية للأ

لة لتلافي بعض او قد جاء كمح، الخامس عشر )توساينالإ(التعريف الوارد في مؤتمر  أن ونرى 
 أنللعناصر المختلفة التي يتعين  ملوشا أنه ملائمة على و علا، تقادات الموجهة للتعريفات السابقةنالا

مراجعة  ،مراجعة شاملة تشمل المراجعة المالية، حيث تم تعريفها بأنها " يتضمنها تعريف المراجعة البيئية
  .1الأداء " مراجعة، الالتزام

  أهداف المراجعة  البيئية 

  - :)2(المراجعة البيئية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها  تسعى
  .زيادة فاعلية الأداء البيئي للشركة -1
  .ترشيد أداء فريق المراجعة البيئية -2
  يسببها الأداء البيئي للشركة. أنتقليل المخاطر المحيطة التي يمكن  -3
  .الخدمات المقدمة للمجتمع من مهنة المراجعةزيادة رقعة  -4
  .ترشيد القـرارات المتعلقـة بالبيئة التي تتخذها إدارة الشركة والأجهزة والوكالات الحكومية الأخرى -5
، زيادة فاعلية الرقابة على الأداء البيئي للشركة من قبل إدارة الشركة والأجهزة والوكالات الحكومية -6

البيئية أداة كاشفة لنواحي الضعف والثغرات في أداء الشركة البيئي مما يساعد على  حيث تعتبر المراجعة
  .ية علاجه في الوقت المناسبمكانتلافي الأضرار الناتجة عن هذا الأداء وإ 

أو لوية و لا يحتل مرتبة الأكان هذا الأداء  أنزيادة اهتمام الإدارة ووعيها بالأداء البيئي للشركة حيث  -7
مراجعة هذا الأداء يؤدي إلى زيادة اهتمام الإدارة به  إنبالتالي ف و، المنشودة في فكر الإدارة الأهداف

  .الاهتمام وضعه في دائرةو 
ظمتها البيئية حتى تتواءم مع المجتمع من ناحية ومع متطلبات أنحث الشركات على استكمال  -8

  .من ناحية أخرى القانون البيئي
المراجعة البيئية  أنحيث ، المراجع البيئي الخارجي عند قيامه بعملية المراجعةزيادة فاعلية أداء -9

  .في الأداء البيئي للشركة ةالداخلية تمكنه من استشراف مواطن الضعف والقو 
  أهمية المراجعة البيئية

 - :3قيام الشركات بالمراجعة البيئية يعود عليها بالعديد من المزايا من أهمها ما يلي إن 

                                                 
الجھاز المركزي للمحاسبات المؤتمر الدولي الخامس عشرة (ا�نتوسqاي)، دور ومسqؤوليات الجھqاز ا2علqى للرقابqة فqي المراجعqة  - 1

  11/ب )، ص1البيئية (
مجلة الدراسات )،  إطار مقترح للمراجعة البيئية بمنظمات ا2عمال في ظل التغيرات المعاصرة،  2000أحمد محمد لطفي غريب،( 2-

  .551كلية التجارة،  جامعة الزقازيق، العدد ا2ول،ص التجارية، والبحوث
  -يمكن الرجوع في ھذا الشأن إلي :  3-

- Zutshi, A. and, Sohai, A.,(2003) "Environmental Management System Auditing With in Australasian 
Companies", Managerial Auditing Journal).op.cit. , pp. 638-639 
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مبكر وآلية معلومات للإدارة لتساعدها في اتخاذ قرارات تتعلق بتحسين الأداء إنذار مل كنظام تع -1
  البيئي للشركة.    

ة بين كل الإدارة البيئية أصبحت مسؤولية مشترك أنحيث ، زيادة وعي العاملين بالمسؤولية البيئية -2
  .على إدارة فنية معينة من المديرين وليست حكرا

تحسين العلاقة مع  والدولة و الجمهور يح أداء الشركة في مجال حماية البيئة للعاملين وتوض شرح و -3
  .حملة الأسهم والمجتمع

  الغرامات. العقوبات و تقليل التعرض للمخالفات و -4
   .الارتقاء بالصورة العامة للمنتجات مما يؤدي إلى زيادة أرباحها بسبب سمعتها الجيدة -5
  .الطاقة التوفير في استهلاك الموارد و تقليل الفاقد و -6
التخطيط و   عانتطوير المص بيئية من أجل التخطيط لتحسين الأداء البيئي و بياناتتوفير قاعدة  -7

  للطوارئ.
المعلومات اللازمة لتطوير برامج  و البياناتتوفير  و ،المساعدة في تحديد الاحتياجات التدريبية -8

  .التدريب للعاملين بالشركة
أهمية المراجعة البيئية تنبع من دورها الحيوي في تحسين الأداء البيئي  أنممـا سبق يستخلص ب      

التأثيرات السلبية التي تنجم  أوحماية البيئة من مختلف الأضرار التي تتعرض لها  و  للوحدات الاقتصادية
تحمّل مسؤولياتها البيئية من أجل  أنوكذلك من قدرتها في التأثير على الإدارة بش، شطتهانلتها لأاو من مز 

   .بالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحافظة على البيئة و
  حتمية المراجعة البيئية والعوامل التي أدت إلى خلق الطلب عليها 

التي يمكن  و، هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى ضرورة القيام بالمراجعة البيئية وحتميتها     
  : 1ا في الأتيإجماله
  وتشريعات حماية البيئة  قوانينمخاطر التعرض لعقوبات وجزاءات  -1     

ة أو المحلي لحماية البيئالإقليمي  أوالدولي  ىتم إصدار عديد من التشريعات سواء على المستو     
تعتبر ليبيا من   و، تنشطة المنشآتلحق بها نتيجة للتأثيرات السلبية لأ أنوالحد من الأضرار التي يمكن 

قانون ل أو  1982) لسنة 7( كان القانون رقمحيث ، والتشريعات البيئية القوانينالدول التي قامت بسن 
شاء المؤسسات إنالقرارات الخاصة ب وتلت بعد ذلك مجموعة من اللوائح و،المحافظة عليها يهتم بالبيئة و

  .كز البيئيةاوالمر 

                                                                                                                                                         
  .197، بدون ناشر، القاھرة، صدراسات متقدمـة في المراجعة)،199سميـر شحـاتـه، ( -
)، دور المراجعة الداخلية في زيادة فعالية المراجعة البيئيqة، المجلqة العلميqة لpقتصqاد والتجqارة، العqدد 1998أيمن فتحي الغبارى،  (-

 .239 -205الثاني، ص 
  إلى :لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع  - 1
  .384)، المراجعة الخارجية،  دار الجامعة الجديدة للنشر، ا�سكندرية ، ص2001عبد الفتاح الصحن و آخرون، ( -  
)،إطار مقترح للمراجعة البيئية بمنظمات ا2عمال في ظل التغيرات المعاصرة،  مجلqة الدراسqات 2000أحمد محمد لطغي غريب،(  -   

  .557-556ة، جامعة الزقازيق،العدد ا2ول، صوالبحوث التجارية، كلية التجار
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ر نظم مراجعة بيئية يالبيئية عن طريق تطو  القوانينتزام بتلك لزاما على المنظمة الالكان من هنا   
التي  الجزاءات التي قد تتعرض لها نتيجة لمخالفتها و وحتى يمكنها تفادي العقوبات و، للتحقق من ذلك

  .1شطتها الاقتصادية نلتها لأاو تؤثر على مز  أنيمكن 
  الضغوط المتزايدة من جماعات حماية البيئة  -2

الوحدات  متزايدة على الحكومات و فعالة وضغط ة في العديد من الدول وسيلة يتشكل الجماعات البيئ  
  .ضرار التي قد تتعرض لهامايتها من مختلف الأح الاقتصادية بهدف المحافظة على البيئة و

 اضرار أ تي لا تسببالايد الوعي البيئي للمستهلكين والمتمثل في شرائهم للمنتجات الصديقة للبيئة و تز  إن   
المؤسسات الاستثمارية الممثلة لهم يؤيدون فكرة الاستثمار  بعض المستثمرين و أن ، إضافة إلىللبيئة

لكن  المستثمر الأخلاقي يقيم الشركات ليس على أساس أدائها الاقتصادي فحسب و. ذلك أن الأخلاقي
هتمام الشركات ساسية التي أدت إلى العوامل الأيعتبر من ا كل هذا .أيضا على أساس أدائها البيئي

  .بالقضايا البيئية
  
  
  .*14000حتمية تبني مؤسسات الأعمال المواصفات العالمية لنظم الإدارة البيئية و إيزو -3

فيما يتعلق بالمراجعة  و، ةييزو مجموعة من عشرين معيار في مجال الإدارة البيئوضعت الإ    
  :يتعين تطبيقها هيت ثلاثة معايير البيئة فقد تضمن

ظمة الإدارة أن: مراجعة ية: و إجراءات مراجعة الجزء الأولإرشادات للمراجعة البيئ 1- 14011يزوإ  - أ
   .البيئية

  .مراجعة الالتزام : يانإجراءات مراجعة الجزء الث إرشادات المراجعة البيئية و 2- 14011يزوإ  - ب
 . : مراجعة القوائم البيئيةاجعة الجزء الثالثة و إجراءات مر إرشادات المراجعة البيئي 3- 14011يزو إ - ج

  الحاجة إلى معايير المراجعة البيئية 

 أنينبغي  و، المجتمعترتبط بحركية متغيرات التي الكل أن تتفاعل مع مهنة المراجعة يجب إن      
و في  .بيئية أواجتماعية  أواقتصادية كانت  ءعلى المجتمع سوا طور مع كافة المستجدات التي تؤثرتت

 و القوانين"دراسة  انبعنو  520تحاد الدولي للمحاسبين المعيار الدولي للمراجعة رقم هذا الصدد أصدر الإ
بالإضافة إلى إصدار إيضاح ممارسات المراجعة ، اللوائح التي يجب مراعاتها عند مراجعة القوائم المالية "

  .اجعة القوائم المالية"ئية عند مر "مراعاة الأمور البي ان) بعنو 1010الدولية رقم (
  متطلبات المراجعة البيئية 

  :ت التاليةاالمرتبطة بها يتوقف على الاعتبار غراض تحقيق الأهداف إن تنفيذ عملية المراجعة البيئية لأ  

                                                 
  .329أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة البيئية،مرجع سابق، ص  - 1
مجموعة المعايير القياسqية التqي وضqعت مqن قبqل الوحqدة العالميqة للمواصqفات والمقqاييس بجنيqف،    فسلسqلة  14000يقصد باrيزو  *

لبيئية التي تھدف إلى تحقيق مزيد من التطوير والتحسين في نظام حماية البيئqة مqع عمqل ھي مجموعة من نظم ا�دارة ا 14000ا2يزو 
  توازن مع احتياجات المؤسسة اrقتصادية. 
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في مشروع المراجعة البيئية بهدف تشجيع الوحدات الاقتصادية  عمالت الأمشاركة منشآأهمية  -1
  .البيئية القوانينعلى تحسين أدائها البيئي والتزامها ب

قع التي تشارك فيها بهدف التعرف على افحص بيئي مبدئي للمو بتلك الوحدات  ضرورة قيام -2
  .1شطتهانالتأثيرات البيئية الفعلية المحتملة لأ

شطة و نإلى قياس وتوصيل المعلومات الخاصة بالأ . يهدفالبيئيةوجود نظام للمحاسبة  -3
مدخلات ، و توضح عناصر هذا النظام أنلذلك يجب  و، التأثيرات البيئية التي تمارسها الشركات

 2.ه ومخرجاته حتى يمكن فرض الرقابة على تلك العناصرأسلوب تشغيل و ،كل برنامج

  .توافر معايير محددة للمراجعة البيئية -4
ه يجب توافر معايير خاصة بالأداء البيئي حتى إنلكي تكون إجراءات المراجعة البيئية فعالة فو    

تشمل المعايير المتعلقة بالمراجعة  أنويمكن ،مراجعة الأداء البيئي للشركة يمكن من خلالها تقييم و
  3:البيئية ما يلي

الالتزامات  الأصول و الخسائر و الإفصاح عن المصروفات و ل القياس واو : وتتنمعايير مهنية - 
  .معايير المراجعة البيئية إرشادات و و، البيئية

 القانون رقم المحلية مثل  التشريعات البيئية الدولية و و القوانين: وتكون من خلال معايير قانونية - 
  .تحسين البيئة الصادر في ليبيا حماية و أنبش 2005) لسنة 15(

التي تحكم الأداء البيئي  المواصفات والاشتراطات الواجب إتباعها و ل القواعد واو معايير فنية تتن - 
ر طرق معالجة و إزالة آثا و، مثل تحديد المعدلات المسموح بها من التلوث، لطبيعة الشركة وفقا

 .التلوث

قيق الخبرات والاستقلالية اللازمة لتح المهارات و فريق المراجعة البيئية المعرفة ودى تتوافر ل أنيجب  -5
 اتتاح نتائجه أنعلى  الدولةره إلى الجهات المختصة في م تقارييكما ينبغي تقد، أهداف المراجعة

  .4المجتمع أفرادلمختلف 
تقييم  الضرورية لتحسين و البيانات ضرورة وجود نظام للإدارة البيئية يهدف إلى توفر المعلومات و -6

 .الأداء البيئي

وثيقة مكتوبة توضح توجهات  وجود ىبمعنعمال، ت الألمنشآغي وجود سياسة بيئية داخلية كما ينب -7
 5ت نحو البيئة.المنشآ

نجاح المراجعة البيئية في تحقيق أهدافها يتوقف على مجموعة من  أنمن العرض السابق يتضح    
ة بالإضاف ، المجتمع للقيام بعملية المراجعة دة الإدارة العليا وانمس دعم و: يأتي في مقدمتها، المتطلبات

ود نظام محاسبي بيئي كذلك وج و، الاستقلالية للقيام بالمراجعة البيئية الخبرات و إلى توافر المهارات و

                                                 
  .336أمين السيد لطفي، المراجعة البيئية، مرجع سابق، ص -  1
  137)، المراجعة ومتغيرات العصر،  بدون ناشر، القاھرة، ص1996إبراھيم أحمد الصعيدي،( - 2

  .106-105ھبة عبد المؤمن، مرجع سابق، ص  -3 
  .337أمين السيد لطفي، مرجع سابق، ص 4 -

  لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى : - 5
  .104).ا�دارة البيئية المبادئ والممارسات،  الوحدة العربية للتنمية ا�دارية،القاھرة،ص2003نادية حمدي صالح، ( -    
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ة على وجود معايير للمراجعة و علا، شطة البيئيةنالإفصاح عن الأ ر أساس للقياس ويفيهدف إلى تو 
  .البيئية تكون مرشدة للمراجع عند قيامه بتقييم الأداء البيئي

  أداء المراجعة البيئيةمشاكل   

المعوقات التي قد تحد من تنفيذها لعل أهمهما  جه عملية أداء المراجعة البيئية العديد من المشاكل واو ي 
  -: ما يلي

قد يكون نظام الرقابة الداخلية التقليدية غير قادر : استجابة نظام الرقابة الداخلية للتطورات البيئية مدى - 
أساسا للتعامل مع  ذلك لأنه غير مصمم و. 1القضايا البيئية لأمور وعلى تحقيق الرقابة على ا

المنظمة تعمل في صناعات تتعرض بدرجة مرتفعة كانت خاصة إذا  الوقائع البيئية و الأحداث و
طار متكامل من نظم الرقابة الداخلية يم وتشغيل إة تصمالمنشأبالتالي ينبغي على  للمخاطر البيئية و

القضايا البيئية بالإضافة إلى أمور  السياسات و الإجراءات المرتبطة بالأمور وبحيث تتضمن كافة 
  .أخرى مثل الجودة

من أهم المتطلبات الأساسية للمراجعة البيئية وجود : الإفصاح عن الأداء البيئي مشاكل المحاسبة و - 
النظم  أنإلا  2ي.نظام معلومات للمحاسبة البيئية يفي بمتطلبات القياس و الإفصاح المحاسبي البيئ

فهي لا تفرق مثلا بين التكاليف البيئية والتكاليف ، المحاسبية التقليدية لا تفي بهذه المتطلبات
عدم رسملة التكاليف  فصاح عن الأداء البيئي في رسملة أوالإ تتمثل مشاكل المحاسبة و و ،3الأخرى
  المحتملة.الإفصاح عن الالتزامات ، تقدير الالتزامات المحتملة، البيئية

صعوبة القياس الكمي لبعض عناصر التكاليف و الإيرادات البيئية مما يؤدي إلى صعوبة إخضاعها  - 
  .للمراجعة

 .يمكن تطبيقها في عملية المراجعة البيئية مقاييس بشكل كافو  عدم وجود معايير - 

 اعنصر  مقاييس للحكم على المسؤوليات المرتبطة بالبيئة يعتبر استخدام معايير و وجود و إن
استنتاج  المقاييس هي أساس تقييم أدلة إثبات المراجعة و فهذه المعايير و. أساسيا في المراجعة البيئية

وفي مجال المراجعة ، يتم تستخدم في المقارنة بين ما تم انجازه مقارنة بما يجب أن و، نتائج الأداء
 يكونبالإضافة لهذا يوجد اختلاف في وجهات النظر المهنية  ،البيئية مازالت المعايير في طور الظهور

جاز الكثير فيما يتعلق بالمعايير في إنيجب  إنهبالتالي ف وملائم بيئيا،  ما هو سليم و أنجوهريا بش
عرض قد يالمقاييس  القيام بالمراجعة البيئية في ظل غياب هذه المعايير و لأن مجال المراجعة البيئية

  .4المصداقية انفقدنتائجها لخطر 
عدم توافر الخبرات ، أهمها واجه المراجعة البيئية مشاكل أخرىمشاكل السابقة تالبالإضافة إلى 

   .متكامل للمعلومات البيئية عدم توافر نظام شامل و و والمهارات الفنية اللازمة للقيام بالمراجعة البيئية.

                                                 
  315-314)، مشاكل المعاصرة في المراجعة،  بدون ناشر، طنطا،ص2002،مدثر طه ابوالخير،(السيد أحمد السقا - 1
  .338المرجع السابق،  ص - 2

)، دراسة تحليلية لpتفاقيات البيئية الدولية "، المجلة العلمية لpقتصqاد والتجqارة، كليqة التجqارة، جامعqة 2002ليلي عبد الحميد لطفي.(- 3
  .446عين شمس،العدد ا2ول، ص

). العوامل المؤثرة على مصداقية تقارير ا2جھزة الرقابية العليا، المجلة العلميqة لpقتصqاد والتجqارة، كليqة 1994على إبراھيم طلبة،( - 4
  .330-329التجارة،جامعة عين شمس، العدد الثاني،ص
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  الثاني خلاصة الفصل

المتمعن في هذه التعريفـات يلاحـظ اخـتلاف  أن نا إلىفي هذا الفصل عن مفهوم المراجعة توصل تحدثنا   
هـذا الاخـتلاف (أو التعـدد) لا يتعلـق أساسـا  أنالباحثين حول وضع تعريف أو مفهوم موحد للمراجعة غير 

إلــى  ر مــن خلالــهبالمراجعــة ذاتهــا لكنــه يتعلــق إمــا بــالموقع الــذي ينطلــق منــه الباحــث أو بــالأفق الــذي ينظــ
في هذا الفصل أهداف المراجعة والتي قسمت إلى أهداف تقليدية وأهـداف متطـورة أو  المراجعة. كما تناولنا

الهدف الرئيسي للمراجعة هو إبداء الـرأي الفنـي المحايـد  أنهذه الأهداف  من خلال عرض ناحديثة وتوصل
، اجتماعيـة، بيئيـة،...) محـل المراجعـة مقارنـة تاجية، ماليـة، ضـريبيةإنحول مختلف المواضيع و القضايا (

واع المراجعــة والتــي قســمت إلــى عــدة تبويبــات أنــفــي هــذا الفصــل  استعرضــنا بمعــالم و معــايير محــددة،كما
لكــل نــوع مــن هــذه  أنتختلــف عــن بعضــها وفقــا للمعيــار أو الزاويــة التــي ينظــر منهــا، و لــيس معنــى هــذا 

خر، و لكن الخصائص العامـة و ية التي تحكم النوع الآلمادئ العالمراجعات مبادئ علمية تختلف عن المب
الأصول و المبادئ العلمية التي تحكم عملية المراجعة في مجموعها تكاد تكون واحدة في كل نوع من هذه 

  واع من المراجعات.نالأ
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 تمهيد 1.3  

أحـــد الأســـباب الرئيســـية لوجودهـــا حيـــث  حجـــر الزاويـــة الحقيقـــي فـــي مهنـــة المراجعـــة و يةمثـــل الاســـتقلالت  
الثقة علـى القـوائم الماليـة  فاءيقدم خدمات للمجتمع عن طريق إض أنيستطيع المراجع الخارجي (المستقل) 

  .علاقة مع العميل أييسمو فوق  أنه يجب يتولكي يحتفظ المراجع باستقلال ، المنشورة
جعــة ضــوع  المراة مو ومقرضــي المنشــأ نهــذه الوظيفــة الخاصــة وهــو مخلــص للمســتثمري وينجــز المراجــع   

عن العميل في أوقات ومراحل عمليـة  ةالكامل يةلالاحتفاظ بالاستقلا هذه الوظيفة تستلزمو  وكذلك للجمهور.
   .1المراجعة وتتطلب الإخلاص التام للجمهور

 الأطـرافالمراجع الخارجي من طبيعة مهمته التي تضعه في موقع حساس بـين  يةوتنبع أهمية استقلال    
ه مــن إدارة الشــركة التــي قــد تلعــب دورا أساســياً فــي أتعابــفمن جهــة يتقاضــى المراجــع ،المســتفيدة مــن خدماتــه

غالبـاً  هـيوذلك على حساب دور الجهة صاحبة الحق الرئيسي فـي القيـام بهـذه المهـام التـي يينه وعزله، تع
ه (عادة ) المستفيد الأكبر من خدمات إنومن ناحية أخرى ف، لا تمارس هذا الحق في الوقع العملي في ليبيا

الماليــة المراجعــة  (المدققــة )،إمــا فــي اتخــاذ قــرار اســتثماري، أو فــي  البيانــاتمــا يكــون طــرف ثالثــاً يســتخدم 
  الأخرى ذات الصلة بمستخدمي المعلومات المحاسبية.  الأغراضي إلى غير ذلك من انقرار ائتم

المسـتفيدة مـن  الأطـرافوسـائر  ،ت من جهـةعارض في المصالح بين إدارة المنشآالت أنومما لاشك فيه    
يـــة يزيـــد مـــن حساســـية موقـــف انالمعلومـــات الاقتصـــادية التـــي تحتويهـــا القـــوائم الماليـــة المراجعـــة مـــن جهـــة ث

  .هيتالمراجع الخارجي وبالتالي من أهمية استقلال
تقـديم قـوائم للـديها دائمـا الـدوافع فإدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية موضوع المراجعة، و   

وتنبــع هــذه الــدوافع مــن حقيقــة ، ةوضــاع)المالية والاقتصــادية للمنشــأماليــة لا تعبــر عــن حقيقــة الأحــوال (الأ
لــذلك فقــد تحــاول ، الأخــرى فــي تقيــيم أداء الإدارة الأطــرافســتخدمها أن هــذه القــوائم الماليــة ســوف تمفادهــا 

لتظهــر الشــركة فــي صــورة ناجحــة مــن  الأطــراف الإدارة إســاءة عــرض المعلومــات الماليــة المقدمــة إلــى هــذه
، ومـن هنـا نشـأت ا وكفـاءة أدائهـا فـي إدارة أموالهـامـدى نجاحهـ انتاجيـة بهـدف بيـنحيث الربحية والنمو والإ

  اجة إلى مراجع مستقل محايدالح
 الأطــرافق مــن صــحة مــزاعم الإدارة كمــا تعكســها التقــارير والقــوائم الماليــة التــي تعــدها وتقــدمها إلــى للتحقــ

  . 2المستفيدة
يكـون  أنالمراجع يجب  أنلة ذهنية أو فكرية بمعنى ا مسأهأنالمراجع على  يةويمكن النظر إلى استقلال   

يبــدى رأيــه علــى القــوائم  أنفينبغــي علــى المراجــع ، مســتقلا فــي تفكيــره وفــى إبــداء رأيــه علــى القــوائم الماليــة
وقــد جــاء المعيــار  3 درجــة  تأثيرهــا علــى رأيــه ترات مهمــا بلغــلا يســمح لأي اعتبــاأمانــة وأهة و االماليــة بنـــز 

                                                 
1- Dan M. Guy et al, (1990) Auditing , 2nd.Ed., Harcourt Brace Jovanovik, Inc., New York, P.39. 

والمخاطر التFي تھFدده، المجلFة العلميFة ل=قتصFاد والتجارة،جامعFة عFين )،مفھوم ا?ستق=ل في المراجعة  1990سامي وھبه متولي ( -2
  1114-1113شمس، العدد الثاني، .ص

  
  .64)،المراجعة مفاھيم ومعايير وإجراءات، دار النھضة العربية،كلية التجارة، جامعة عين شمس، ص1991مصطفى عيسى خضير، ( - 3
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أن يكــون لــدى المراجــع يجــب "هأنــي مــن المعــايير العامــة للمراجعــة المتعــارف عليهــا والــذي يــنص علــى انالثــ
لــذلك  اً تأكيـد "وعقلـي حيـادي ومســتقل ويحـافظ عليـه فـي كافـة الأمــور المتعلقـة بعمليـة المراجعـة اتجـاه فكـري

دول الــكمـا تضــمنتها تشـريعات العديــد مـن  يةحيـة أخــرى هنـاك النظــرة الموضـوعية للاســتقلالالمعنـى ومــن نا
بمعــايير  ايجــب حمايتهــ يةالاســتقلال إنفــ، بموجــب هــذه النظــرةو   لــخ... االســعودية، مصــر، يــاانمنهــا بريط

   .هيتتهدد استقلال أخطار أيةلمراجع من ، حماية لوقواعد موضوعية
المختلفــة المتعلقــة باســتقلالية مراجــع  جوانــبهــذا الفصــل يهــدف لمعرفــة الوبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن     

راء هــا، مــع اســتعراض آوأبعادهــا والعوامــل التــي تــؤثر في ، أهميتهــاابات مــن حيــث،  نشــأتها، مفهومها،الحســ
للوقــوف علــى مــدى تــوفر ها ومقارنتهــا مــع مــا ورد بالتشــريعات الليبيــة أنالمنظمــات والتشــريعات المهنيــة بشــ

  : معايير الاستقلالية بها ولتحقيق هذا الهدف فقد قسمت المحتويات الفصل إلى
  .بعادهاالمراجع الخارجي وأ ستقلاليةانشأة وتطور مفهوم   -   
  معايير استقلالية المراجع الخارجي  - 

  وينتهي الفصل بخلاصة لما تم عرضه ومناقشته من موضوعات 
  

  .مفهوم استقلالية المراجع الخارجي وأبعادهانشأة وتطور  3.2
  .نشأة وتطور مفهوم الاستقلالية 2.3.1

ومــن ، الحاجــة إلــى مراجــع خــارجي مســتقل تنبــع أساســاً مــن وجــود تعــارض فــي المصــالح أنســبق القــول    
ك حاجـة ه فلـن تكـون هنـايتوإذا فقـد المراجـع اسـتقلال، وجود فجوة العزلة بين المساهمين والإدارة فـي الشـركة

وبالتــالي يفقــد ثقــة المجتمــع فيــه ممــا يــؤدى إلــى زعزعــة الثقــة فــي القــوائم  ، إلــى تقــاريره عــن القــوائم الماليــة
أســـواق الأوراق الماليـــة (البورصـــات).لذلك يعتبـــر  ىم تـــزداد حـــدة عـــدم التأكـــد وتعـــم الفوضـــثـــومـــن ، الماليـــة

العمــود الفقــري لمهنــة المراجعــة وأســاس الثقــة فــي المعلومــات الماليــة التــي  يالمراجــع هــ يةالــبعض اســتقلال
كلمـــــا زادت ثقـــــة المســـــاهمين ، المراجـــــع الخـــــارجي يةاســـــتقلال تفكلمـــــا زاد، تحتـــــوى عليهـــــا القـــــوائم الماليـــــة

  .والمستخدمين الآخرين في القوائم المالية وفى عمل المراجع الخارجي وتقاريره عن تلك القوائم
لمهنـة المراجعـة أهميـة معيـار اسـتقلال المراجـع الخـارجي وأولتـه ركت المنظمـات المهنيـة المنظمـة أدوقد    

تلقي ظلالاً من الشك على  أنها أنالمراجع عن كل التصرفات التي من ش إبعادعنايتها واهتمامها وحاولت 
فمنـذ عـام ،لماليـة إليهه، سواء مـن حيـث تأديتـه لعملـه أو مـن حيـث نظـرة وحكـم مسـتخدمي القـوائم ايتاستقلال
ي ضــرورة إرســال القــوائم الماليــة مرفقــة بتقريــر المراجــع انالشــركات المســاهمة البريطــقــانون اشــترط  م1844

المراجـع القـانون لم يمنـع ذلـك ،و الخارجي إلى جميع المساهمين وقبل اجتماع الجمعية العموميـة للمسـاهمين
  1.لم يسمح له بالعمل كموظف فيهامن امتلاك أسهم في الشركة موضوع المراجعة ولكنه 

                                                                                                                                                         
  
استق=لية المراجع الخارجي لدى البنوك والشركات المالية اkردنية، دراسة تحليلية،  )،ا?نطباع السائد عن1993سوسن الحلبونى،( - 1

 . 15رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة اkردنية، عمان، ص
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لا أيقضـى بـ انـا) بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة بيSECم أصـدرت هيئـة الأوراق الماليـة (1934في عـام     
معهـــد أصـــدر  م 1939فـــي عـــام  1مصـــلحة فـــي الشـــركة التـــي يقـــوم بمراجعـــة حســـاباتها  أيتكـــون للمراجـــع 
معــايير مراجعــة،  ةتســع المراجعــة بلغــت خاصــة بمهنــة) معــايير AICPAونيين الأمريكــي (انالمحاســبين القــ

ــــار1954أضــــيف إليهــــا عــــام  ــــق عليهــــا اســــم،  م معي معــــايير المراجعــــة المتعــــارف عليهــــا عاشــــر وقــــد أطل
)GAAS(2    
لا يكون  أنيقضى ب اً ) معيار AICPAونيين الأمريكي (انصدر معهد المحاسبين القأ م 1941وفى عام    

هــا فــي إنهاءلشــركة التــي يقــوم بمراجعــة حســاباتها وفــى حــال وجودهــا يجــب للمراجــع أيــة مصــالح ماليــة فــي ا
  .الحال

ا رســـمياً جـــاء فيـــه انـــبي )AICPAونيين الأمريكـــي (انصـــدر مجمـــع المحاســـبين القـــأ م 1947وفـــى عـــام    
، وذلـــك خـــلال عمليـــات ة)التامـــ يةيحـــافظ علـــى الاســـتقلال أنخـــلال عمليـــة المراجعـــة يجـــب علـــى المراجـــع (

عملية المراجعة برمتها تصبح ذات قيمة  نلأ، ع العينات وحتى إبداء الرأي في القوائم الماليةالتخطيط وجم
مراجعـه مـن  لعلمهـم أنهـاكبيرة بالنسبة لمستخدمي هذه القوائم المالية فهم يعتمدون عليها في اتخـاذ قـراراتهم 
 كـل الحقـائق الهامـة نسـبياً قبل مراجعين مستقلين ويكون قرارهم غير متحيز ويفرض عليهم الواجب إيضـاح 

3.  
ونــــا يمنــــع بموجبــــه انصــــدر قية وأموضــــوع الاســــتقلال  (AICPA)م نــــاقش المعهــــد  1960فــــي عــــام و     

   4ل أو مدير أو موظف في الشركة التي يقوم بمراجعتهاؤو المراجع من العمل كمس
م أصــــدرت لجنــــة قواعــــد المراجعــــة الدوليــــة المنبثقــــة عــــن الاتحــــاد الــــدولي للمحاســــبين 1977فــــي عــــام     

مجموعة من معايير المراجعة الدولية، ومن ضمن ما أصدرته هـذه اللجنـة المعيـار الثالـث والـذي يبـين مـن 
 يتمتـع أنيجـب  الإخـلاص) التـي –الاسـتقامة  – مانـةخلال الفقـرتين الخامسـة والسادسـة أهـم الصـفات (الأ

  .5القيام بعملية المراجعة  أثناءلكي يحافظ على استقلاليته وحياده  بها المراجع الخارجي 
) معــــايير المراجعــــة الحكوميــــة  GAOصــــدر مكتــــب المحاســــبة العامــــة الأمريكــــي (م أ1972وفــــي عــــام  

(GAGAs) ي علـى ضـرورة ناوالتـي نصـت فـي معيارهـا العـام الثـ، المعروفة باسم معايير الكتاب الأصـفر
أو غيره مسـتقلاً ومتحـرراً مـن المعوقـات الشخصـية  حكومياً المراجع أو جهاز المراجعة سواء كان  يكون أن

   6والخارجية في جميع الأمور المتعلقة بعمل المراجعة.

                                                 
)،دراسFة اختباريFه لFبعض العوامFل المھمFة المFؤثرة علFى اسFتق=ل المراجFع الخFارجي مFن وجھFة نظFر 1991عبدالله قاسFم يمFاني، ( - 1

  .18جعين والمقرضين ومحللي ا?ستثمار في المملكة العربية السعودية، ا{دارة العامة، العدد السابع، صالمرا
  . 123حسين القاضي،المعايير الدولية للمراجعة،مرجع سابق، ص   -  2

3 - Cashin. J. A: (1971).Hand book  for  Auditing. pp 6-26. 
راجعة بين النظرية والتطبيق، ترجمة : أحمد حجاح،  دار المريخ،  السعودية، ، ص )، الم1989وليم توماس، امرسون ھنكى،( - 4

195  . 
  .13-19)،اkدلة الدولية لمراجعة، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ص1989ا?تحاد الدولي للمحاسبين، ( - 5
)،المقومات اkساسية لفعالية تطبيق معايير المراجعة الحكومية الشاملة، مجلة المحاسبة وا{دارة  1994سلطان بن محمد السلطان،( - 6

 .18،ص 47والتامين،جامعة القاھرة، العدد 
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توساي) مجموعة مـن القواعـد الهامـة للرقابـة نم أصدرت المنظمة الدولية للرقابة العليا (الإ1977في عام   
يكــون  أنيــنص علــى "ضــرورة  اً الماليــة تضــمنت معيــار الدوليــة للرقابــة معــايير الالماليــة والتــي أطلــق عليهــا 

  1مستقلين"  المراجع والجهاز الأعلى للمراجعة (الرقابة)
قواعـد دسـتور الســلوك  (ICAEW)جلترا وويلـز انونيين بـانصـدر معهـد المحاسـبين القــم أ1982فـي عـام   

  . 2ينيالخارجالمهني للمراجعين 
للاستقلالية أدرج فيه  اً ) تفسير AICPAونيين الأمريكي (انمجمع المحاسبين القم أصدر 1988وفي عام   

ـــد فيهـــا المراجـــع اســـتقلاليته أنبعـــض الحـــالات التـــي يمكـــن  الأعضـــاء  ، كـــأن يعمـــل فـــي شـــركة ضـــمنيفق
  .3كون له مصالح مشتركة مع المساهمين أو الإدارة أن تن. أو يريالتنفيذيين أو المد

) وهيئــــة الأوراق الماليــــة AICPAونيين الأمريكــــي (انتفــــق مجمــــع المحاســــبين القــــم ا1996وفــــي عــــام    
)SEC) على تأسيس مجمع معايير الاستقلالية (ISBفي ،و ) وذلك بهدف حماية مستخدمي القـوائم الماليـة

مناقشـة الاسـتقلالية مـع لجنـة المراجعـة  اندار أول نشرة له بعنـو ) بإصAICPAم قام المجمع (1999عام 
، تضـــمن العديـــد مـــن الموضـــوعات منهـــا العلاقـــات الشخصـــية بـــين المراجـــع وإدارة الشـــركة محـــل المراجعـــة

  4ومناقشة مفهوم الاستقلالية.
الـذي جعـل لجنـة المراجعـة هـي الأسـاس فـي   Sarbanse – oxleyقـانون م صـدر 2002وفـي عـام    
الموافقة على القيـام بالخـدمات  المسؤولة عنالمراجع الخارجي وأصبحت هي  أتعابملية التعيين وتحديد ع

  .الاستشارية
مثــل المعهــد الأمريكـــي ، المنظمــات المهنيــة والمهتمــة بمهنـــة المراجعــة أنالســابق نلاحـــظ  مــن العــرض   

وغيرها من ومنظمة (الإنتوساي) ) FASB) والاتحاد الدولي للمحاسبين (AICPAونيين (انللمحاسبين الق
المراجع الخارجي حيث قامت هذه المنظمات بإصدار  يةقد أولت أهمية خاصة باستقلال ، الجهات الأخرى

المراجـع الخـارجي وإجـراء العديـد مـن التعـديلات علـى تلـك المعـايير  يةالعديد من المعايير المتعلقة باسـتقلال
شـرط أو  أيالخارجي في أداء عمله وإبداء رأيه الفنـي المحايـد دون  بهدف تعزيز وتقوية استقلالية المراجع

يتســم بالموضــوعية وصــدق الــرأي وقــد جــاء ذلــك  ، وذلــك فــي شــكل تقريــر للمراجــع ، قيــد أو تــأثير خــارجي
للقــــوائم الماليــــة  ةالمســــتعمل ةالمختلفــــ الأطــــرافحرصــــاً مــــن هــــذه المنظمــــات علــــى المحافظــــة علــــى حقــــوق 

  ى.يادة ثقة الجمهور بمهنة المراجعة من جهة أخر وز من جهة، المراجعة 
) لازال يشغل بال البـاحثين والجهـات المعنيـة والمنظمـات المهنيـة بـل حتـى  يةستقلالأن موضوع (الاكما   

،  ووقـوع عـدد وواجباتـه والجهـات المسـتفيدة مـن خدماتـه ، المراجـع تالدول وخاصة في ظل تزايـد مسـؤوليا

                                                 
  .30 -28) ،قواعد الرقابة المالية،ص1992المنظمة الدولية ل�جھزة العليا للرقابة المحاسبية ،( -1
)، ا?سFتق=ل المھنFي لجھFاز المراجعFة الحكوميFة "تجربFة ديFوان المحاسFبة بدولFة ا{مFارات المتحFدة "، 1988سامي عبد الFرحيم، ( - 2

 . 135،ا{مارات العربية المتحدة،ص4مجلة العلوم ا?قتصادية وا{دارية،العدد
3- AICPA, The Code of   Professional Conduct of  the American Institute of  Certified  Public 
Accountants. N. Y.AICPA.1988. PP 1-33.   
4 - Messiers , JR, William F. (2000). "Auditing and Assurance services a systematic Approach " 2nd  
Ed ,  USA. Mc Graw – Hill Companies INC for manufacturing  and Export P 26. 
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والأزمـات الاقتصـادية فـي عـدد مـن الـدول وخيـر دليـل علـى  ، الشـركات وىمسـتفـلاس علـى من حـالات الإ
مـن التأكيـد  اً وكسـلي ليضـفي مزيـد –سـيرنس قانون بإصدار  2002ذلك قيام الكونغرس الأمريكي في عام 

 Enron& Worldالمراجــع الخــارجي بعــد إفــلاس عــدة شــركات أمريكيــة عملاقــة مثــل ( يةعلــى اســتقلال

com(.  ـــك  مـــن ـــد أثبتـــت الدراســـات أن أنـــد رثـــرشـــركة آ هيـــارانومـــا تـــلا ذل درســـون لمراجعـــة الحســـابات وق
  لخارجي في المحافظة على استقلاليته.أهم أسباب هذه الأزمة عدم قدرة المراجع ا أحد أنية انالميد
اعيـة أدى إلـى ة والاجتمزيادة النشاط الحكـومي وتـدخل الدولـة فـي كافـة مرافـق الحيـاة الاقتصـادي أنكما    

شـاء الشـركات المشـتركة سـواء إنعـدة صـور منهـا ا فـي تمثل هـذه التـدخل فـي ليبيـ، و فاق الحكوميزيادة الإن
  .ذلك بمشاركة رؤوس أموال وطنية أو أجنبية داخل الدولة أو خارجهاكان 
المـال العـام  للجوء إلـى المراجعـة أو الرقابـة الماليـة مسـتقلة للمحافظـة علـى ذلك جعل الحاجة ماسة كل    

الأموال العامة استخدمت في أن وحسن استخدامه والعمل على توفر المعلومات التي تساعد في التأكد من 
الأهـداف المرجـوة  تواقتصـادية وقـد حققـ أنفقـت بطريقـة فعالـةهـذه الأمـوال  أنو ، المخصصة لهـا الأغراض

 .منها

  .مفهوم استقلالية المراجع الخارجي 2.2.3   

من أداء دوره والتعبير عن رأيـه  ات الجوهرية اللازمة لتمكينهالمراجع الخارجي من المقوم يةاستقلالعد ت   
رجيـة أو يكون لأي قيـود أو عوائـق شخصـية أو مـؤثرات خا أنلكفء بحرية تامة، دون االمهني المحايد و 

عن  أىرأيه المهني بمن أدائه المهني، مما يعزز من قدرته على الإفصاح عن تنظيمية تأثيرات سلبية على
مـن  يةمصلحة ذاتيه أو تحيز أو مجامله قـد تضـعف الثقـة فـي مضـمون تقريـره وتعـد خاصـية الاسـتقلال أي

ــالقيم الأخلاقيــة والمهنيــة والتحلــي بالحيــاد ، كبريــات القــيم المتأصــلة فــي مهنــة المراجعــة الخارجيــة وتــرتبط ب
ة هامـــة فـــي زيـــادة ثقـــة المســـتخدمين للمعلومـــات وتعـــادل فـــي جوهرهـــا قيمـــة الكرامـــة كخاصـــي، والموضـــوعية

  .قيمة في حالة عدم توافر عنصر الاستقلالية ي تقرير المراجع الذي يعد غير ذيالمحاسبية المراجعة ف
ه لا توجد درجـات أنونيين الأمريكي انقد أوضحت لجنة إجراءات المراجعة التابعة لمجمع المحاسبين الق   

كمـا أوصـت تلـك اللجنـة ، يكـون غيـر مسـتقل أنإمـا و يكـون مسـتقلاً  أنفـالمراجع إمـا ية، في عـدم الاسـتقلال
القــوائم الماليــة بســبب عــدم تــوافر معيــار  فيهــا المراجــع عــن إبــداء الــرأي فــي ه فــي الحــالات التــي يمتنــعأنــ

لـك يشير إلى ذلك صراحة في كل صـفحة مـن صـفحات القـوائم الماليـة وذ أن عليه ه ينبغيإنفية، الاستقلال
   1.لتمييز حالات الامتناع الأخرى

مراجع الخارجي ,وحياده كثيرا من الجدل والنقاش بين المهنيين والأكـاديميين ال يةر معيار استقلالاوقد أث   
 يةوذلـك نظـرا لصـعوبة وضـع تعريـف دقيـق وموحـد لمفهـوم الاسـتقلال، المهنـة أعمـالوغيرهم من المهتمين ب

العلاقـات الماليـة التـي  أنالة الذهنيـة والخلقيـة للمراجـع وذلـك بالإضـافة إلـى رتباط ذلك المفهوم بالحانتيجة 
ومــا يطلــع عليــه مــن أمــور تتصــف بالســرية قــد يثيــر شــكوك ، ة التــي يراجــع حســاباتهاربط المراجــع بالمنشــأتــ

                                                 
 . 42)،مراجعة الحسابات، مؤسسة شباب الجامعة، ا{سكندرية،ص1992احمد نور،( -1
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 –المعلومــات ولا الضــوابط المهنيــة الموضــوعة علــى اســتخدامها الــذين لا يــدركون أهميــة حيــازة تلــك  –الغيــر 
  .   1 حول استقلالية المراجع وحياده

 يةوهذا ما سنلمسه فيما يلي حيث سنجد تعدداً وتنوعاً في التعريفـات التـي حاولـت الإحاطـة بمفهـوم اسـتقلال
  .المراجع الخارجي

التـي  ه التـزام المراجـع الخـارجي بالعدالـة اتجـاه الشـركةأنـعلـى ، المراجـع الخـارجي يةاستقلال عرف جربوع  
، ملاك المشـروع مـن المسـاهمين والطـرف الثالـث مـن مسـتخدمي القـوائم الماليـة المنشـورة، و حساباتهايراجع 

  2.وكل من له علاقة بها

ه يجــب علــى أنــمــن المعيــار الثالــث علــى  ةفقــرة الخامســالأكــدت معــايير المراجعــة الدوليــة فــي  فــي حــين   
لا يسـمح لتحيـزه أو وأ ي وعليه أن يتوخى العدالة،ه المهنيكون مستقيماً وأميناً ومخلصاً في عمل أنالمراجع 

يكــون اســتقلاله حقيقــة ومظهــراً غيــر  أنو ، يحــافظ علــى تجــرده أنكمــا عليــه ، ينــالا مــن تجــرده أنطباعــه بــان
   3ثر هذه المصلحة.كان أته أو تجرده مهما انمرتبط بأيه مصلحة تنال من أم

جع مستقلاً في رأيـه تمـام الاسـتقلال عـن الأشـخاص يكون المرا أن ية هومعنى الاستقلال أن ويرى سعود  
وهـذا يعنـى ، لا يغير من حكمه تبعاً لأهواء الشركة الخاضعة للمراجعـةأويجب عليه ، الخاضعين لمراجعته

   .4يكون المراجع متحرراً من أهوائه ونزواته ومصالحه الشخصية أن
ه وجـود وجهـة أنـ ىالمراجع تحت مصـطلح الحيـاد علـ يةفقد عرف استقلال (Arens et al,2008) ماأو  

  . 5ةلمراجعانظر غير متحيزة من قبل المراجع خلال أداء اختبارات المراجعة، وتقييم النتائج وإصدار تقرير 
أو غيــر ماديــة بــين المراجــع عنــي عــدم وجــود مصــالح ماديــة تالمراجــع  يةاســتقلال أنمــا القاضــي فيــرى أ   

ل فــي  عمــل المراجعــة مــن قبــل ضــغوط أو تــدخ أيمــن جهة،وعــدم ممارســة  ةجعــة الخاضــعة للمراوالمنشــأ
  6.يةانجهة أخرى من جهة ث أية أو المنشأ
ي مــن المعــايير العامــة انالمراجــع طبقــا للمعيــار الثــ يةاســتقلال أن)  (Alvin and others,2008ويــرى 

نظــر محايــدة عنــد قيامــه باختبــارات المراجعــة وتقيــيم النتــائج وإعــداد  ةيعنــي تبنــي المراجــع لوجهــ، الأمريكيــة
العديــد مــن المســتخدمين  أنهامــة للمــراجعين الخــارجيين بســبب  يةخاصــية الاســتقلال إنالتقريــر، ومــن ثــم فــ

                                                 
  .43- 42المرجع السابق،ص -  1
 .14)،مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،ص2000يوسف محمود جربوع،( -  2
 . 38-37، مطابع رغدان، الرياض، ص2صام مرعى، ط)،أدله المراجعة الدولية، ترجمة ع1989ا?تحاد الدولي للمحاسبين ( - 3
)، معايير استق=ل أجھزة الرقابة المالية العليا، دراسFة مقارنFة بFين المملكFة السFعودية ودولFة الكويFت، 1991سعود مسعود الھلولى،( -4

  .165ا{دارة العامة، العدد السابع،السعودية،ص
  

5  -  Arens , A. , Randal  J. Elder ,& Mark  S. Beasley  , (2008), Auditing and Assurance  Services : An  
Integrated Approach , 12th  ed ,  Prentice Hall. p 15. 

) ،اثر استخدام الحاسوب في المعايير المقبولة عموما، اربد البحوث والدراسات،المجلد الثاني، العدد اkول، 1999حسين القاضي، ( -  6
  8ص
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علـى عدالـة القـوائم الماليـة، ومـن  انعلى تقرير المراجع للاطمئنـ نة يعتمدو ي المصالح المرتبطة بالمنشأذو 
  . 1تخاذ قراراتهم بناء على ذلكثم ا
هما هو ما يعرف بالاستقلال المهني، أحدوالحياد،  يةستقلالالباحثين بين شقين مختلفين للا أحدويفرق    

مهنــة وحتــى  ةيــألممارســة  اوالأخــر هــو مــا يعــرف باســتقلال المراجعــة، ويعتبــر الاســتقلال المهنــي ضــروري
يعتمد على نفسه ولا يكون تابعاً لعميله بأيـة صـورة  أني ينبغي يحتفظ باستقلاله المهن أنيستطيع المراجع 

وهـذا كلـه تحكمـه المعـايير ، أو تأثير العميل في اتخـاذ قراراتـه أن يخضع لتوجيهوبالتالي فلا ينبغي ، تانك
ة فهو خاص بوظيفة إبداء الرأي في ما استقلال المراجعأرقابة أية سلطة عليا،  نالذاتية وبالتالي التحرر م

 2.الموضوعية وعدم التحيز عند إبداء الرأي القوائم المالية، ويعني

  3: هما احدعنى تحقيق مستويين في وقت و تالمراجع الخارجي  يةاستقلال أنالباز  ويرى
 ، وعــن العمــلاء والغيــر مــن ذويللمراجــع عــن إدارة الشــركة الخاضــعة للمراجعــة ةالمهنيــ يةالاســتقلال -1

 : أربعة مظاهر هي يةستقلالوتأخذ هذه الاأة المصالح المرتبطة بالمنش

عنــي حريــة المراجــع فــي التفكيــر الــذاتي المســتقل وإبــداء الــرأي فــي الأمــور ة: التــي تالذاتيــ يةســتقلالالا -
  .للمراجعة الخاضعة

مرحله مـن مراحـل  أييقصد به عدم تدخل إدارة الشركة الخاضعة للمراجعة في  :الاستقلال الإداري  -
  عملية المراجعة.

عنـى التـزام المراجـع بـالتحقق مـن صـحة تطبيـق المبـادئ المحاسـبية التـي تحكـم ة: وتالفني يةستقلالالا -
وحريـة المراجـع فـي جمـع وتقيـيم أدلـه الإثبـات لتكـوين رأيـه الفنـي ، صدق وعدالـة أرقـام القـوائم الماليـة

ة ونظــام الفحــص المناســب وفقــاً لظــروف المنشــأســلوب وكــذلك حريــة المراجــع فــي اختيــار أ، المحايــد
  الرقابة الداخلية المطبق بها.

 الأطـرافلجميع  ةعنى حرية المراجع في بيع خدماته في سوق مهنة المراجعة: وتالسوقي يةستقلالالا -
 ، طالمـاةة الخاضـعة للمراجعـأو العملاء أو الدائنين في المنشـأالتي تطلب هذه الخدمات مثل الإدارة 

  .الأخرى الأطرافه لا يتحيز لأي طرف على حساب أن
 ةالمراجــــع عــــن الســــلطات التشــــريعية والتنفيذيــــ يةاســــتقلال ايقصــــد بهــــو  :للمراجــــع ةالسياســــي يةالاســــتقلال -2

بحيث يتم مزاولة مهنة المراجعة من خلال جهاز رقابي يمثل سلطة سياسية مسـتقلة ، والرقابية داخل الدولة
  .ة وتقوية الاستقلال المهني الذاتي والموضوعي للمراجع الخارجينالصي ضمان داخل الدولة ك

نلاحظ ، الذي يوضح بعض التعريفات المختلفة التي وردت في الآداب المحاسبيمن العرض السابق      
المراجع الخارجي على الرغم مـن وجـود معـايير  يةلعدم وجود اتفاق عام حول مفهوم محدد وموحد لاستقلا

                                                 
1- Alvin A., Arens, Randal j., Elder and Mark S. Beasley, (2003) "Auditing and Assurance Services" 
,Copyright by  Pearson Education Inc. , New  jersey , U.S.A.p83 . 
2 - Carmichael ,D.R. , and R. J..Swieringa. The Compatibility of Auditing Independence and 

Management Services: An Identification of Issues. "the Accounting Review.Oct 1986 ,pp 697 – 705.  
 

مصطفى على الباز،(بدون سنة نشر)، ا?تجاھات الحديثة في المحاسبة والمراجعة، النظرية والتطبيق، مكتبة عبد الدائم  -  3
  .416با?سماعلية،ص



92 

 

ينصب غالباً على العلاقة بين كان التركيز  أنلالية وضعتها المجاميع والهيئات المهنية كما وقواعد للاستق
هــو المؤشــر الحاســم ، ا الذاتيــةمواعتبــار مــدى التعــاون بينهمــا لتحقيــق مصــالحه، المراجــع الخــارجي والإدارة

صـبت الجهـود المشـتركة انو  ، وكلما تلاشـى التعـاون المـبطن بالمصـلحة، على تشويه أو إفساد هذا المفهوم
طـــراف الأخـــرى ذات العلاقـــة بالشـــركة، اقتـــرب المراجـــع مـــن للطــرفين نحـــو تحقيـــق مصـــالح المســـاهمين والأ

مــن ، صــب علــى تحديــد مفهــوم اســتقلالية المراجــع الخــارجيأنمــا الإجمــاع الفعلــي فقــد أمفهــوم الاســتقلالية. 
  : 1هما  يةيز بين مفهومين للاستقلاليخلال التم

ضــغوط أو مصــالح خاصــة عنــد  دوافــع أو أييتجــرد المراجــع مــن  أن ة:وتعنىالذهنيــ ةيالاســتقلال -1
ـــداء رأ ـــدإب ـــه الفنـــي المحاي ـــة الشخصـــية فهـــيذلـــك ينســـج أنحيـــث ، ي ـــة الذاتي  أنتـــرى  م مـــع النظري
ن هذه المعايير قد حالة ذهنية لا يمكن وضع معايير واضحة لها أو مقاييس محددة لأ يةالاستقلال

ه أنــحيــث  اتغيــر مفهومهــلا ي (الجــوهر) ةالذهنيــ يةيهــا تعــديلات ولكــن الاســتقلالطــرأ علتتغيــر أو ت
يكـــون أمينــاً ونزيهــاً يلتـــزم الصــدق فــي شــهادته ويكشـــف عــن الحقيقــة فـــي  أنيجــب علــى المراجــع 

  .تقريره
الســيطرة مــن  مكــون هنــاك أعــراف وقواعــد مهنيــة تضــمن عــدأن ت ة:ويقصــد بهــاالظاهري يةالاسـتقلال -2

وهــذا مـا تنظــر .ارتبـاط لمصــالحه مـع إدارة الشـركة أيركة علــى المراجـع وعـدم وجــود قبـل إدارة الشـ
 به مسألة موضوعية بعيدة عن شخصـية المراجـع وتفكيـره ولا يجـأنالنظرية الموضوعية على  هيلإ

هــا مســألة ذهنيــة يتــرك الحكــم فيهــا لتقــدير المراجــع أنالمراجــع نفســه علــى  يةتنظــر إلــى اســتقلال أن
  .مسألة موضوعية  تحكمها قواعد ومعايير محدودةما إننفسه  و 

 ةالكاملــــــ يةمفهــــــوم الاســــــتقلال به علــــــى اســــــتيعاحــــــدكــــــلا المفهــــــومين قاصــــــر و  أن الكتــــــاب أحــــــدويــــــرى   
،فالصــفات الشخصــية للمراجــع كالنـــزاهة والاســتقامة والشــرف والصــدق كلهــا أخــلاق نبيلــة وصــفات ةوالشامل
حــراف نالمراجــع نفســه إذا مــا ســولت لــه نفســه الا ييهــا ويحمــتحــاط بســياج يحم أنولكنهــا لابــد مــن ، هامــه

النظريـة الموضـوعية التـي تهمـل  أنالمراجـع عـن حيـاده كمـا  أن تخرجخر (وخاصة الإدارة ) من وتمنع الآ
ظار صـوب قضـايا نالصفات الشخصية وتركز على دعائم أو ضوابط ظاهرة في مجالات معينة وتوجه الأ

مفهومين معاً" الما تتطلب الاهتمام بإنمهمة المراجع المتطورة  أنا التوفيق إذ هي الأخرى لم يحالفه، معنية
الصفات الشخصية "و"الدعائم الموضوعية "فالصفات النبيلة وحدها لا تكفي للمراجع إذا لم يُحصـن بسـياج 

راجـع توفر هذا السـياج لا يحقـق الغـرض المطلـوب مـا لـم يكـن الم أنكما ، وني منيع في مجالات معينةانق
  .زلاق وتسمو به إلى مراتب الفضيلة والشرفنمحصناً بقيم وأخلاقيات رفيعة تحميه من الا

                                                 
  راجع كل من : -  1
)،سFبل تFدعيم اسFتق=ل مFدقق الحسFابات الخFارجي بFاkردن :دراسFة ميدانيFة تحليليFة �راء المFدققين، ومسFتخدمي 1994مطFر،(محمد  -

  .327-326،العدد الثالث، ص21البيانات المالية وجمعيات الرقابة وا{شراف على المھنة، دراسات (العلوم ا{نسانية ) المجلد 
  .86ق الحسابات المعاصر، الناحية النظرية، دار المسيرة، عمان،ص)، تدقي2006غسان ف=ح المطارنة ،( -
)،استق=ل المراجع "دراسة تحليلية مقارنه في ضوء المعايير الدولية والتشريعات المنظمة للمھنة، دراسات 1999صادق الحسنى ،( - 

 .57، العدد اkول، ص 26للعلوم ا{دارية، المجلد 
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) الصـادرة 4معـايير المراجعـة رقـم ( التعريـف الـوارد فـي توصـية أن  نحن نتفـق مـع الـرأي السـابق ونـرىو     
عــن المفهــوم . أفضــل تعريــف عبــر م1974) عــام AICPAن (يونيانعــن المعهــد الأمريكــي للمحاســبين القــ

 ة، الاســتقلاليةالذهنيــ ية(الاســتقلال يةه ربــط بــين مفهــومي الاســتقلالنــالمراجــع الخــارجي لأ يةالكامــل لاســتقلال
  .ككل يةي ومن ثم الاستقلالانهما يضعف أوقد يلغي المفهوم الثأحد انفقد أن) واعتبار  ةالظاهري

يكـون مسـتقلاً  أنيجب عليه الحرص على  ، في جميع ما يتعلق بالمهام التي يقوم بها المراجع الخارجي  
ه لـيس أنـهـذا يعنـي كـذلك مسـتقلاً عنـه فـي المظهر،و  يبـدو أنبل عليـه  ، عن العميل ليس في الجوهر فقط

عمل لهـذا  أيلا يؤدي  أنبل عليه أيضا  ، ه عن العميليتيشعر هو بنفسه بحقيقة استقلال أنفقط  امطلوب
 .تجعله لا يبدو مستقلاً في أعين الغيرأو يرتبط معه بأية مصلحة  ، العميل

ومــن خــلال اســتعراض معــايير المراجعــة الخارجيــة الصــادرة عــن المنظمــات المهنيــة والجهــات التشــريعية   
الذهني (الـذاتي)للمراجع  لالاستقلا يير المهنية قد أجمعت على أهميةكل المعا أننصل إلى نتيجة مفادها 

  .الخارجي
بإصـدار أربعـة  1982عـام (ICAEW)جلترا وويلـز انونيين بـانقـام معهـد المحاسـبين القـ يـاانففي بريط    

والتنفيـذ والتقرير،وبـذلك يكـون  يةوهى معايير الكفاءة والاسـتقلال، معايير عامة تحكم أداء المراجع الخارجي
(ICAEW)  كبـر مـن بشـكل أ المعيـار بالاسـتقلال الـذهنيالمراجع، واهـتم  يةمعياراً خاصاً لاستقلال أفردقد

 أير بــأي ضــغط مــن قبــل عيــار المراجــع الخــارجي بعــدم التــأثالاســتقلال الشــكلي (الظــاهري) حيــث ألــزم الم
  .1ممارسته للمهنة  أثناءطرف 

المراجـع  يةهـا لـم تحـدد معيـاراً خاصـاً لاسـتقلالأنفعلى الرغم مـن  المراجعة الدوليةأما فيما يخص معايير   
مثــل الفقــرة الخامســة مــن ، المراجــع الخــارجي فــي عــدة فقــرات يةاســتقلال نــبجواهــا غطــت أنالخــارجي، إلا 

 .2المراجع الخارجي الذهني والتي سبق الإشارة إليها يةالمعيار الثالث والتي اهتمت باستقلال

للمراجع الخارجي  ويتضـح ذلـك بمـا  ةالذهني يةبتحقيق الاستقلال المراجعة السعوديةكما اهتمت معايير    
"معيـــار الحيـــاد  ان) مـــن المعيـــار الســـعودي للمراجعـــة بعنـــو 1004مـــن الفقـــرة ( 2/1/2ورد فـــي العبـــارة رقـــم 

يتجنــب مــا يحمــل الآخــرين علــى  أنه "يجــب علــى المراجــع أنــوالموضــوعية والاســتقلال" والتــي نصــت علــى 
مراجـع الخـارجي تعبر عن الصفات الواجب توافرها فـي الالشك في استقلاليته وحياده وموضوعيته "فالعبارة 

  .3الشك المهني، الموضوعية ، ، الصدقمانةهم هذه الصفات الأ، وأطراف المراجعةلكي يحوز على ثقة أ
 الثانيـةخذ دستور مهنه المحاسبة والمراجعة بالاستقلال الذهني للمراجع حيث نصت المـادة أ وفى مصر   

، تجعلـه لا يتـأثر بـالآخرين ةذاتيـ ، لـه شخصـيةيكـون واقعيـاً  أنمراجـع الخـارجي ه يجـب علـى الأنمنه على 
تعـارض بـين  أيورغـم ، ضـغط يقـع عليـه بطريـق مباشـر أو غيـر مباشـر أييؤدى واجباته كاملة رغـم  أنو 

  .4هذه الواجبات وبين مصالحه الشخصية 
                                                 

  .24ول المراجعة،  اkصول العلمية والممارسة العملية، بدون ناشر،ص)، أص2002محمد توفيق محمد،(  -  1
  .38- 37ا?تحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سابق،ص -  2
  .) socpawww..org. sa/ inda.         (127الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار الحياد والموضوعية وا?ستق=ل،  ص -  3
 . 17) ،نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية،القاھرة،ص1958دستور مھنة المحاسبة والمراجعة ،( -  4
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ن المراجـع واضـحاً ونزيهـاً ومخلصـاً يكـو  أنه "يجـب أنـمـن الإرشـاد الثالـث علـى  كما نصت الفقرة الرابعة  
 أنيكــون موضــوعيا لا يســمح للأهــواء الشخصــية أو التحيــز  أنفــي أداء عملــه المهنــي وكمــا يتحــتم عليــه 

 تهيتجنب ما قد يثير الشك في نزاه أنو  يةيتسم سلوكه بالحياد والاستقلال أنتؤثر على موضوعيته، ويجب 
  .1هيتوموضوعيته واستقلال

التشـــريعات المهنيـــة فـــي ليبيـــا قـــد اهتمـــت بتحقيـــق الاســـتقلال الـــذهني النـــابع مـــن ذات المراجـــع  أنكمـــا   
ويبدو ذلك جلياً فـي  مانةوضميره حيث ألزمته بأداء القسم قبل أداء المهنة والالتزام بالاستقامة والنـزاهة والأ

المراجعــة فــي ليبيــا والتــي تنظــيم مهنــة المحاســبة و  أنبشــ 1973لســنة  116 القــانون رقــم ) مــن 33المــادة (
تنص على" لا يجوز للمحاسبين والمراجعين ومساعديهم الذين يقيدون بجداول المستغلين مزاولـة العمـل إلا 

   .المجلس أمامبعد حلف اليمين الأتي 
هـــا قوانينحتـــرم أ أنأحـــافظ علـــى ســـر المهنـــة و  أنوالشـــرف و  مانـــةي بالأأعمـــالدي ؤ أ أنقســـم بـــاالله العظـــيم أ"

  ."ويمنح مجلس النقابة بعد حلف اليمين شهادة تفيد قيده بالجدول وحقه في مزاولة المهنة وتقاليدها
شــاء وتنظــيم جهــاز المراجعــة إن أنو. ر بشــ 1375) لســنه 3( القــانون رقــم )مــن 22المــادة ( كمــا نصــت 

  تالي: قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين ال )الماليةالمالية ضرورة حلف أعضاء الجهاز (جهاز المراجعة 
ـــاالله العظـــيم    ـــاتح العظيمـــة، و أ أن"اقســـم ب ـــى ســـلطة  أنلتـــزم بمبـــادئ وأهـــداف ثـــورة الف أحـــافظ مخلصـــاً عل

  .2"انأؤدي عملي بالذمة والصدق والإتق أنو ، ونانحترم القأ أنمصالح الوطن، و  أرعى أنو ، الشعب
تشددت بعض المعايير فـي الحـافظ ما فيما يتعلق بالاستقلال الشكلي (الظاهري) للمراجع الخارجي فقد أ   

يـــة، الليبيـــة) انالأمريكيـــة )وتســـاهل الـــبعض الأخـــر (المعـــايير البريط، ب (المعـــايير الدوليـــةانـــعلـــى هـــذا الج
  من البحث. سه في الجزء التاليلم(التشريعات المصرية ) وهذا ما سنوأخذت بعضها موقعا بين الاثنين 

  .استقلالية المراجع الخارجي أبعاد 3..32 

علاقـــة المراجـــع الخـــارجي بالشـــركة محـــل المراجعـــة قـــد تتـــأثر بكثيـــر مـــن العوامـــل أهمهـــا الضـــغوط إن    
الالتزامــات الاجتماعيــة، العلاقــات الشخصــية، وقــد تــؤثر تلــك العوامــل مجتمعــه أو بصــفة مســتقلة ، الماديــة

 يةقــق الاســتقلالتحأن ت لكــي تحــافظ المهنــة علــى دورهــا داخــل المجتمــع يجــب،  و المراجــع يةعلــى اســتقلال
ونتيجـة لـذلك فقـد ، للمراجع الخارجي بمجاليه خلال عملية المراجعة التي تمر في عدد من المراحـل ةالكامل

    3-لاستقلال المراجع وهي: أبعادأمكن تحديد ثلاثة 
   : في إعداد برنامج المراجعة يةالاستقلال -أ

يـد خطـوات وحجـم رنـامج المراجعـة مـن ناحيـة تحدعنى ذلك الحرية التي يتمتع بها المراجع عند إعـداد بت   
ويتضمن ذلك عدم تدخل الإدارة فـي ، وذلك في حدود الإطار العام للمهام المطلوبة، هالعمل المطلوب أداء

                                                 
  .12) ،إرشادات المراجعة،القاھرة، ص1991المعھد المصري للمحاسبين والمراجعين،( -  1
  .40راجعة المالية،صو.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز الم 1375) لسنة 3) من قانون رقم (20المادة رقم (  -  2

3  -  Mautz, R. K., and  H.A. Sharaf, The philosophy of Auditing , American Accounting Association 
,.N.y..1961.pp.232-329 
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جزء من برنامج المراجعة، وكذلك عدم تـدخل الإدارة فـي تعـديل الإجـراءات  أياستبعاد أو تحديد أو تعديل 
  .برنامج المراجعةى المراجع لفحص مجالات لم ترد بتأثير علأو ال، المراجع االتي حدده

  في مجال الفحص: يةالاستقلال -ب 
شــطة والسياســات والمفــردات نتــدخل فــي عمليــة اختيــار المجــالات والأ تعنــى ذلــك بعــد المراجــع عــن أيو  

  أهمها:  جوانبويتضمن ذلك عدة ، التي سوف تخضع لعملية الفحص
 .والاطلاع على جميع سجلات الشركة، فحصالحق المراجع الكامل في   -1

 .التعاون المثمر والفعال بين العاملين بالشركة خلال عمليات الفحص وأداء الاختبارات  -2

 عــدم تــدخل الإدارة فــي محاولــة تحديــد المجــالات والمســتندات التــي تخضــع للمراجعــة،أو محاولــة  -3
 .بعض المستندات دون مراجعة و تدقيقإرغام المراجع على قبول 

ؤثر علـى عمليــات الفحـص وإبــداء خصـية وخلــق المصـالح المتبادلــة التـي تــالبعـد عـن العلاقــات الش -4
 .الرأي

  : في مجال إعداد التقرير يةالاستقلال -ج

لتــأثير علــى إظهــار الحقــائق التــي تــم اكتشــافها خــلال تعنــى ذلــك عــدم وجــود تــدخل أو ضــغوط بهــدف او  
ــ القــوائم الماليــة الختاميــة موضــوع المراجعــة  النهــائي بشــأن أثير علــى طبيعــة الــرأيعمليــات الفحــص أو الت

  أهمها: جوانبويتضمن ذلك عدة 
  تدخل أو وصاية من الغير لتعديل أية حقائق في التقرير.  أيعدم وجود ضمان  -1
تجنــب اســـتعباد بعـــض العناصــر ذات الأهميـــة مـــن التقريــر الرســـمي للمراجـــع والمرفــق مـــع القـــوائم  -2

  .أخرى قد تكون غير رسمية روجودها في تقاري من المالية على الرغم
ر مـن معنـى سـواء بقصـد أو بـدون ثـتجنب استخدام العبارات والألفاظ الغامضة أو التـي تحتمـل أك -3

 .ةقصد وذلك عند إبداء الرأي أو ذكر التحفظات والتوصيات في تقرير المراجع

يـــر ســـواء بصـــدد عـــرض محتويـــات التقر لد المراجـــع يـــحدفيمـــا يتعلـــق  بتعـــدم وجـــود تـــدخل ضـــمان  -4
 .الحقائق أو عند إبداء الرأي الفني عن القوائم المالية محل المراجعة

 .المراجع الخارجي يةمدى استقلال أنه يمكن استخدام هذه الأبعاد لقياس أو كشف تجدر الملاحظة هنا و 

  .معايير استقلالية المراجع الخارجي 3.3

بوضــع ،المنظمــة لمهنــة المراجعــة فــي مختلــف دول العالم قــد قامــت المنظمــات والتشــريعات المهنيــةل       
محافظــة لمجموعــة مــن المعــايير وقواعــد الســلوك المهنــي التــي يســتوجب علــى أعضــاء المهنــة الالتــزام بهــا ل

المراجع الخارجي وتعزيز ثقة الجمهور بها الأمر الذي يؤدي بدوره إلـى زيـادة الموثوقيـة فـي  يةعلى استقلال
  .تقرير المراجع

وتجعـل المسـاهمين ومسـتخدمي  يةوتوجد العديد من العوامل التـي تـؤثر سـلباً علـى مفهـوم الاسـتقلال    
ين يالثقــة فــي المــراجعين الخــارج انممــا يهــدد بفقــد، المراجــع الخــارجي يةتقريــر المراجــع يشــكون فــي اســتقلال
  ومن ثم في مهنة المراجعة ككل.
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لعوامـــل التـــي تـــؤثر فيـــه باهتمـــام العديـــد مـــن المراجـــع الخارجي،وا يةقـــد حضـــي موضـــوع اســـتقلالو     
 يةباســتقلال-راء الفئــات المختلفــة المهتمــة ع آفركــزوا فــي دراســاتهم علــى اســتطلا، ومنظمــات أفــرادالبــاحثين 

..الـــخ) حـــول تـــأثير بعـــض .ضـــون، والمقر والمحللـــون المـــاليون، ونيالمراجـــع الخـــارجي (المراجعـــون الخـــارج
ايجابيـاً فـي اتجـاه  اتـأثير  كـانمـا إذا  أيخارجي، وكذلك اتجاه هذا التـأثير المراجع ال يةالعوامل على استقلال

  .بالخطر يةالاستقلال هالمراجع الخارجي أم سلبياً في اتجاه يهدد هذ يةيدعم استقلال
المراجـــع  يةالمـــؤثرة علـــى اســـتقلال لأهـــم العوامـــ أن إلـــى وفـــي هـــذا الإطـــار قـــام عبـــاس بدارســـة توصـــل فيهـــا

   : 1الخارجي تتمثل في
  .الخدمات الاستشارية للإدارة -1
 .حجم مكتب المراجعة -2

 .المنافسة بين مكاتب المراجعة  -3

 الوقت المستغرق في تنفيذ عملية المراجعة. -4

 الاستقامة المهنية.  -5

 يةيجــابي وســلبي علــى اســتقلالإعوامــل الســابقة لــه تــأثير الكــل عامــل مــن  أنوقــد بينــت هــذه الدراســة      
  ية.تتشابك هذه الآثار،ويصعب تحديد الأثر النهائي لكل منها على الاستقلالحيث قد ،المراجع الخارجي

بهـدف تحديـد العوامـل  al 2005  ِ◌◌ِ◌ِAbu baker et(2وفـي دراسـة قـام بهـا أبـو بكـر وآخـرون (   
ولين عـن الإقـراض وقـد تكونـت نظر المـوظفين المسـؤ  الخارجيين من وجهة نمراجعيالالمؤثرة في استقلالية 

موظفاً في مصارف تجاريـة ماليزيـة وأظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود شـركات مراجعـة  )86من ( عينة الدراسة
صغيرة تتولى عملية المراجعة ضمن بيئة تنافسية عالية ممـا يـؤثر سـلباً علـى اسـتقلالية المراجـع الخـارجي، 

 أتعـــابإضـــافة إلـــى وجـــود ، وكـــذلك وجـــود شـــركات مراجعـــة تقـــدم خـــدمات استشـــارية لعملائهـــا لفتـــرة طويلـــة
كمــا أظهــرت .وعــدم وجــود مجلــس مراجعــة رقــابي يقــوم بضــبط عمليــة مراجعــة الحســابات، مراجعــة مرتفعــة

حجــم شــركة المراجعــة تليهــا : مــن بــين أهــم العوامــل التــي تــؤثر فــي اســتقلالية المراجــع الخــارجي أنالدراســة 
  . ابتعوأخيرا حجم الأ، المنافسة بين شركات المراجعة ثم عدم وجود مجلس للمراجعة

العوامــل –فقــد تنــاول فــي دراســته اســتقلالية المراجــع الخــارجي مــن حيــث العوامــل المــؤثرة  3مــا صــيامأ     
بهـدف .فيها في الأردن -والعوامل السلوكية، والعوامل المتعلقة بالعميل، والمتعلقة بمكتب المراجعة ،المادية

العديـد مـن  أنتحليل هذه العوامل في ضوء التشريعات المهنية والتحكم المؤسسي، وأظهـرت نتـائج الدراسـة 
العوامــل ذات تــأثير ســلبي علــى اســتقلالية المراجــع الخــارجي فــي الأردن وهــى العوامــل الماديــة متمثلــة فــي 

ـــة فـــي (التعـــارض بـــين مصـــالح تقـــديم الخـــدمات الاستشـــارية )،والعوامـــل الســـلوكية متم، المراجـــع أتعـــاب( ثل
                                                 

)، نحFFو نمFFوذج مقتFFرح ?سFFتق=ل المراجFFع الخFFارجي، المجلFFة المصرية،للدراسFFات التجاريFFة، كليFFة 1985عبFFاس احمFFد رضFFوان،( - 1
 .34، ص2-التجارة، جامعة المنصورة، العدد الثالث 

2-Abu Baker , Abdul rhim & Aubdul Rashid , Hafiz , (2005), Factors Influencing Auditor Independence 
: Malaysian Loan Officers  Perceptions. Managerial Accounting  Journal, vol. 20 , NO. 8     

)،  العوامل المؤثر ة علFى اسFتق=لية مFدقق الحسFابات فFي ظFل التشFريعات المھنيFة،  ورقFة عمFل مقدمFة  2003وليد زكريا صيام، ( - 3
   12للمؤتمر العلمي المھني الخامس : التحكم المؤسسي واستمرارية المنشأة،  جمعة المحاسبين القانونيين اkردنيين،  عمان. ص



97 

 

وأهداف المراجع والعميل،طريقة تعيين المراجع وعزله )،والعوامل المتعلقة بالعميل متمثلة فـي (المرونـة فـي 
الوضــع المــالي للعميــل) والعوامــل ، دور الإدارة فــي اختيــار المراجــع، اً تطبيــق المبــادئ المقبولــة قبــولاً عمومــ

ــــ ــــة ف ــــب المراجعــــة متمثل ــــب المراجعــــةالمتعلقــــة بمكت ــــة ، ي (حجــــم مكت ــــرة الزمنيــــة الخاصــــة بعملي طــــول الفت
 ةوأوصــت الدراســة بضــرورة إعــادة النظــر فــي بعــض التشــريعات المهنيــة لاســيما المــواد المتعلقــ ، المراجعــة)

 ةوالقيـام بتعـديلها بشـكل يعـزز اسـتقلالي، فيهـا القانونيـةمراجعة الخارجية نتيجة وجود العديد من التغيـرات الب
  .ع الخارجيالمراج
 "المراجــع يةأراء البنــوك فــي العوامــل المــؤثرة علــى اســتقلال" انبعنــو  ) ferdinandفــي دراســة قــام بــه (     
عن عملائهم الذين يقومون بمراجعـة ية المراجعين قيمة القوائم المالية المراجعة تعتمد على استقلال أن تبين

مســتقلين  نـوايكو  أن أيضــا يجـب مســتقلين فـي الحقيقــة فقـط، ولكــن المراجعـونلا يجـب أن يكــون حسـاباتهم و 
في المظهـر بالنسـبة للمـراجعين  يةالاستقلال تفي المظهر لإرضاء مستخدمي القوائم الطرف الثالث وقد نال

الحقيقـي ومـن نتـائج هـذه  ب مسـتخدمي القـوائم الماليـة أكثـر مـن اهتمـامهم بالاسـتقلالاناهتماماً كبيراً من ج
وتقـــديم ، للعميـــلة تبـــين أن هنـــاك عـــدة عوامـــل تـــؤثر علـــى اســـتقلالية المراجـــع منهـــا الوضـــع المـــالي الدراســـ

  .1الإدارية و الاستشارية له خدماتال
ع فيهـا آراء كـل المـراجعين الخـارجيين والمحللـين المـاليين سـتطلبدراسـة اD. lavin 2كما قام ديفيـد لافـين    

) SECهــا هيئــة تنظــيم تــداول الأوراق الماليــة(تالتــي اعتبر  لمــثنــي عشــر عــاملا مــن العواوالمقرضــين حــول إ
ومـن بـين هـذه العوامـل ، المراجـع الخـارجي يةفي الولايات المتحدة الأمريكيـة ذات تـأثير سـلبي علـى اسـتقلال

قرابـة بـين المراجـع الخـارجي  ةصـل، مستحقه للمراجع علـى العميـل أتعابتقديم الخدمات الاستشارية، وجود 
)حــول SECمعهــد المحاســبين الأمــريكيين علــى خــلاف مــع هيئــة (كــان ة محــل المراجعــة. وقــد أوإدارة المنشــ

المراجــع الخــارجي  يةعلــى اســتقلال اســلبي اثــر ألهــذه العوامــل  أنيــرى لــم يكــن المعهــد مــا  أنهــذا الموضــوع إذ 
ائم المالية مـن المحللـين المـاليين والمقرضـين أكثـر اتفاقـا أغلبية مستخدمي القو  أن إلى وقد توصلت الدراسة

  ).SEC) منهم مع موقف الهيئة(AICPAمع موقف (
 ءالمراجـع الخـارجي وتناولهـا بشـي يةفـي اسـتقلال ةتحديد العوامل المـؤثر  يمكننا3وغيرها  تومن هذه الدارسا 

  .من التحليل والمناقشة

                                                 
1Ferdinand A. Gul, (2002-2003), “Banker’s Perception of Factors Affecting Auditor Independence”, 
Accounting Auditing and Accountability Journal ,Vol. 12, No. 2, PP. 40-51. 
2 - Lavin David . (1976)." perceptions of the Independence of  the Auditor" the Accounting  Review. 
pp. 41 50  

  يمكن الرجوع إلى:  -  3
  .123صادق الحسني،  مرجع سابق،  ص -
)،سبل تدعيم استق=ل مدقق الحسابات الخارجي باkردن :دراسة ميدانية تحليلية kراء المFدققين ومسFتخدمي 1994محمد مطر سبل، ( -

  .321، العدد الثالث،  ص12)، المجلد البيانات المالية، وجھات الرقابة وا{شراف على المھنة، دراسات (العلوم ا{نسانية 
)، التحليFل ا?جتمFاعي للع=قFات فFي بيئFة المراجعFة وأثرھFا علFى اسFتق=ل :دراسFة ميدانيFة، مجلFه كليFة 1991محمد سآسFى راضFى،( -

  .280، ص22التجارة للبحوث العلمية،كلية التجارة، جامعة ا{سكندرية، العدد اkول، المجلد 
)، دراسFة اختياريFة لFبعض العوامFل المھمFة المFؤثرة علFى اسFتق=ل المراجFع الخFارجي مFن وجھFة نظFFر 1991( عبFدا ² قاسFم يمFاني، -

 .183، ص71المراجعين والمقرضين ومحللي ا?ستثمار في المملكة العربية السعودية، ا{دارة العامة،،العدد 
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  .ينهياختيار المراجع الخارجي وتع 1.3.3

التـــي يتخــذها طـــالبو  تمــن أصـــعب القــرارا ،فـــي وقتنــا الحـــالي، تعــد عمليـــة اختيــار المراجـــع الخــارجي     
ولقــد نالـت قضــية اختيــار المراجـع الخــارجي اهتمامــاً ، نظــرا لوجـود المنافســة الشــديدة بـين المــراجعين ةالخدمـ

كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ب البــاحثين والمنظمــات المهنيــة لاســيما فــي الــدول المتقدمــة انــملحوظــاً مــن ج
خصوصـاً فـي  -المراجـع الخـارجي يةوالمملكة المتحدة وكنـدا لمـا لهـذه القضـية مـن تـأثير مهـم علـى اسـتقلال

حيث يؤدى ذلك إلـى التسـاهل فـي أداء عمليـة المراجعـة، ممـا يـنجم عنـه  -ح عملية الاختياراحالة عدم نج
التقـــارير الصـــادرة عنهـــا ومـــن ثـــم تـــزداد  ةود مصـــداقيوبالتـــالي عـــدم وجـــ، خفـــاض جـــودة خـــدمات المراجعـــةان

  .1فاقم مشكلة الدعاوى القضائية تحالات المراجعة وت
المراجــع الخــارجي فــي الـــدول المتقدمــة مــن العمليــات المعقــدة فهــى أكثـــر وإذا كانــت عمليــة اختيــار        

  2مجتمعة:لك إلى أحد الأسباب التالية أو كلها ويرجع ذ، تعقيداً في الدول النامية
  عمر المهنة. حداثة -1
  : يالأساسية المنظمة للمهنة والمتمثلة فكان عدم وجود أو اكتمال الأر  -2

 .تماء إلى المهنةنعملية الا -أ

  .إجراءات المراجعة -ب
  الرقابة على جودة المراجعة.-ج

لغـــرض و وهــذه الأســـباب وغيرهـــا تـــؤدى إلــى جعـــل عمليـــة الاختيـــار معقـــدة وشــاقة لطالـــب تلـــك الخدمـــة     
تســهيل هــذه العمليــة قامــت العديــد مــن الدراســات بتقــديم مجموعــة مــن المعــايير يمكــن الاسترشــاد بهــا عنــد 

  3: اختيار المراجع الخارجي أهمها ما يلي
  .التزام مكتب المراجعة بمعايير المراجعة المتعارف عليها -1
  سمعة وخبرة مكتب المراجعة . -2
 نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية.  طقدرة المكتب على استنبا -3

قـــدم مـــع وجـــود دليـــل إجـــراءات المراجعـــة لـــدى لإجـــراءات المراجعـــة فـــي العـــرض الم التحديـــد الـــدقيق -4
 المكتب.

                                                 
ثرة فFFي تغييFFر المراجFFع الخFFارجي بالشFFركات المسFFاھمة  )، دراسFFة ميدانيFFة للعوامFFل المFFؤ2004عبFFدالله باسFFودان يوسFFف وآخFFرون،( - 1

  .16)، العدد اkول، جدة،السعودية ، ص44السعودية ، مجلة ا{دارة العامة،المجلد (
 .58)،المدخل إلى التدقيق الحديث، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ص2005احمد حلمي جمعه،( -  2
  يمكن الرجوع إلى :  -  3
)،دراسFFة ميدانيFFة لمعFFايير اختيFFار مراجFFع حسFFابات الشFFركات المسFFاھمة فFFي المملكFFة العربيFFة 1996م الحميFFد،(عبFFد الFFرحمن إبFFراھي -

  .286-282،العدد اkول، ص32السعودية، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة ا{سكندرية، المجلد 
-  Hermanson ,Roger H. , Linda M. Plunkett , and Deborah H. Turner.(1994). "A study of the 

importance of Certain attributes to clients initial Selections of Audit firms: A longitudinal and 
stratified approach " journal of Applied Business Research (winter).v.lo. pp 101 -117. 

اختيار مراقب الحسابات : دراسة تجريبية علFى الشFركات المسFاھمة العامFة بسFلطنة )،العوامل المؤثرة في 1999على إبراھيم طلبة،( -
  .50-13،ص21عمان، مجلة ا{داري،العدد 
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 .المراجعين مكتب المراجعة ، شريك، المدراءلالتأهيل العلمي والمهني ل -5

 .تقديم المكتب لخطابات الإدارة التفصيلي -6

 .المراجعة مقدماً وبالتفصيل ابأتعمعرفة  -7

 .ية التي يقوم بها موظفي مكتب المراجعةانعدد الزيارات الميد -8

 .جنسية مكتب المراجعة -9

  :1ختيار ناجحة ينبغي إتباع الخطوات التاليةلاولكي تكون عملية ا  
 المراجع الخارجي مرة كل خمس سنوات.يجب  استبدال  -1

 على كفاءته. ايتم اختيار المراجع الخارجي من قبل لجنة متخصصة اعتماد أنيجب   -2

وموا للمنافســة وذلــك لجمــع ديــتم الحصــول علــى قائمــة تضــم جميــع المــراجعين الخــارجيين الــذين تقــ -3
 .معلومات متكاملة عنهم

 .منهم احدطلب تقديم عرض مبدئي لكل و مراجعين من الذين تقدموا فقط مع  يةانيتم اختيار ثم -4

يــتم فحــص العــروض بدقــه كاملــة حيــث يــتم التركيــز علــى ســمعة المكتــب وخبرتــه الســابقة وحجـــم  -5
 وكفاءة الشريك وفريق المراجعة وتواجده الجغرافي. تعابالأ

 .ار ثلاثة منهميختيخضع المراجعون للمقابلة الشخصية قبل ا -6

 سمي مفصل ة وتقديم عرض ر بفحص نظام الرقابة الداخلية للمنشأاختيارهم  تم منيسمح ل -7

 تتم المفاضلة بين المراجعين الثلاثة الذين يتم اختيارهم بواسطة لجنة الاختيار المحددة   -8

 عــنالخــارجي تــتم بمعــزل  عممــا ســبق تبــين حــرص المهتمــين بالمهنــة علــى جعــل عمليــة اختيــار المراجــ    
 أنيــه، إلا وســلامة رأ هميــة بالنســبة لموضــوعيتهجميــع العوامــل التــي تــؤثر علــى اســتقلاليته لمــا لــذلك مــن أ

  2المؤثرة في اختيار المراجع الخارجي هي: لأهم العوام أنيدل على  انواقع الممارسة في كثير من البلد
  عن الاختيار. المسؤولةالعلاقات الشخصية بين المراجع والجهة  -1
 .خرينالمراجعين الآ أتعابالمراجع مقارنة بمستوى  أتعابمستوى  -2

 .ظمة المالية والإدارية والتشريعات الضريبية والترجمةنالأ خبرة المراجع الخارجي في -3

 جنسية المراجع الخارجي. -4

 تخصص المراجع في مجال نشاط الشركة وتقديم خدمات متميزة في نفس المجال.  -5

إلـى نتيجـة مفادهـا قيـام نسـبة كبيـرة مـن الشـركات 3وبصدد نفس الموضوع فقد توصلت دراسات أخـرى      
بين أعضـاء مكتـب المراجعـة والإدارة فالشـركة  على العلاقات الشخصية التي تتكون بناءباختيار مراجعيها 

                                                 
)،تغيير مدقق الحسابات الخFارجي فFي الشFركات المسFاھمة العامFة اkردنيFة مFن  2002حسين على خشارمه، أحمد محمد العمري،( - 1

  .183-182،ص58محاسبة وا{دارة والتامين، كلية التجارة،جامعة القاھرة، العددوجھة نظر مدققي الحسابات،، مجله ال
    

 .188-185المرجع السابق،ص - 2
  يمكن الرجوع إلى : -  3

  -  Davis , Brian ,(1994)."Privately Held Companies Report Reasons For Selecting And switching 
Auditors " , CPA  journal ,August, 38-41 

  .114- 213عيدالله قاسم يماني،مرجع سابق،ص   -
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تتــدخل فــي ســير عمليــة المراجعــة  أنو  توجهاتهــاتملــي عليــه رغباتهــا و  أنتســتطيع  يــين مراجــعتع فــيترغــب 
 ونتائجها. 

هــا هــي التــي نلأن المراجــع الخــارجي يمكنهــا مــن ممارســة بعــض الضــغوط عليــه يقيــام الإدارة بتعيــ إن     
ـــــام بعمليـــــة المراجعـــــةياقترحـــــت تع ـــــ، ينـــــه دون غيـــــره للقي ـــــد شـــــعور لـــــدى المراجـــــع بالامتن لإدارة  انممـــــا يول

  ه للخطر.يتيعرض استقلال روف بالتغاضي عن بعض الأمور، ممابالتالي عليه رد هذا المع،و ةأالمنش
المراجــع  يةمعظــم المعــايير والتشــريعات المنظمــة للمهنــة وحرصــاً منهــا علــى دعــم اســتقلال إنولــذلك فــ     

هيئـة بالشـركة أو المـالكين أو لجهـاز مسـتقل كمـا  الحـق فـي اقتـراح التعيـين إلـى أعلـى الخارجي أوكلـت هـذا
  :سنوضح فيما يلي

 انلجـلمراجـع الخـارجي بحـق اختيـار ا )SEC&AICPAاط كـل مـن (أنـففي الولايات المتحدة الأمريكيـة   
ولا ، المراجعة (وهـي لجنـة فرعيـة تابعـة لمجلـس إدارة الشـركة تتكـون مـن ثلاثـة أعضـاء إلـى خمسـة أعضـاء

ضــرورة حفــاظ  محاولــة منهــا للتأكــد مــن وذلــك  1)نن التنفيــذيييريالمــد أحــدتشــمل هــذه اللجنــة فــي عضــويتها 
قــدر مــن الثقــة فــي  ومــنحهم أكبــر، وع المراجعــةهم تجــاه المنشــاة موضــيتالخــارجيين علــى اســتقلال نمــراجعيال

  ان.مواجهة ضغوط الإدارة بمساعدة هذه اللج
حــق  )248،285فــي المــادتين ( 1985ي الصــادر فــي عــام انالشــركات البريطــقــانون وقــد حصــر      

مــا تعيــين المراجــع أة، احــدتعيــين المراجــع الخــارجي بيــد الجمعيــة العموميــة للمســاهمين ولمــدة ســنة ماليــة و 
يـت هـذا التعيـين نه المؤسسون لحين اجتماع أول جمعية عمومية للمساهمين لتثبيالخارجي الأول فيقوم بتعي

قيامــه بــأداء مهامــه بســبب طــارئ فقــد  أثنــاءمنصــب المراجــع  أو لتعيــين شــخص غيــره، أمــا فــي حالــة شــغور
جمعيـــة عموميــــة  ع أولأجـــاز المشـــرع لمجلـــس الإدارة فــــي هـــذه الحالـــة فقــــط تعيـــين المراجـــع لحــــين اجتمـــا

  2بنفسه. وزير التجارة بتولي تعيين المراجع الخارجيل للمساهمين، كما أجاز القانون
 159الشـــركات المصـــري رقـــم قـــانون مـــن  103وفـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة ورد ضـــمن المـــادة    

ول حيـث الشـركة المراجـع الأ وويعين مؤسس ، هأتعابين الجمعية العمومية المراجع وتقدر م" تع 1981لسنة
  3...".عقاد أول جمعية عموميةانيتولى مهمته لحين 

 هــ فـي1385ما في المملكة العربية السعودية فقد نص نظام الشركات السعودي الصادر فـي عـام أ    
لحسابات أو أكثر من بين المراجعين مية العادية مراجع لن الجمعية العمو منه على ما يلي "تعي 130المادة 

  .4"...ينهميويجوز لها إعادة تع، ل في المملكة، وتحدد مكافأتهم ومدة عملهمالمصرح لهم بالعم
                                                 

  لمزيد من التفاصيل عن لجان المراجعة يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى: - 1
)،لجنFة المراجعFة ودورھFا فFي زيFادة فاعليFة عمFل المFراجعين ودعFم اسFتق=لھم،المجلة العلميFة ل=قتصFاد 1992ھبFه متFولي،(سامي و -

  .1027-1018والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني، ص 
سFاھمة السFعودية، بحFث مقFدم إلFى نFدوة )،إطار مقترح لقياس وتطوير فعالة لجان المراجعة في شFركات الم1418السيد احمد السقا ،( -

  .11دور المحاسبة في التنمية، كلية العلوم ا{دارية، جامعة الملك سعود، ص
)، دراسة أسلوب استخدام لجان المراجعة في الشركات المصرية، مجلة التجارة والتمويل كلية التجFارة، 1994محمد الفيومي محمد،( -

  . 30-17جامعة طنطا، العدد اkول،ص
 .61 -60صادق الحسنى، مرجع سابق،ص - 2
  .1981لسنة 159قانون الشركات المصري رقم  - 3
 )وتعدي=ته.1965ھـ ( 22/3/1385بتاريخ  6نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ - 4
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علـى 1المعـدل م  1997) لسـنة 22الشـركات الأردنـي رقـم (قـانون ) من 192وفي الأردن نصت المادة (   
محــددة  ة وشــركات التوصــية بالأســهم والشــركاتتنتخــب الجمعيــة العموميــة لكــل مــن الشــركات المســاهم أن

الحسـابات المـرخص لهـم بمزاولـة  ، مراجعـاً أو أكثـر مـن بـين مراجعـية والشركة المساهمة الخاصةالمسؤولي
  ديد.جللت ةقابل احدةو  ةالمهنة لمدة سن

الخـــاص بتنظـــيم مهنـــة  م 19732) لســـنة 116رقـــم (القـــانون مـــواد أيـــة مـــادة مـــن ر أمـــا فـــي ليبيـــا فلـــم تشـــ  
وهـــذا نـــه ييتعراجـــع الخـــارجي ولا إلــى  إجـــراءات ين الميــعـــن تع المســـؤولةالمحاســبة والمراجعـــة، إلـــى الجهــة 

) لسـنة 21( القـانون رقـم فـي حـين نـص .هيتفـي حمايـة المراجـع واسـتقلال القـانونيعتبر تقصيراً من قبل هذا 
شـــطة الاقتصـــادية فـــي المـــادة الرابعـــة علـــى مـــا يلـــي نحكـــام فـــي مزاولـــة الأتقريـــر بعـــض الأ أنبشـــم  2001

ياتهــا للمراجعــة الماليــة قبــل عرضــها علــى الجمعيــة العموميــة اناهمة وميز "تخضــع حســابات الشــركات المســ
  .3الذي يتولى ذلك القانونيةللاعتماد وتتولى الجمعية العمومية للشركة تحديد مكتب المراجعة 

المصــارف "علــى كــل  أنبشــم  2005) لســنة 1( القــانون رقــم مــن   ونانالثمــكمــا نصــت المــادة الثالثــة و     
ونيين تختارهمــا الجمعيــة العموميــة للمصــرف، انإلــى مــراجعين قــ، بفحــص حســاباته ســنوياً يعهــد  أنمصــرف 

   4"نانيوالثم الثانيةومن بين المقيدين في السجل المنصوص عليه في المادة 
مقصــر فــي مجــال تــدعيم  1973لســنة  116رقــم القــانون  أنفــا آنالقــول مــن خــلال مــا ورد  ويمكننــا     

يوصــى  أنعليــه  كــانالمراجــع الخــارجي وذلــك بســبب عــدم تحديــد الجهــة المخولــة بتعيينــه حيــث  يةاســتقلال
والتشديد ، شركة بالجمعية العمومية للمساهمين أيوبصرامة على ضرورة ربط تعيين المراجع الخارجي في 

قــوم فيهــا مــا الحــالات التــي ي، أهيتعلــى عــدم جــواز تفــويض هــذا الحــق لمجلــس الإدارة حفاظــاً علــى اســتقلال
اع الجمعيــة العموميــة للمســاهمين هــا طارئــة ومؤقتــة لحــين اجتمــإنمجلــس الإدارة بتعيــين المراجــع الخــارجي ف

   أو عدم الموافقة على التعيين. لموافقةل
في الشركات التي  بالنسبة لتعيين المراجع الخارجي ( من غير أعضاء جهاز المراجعة المالية)أما     

تـولى تحديـد تكمـا ، ها نصيب فيها يكون بتكليف من اللجنة الشـعبية العامـة للجهـازلدولة أو مؤسساتليكون 
  .5المكافآت التي تمنح لهم مقابل عملهم

استقلالية المراجع الخارجي من خـلال عـدم السـماح  كان يحمي إنالتكليف و  اهذ أنالباحثين  أحدويرى    
اســـتقلاليته مـــن زاويـــة أخـــرى مـــن خـــلال تنميـــة  ه يحـــد مـــنأنـــإلا  الشـــركات والمؤسســـات بتعيينـــهلإدارة هـــذه 

  .6يزاول عملية المراجعة كوظيفة يتبع بها الجهاز وليس كمهنة لها أصولها وقواعدها أنه بلديالشعور 

                                                 
 ).2002المعدل ( 1997)لسنة 22قانون الشركات اkردني رقم ( - 1
  الخاص بتنظيم مھنة المحاسبة والمراجعة. 1973) لسنة 116قانون رقم ( - 2
  بشان تقرير بعض اkحكام مزاولة اkنشطة  ا?قتصادية . 2001)لسنة 21) من القانون رقم (4المادة رقم ( - 3
 بشان المصارف. 2005)لسنة 1)من القانون رقم (83المادة رقم (  - 4
و.ر ,بشFFFان إنشFFFاء وتنظFFFيم جھFFFاز المراجعFFFة الماليFFFة. مدونFFFة  1375) لسFFFنة 3) مFFFن قFFFانون (15)مFFFن المFFFادة (1الفقFFFرة رقFFFم (  - 5

  .36،ص2007التشريعات،العدد الثاني،
  .123نصر صالح،مرجع سابق،ص  - 6
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لجهـاز المراجعـة الماليـة يتحـول المراجـع ة ه في حالة وجـود معـايير ملائمـأن ىر أننا من جانبنا نإلا      
قواعـد أخلاقيـة  س مهنـي يعمـل فـي إطـار عـام تحـددهموظف عام إلى ممار الخارجي (ومراجع الجهاز) من 

    .وتقاليد مهنية
مــا يــتم اختيــار المــراجعين (مــن غيــر أعضــاء جهــاز المراجعــة الماليــة)  اً كثيــر  أنإلــى  اً نشــيروأخيــر     

ء علـــى وتكلـــيفهم بمراجعـــة الشـــركات الخاضـــعة لرقابـــة الجهـــاز مـــن قبـــل اللجنـــة الشـــعبية العامـــة للجهـــاز بنـــا
أعضــاء ومــوظفي جهــاز المراجعــة الماليــة دون ارجيين و العلاقــات الشخصــية التــي تــربط بــين المــراجعين الخــ

   الكفاءة لدى المراجع ومدى استقلاليته عن المؤسسة.الخبرة و  توافر النظر إلى مدى
  عزل المراجع الخارجي  2.3.3

، وهنـا يكـون الانتهـاء تهـىانمـدة يكـون عملـه قـد هـذه ال انتهـاءيتم تعيين المراجع الخارجي لمـدة معينـه وب   
ا.حيث يكون الانتهـاء غيـر عـاد تنتهي مدة عمل المراجع قبل الموعد المحدد له انوفي بعض الأحيعاديا، 
  : 1حالات متعددة منها ويتخذ
يرافق ذلك شـك بوجـود  أنمدة عمل المراجع الخارجي قبل موعدها المحدد من دون  انتهاءحالات  -1

بمـرض يمنعـه مـن العمـل أو  إصـابته المراجـع أو لانتهاء كما فـي حـالات وفـاةا امخالفات أدت لهذ
  .نهيبعد صدور قرار تعي رفضه العمل

وتتمثـــل فـــي  لانتهـــاءا االمـــدة قبـــل موعـــدها مـــع احتمـــال وجـــود مخالفـــات ســـببت هـــذ انتهـــاءحـــالات  -2
  استقالة المراجع أو عزله. 

  .2وذلك بسببالقانون حكام أبموجب  قانونياالعزل إما يكون  أنبمعنى 
  الأهلية المدنية أو الحكم عليه بجناية أو بجريمة أخلاقية مخلة بشرف المهنة. انفقد -1
 المنظم لعمله والقيام بتصرف يسئ إلى كرامة المهنة.القانون حكام ومواد أمخالفة  -2

 .سرار الشركةأإذاعة القيام بتصرف مخل بقواعد وآداب السلوك المهني ك -3

افه مخالفـات تعسفيًا كوسيلة لإبعـاد المراجـع عـن عملـه دون وجـه حـق بسـبب اكتشـ أي العزل )أو يكون (  
 خلافات شخصية مع العميل أو عدم تماشيه مع رغبات  الإدارة. وأخطاء جسيمه أو نشوب

ـــأثير  ه،يتفـــي اســـتقلال ةويعـــد عـــزل المراجـــع الخـــارجي مـــن الأمـــور الهامـــة المـــؤثر       ويختلـــف هـــذا الت
سـحبت كثيـر باختلاف الجهة التي تكون لها سلطة عزله، وأملاً في تعزيز استقلالية المراجـع الخـارجي فقـد 

فقــد ، هيتممـا لـذلك مــن تهديـد لاسـتقلال، الإدارة المراجـع الخــارجي مـن ســلطة عـزل مـن تشـريعات دول العـالم
  .ويمتثل لتوجيهاتهاتقوم الإدارة بعزل المراجع إذا لم يلب مطالبها 

مــع ضــرورة  إخطــاراً يرسـل إلــى الشــركة  أنيطلـب المشــرع مــن المراجــع عنــد اســتقالته يــا انبريطففـي    
الأســـباب التـــي دعتـــه إلـــى تقـــديم اســـتقالته، مـــع ضـــرورة اطـــلاع الجمعيـــة العموميـــة للمســـاهمين علـــى  انبيـــ

بيـرة فـي الشـركة لـم تتجـاوب الإدارة معـه كون هناك مخالفات ككان تالأسباب الحقيقية التي دعته للاستقالة 

                                                 
 69صادق الحسنى، مرجع سابق، ص -  1
  .133دار الفكر للنشر و التوزيع،الطبعة اkولي، ص )،علم تدقيق الحسابات،1991مھيب الساعي ،وھبي عمرو،( -  2
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 ية وراءالاســـتقلالالمســـاس ب يكـــون أنويمكـــن ، لتجاهلهـــا بهـــدف دفعـــه عليـــه المعالجتهـــا بـــل مارســـت ضـــغط
ترســل صــورة مــن خطــاب المراجــع إلــى مســجل الشــركات خــلال أســبوعين مــن  أنوعلــى الشــركة ، الاســتقالة

 إنف قبل مجلس إدارة الشركة نة مبكبسبب مخالفات مرت عاستقالة المراجكانت ه إذا أنكما ، تاريخ استلامه
إرسـال دارة معـاً حيـث علـى هـذه الأخيـرة ذلك يستوجب معرفة المساهمين بها وهذا واجـب علـى المراجـع والإ

طلب اجتماع غيـر عـادى للجمعيـة العموميـة  في إلى جميع المساهمين وللمراجع الحق خطارصورة من الإ
  . 1دة في خطابه للمساهمين لمناقشة الملاحظات الوار 

  .فقد أعطى سلطة العزل إلى لجنة المراجعة الأمريكيما المشرع أ     
) 32فــي المــادة رقــم (م  2003)  لسـنة  73رقــم(  القانونيــةتنظــيم مهنــة المحاسـبة قــانون نـص  وفــى الأردن

مراجعــة حســابات خــلال وني الــذي تــم اختيــاره لغايــات انه لا يجــوز لأي جهــة تغييــر المحاســب القــأنــعلــى 
مــه أو إذا وني الاســتمرار فــي قياانالســنة الماليــة ويســتثنى مــن ذلــك الحــالات التــي يتعــذر علــى المحاســب القــ

يبلـغ المجلـس  أنعلـى  اهالصـادرة بمقتضـا تظمـة والتعليمـانوالأالقـانون حكام هـذا توقف عن العمل وفقاً لأ
  . 2بذلك خلال ثلاثين يوماً 

وتعديلاتـه، يجـوز للمراجـع الخـارجي الاعتـذار عـن  1997لسـنة  )22رقم (ات الأردني الشركقانون ووفقاً ل  
عــن القيــام بمراجعــة ب مــن الأســباب وعليــه قبــل الاعتــذار لأي ســب .القيــام بالمهــام والواجبــات الموكلــة إليــه

ه أو أعمالخطياً للمراقب ونسخة منه لمجلس الإدارة يتضمن الأسباب التي تعرقل  اً يقدم تقرير  أنالحسابات 
ليـه ذلـك يعـرض تحول دون قيامه بها وعلى المراقب معالجة هذه الأسباب مع مجلس الإدارة و إذا تعذر ع

  .الجمعية العمومية في أول اجتماع تعقدهالمراقب الأمر على 
يجــوز للجمعيــة  1981لســنة 159القــانون)مــن 103لمــادة رقــم (ورد فــي ا وفــي جمهوريــة مصــر العربيــة  

للمراقـب فـي و حسابات " الأعضائها تغيير مراقب "مراجع  أحدعلى اقتراح ال بناء العمومية في جميع الأحو 
       3 الجمعية العمومية قبل اتخاذ قراره....." أماميقوم بالرد على الاقتراح وأسبابه  أنجميع الحالات 

 الثانيـة مـن نظـام الشـركات علـى أنـه،في فقرتها  )130فقد نصت المادة (ع السعودي المشر وكذلك فعل  
ذا وقـع التغييـر يجوز للجمعية العموميـة فـي كـل وقـت تغييـر مراجعـي الحسـابات مـع عـدم الإخـلال بحقهـم إ

      .4لائق أو بغير مبرر مقبولفي وقت غير 
المراجـع الخـارجي فقـد  يةفـي تـدعيم اسـتقلال انـان ذلـك إمعبعـد مـأمعايير المراجعـة الدوليـة  وقد ذهبـت     

نصــت علــى ضــرورة قيــام المراجــع الجديــد بالاتصــال بــالمراجع الســابق للوقــوف علــى أســباب عزلــه ومــا إذا 
  .5تتعلق برفضه لضغوط مارستها الإدارة على حياده قبل تعيينه عوضا عنهكانت 

                                                 
  .1985من قانون الشركات البريطاني  لعام   390،713المادتين  -  1
  .2003) لسنة 73) من قانون تنظيم مھنة المحاسبة القانونية رقم (32المادة رقم ( -  2
 .1981لسبة 159قانون الشركات المصري رقم  -  3
 ) من نظام الشركات السعودي. 130ادة رقم (الفقرة الثانية من الم -  4
  .117حسين القاضي،  حسين دحدوح،  مرجع سابق،  ص-  5
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الخـاص بتنظـيم مهنـة المحاسـبة والمراجعـة  1973لسـنة  )116( القـانون رقـم فلـم يتعـرض ليبيـا ما فـي أ   
 القــانون التجــاريإلــى الجهــة المخولــة بعــزل المراجــع الخــارجي ولا إلــى إجــراءات العــزل. فــي حــين أوضــح 

ولكي يكون قرار الفصل صحيحاً لابـد مـن ، الحسابات إلا لأسباب معقولة أنه لا يجوز إقالة مراقبيالليبي 
ه إذا أن. كما بالفصل ال المراقب المعنيبقرار تصدره وذلك بعد الاستماع إلى أقو  ةئيموافقة المحكمة الابتدا

  .1نهييكون قرار عزله من الجهة التي تولت تعيقبل الدولة أو المؤسسات العامة فعين المراقب من 
التجـــاري علـــى عـــدم عـــزل مراقـــب القـــانون ويبـــدو مـــن المـــادة الســـابقة حـــرص المشـــرع الليبــــي فـــي      
ات ضـمانالمحكمـة الابتدائيـة مـع مـنح المراقـب ال ة، وذلك بربط صحة الفصل بموافقـاً تعسفي سابات عزلاً الح

  المحكمة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي للعزل. أماماللازمة لمناقشة موضوع عزله 
لـم ف ء وتنظـيم جهـاز المراجعـة الماليـة شـاإن أنو.ر بشـ 1375) لسنة 3رقم (قانون ما فيما يخص أ   

ض المشــرع ابــل للتعيــين هــو العزل،وربمــا افتــر ب المقانــجالصــراحة إلــى القــانون يتعــرض المشــرع فــي هــذا 
  ين "اللجنة الشعبية العامة للجهاز"  يعن التع ةالجهة المخولة بعزله هي الجهة المسؤول أنضمناً 

 )3( القــــانون رقــــم و  م،1973لســــنة  )116( القــــانون رقــــم مــــن  كــــلا أنممــــا ســــبق يمكــــن القــــول 
المراجع الخارجي في ليبيا، وذلك لعـدم تحديـدهما للجهـة المخولـة  يةفي تدعيم استقلال انمقصر  1375لسنة

عليهمـــا ربـــط عـــزل المراجـــع كـــان إجراءات العـــزل، حيـــث ،و بعـــزل المراجـــع والحـــالات التـــي يحـــق فيهـــا عزلـــه
  .ونانبالجهة التي يكون عملها غير خاضع لمراجعته بنص صريح في الق

  

  .المراجع الخارجي أتعاب 3.3.3

ويقصد بها المقابل المادي للجهـد الـذي ، هيتالمراجع من ضمن القضايا المؤثرة في استقلال أتعابتعتبر    
ية المراجــع اســتقلال ضــمان ل اكمراجــع للشــركة خــلال الفتــرة الماليــة المتفــق عليهــ هيبذلــه المراجــع نظيــر عملــ

طة تحديــد التشــريعات المهنيــة فــي العــالم بضــرورة عــدم تــرك ســلفقــد اهتمــت معظــم ، كبــرالخــارجي بشــكل أ
 تعـابتكـون الأ أنكمـا ركـزت علـى  جهـة يكـون عملهـا خاضـعاً لمراجعتـه، أيبيـد أتعاب المراجع الخـارجي 

فيهـــا  امبالغـــ تعـــابلا تكـــون هـــذه الأ أنيجـــب  أيللعميـــل  ةعكاســـا عـــادلاً لقيمـــة الخـــدمات المؤديـــانالمهنيـــة 
غاضــي عــن بعــض تهــا ترهيــب لــه ليأنهــا ترغيــب للمراجــع، أو قليلــة فينظــر إليهــا علــى أنفينظــر إليهــا علــى 

ى وحــد بعــض البــاحثين بضــرورة وضــع حــد أدنــ التــي وقعــت فــي الشــركة، ولهــذا نــادى التجــاوزات والأخطــاء
مـن  ىأدن التي يجوز للمراجع مراجعتها مما يضمن لكل مراجع حداً المؤسسات المراجع في  تعابلأ أقصى

  .تحصيلها وعدم تحويلها إلى ديون معدومة ضمان مع  بتعاالأ
  المراجع الخارجي من ناحيتين  يةوأثره على استقلال تعابسوف يتم مناقشة موضوع الأو 

   تعاب.سلطة تحديد الأ -1
  .والأسس التي تحدد في ضوئها تعابكيفية تحديد الأ -2

 تعابسلطة تحديد الأ : أولا

                                                 
  ) من القانون التجاري الليبي.55المادة رقم ( -  1
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بالاتفــاق بــين المراجــع  يــتم تحديــدهاوعــادة ، مــن اختصــاص مــن قــام بــالتعيين تعــاب هــيمســالة تحديــد الأ  
ذكر ي أنفي عقد مكتوب موقع من قبل المراجع والعميل على  تعابتذكر الأ أنومن كلفه بالمراجعة يجب 

تفــويض عمليــة تحديــد  عــدم ، ويجــبأيضــاً فــي العقــد الخــدمات المطلوبــة والمــدة الزمنيــة التــي يغطيهــا العقــد
فــي الشــركات المســاهمة إلــى مجلــس الإدارة أو الإدارة العليــا بالشــركة حتــى لا تمــارس أيــة ضــغوط  عــابتالأ

  .1تنقص من استقلاليته وموضوعيته  أنها أنعلى المراجع من ش
نصـت  يـاانبريطففـي ، بعيـداً عـن يـد الإدارة تعـابت بعض التشريعات المهنية مسألة تحديد الأولذلك ألق   

السلطة التـي تعـين المراجـع هـي نفسـها  أنعلى  2م 1985ي لعام انالشركات البريطنون قامن  385المادة 
لمراجــع بينمــا فــي ا أتعــابففــي الحــالات العاديــة تحــدد الجمعيــة العموميــة للمســاهمين  الأتعــابالتــي تحــدد 

الجهة هي التي تحدد  ان هذهن فيها المراجع بواسطة مجلس الإدارة أو الوزارة المختصة فالحالات التي يعي
بشــكل  يــؤثرانعــدد العمــلاء ونــوعيتهم  أنكلتــرا وويلــز إنونيين فــي انين القــتعــاب، ويــرى مجمــع المحاســبالأ

 ضمان المراجع الخارجي فكلما كثر عدد العملاء كلما ساعد ذلك على  يةمباشر وغير مباشر على استقلال
  .حياد المراجع

المراجعــة التــي تعــين  انالمراجــع الخــارجي بيــد لجــ أتعــابديــد فقــد جعــل ســلطة تح المشــرع الأمريكــيمــا أ 
  .أصلاً من الجمعية العمومية

ض مجلـس الإدارة المراجـع أو تفـوي أتعـابتحديـد بالجمعيـة العموميـة  الأردنـيم المشرع في حين ألز      
ن فعيــل دور الجمعيــة فــي قضــايا تعيــيأصــل المشــكلة هــو فــي ضــرورة ت نوهــذا الاتجــاه مرفــوض لأبــذلك. 

تفــويض هــذا الحــق فيــه ابتعــاد عــن الحيــاد لإبقــاء المراجــع تحــت  انوعليــه فــ. ه وعزلــهأتعابــالمراجــع وتحديــد 
  .3رحمة مجلس الإدارة

لســنة  )159رقــم (الشـركات قــانون مـن  )103عنــدما نصـت المــادة ( المشـرع المصــريوكـذلك فعــل     
ه دون تحديــد حــد أتعابــه "لا يجــوز تفــويض مجلــس الإدارة فــي تعيــين المراقــب أو تحديــد أنــعلــى م  1981

  .4المراقب" تعابأقصى لأ
المراجــع فســحب ســلطة  يةالمشــرع قصــد بهــذا الــنص حمايــة اســتقلال أنيتضــح مــن المــادة الســابقة     

 لا يكون للمجلس نفـوذ، وذلك حتى من يد مجلس الإدارة ووضعها في يد الجمعية العمومية تعابتحديد الأ
ليجيـز تفـويض مجلـس الإدارة بواسـطة الجمعيـة القـانون ومـع ذلـك فقـد عـاد ، على المراجع مـن هـذه الناحيـة

وفــي  تعــابأقصــى لتلــك الأ اً تقــرر الجمعيــة العموميــة حــد أنهــو  احــدبشــرط و  تعــابالعموميــة فــي تحديــد الأ
أثير علــى المراجــع عــن طريــق إغرائــه برفـــع مجلــس الإدارة لا يســتطيع التـــ أنهــذه الحالــة ينبغــي ملاحظــة 

تـام  كـان فـي غنـىالمشـرع المصـري  إنه لكنه حتماً يستطيع التأثير عليه في اتجاه خفضها ومن ثـم فـأتعاب
  .المراجع الخارجي يةنوعا ما من استقلال عية حق التفويض المذكور الذي يحدعن إعطاء الجم

                                                 
 .46إدريس عبد الس=م اشتيوي، مرجع سابق، ص - 1
 .1985) من قانون الشركات البريطاني لعام 385المادة رقم ( - 2
  . 1997من قانون الشركات اkردني لسنة 192من المادة  الفقرة اkولى - 3
  .1981لسنة  159)من قانون الشركات 103المادة ( - 4
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 بالجمعيـة العموميـة هم)أتعـابعنـدما ربـط تحديـد مكافـآت المـراجعين ( السـعوديحسناً فعل المشـرع و    
  .انومنعها من التنازل عن هذا الحق أو تفويضه لمجلس الإدارة لأي سبب ك

عـــن تحديـــد  ةإلـــى الجهـــة المســـؤول يالتجـــاري الليــــبالقـــانون لـــم يتعـــرض فيختلـــف حيـــث  ليبيـــاالأمـــر فـــي   
الجهة التـي تقـوم بتعيـين المراجـع هـي الجهـة  أنالتي تنص على  وربما اعتمد على القاعدة العامة تعابالأ

تنظــيم مهنــة المحاســبة والمراجعــة فــي ليبيــا لــم قــانون  أنكمــا  (الجمعيــة العموميــة ) أتعابــهالمخولــة بتحديــد 
ولــم يــنص علــى ضــرورة وجــود عقــد مكتــوب (موقــع مــن قبــل العميــل  تعــابيحــدد الجهــة المخولــة بتحديــد الأ

مـدة العقــد ) علــى الــرغم مــن ، طبيعـة الخــدمات التــي ســوف يقــدمهاتعــاب، فيــه (قيمــة الأ يوضــح والمراجـع )
المراجعة بين  أتعابالمذكور معالجة الخلاف حول القانون أهمية ذلك لطرفي المراجعة وفي المقابل تناول 

ابـة ء إلى القضاء قبل عـرض الأمـر علـى مجلـس النقراجع الخارجي حيث نص على عدم اللجو العميل والم
السـابق الظـروف القـانون ر قراره في موضوع النــزاع خـلال مـدة محـدودة كمـا وضـح إصداالذي يقوم بدوره ب

  .التي يتم فيها اللجوء إلى القضاء
شــاء وتنظــيم جهــاز المراجعــة الماليــة عــدم إن أنبشــ 1375) لســنة 3( القــانون رقــم فــي حــين ضــمن    

(مكافــآت) بقــرار مــن  تعــابمــن خــلال تحديــد قيمــة الأ تعــابة محــل المراجعــة حــول الأإدارة المنشــأمســاومة 
  .1أمين اللجنة الشعبية للجهاز

  .ضوئهاعلى  تعابأو الأسس التي تحدد الأ  تعابيا: كيفية تحديد الأ انث 

المراجعة من العمليات المعقدة التي تواجه المراجع وعميل المراجعـة فـي  أتعابتعتبر عملية تحديد      
بعض ولاشـك بمجموعـة مـن العوامـل ذات العلاقـة مـع بعضـها الـسبب ارتباط هـذه العمليـة وذلك بأحد، و  آن
لة أساســـية تـــؤثر فـــي اســـتقلالية المراجـــع تعـــاب مســـأالنظـــرة إلـــى المراجعـــة كخدمـــة اقتصـــادية، تجعـــل الأ أن

 قيمــة عادلــة للخــدمات المقدمــة للعميــل تعــابالخــارجي مــن ثــم فــي نوعيــة الخدمــة المقدمــة، بحيــث تمثــل الأ
عدة عوامل كالتأهيل العلمي والعملي للمراجع الخارجي والوقت الضروري الذي  انيؤخذ في الحسب أنعلى 

  .2يقضيه الشخص المكلف بأداء الخدمات المهنية وغيرها
الخاضـعة  المؤسسـاتمسـألة حيويـة لكـل مـن المـراجعين و  تعـابومن هنا أصبحت عمليـة تحديـد الأ   

  :3الموضوع للأسباب التاليةللمراجعة وزاد الاهتمام بهذا 
راجعـــة يحقـــق عـــدم وجـــود أســـاس موضـــوعي عـــادل يمكـــن الاتفـــاق عليـــه بـــين المراجـــع وعميـــل الم -1

، وفـــي ذات الوقـــت يحقـــق للوحـــدة الاقتصـــادية الخاضـــعة للمراجـــع عائـــدا عـــادلا لمـــا يقدمـــه مـــن خدمـــة
مثــل هــذا  العامــل تــزداد حدتــه عنــد بدايــة التعاقــد  أنللمراجعــة العائــد أو المنفعــة التــي تبتغيهــا، ولاشــك 

                                                 
  و.ر بشان إنشاء جھاز المراجعة المالية. 1375) لسنة 3) من قانون رقم (15المادة ( -  1
فFي سFوريا، اربFد للبحFوث والدراسFات  المجلFد )، العوامل المؤثرة فFي تحديFد أتعFاب المراجعFة الماليFة 2005حسين أحمد دحدوح ( - 2

  36التاسع، العدد اkول، ص
،  العدد 11)، العوامل المؤثرة في تحديد أتعاب المراجعة في فلسطين، مجلة الجامعة ا{س=مية، المجلد 2003سالم عبدا ² حلس، ( -  3

  .250 - 249اkول،  ص
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ومــن ثــم عــدم إدراكــه لمــدى حجــم إجــراءات المراجعــة ، نظــراً لعــدم معرفــة المراجــع بكــل ظــروف العميــل
  .تومسؤوليا أفرادالواجب القيام بها وما تتطلبه من وقت وجهد و 

ومــا قــد يترتــب عليــه مــن  .تعــابثــر ذلــك علــى تحديــد الأســة القائمــة بــين مكاتــب المراجعــة وأالمناف -2
قــل لكســب عمــلاء جــدد، الأمــر الــذي قــد يــنعكس علــى أداء المراجــع تعــاب أقبــول بعــض المــراجعين لأ

  وكفاءته.
في عدم وجـود أسـاس موضـوعي عـادل يمكـن الاتفـاق  ينمحصلة تفاعل العاملين السابقين المتمثل -3

 يةإلقاء الكثير من الشـكوك حـول اسـتقلالإلى  ىعليه فضلاً عن التنافس القائم بين مكاتب المراجعة أد
  .المراجع الخارجي

المراجعة  أتعابما دفع الكثير من الباحثين والمهتمين إلى إجراء عدة دراسات حول موضوع تحديد  اوهذ  
  المراجع الخارجي. يةومدى تأثيرها على استقلال

كـل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  المراجعة فـي أتعابية لتحليل انأدناه ملخص لأهم الأبحاث الميدنورد 
  يا والسعودية والأردن و قطر وجمهورية مصر العربية وسوريا.انوبريط

التــي  simunic1980(1جــري العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الموضــوع مــن أهمهــا دراســة (مريكيــا أففــي أ  
) simunic( ، وقــد أجــرىالمراجعــة والعوامــل المحــددة لهــا أتعــابتعتبــر مــن الدراســات الرائــدة التــي تناولــت 

المراجعـة وعـدد مـن  أتعـابعلى عينة من الشـركات الأمريكيـة الصـغيرة والكبيـرة لقيـاس العلاقـة بـين  دراسته
كل من حجم أصـول الشـركة وحجـم و  تعابالدراسة وجود علاقة ايجابية بين الأ العوامل المستقلة وقد أيدت

   .الشركة ومدى وجود تحفظ في تقرير المراجع أعمالوعدد الشركات التابعة، ونتيجة ، ين والمخزوننيالمد
) فقــد قامــا بدراســة لتحليــل العوامــل المــؤثرة فــي تحديــد Taffler and Ramalinggam ,1981مــا (أ  

إلـى نتـائج متشـابهة  انيـا وقـد توصـل الباحثـانشـركة تعمـل فـي بريط 192المراجعة لعينة مكونة مـن  أتعاب
  .2لتلك التي في الولايات المتحدة الأمريكية

المراجعـة الماليـة للشـركات  أتعـابللعوامـل التـي تـؤثر علـى تحديـد  )1988،وفـي دراسـة قـام بهـا (الحميـد   
حــدار البســيط والمتعــدد وطبــق دراســته علــى نالمســاهمة فــي المملكــة العربيــة الســعودية باســتخدام نمــوذج الا

ــ ةشــركة مســاهم 46عينــة مكونــة مــن  بــين قطاعــات الشــركات  تعــابقيمــة الأ ا فــيوأظهــرت الدراســة تباين
ن إلــى مجمــوع الأصــول، ينيوجــود تــأثير لكــل مــن حجــم أصــول الشــركة ونســبة المخــزون والمــد، و المختلفــة

 .3تعابوقيمة المخزون على الأ

 أتعــاب فــي تحديــد تفقــام بدراســة اســتهدفت تحديــد أهــم العوامــل التــي ســاهم ) 1999مــا (أبــو نصــار،أ    
التـي يتقاضـاها المراجـع ومـدى تناسـبها مـع الجهـد المقـدم، وقـد  تعـابالمراجعة في الأردن وتقييم مستوى الأ

                                                 
1   -   Simunica. D ," The pricing of Audit  Services : Theory and Evidence"  Journal of Accounting 
Research (spring 1980) pp 161-190. 
2  Taffler R. J., and K.S.Ramalinggan , " The Determinants of the Audit Fee in the U.k.", City 
University Working Papers , 1981.      

)،العوامل التي تؤثر على تحديد أتعاب المراجFع القFانوني :دراسFة ميدانيFة للشFركات المسFاھمة 1988عبد الرحمن إبراھيم الحميد،(  - 3
  .95-71، ص59في المملكة العربية السعودية، مجلة ا{دارة العامة، معھد ا{دارة العامة،العدد 
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وقــد ، المــالي انشــركة مســاهمة عامــة مدرجــة فــي ســوق عمــ 95ا، خارجيــ امراجعــ 62شــملت عينــة الدراســة 
الــلازم لإكمــال عمليــة المراجعــة ة موضــوع المراجعــة وعــدد فروعهــا والوقــت أن حجــم المنشــأأظهــرت الدراســة 

كمــا أظهــرت ، التــي يتقاضــاها المراجـع الخــارجي تعــابهـي مــن أهــم العوامــل التـي تــؤثر فــي تحديــد قيمـة الأ
تعـاب مـع الجهـد المبـذول فـي من وجهة نظر المراجعين وعدم تناسب هـذه الأ تعابمستوى الأ يالنتائج تدن

  .1المراجع الخارجيية على استقلال جاز عملية المراجعة مما يؤثرإن
 أتعــاب) اهتمــت بدراســة العوامــل المــؤثرة فــي تحديــد 2004الخــاطر ، و وفــي دراســة قــام بهــا (قطــب    

 الشــركات المســاهمة، وتوصــلت تتكـون مــن مكاتــب المراجعــة  ةالمراجعـة فــي دولــة قطــر، حيــث شــملت عينــ
محـل المراجعـة وربحيتهـا، ونـوع ة : حجـم المنشـأالمراجعـة هـي أتعـابأهم العوامل المؤثرة في تحديد  أنإلى 

ومــدى تقــديم مكتــب المراجعــة خــدمات استشــارية ، ، وحجــم العمــل بمكتــب المراجعــةهالقطــاع الــذي تعمــل بــ
  .2للمنشاة محل المراجعة

بهــدف حصــر العوامــل المــؤثرة فــي تحديــد ، ) والتــي أجريــت فــي ســوريا 2005مــا دراســة (دحــدوح، أ    
ن وجهـة نظـر كـل مـن الشـركات والمـراجعين فقـد توصـلت إلـى النتـائج المراجعـة الماليـة فـي سـوريا مـ أتعـاب
  : 3التالية
كفـاءة الرقابـة الداخليـة وجـود دفـاتر محاسـبية ، وحجـم الشـركة، الوقت اللازم لتنفيـذ عمليـة المراجعـة -1

وكفاءة نظام المراجعة الداخلية وحجـم إجـراءات المراجعـة مـن أهـم العوامـل المـؤثرة فـي تحديـد ، منتظمة
  .المراجعة من وجهة نظر المراجعين بأتعا

وشهرة مكتب المراجعة ووجـود دليـل للسـلوك المهنـي مـن أهـم ، كفاءة الرقابة، حجم مكتب المراجعة -2
  .المراجعة من وجهة نظر الشركات أتعابالعوامل المؤثرة في تحديد 

مثل: المراجعة في القطاع العام أتعابوقام البعض بإجراء دراسات حول      
 (Beck and Barefield 1986, Sander S.Allen and korte 1995, and Bandyopadhayay and kao 1998).         وقد

الخاص هناك بعض تعاب المراجع في القطاع ه بالإضافة للعوامل المحددة لأأنأشارت تلك الدراسات إلى 
المراجع في  أتعابمعنوية على ة يير لها قوة تفس التي العوامل المرتبطة بالقطاع العام مثل العوامل السياسية

اقل من مثيلاتها في القطاع الخاص بالرغم هي في القطاع العام  تعابالأأن القطاع العام، بالإضافة إلى 
  . إضافيةأعمالاها تتطلب من المراجعين أعباء و أنمن 

 أتعابهناك خصائص تساهم في تحديد  أن ) في دراسته إلى1996، وجي وتوصل (جي ار و أوكس
  : 4مكاتب المراجعة للقطاع العام الحكومي تتمثل في

                                                 
)،العوامFFل المحFFدودة kتعFFاب التFFدقيق فFFي اkردن مFFن وجھFFة نظFFر المFFدققين والشFFركات المسFFاھمة 1999محمFFد حسFFين أبFFو نصFFار،( - 1

  .411-397، العدد الثاني، ص26العامة، مجلة دراسات العلوم ا{دارية ، المجلد 
ب مراجعة الحسابات، دراسة ميدانية تطبيقية على )، العوامل المؤثرة في تحديد أتعا2004احمد سباعي قطب،خالد ناصر الخاطر،( - 2

  .188-153،  العدد الثاني، ص18دولة قطر، مجلة جامعة الملك عبد العزيز ل=قتصاد وا{دارة، المجلد 
)،العوامFل المFؤثرة فFي تحديFد أتعFاب المراجعFة الماليFة فFي سFوريا،أريد للبحFوث والدراسFات، المجلFد 2005حسين احمد دحدوح،(  - 3

  .66 -35اسع،  العدد اkول،صالت
4. Deis,  D. R. , and J. G.  Giroux.(1996). The  Effect of Auditor Changes on Audit fees , Audit Hours  
, and Audit  Quality  Journal of Accounting and public policy , 15 : 55-76. 
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  .المخاطر العالية الناجمة عن الوضع المالي للجهة موضوع المراجعة -
 .حجم الشركة الخاضعة للمراجعة -

 .نوع الشركة المراد مراجعة عملياتها المالية -

 .خبرة المراجع -

 أي عمــل آخــرأخــرى: عــدم جــواز جمــع المراجــع بــين وظيفتــه و  أعمــالحظــر اشــتغال المراجــع ب -
مراجــع أو قــد ينشــئ مصــالح شخصــية لل،مزاولــة عمــل آخــر قــد يترتــب عليــه إهمــال المهنــة نلأ

 تتعارض مع واجباته المهنية،

 أتعـاب أن) إلـى Petr Bruce, 2002(1خفـاض أشـار نالمراجعـة للزيـادة أو للا أتعـابوحول مدى اتجـاه   
مكــان، تكــون منخفضـة بقــدر الإ أنحيــث تصــر الشـركات علــى  انــت غيـر قابلــه للتفــاوض تقريبـاكالمراجعـة 

كـل هـذا قـد  تغيـر ويبـدو  ان) فـSarbanes-oxley(قـانون ولكن بعد فضائح الشركات الأمريكية وصدور 
 يريمـــن قبـــل كـــل مـــن مـــد تعـــابوهنـــاك تقبـــل لزيـــادة الأ ىقضـــانالمراجعـــة المنخفضـــة قـــد  أتعـــابعهـــد  أن

عـــض الشـــركات مـــا حـــدث مـــن ضـــعف فـــي المراجعـــة فـــي ب أنالشـــركات وحملـــة الأســـهم وذلـــك للتأكـــد مـــن 
 أتعــابوهــذا هــو ســبب زيــادة ، لــن يتكــرر معهــم درســون )أند أنــون وشــركة آرثــر الأمريكيــة (مثــل شــركة إنــر 

   .%20ا بنحو المراجعة في أمريك
  ما يلي: نلاحظالمراجعة  ابأتعالسريع للدراسات السابقة في مجال تحليل  ومن الاستعراض

المراجعة في عدة دول، وذلك من خلال الاعتماد  أتعابنمطية الأسلوب المستخدم لدراسة وتحليل  -1
تعــاب ومؤشــرات إيجــاد معامــل الارتبــاط بــين الأ، حــدار المتعــددنوهــو نمــوذج الا احــدعلــى أســلوب و 

للعوامــل  تعــابع أســباب تبــاين الأتقاة مــن القــوائم الماليــة كمفــردات مســتقلة وبالتــالي إرجــاماليــة مســ
  هاماً إحصائياً.  تعابالتي يكون ارتباطها بالأ

التي أجريت في الدول المتقدمة أو في الدول الناميـة ولسـنوات ماليـة متفرقـة  تتشابه نتائج الدارسا -2
ذات ارتبـــاط إحصــائي هـــام بحجـــم الوحـــدة الاقتصــادية وتعقيـــد عمليـــة المراجعـــة  تعـــابالأ أنحيــث 

 وقد استخدام الباحثون تعاريف متباينة للعوامل المستقلة.، وكذلك خطرها

 .في القطاع العام تعابفي القطاع الخاص لتحديد الأ تعابيمكن الاستفادة من العوامل المحددة للأ -3

المراجعــة للتخفــيض والمســاومات  أتعــابتعــرض  أنذا تأكيــد علــى وهــ تعــابلزيــادة الأ هنــاك تقــبلا أن -4
 .يؤثر سلباً على استقلالية المراجع بشكل جوهري وبالتالي على جودة الخدمة التي يقدمها

المراجعـة يمكــن  أتعـابكشـفت هـذه الدراسـات عـن وجـود عـدد كبيـر مـن المتغيـرات الهامـة والمـؤثرة علـى  -5
تكــون ، المراجعـة تعـابيسـهم فــي الوصـول إلـى تحديـد قيمـة عادلـة لأ الاسـتفادة منهـا فـي بنـاء نمـوذج قـد

جـراء قيامـه بعمليـة  تمناسبة لما يبذله المراجع من جهد وما يتكبده مـن تكلفـة ومـا يتحملـه مـن مسـؤوليا

                                                 
1  - Bruce ،p. ( 2002)."All Change for the Audit : following us corporate scandals and the Sarbanes –
Oxley Act, uk companies are no longer happy with low audit fees. the financial times nov.14 ،p2 
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وفــي مقابــل تشــعر المؤسســة الخاضــعة للمراجعــة بحصــولها علــى عائــد أو منفعــة تبــرر تحمــل  ،المراجعــة
 : هامن أهم تعابهذه الأ

 .حجم الشركة الخاضعة  للمراجعة-1

  .الوقت الذي يستلزمه تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة -2
  .طبيعة نشاط الشركة ومدى حاجتها لخبرات وكفاءات متخصصة -3
  .ة نظام الرقابة الداخليةانمدى مت -4
  جة المخاطرة من وجهة نظر المراجع.در  -5
ثــر كبيــر فــي ســرعة فــي عمليــة المراجعــة لمــا لهــا مــن  أ اســتخدام أســلوب العينــات الإحصــائية -6

 جاز العمل ومن ثم تقليل تكلفة عملية المراجعة.ان

  ة الخاضعة للمراجعة.البيانات الذي تتبعه المنشأنظام تشغيل  -7
  .ومدى تقديم خدمات استشارية للعميل، حجم مكتب المراجعة وشهرته -8
  .الخارجيالتأهيل العلمي والعملي للمراجع  -9

  .في السوق تعاب المألوف والسائدمستوى الأ -10
  .ة موضوع المراجعةشكل ملكية المنشأ -11

المراجـع والـذي  يةاسـتقلال ىمـن الأمـور المهمـة جـداً لمـا لهـا مـن تـأثير علـ تعـابتعتبر عملية تحديد الأ    
أســاس موضــوعي عــادل إيجــاد  علــى ضــرورة العمــل فــي مهنــة المراجعــة، لــذا نــرىيعتبــر الــركن الأساســي 

لمراجعــة فــي ليبيــا (نقابــة عمليــة المراجعــة مــن قبــل الجهــة المشــرفة علــى مهنــة المحاســبة وا أتعــابلتحديــد 
المسـاومة فـي تحديـدها وحتـى  أمـامقطـع الطريـق ، جهـاز المراجعـة الماليـة) لنين والمراجعين الليبيـيالمحاسب

  : ى الجودة المطلوبة وذلك وفقاً لمعايير معينة أهمهايتمكن المراجع من القيام بالمهام الموكلة إليه بمستو 
  .نمط الخدمات المهنية المطلوبةالتي يتطلبها  التأهيل والمهارة  -
 .مستوى تدريب وخبرة الأشخاص المنوط بهم أداء الخدمات المهنية  -

  .الوقت الضروري الذي يقضيه الشخص المكلف بأداء الخدمات المهنية  -
 .ة عن أداء تلك الخدماتدرجة المسؤولية الناجم  -

بـأي خطـوة فـي هـذا الاتجـاه فــي  نوتجـدر الملاحظـة هنـا عـدم قيـام نقابـة المحاسـبين والمـراجعين الليبيـي    
الجهاز  عة المراجعة والتي يقوم به مراجعوحين تولى جهاز المراجعة المالية وضع معدل معياري لقيمة سا

ة الجهاز في غير أوقات العمـل الرسـمي والتـي تتـراوح الخاضعة لمراجع المؤسساتعند مراجعتهم حسابات 
.أمـا مراجعـو 1وذلك حسب المؤهل العلمي للمراجـع ومـدة خبرتـه  ، د.ل لكل ساعة عمل 15إلى  5ما بين 
الخاضـعة لمراجعـة الجهـاز بقـرار  المؤسسـاتيتم تكليفهم بمراجعة حسابات  نالذيالمراجعة الخاصة مكاتب 

                                                 
ذوى الخبFرة  بشان تكليف وتصنيف وتحديFد  أتعFاب1376)لسنة 414قرار أمين اللجنة الشعبية العامة لجھاز المراجعة المالية رقم ( - 1

  في مجال المحاسبة والمراجعة kعضاء وموظفي الجھاز.
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مؤهـل الد.ل حسـب  15لـىا  9راوحت قيمة ساعة المراجعـة مـا بـين من أمين جهاز  المراجعة المالية فقد ت
 .1العلمي وخبرة المراجع 

 عــدد تــولى التأكــد مــن صــحة تقــديراتود إدارة أو قســم بالجهــاز يوجــك تســاؤل يطــرح نفســه يتعلــق بوهنــا   
 مكاتب الخاصة) في خطته.المراجع (الجهاز أو ال ات التي يضعهالساع

ـــى تضـــم   ن قواعـــد الســـلوك المهنـــي الصـــادرة عنهـــا مجموعـــة مـــن يوكمـــا حرصـــت المنظمـــات المهنيـــة عل
المراجع الخارجي ومن هذه الضوابط مثلا مـا تضـمنته قواعـد  يةالضوابط التي تكفل المحافظة على استقلال

ِ◌ِ◌ِ◌) (AICPAونيين الأمريكــي        ِ ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ انميثــاق شــرف المهنــة الصــادرة عــن مجمــع المحاســبين القــ
ـــد قيمـــة الأ فنصـــت القاعـــدة رقـــم  تعـــابوكـــذلك فـــي طريقـــة تســـديد هـــذه الأ تعـــابوذلـــك فيمـــا يخـــتص بتحدي

  :2)على101(
  .التي يتحملها المراجع ةعلى أساس الوقت المستنفذ والمسؤولي تعابتحديد قيمة الأ -1
العمــلاء أو مـــن مجموعـــة  أحـــدالدوريـــة التــي يتقاضـــاها مــن  تعــابالأ أنيتأكــد بـــ أنعلــى المراجـــع  -2

 أتعــاب% مــن إجمــالي إيــرادات المكتــب مــن 15متحــدة مــنهم لا تزيــد بــأي حــال مــن الأحــوال علــى 
  .المراجعة

ه عــن أتعابـن العميـل قــد سـدد للمراجــع رأيـا فــي القـوائم الماليــة إذا لـم يكــأن يبــدى لا يجـوز للمراجـع  -3
 العام السابق وذلك حتى لا يتعرض استقلاله للخطر.

معلقـة بنتـائج مراجعـة متوقعـة فـي  تعـابعلى المراجع الاتفاق على تحديد الأ )302وتحظر القاعدة رقم (  
ان المراجع لموضوعيته باح العميل فذلك يؤدى إلى فقدر حدد مثلاً بنسبة مئوية معينة من أت، كان المستقبل

ية الأخـرى التـي يقـدمها الخـدمات المحاسـب أتعـابق هـذه القاعـدة أيضـا علـى نطبـوت، هيتؤثر علـى اسـتقلالوي
 .3غراض الإدارة الداخليةالمراجع لأ

، ات عامـة أخـرىى المحاكم أو بواسطة هيئأحدبواسطة  تعابيستثنى من هذه القاعدة إذا تم تحديد الأو    
ى الجهات الحكومية إحدوفي حالة الخدمات الضريبية إذا تم تحديدها بناء على النتائج التي توصلت إليها 

المراجع فـي هـذه الحالـة لـيس فـي مقـدوره التـأثير علـى  أنالاستثناء  لهاالمبرر  ،أو نتيجة إجراءات قضائية
وضع دليلاً للسلوك الاتحاد الدولي للمحاسبين  أنا .كم4النتيجة تحددها الجهات الأخرى نه لأأتعابمقدار 

 أتعــابلأعضــاء ومــن ضــمنها قاعــدة تنظــيم لالمهنــي تضــمن مجموعــة مــن القواعــد لضــبط الســلوك المهنــي 
  : 5المراجعة حيث جاء في هذه القاعدة مجموعة من النقاط ينبغي على أعضاء المهنة الالتزام بها أهمها

                                                 
و.ر بشFأن تصFنيف وتحديFد  أتعFاب ذوى الخبFرة فFي 1376)لسFنة 49قرار أمين اللجنة الشعبية العامة لجھاز المراجعة المالية رقم ( - 1

  مجال المحاسبة والمراجعة من غير أعضاء وموظفي جھاز المراجعة المالية.
2  -  Guy, Dan M &Alderman, C. Wayne & Winter , Alan.J(1999) ,Auditing ,5th  Edition Harcourt 
Brance & Company , Florida p.57. 

  .89مصطفي خضير، المراجعة المفاھيم والمعايير وا{جراءات،  مرجع سابق،ص -  3
  .328محمد عطيه مطر،مرجع سابق،ص -  4
،ترجمFFة جمعيFFة المجمFFع العربFFي للمحاسFFبين 2001)، دليFFل ا?تحFFاد الFFدولي للمحاسFFبين لعFFام 2003(?تحFFاد الFFدولي للمحاسFFبين ،- 5

  . 62القانونيين، عمان،ص
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  لفائــدة جازهــاإنعكاســا عــادلا لقيمــة الخــدمات المهنيــة التــي تــم انالمهنيــة  تعــابتمثــل الأ أنيجــب   -
  لعميلا
عـــن كــل ســـاعة أو كـــل يـــوم لكـــل تحســـب الرســـوم المهنيـــة علــى أســـاس معـــدل مناســـب  أنينبغــي   -

  .بأداء الخدمات المهنية شخص قام
القيـام  ة حاليـة أو مسـتقبلية سـيتمينـاً يشير فيـه إلـى خـدمات مهنيـة معانلا يقدم المراجع بي أنيجب  -

مـن المـرجح فـي وقـت تقـديم كـان محددة أو مقـدرة أو مـدى معـين مـن الاتفـاق إذا  أتعاببها مقابل 
 .سوف تزداد كثيراً ولم يتم إشعار العميل المحتمل بهذا الاحتمال تعابهذه الأ أن انالبي

بشـرط  ،دفعـه مـن قبـل لخدمـة مشـابهةقل مما أيطالب العميل بدفع  أنالخدمة  أثناءيجوز للمراجع  -
        .حسب الشروط السابقة تعابيكون قد تم احتساب الأ أن

والمعـايير المنظمـة لمهنـة المراجعـة فـي مختلـف دول العـالم  قوانينالتشريعات وال أنمما سبق  ويتضح     
هــاء إنهم و أتعــابالمــراجعين الخــارجيين وتحديــد  نتكــون الأمــور المتعلقــة بتعيــي أنقــد أكــدت علــى ضــرورة 

لإدارة الشـركة محـل  أنالواقع العملي يبرهن علـى  أنإلا ، المراجع في يد جهة غير خاضعة لعملقدهم تعا
تسـتخدمها كـأوراق للضـغط علـى المراجـع  أنالمراجعة دوراً كبيراً في تحديد مثل هذه الأمور وبالتالي يمكـن 

ة هذه الرغبات قد يجعل وامتناع المراجع عن تلبي، الخارجي ومساومته من خلالها في سبيل تحقيق رغباتها
دها وهذا الأمر قد يجبر المراجع الخـارجي اه أو تأخير سدأتعابتعاقده أو تخفيض  ءهاإنإدارة الشركة تقوم ب

ه عــن كانــت أتعابــعلــى محاولــة استرضــاء إدارة الشــركة محــل المراجعــة للحفــاظ علــى وظيفتــه وخاصــة إذا 
لة النهائيــة لمـا سـبق هــي محصـال انلـه، وبالتــالي فـمراجعـة هـذه الشـركات تمثــل نسـبة كبيـرة مــن إجمـالي دخ

، ذلـك أن نتيجة لعدم توازن القوى بين الشركة والمراجع ،استقلالية المراجع الخارجي المساس والتعدي على
 ، كمـا أن لـلإدارة وسـائل كثيـرةليـهلشـركة بدرجـة أكبـر مـن حاجـة الشـركة إا المراجع الخارجي في حاجة إلى

وقــد تمــارس الإدارة هــذه الضــغوط ، لمصــلحتها ية المراجــع وجعلــه منحــازااســتقلالمــن الضــغط علــى  هــاتمكن
هــا تمــارس ضــغوطا غيــر مباشــرة عــن أنه، أو أتعابــمباشــرة عــن طريــق تعيــين المراجــع أو عزلــه أو تحديــد 

طريق استخدام نفوذها لدى جهات أخرى أو الاعتماد على شركائها فـي مواقـع النفـوذ لإرغـام المراجـع علـى 
  .وبخاصة في الشركات الخاضعة لأجهزة الرقابة الحكومية، بركابها السير

  

  الخدمات الاستشارية  4.3.3

بعــاد الوظيفــة الإداريــة، وتزايــد المشــاكل وأهــداف المحاســبة، وتطــور مفهــوم وأ نظــرا لتطــور وظيفــة      
الحديثــة فــي مختلــف لتطــورات والتعقيــدات ين بــأمر الشــركات ونشــاطها كنتيجــة لالتــي تواجــه الإدارة والمهتمــ

طــــراف المعنيــــة إلــــى ، ازدادت حاجــــة الإدارة والأالمجــــالات الاقتصــــادية والإداريــــة والاجتماعيــــة والسياســــية
يقبلهـا ويثبـت جدارتـه  أنمما أضـاف أعبـاء جديـدة علـى المراجـع يجـب ، خدمات ومجالات أخرى للمراجعة

  .فيها
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وظهرت عدة مسميات تحمل نفس ، اتوقد اختلف الكتاب حول وضع مصطلح محدد لتلك الخدم     
خــر الاستشــارات ت الإداريــة وأطلــق عليهــا الــبعض الآمصــطلح الخــدما، فقــد أطلــق عليهــاالبعض المضــمون

وأطلقت عليها ، ووصفها البعض بالخدمات الإضافية ، وأطلق عليها آخرون إبداء النصح للإدارة، الإدارية
خـــرى للمـــراجعين كمـــا ســـماها بعـــض الكتـــاب بالخـــدمات شـــطة أو الخـــدمات الأنلجنـــة المراجعـــة الدوليـــة الأ

  .المهنية أو الاستشارية
لـــبس أو غمــــوض حـــول طبيعــــة  أيوقـــد تعـــددت التعريفــــات التـــي تناولـــت مفهــــوم تلـــك الخــــدمات لإزالـــة   

ونيين الأمريكـي انيؤديها فعرفهـا مجمـع المحاسـبين القـ أنالخدمات الاستشارية التي يمكن لمراجع الخارجي 
AICPA  هــا "تقــديم أنب 1981الخــاص بمعــايير الخــدمات الاستشــارية لــلإدارة فــي ســنة  )1(ه رقــم انــبيفــي

النصيحة والمساعدة الفنيـة حيـث يكـون الغـرض الرئيسـي هـو مسـاعدة العميـل فـي تحسـين قدراتـه ومـوارده "  
1   

يقــوم بهــا أشــخاص مؤهلــون علميــاً  أنهــا "خــدمات مهنيــة يفتــرض أنخــر علــى كمــا عرفهــا كاتــب آ      
وذلـــك عـــن طريـــق تحديـــد المشـــاكل واقتـــراح الحلـــول ،وعمليـــاً لتقـــديم المشـــورة والمســـاعدة علـــى أســـاس مهني

الاستشــارة دون الــدخول فــي اتخــاذ  كمــا هــو معلــوم  رالمستشــا ويقــدمالخاصــة بــالتخطيط والتنظــيم والرقابــة، 
والمعلومــــات وتحليــــل  البيانــــاتحصــــر فــــي البحــــث وجمــــع مهمتــــه تن أيالعميــــل،  أعمــــالأو إدارة  تالقــــرارا

   .2البدائل"
بواســطة شــخص مؤهــل لإبــداء  ةداريــة مــؤداإهــا "خــدمات أنوعــرف الــبعض الخــدمات الاستشــارية ب     

مــا جمعــة فقـــد عــرف الخــدمات الاستشــارية بالممارســـة اعدة وفقــاً لقواعـــد ودون قــرارات ". أالنصــح أو المســ
إلــى الأســلوب  المؤسســةة بغيــة تحقيــق الأهــداف وإرشــاد إدارة المعونــة لإدارة المنشــأم المشــورة و المعنيــة بتقــدي

المــؤدي إلــى تحقيقهــا عــن طريــق رفــع مســتوى الأداء فــي مجــالات التخطــيط والتنظــيم والحــوافز، واســتخدام 
  . 3رةها تحتوى على العوامل الفنية التي تتعلق بفاعلية وكفاءة الإداأنكما ، الموارد البشرية والمادية

هــا الخــدمات التــي يقــدمها أشــخاص مؤهلــون أنفــي حــين عــرف جربــوع الخــدمات الاستشــارية علــى      
علميا وعمليا في مجال الخدمة، ذاتها ويتمتعون باستقلال ملموس لتقديم المشورة والمسـاعدة والنصـح علـى 

واقتـراح الحلـول الخاصـة وذلك عن طريق تحديد المشاكل ، أساس مهني بناء على طلب من الجهة المعنية
 .4بالتخطيط والتنظيم والرقابة

هـــا "تلـــك الخـــدمات التـــي يقـــوم بهـــا أنونيين الأردنيـــين بانالحســـابات القـــ كمـــا عرفتهـــا جمعيـــة مـــدققي     
ويتمتــع باســتقلال ملمــوس وتأهيــل كــاف فــي مجــال الخدمــة ذاتهــا،ويتم ، أو جهــة متخصصــة شــخص كــفء

                                                 
  .15أحمد نور،مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية والعملية، مرجع سابق،ص - 1
)،اسFFتق=ل المراجFFع  دارسFFة تحليليFFة مقارنFFة فFFي ضFFوء المعFFايير والتشFFريعات المنظمFFة للمھنFFة، مرجFFع 1999صFFادق الحسFFنى، ( - 2

  .66سابق،ص
  .312)،التدقيق الحديث للحسابات، عمان ، دار صفاء للنشر،ط اkولى، ص1999احمد حلمي جمعة، ( -  3
  .134ن النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق،ص )، مراجعة الحسابات بي2000يوسف محمود جربوع، ( - 4
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هـة المعنيـة وطبقـا للحـدود التـي ترسـمها لهـا تلـك الجهـة التـي تملـك تقديم الخـدمات بنـاء علـى طلـب مـن الج
 .  1الحق في الأخذ بهذه الخدمة وتطبيقها أو رفضها

معظمهـــا يـــدور حـــول  أنمفهـــوم الخـــدمات الاستشـــارية، نلاحـــظ ل ريفـــات الســـابقة وغيرهـــا مـــن خـــلال التع   
نظم وخطـط وسياسـات وأسـاليب وإجـراءات  اعتبارها تقييم أداء إدارة المشروعات في المجالات المتعددة من

راجـــع الخـــارجي فـــي هـــذا المجـــال إلـــى تقيـــيم كـــل مـــا يـــدخل ضـــمن وينصـــب اهتمـــام الم، شـــطة ووظـــائفأنو 
للتعــــرف علــــى مــــدى الكفــــاءة فــــي اســــتغلال المــــوارد الموضــــوعة تحــــت ، الإدارة اختصاصــــات وصــــلاحيات

   .والفعالية في تحقيق النتائج المرغوبة، تصرفها
  : نا تحديد العناصر التالية لهذه الخدماتنل العرض السابق لمفهوم الخدمات الاستشارية يمكومن خلا    
يكون ممارس الخدمة الاستشارية شخصاً مؤهلاً من الناحيتين العلمية والعملية لأداء هذه  أنضرورة  -1

  الخدمة.
ك فــي اتخــاذ يشــار  أنالخدمــة الاستشــارية علــى مجـرد تقــديم المشــورة دون  ضـرورة حصــر دور مــؤدي -2

  .القرار
اسـية لهـا فـي اتفـاق الأسكـان أداء الخدمات الاستشارية يتم بناء على طلب العميل، ويتم تحديد الأر  إن -3

 .هي ممارس الخدمة والعميل وطبيعة الاستشارة أو المشورة المرغوب فيهاكان وهذه الأر أو عقد ، 

اتهم مكانــعلــى الاســتغلال الأمثــل لمــواردهم وإ  العمــلاءتهــدف تلــك الخــدمات بصــفة عامــة إلــى مســاعدة  -4
المجـال لا يكتفـي المراجـع بتحديـد وإبـراز المشـكلات التـي تواجـه  وفـي هـذا، وبالتالي تحقيق إربـاح المشـروع

 .وتقديم التوصيات، مجالات معينة، بل يمتد دوره ليشمل اقتراح الحلول المناسبة لها الإدارة في

ب أعضـاء انـوتنوعهـا ويظهـر فيهـا الحكـم الشخصـي بشـكل واضـح مـن جتتميز تلك الخدمات بتعـددها  -5
للمـراجعين لأداء ذلـك النـوع  االمهنة الأمر الذي دعا إلى أهمية صياغة معايير كافية وملائمة لتكون مرشد

 .من الخدمات

  واع الخدمات الاستشارية.أن

بشـــكل مســـتمر تبعـــاً للتطـــورات  تنـــوعتتتزايـــد الخـــدمات الاستشـــارية التـــي يـــتم طلبهـــا مـــن قبـــل العميـــل و     
داري ويمكـــن ، وإ اقتصــادي، و مختلفــة للمعرفــة منهــا مـــا هــو محاســبي جوانـــبهــا ، ويتطلــب أداؤ التكنولوجيــة

  :2للباحث تصنيف هذه الخدمات على النحو التالي
  .إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات المالية -1
  : تصميم وتقييم النظم -2

                                                 
  .1987لسنة  42)، نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين اkردنيين رقم  1987المملكة اkردنية الھاشمية ،( - 1
 
  يمكن الرجوع إلى : 2
 .1130-  1129سامي وھبة متولي،مفھوم ا?ستق=ل في المراجعة والمخاطر التي تھدده،مرجع سابق، ص  - 
)،مدى م=ءمة معايير المراجعة الدولية للتطبيق على الخدمات ا{ضافية للمراجع، المجلة العلمية 1996مير عبد الغنى محمود،(س - 

  .7- 6ل=قتصاد والتجارة، جامعة عين شمس،العدد اkول، ص
 .237 - 236نصر صالح،مرجع سابق،ص - 
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  .تكاليف) –الية نظم محاسبية (م -أ 
  نظم إدارية. -ب
خدمة العملاء  –عن المنتجات  الإعلانالصدق في  –تدريب  –ترقيات  -اجتماعية (حوافزنظم  -ج
  حماية البيئة ) –
  التكاليف المعيارية). -يرية الموازنات التقد –رقابية (نظام الرقابة الداخلية  نظم -د
  .نظم المعلومات والحاسب الآلي -هـ

  .الاستشارة والخبرة المهنية في المجالات الضريبية تقديم -3
  إعداد القوائم والتقارير الختامية (المالية والاجتماعية ). -4
  : تاجنفي مجال الإ -5

  .تاجنترتيب موقع إدارات الإ -أ
  تخطيط العمليات الصناعية بالمصنع. -ب
  .الرقابة على الجودة -ج
  .تاجنستخدمة في الإظمة الرقابة على المواد المأنتصميم  -د

  : في مجال التسويق -6
   .تنظيم الرقابة على المبيعات -أ
  .التنظيم الداخلي لأقسام البيع - ب

  .تنظيم وسائل النقل -ج
  ة التسعير.دراسة سياس -د

  فراد.في مجال الأ -7
  إعداد السياسات الخاصة بالقوى العاملة وتنظيمها. -أ

  تحديد طرق الاختيار والتعيين. -ب
  .تقييم وتوصيف الوظائف -ج
  .المهنية خطاردراسة برامج الوقاية من الأ -د

والتمويل طويـل الأجـل و البـدائل المختلفـة لهيكـل رأس  نحرافات ومتطلبات رأس المال العاملتحليل الا -8
 المال. 

لشــركات دة مــا يقــدمها المراجــع الخــارجي  لمات الاستشــارية التــي عــامثلــة الســابقة للخــديتضــح مــن الأ    
قــد يراجــع المعلومــات الماليــة  انالمراجــع فــي كثيــر مــن الأحيــ أنبالإضــافة إلــى عمليــة المراجعــة التقليديــة، 

، أو الناتجة عن تطبيق السياسات المحاسبية التي نصح هو بكيفية تطبيقها، التي ساهم بنفسه في إعدادها
بقــة بالشــركة والتــي يكــون قــد اقترحهــا أو قــدم أو يقــوم بتقيــيم نظــام الرقابــة الداخليــة والــنظم المحاســبية المط

، ومعلومـات ماليــة بيانـاتولا عـن نجاحهـا وسـلامة مـا ينــتج عنهـا مـن ، ومـن ثـم يعتبـر مســؤ هاأنالمشـورة بشـ
وهذا التعارض الواضح لا يهدد فقـط الاسـتقلال الظـاهري للمراجـع، بـل يهـدد أيضـا اسـتقلاله الحقيقـي حيـث 
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ــــ ــــى ج زه ســــينحاأن ــــدائمــــاً إل ــــنظم التــــي ســــاهم شخصــــياً فــــي ب المان ــــدم المشــــورة إنعلومــــات وال تاجهــــا أو ق
الأمر الذي دعا إلى أهمية صـياغة معـايير تحكـم ممارسـة تقـديم الخـدمات الاستشـارية تكـون كـدليل .هاأنبش

كثير من التساؤلات التـي تظهـر خـلال مراحـل  الإجراءات ويجيب عنتفصيلي شامل يحكم تسلسل المهام و 
ونيين الأمريكــي انصــدرت لجنــة الخــدمات الاستشــارية المنبثقــة عــن مجمــع المحاســبين القــفعــل أالالتنفيــذ وب

تســعة معــايير تحكــم ممارســة تقــديم الخــدمات الاستشــارية، وتنقســم هــذه المعــايير إلــى مجمــوعتين المعــايير 
  :1تيوتتكون المعايير العامة من الآ ،العامة والمعايير الفنية

القـدرة والمعرفـة  لديـهيـتم بواسـطة ممـارس  أنالخدمات الاستشـارية يجـب  فتقديم:الخبرة والتأهيل العلمي -1
متلــك ع عــن تقــديم تلــك الخــدمات التــي لا يبـالطرق أو المــدخل التحليلــي كمــا ينبغــي علــى المراجــع الامتنـا

  .االكفاءة الفنية المطلوبة لأدائه
لخــدمات الكافيــة عنــد أدائــه انايــة المهنيــة يجــب علــى المراجــع  الخــارجي بــذل الع :بــذل العنايــة المهنيــة -2

فمفهوم العناية المهنية هو بمثابة وسيلة يـتم مـن ، الاستشارية، والالتزام بكافة المعايير المهنية والأخلاقية
جــاز الخــدمات والمهـــام نخلالهــا التــزام المراجــع الخـــارجي بالاجتهــاد فــي تطبيــق الإجـــراءات الضــرورية لا

  .المكلف بها
يــتم  أنتخطــط الخــدمات الاستشــارية بشــكل ملائــم كمــا ينبغــي  أنيجــب :الإشــراف والتخطــيط المناســب -3

ي انوينــاظر هــذا المعيــار الأول مــن معــايير العمــل الميــدف علــى المســاعدين بشــكل ملائــم وكــاف، الإشــرا
 .في المراجعة

البيانــات الملائمــة عــن مهمتــه يجمــع قــدراً كافيــاً مــن  أنيجــب علــى المراجــع :الملائمــة البيانــاتكفايــة  -4
  ر له أساسا مناسبا لإعداد تقريره.بالشكل الذي يوف

  :2تيفتتكون من الآما المعايير الفنية التي تحكم ممارسة الخدمات الاستشارية أ 
يجــب علــى ممـارس المهنــة فــي كافــة مراحــل القيــام بمهمــة : دور ممـارس أو مقــدم الخــدمات الاستشــارية -1

يـــؤثر بشـــكل  أندور يمكـــن  أيرة أو يأخـــذ علـــى عاتقـــه يتفـــادى القيـــام بـــدور الإدا أنالخـــدمات الاستشـــارية 
  سلبي على موضوعيته.

جب علـى المراجـع التأكـد مـن فهـم العميـل لكافـة الأمـور المتعلقـة بـأداء : يالتفاهم أو الاتفاق مع العميل -2
نطــاق ونــوع تمل ذلــك علــى الهــدف مــن الارتبــاط و ويشــ، الخــدمات الاستشــارية مــن خــلال خطــاب الارتبــاط

  .هأعمال مقابلالمراجع  أتعابو ، الذي يقدمه التقرير
يتعــرف أولاً علــى حجــم الاســتفادة التــي يتوقعهــا العميــل منــه قبــل  أنيجــب علــى المراجــع اســتفادة العميل:-3

تـه لأداء تلـك الخـدمات كمـا مكانياتـه وكفاءيتأكـد مـن إ أنويجـب عليـه ، موافقته على أداء تلك الخـدمات لـه
                                                 

  .1044 -1043مرجع سابق،صوليم توماس امرسون ھنكي، المراجعة بين النظرية والتطبيق،  - 1
  يرجع إلى  : -  2
  .12- 10)، مرجع سابق، ص1996سمير عبد الغنى محمد،(  - 

- Miller , Martin A.and larry P. Bailey (1986) "GAAS Guide" (Harcourt Brace Jovanovich ,1986 op 
cit., PP. 100.12 - 14 
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توصـيات ونتـائج متعلقـة  ةالملائمـة والمؤيـدة لأيـ البيانـاتكما ينبغـي عليـه الحصـول علـى ، هيليتصورها عم
  .بأداء الخدمات الاستشارية

كافة المعلومات العامة المتعلقة بنتائج على المراجع  تبليغ العميل شفهياً أو كتابة ب يجب: تبليغ النتائج -4
اتخـاذ  ىفظـات والعقبـات وبالشـكل الـذي يسـاعده علـمهمة تقـديم الخـدمات الاستشـارية فضـلاً عـن كافـة التح

 القرار.

المراجـــع الخـــارجي عنـــد أداء  يةهـــذه المعـــايير ركـــزت علـــى اســـتقلال أنومـــن العـــرض الســـابق يتضـــح      
الخدمات الاستشارية بحيث يقتصر دوره علـى مجـرد تقـديم النصـح والمشـورة ولا يمتـد لمرحلـة اتخـاذ القـرار، 

ارجي وبذلــه العنايــة المهنيــة الكافيــة عــن طريــق التخطــيط والإشــراف علــى التنفيــذ، وعلــى كفــاءة المراجــع الخــ
المراجـع الخـارجي وبالتـالي  يةمـن اسـتقلال تلك الخـدمات فـي الحـالات التـي تحـدوينبغي الامتناع عن تقديم 

ام بهــا وينبغــي الالتــز ، تلــك المعــايير قــد تعتبــر بمثابــة ضــوابط تحكــم عمليــة أداء الخــدمات الاستشــارية انفــ
 لتعزيز الثقة في المراجع الخارجي وما يؤديه من خدمات استشارية.

ية الحقيقيــة للمراجــع الخــارجي و نجحــت فــي تحقيــق الاســتقلال وإنهــذه المعــايير  أن ونــرى مــن جانبنــا     
عتمــد علــى قــدرة المراجــع علــى فصــل الأدوار التــي يقــوم بهــا وتمســكه بالمعــايير التــى تعتبــر حالــة ذهنيــة ت

 يةالاســـتقلال انـــب الآخـــر المتمثـــل فـــيالج أنهنيـــة لا يتـــأثر بـــأداء المراجـــع الخـــارجي لتلـــك الخـــدمات إلا الم
للمراجـع الخـارجي عنـد  ةالكاملـ يةهـذه المعـايير لـم تحقـق الاسـتقلال انوبالتـالي فـ، مـازال محـل شـك الشـكلية
هنــاك  أنخــدمات الاستشــارية بالإضــافة إلــى المراجعــة الخارجيــة لــنفس العميــل، وذلــك علــى اعتبــار لأدائــه ل

حيـث الشـكلية، والاسـتقلال  ةالحقيقيـ يةفـي الاسـتقلال نتمـثلايهمـا ية ينبغي التأكد مـن توافر للاستقلال ينبانج
  .ب الآخراناهما سيؤثر بالضرورة على الجأحد أن فقدان

المعـــايير المعـــدة بمعرفـــة لجنـــة الخـــدمات الإداريـــة التابعـــة لمجمـــع للمحاســـبين  أنا وتجـــدر الإشـــارة هنـــ     
 يةهـــا لـــم تخصـــص لحيـــاد و اســـتقلالأنتقـــادات أهمهـــا انقـــد تعرضـــت لعـــدة  )AICPAونيين الأمريكـــي (انالقـــ

خاصـة عنـد الجمـع بينهـا وبـين أداء ، مسـتقلا رغـم أهميتـه عنـد أداء تلـك الخـدمات االمراجع الخارجي معيـار 
الكفــاءة المهنيــة كــان عــدم وضــعها قواعــد واضــحة تحــدد مقومــات وأر ، و هميلــعصــالح المراجعــة الخارجيــة ل

لــــم تتضــــمن تلــــك المعــــايير إجــــراءات ،كما الــــلازم توافرهــــا فــــي المراجــــع الخــــارجي المــــؤدى لتلــــك الخــــدمات
فـاق علـى تلـك عـدم الات، و ب المراجـع الخـارجيانـوإرشادات واضحة محددة لكيفية أداء تلك الخدمات مـن ج

ورغم هـذه .مستوى الجودة المقبول لأداء تلك الخدماتل يرها مقاييسفضلاً عن عدم توف نلآاالمعايير حتى 
  .تقادات وغيرهانالا

انونيين الالتــزام بمعــايير أداء الخــدمات الاستشــارية الصــادرة عــن مجمــع المحاســبين القــ أن ونحــن نــرى    
ة بمعـايير المراجعـة انه يمكـن الاسـتعأنـيصدر بديل لها كمـا  أن) أمر مرغوب فيه إلى AICPA(الأمريكي

 .ذلك ممكنا وذلك لتعزيز استقلالية المراجعكان الدولية لأداء تلك الخدمات كلما 

  ثر تقديم الخدمات الاستشارية على استقلالية المراجعأ
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، وهى تلك يةبالاستقلال بطتالتي يدور حولها الجدل في أوساط المهنة وتر ، من أهم المشكلات العملية     
ه وقـد تمـت أعمالـالخدمات الاستشارية التي دأب بعض المراجعين على تقديمها لـنفس العميـل الـذي يراجـع 

علـــى  خـــدمات الاستشـــارية (غيـــر المهنيـــة )الالعديـــد مـــن الدراســـات التطبيقيـــة وغيـــر تطبيقيـــة لمعرفـــة اثـــر 
الدراسـات ومـن أمثلـة نتـائج التـي توصـلت إليهـا هـذه هناك تضـاربا فـي ال أناستقلالية المراجع الخارجي إلا 

    هذه الدراسات:
والتــــي هــــدفت إلــــى التعــــرف علــــى العلاقــــة بــــين الخــــدمات الاستشــــارية  Mitra،2007(1دراســــة (     

تمتــع تواســتقلالية المراجــع الخــارجي فــي قطــاع شــركات صــناعة الــنفط والغــاز الطبيعــي فــي أمريكــا، والتــي 
ولقـــد تـــم اختيـــار الشـــركات التـــي يـــتم ، بالمقارنـــة مـــع القطاعـــات الصـــناعية الأخـــرىبطبيعـــة عمـــل خاصـــة 

ـــار وهـــيمراجعتهـــا مـــن قبـــل الأربعـــ ـــة مـــن ( ة الكب ـــى قـــد ) شـــركة و 71مكون  أتعـــاب أنتوصـــلت الدراســـة إل
الخدمات الاستشارية المدفوعـة مـن قبـل العميـل لا تـؤثر علـى اسـتقلاليه المراجـع الخـارجي فـي التعامـل مـع 

وجد علاقة بين تقديم الخدمات الاستشارية وموضـوعية تأداء عمله، وكذلك لا  أثناءالشك المختلفة حالات 
  واستقلالية المراجع الخارجي. 

هـدفت إلـى معرفـة  Canning and G.William, 1999(2وفـي دراسـة أخـرى قـام بهـا كـل مـن (     
ي يقــوم بمهــام المراجعــة للشــركة محــل تــأثير الخــدمات الاستشــارية عنــد تقــديمها مــن قبــل نفــس المراجــع الــذ

المراجعة ومعرفة تأثير الخدمات الاستشارية عند تقديمها من قبل قسم منفصل داخل نفس شـركة المراجعـة 
العميــل، وقــد توصــلت الدراســة التــي أجريــت علــى عينــة مــن  بيانــاتالتــي يعمــل بهــا المراجــع الــذي يراجــع 

تقديم الخدمات الاستشارية من قبل نفس المراجع  أنتثمار إلى مدراء الاس، و المقرضين، و المحللين الماليين
ما تقديم الخدمات الاستشارية أ العميل له تأثير سلبي على استقلالية المراجع الخارجي، بياناتالذي يراجع 

بيانـات العميـل لـه تـأثير من قبل قسم منفصل في نفس شركة المراجعة التي يعمل بها المراجع الذي يراجع 
وجـود تـأثير بســيط  مسـتخدمي القـوائم الماليـة يتقبلــون أنقـل علـى اســتقلاليه المراجـع الخـارجي، كمــا سـلبي أ
ستقلالية المراجع ليحصلوا عوضا عنها على نصـائح أفضـل لمصـلحة الشـركة محـل المراجعـة ناتجـة على ا

  .عن الخدمات الاستشارية
اجعين الخـــارجيين ومحللـــي علـــى عينـــة مـــن المـــر 3)2004، يـــة قـــام بهـــا (مـــومنىانوفـــي دراســـة ميد

هـدفت إلـى معرفـة ، فـي البنـوك التجاريـة الأردنيـة والمحللـين المـاليين فـي شـركات الخـدمات الماليـة انالائتم
إلــى  م التوصــلتــأثير مجموعــة مــن الخــدمات الاستشــارية علــى اســتقلالية المراجــع الخــارجي فــي الأردن، وتــ

وجود تأثير سلبي للخدمات الاستشارية على اسـتقلاليه المراجـع الخـارجي إذا قـدمت مـن قبـل المراجـع الـذي 
  .العميل أو من قبل قسم منفصل في شركة المراجعة التي يعمل بها المراجع بياناتيرجع 

                                                 
1   - Mitra , S., (2007), "Non- Audit  Service  Fees and Auditor Independence : Empirical Evidence 
From the Oil and Gas Industry  ", Journal of Accounting , Auditing & Finance , Vol. 22Issuel, pp85-
707 
2 - Canning , M. and D. Gwilliam,(1999) "Non- Audit Services and Auditor  Independence : Some 
Evidence From Ireland" The European Accounting Review , 8:3, pp 401-419. 

  )، تأثير الخدمات غير التدقيقية على استق=لية المراجع في اkردن، رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة اليرموك.2004ھيثم مومنى، ( -  3
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شــارية وكــذلك قــدرة المــراجعين علــى تقــديم الخــدمات الاست أنبشــ1)2001،أظهــرت دراســة (المليجــىكمــا     
قــدرة المهنــة واســتعدادها لتنظــيم تلــك الخــدمات الاستشــارية علــى مســتوى مهنــي مناســب فــي مصــر، وذلــك 

ن للمهنة وأعضاء هيئة التدريس بأقسـام المحاسـبة بالجامعـات رأى عينة من المراجعين الممارسي ءباستقصا
ه يتيحـافظ المراجـع علـى اسـتقلال نأالمصرية والمراجعين بالجهاز المركزي للمحاسبات تأكيدا على ضـرورة 

  .يةالاستقلال هيتصرف بما يدرك الطرف الثالث لهذ أنالحقيقي والظاهري و  ابشقيه
، زيــادة درجــة اعتمــاد شــركة المراجعــة علــى العميــل أنإلــى  )Ashbauyh et al 2003كمــا أشــار (    

على استقلالية المراجع ومثال علـى  ستشارية، يؤثر سلباً تعاب المدفوعة منه مقابل خدمات انتيجة زيادة الأ
) التــــي انهــــارت فــــي فضــــيحة شــــركة Arthur Andersenذلــــك مــــا حــــدث لشــــركة المراجعــــة العالميــــة (

)Enron هـــا علـــى الخـــدمات الاستشـــارية ممـــا دفـــع أتعابتعتمـــد إلـــى درجـــة كبيـــرة فـــي كانـــت ) للطاقـــة والتـــي
ير الإلزامي للمراجع قد يكون أكثر الوسائل التدو  أنيستنتج  أن) GAOبمكتب المحاسبة العام في أمريكا (

  . 2فعالية لتقوية استقلالية المراجع الخارجي
قيـام المراجـع بتقـديم الخـدمات  أنمسـتخدمي القـوائم الماليـة يعتقـدون  أنوفي دراسة أخرى تبـين      

الاستشارية ليس لـه تـأثير علـى اسـتقلالية المراجـع الخـارجي ولا يـؤثر علـى الثقـة فـي تقريـر المراجـع وسـبب 
رجي بتقـديم الخـدمات الاستشـارية يتوقـف عنـد تقـديم الاستشـارة لـلإدارة ولا يتـدخل قيام المراجـع الخـا أنذلك 

مما يحول دون الـدخول فـي أمـور قـد تـؤثر ، ة في احترام المراجع لنفسهالقرار، بالإضافة إلى الثقفي اتخاذ 
  3.على استقلاليته وحياده

والتــي أجريــت علــى كــل مــن  Ross and Hartiey،1972 (4مــا دراســة هــارتلى وروس (أ    
 ثــر الخــدمات الإداريــةع أرائهــم حــول أبغيــة اســتطلا، ن الماليــةؤو الشــ يريالمــراجعين والمحللــين المــاليين ومــد

 أن توصـلت إلـى أن الأغلبيـة ممـن شـملتهم الدراسـة يـرون قـدية المراجع الخارجي فالاستشارية على استقلال
ـــى اســـتقلال ـــة أن ه كمـــا يـــرون يتقيـــام المراجـــع الخـــارجي بهـــذه الخـــدمات لا يـــؤثر عل ـــات المهنـــة كفيل أخلاقي

               .المراجع الخارجي حتى مع تقديمه لهذه الخدمات يةبالمحافظة على استقلال
تأييــد قيــام المراجــع بتقــديم Goldman and barlev( 5وقــد أظهــرت الدراســة التــي قــام بهــا (      

تقــديم هــذه الخــدمات باعتبارهــا  أن انويعتقــد الباحثــ، الخــدمات الاستشــارية الإداريــة للشــركة محــل المراجعــة
 ، ةبشــكل كبيــر بالنســبة للمنشــأالمراجــع هــا ســتزيد مــن قــوة إنخــدمات غيــر روتينيــة تتطلــب مهــارات خاصــة ف

،وبنـاء عليـه يمكـن القـول تعابالجهة التي تستفيد من هذه الخدمات هي نفسها الجهة التي تـدفع الأ أنكما 
                                                 

)،دراسة أھمية ونطاق الخدمات ا?ستشارية ومحFددات كفFاءة مراقFب الحسFابات فFي أدائھFا، رسFالة 2001أماني محمد احمد المليجى،( - 1
 دكتوراه، غير منشورة،  جامعة ا{سكندرية.

2 - Ashbugh ,H., lafond ,R.and  Mayhew ,B. (2003)"Do  Non audit  Services  Compromise  Auditor  
Independence? further Evidence" The  Accounting  Review ( Vol.78, January , 2003), pp.611-639.    

)،استق=لية المراجع الخارجي بين النظرية والممارسة،رسالة ماجستير غير منشFورة، جامعFة قFاريونس: 1992على محمد موسى،( - 3
 .32بنغازي، ليبيا، ص

4 -Hartiy ,Ronaid V., and Timothy Ross(1972) "MAS and Audit Independence :An Image problem". 
The Journal of Accountancy. pp2-51. 
5-A. Goldman and B. Barlev,(1974)"The Auditor – Firm Conflict of Interests , Its Implications for 
Independence ", The Accounting Review, Oct.pp707-718. 
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ة أمـام المنشـأة محـل المراجعـة سـيؤدى إلـى زيـادة قوتـه بتقديم الخـدمات الاستشـارية للمنشـأقيام المراجع  أنب
         .لاليتهوبالتالي نزيد درجة محافظته على استق

ؤثر ع بتقـديم الخـدمات الاستشـارية لا يـالمراجـم فقد أكدت على أن قيام 19991ى انما دراسة يمأ      
أو ، تشار الخدمات الاستشارية فـي المملكـة العربيـة السـعودية بدرجـة كافيـةانعدم  ل وذلك  يته على استقلال

  فصلها عن خدمات المراجعة.ية مكانأو الشعور بإ، تشارهاانعدم الوعي بوجودها برغم 
المراجـــع  يةنتـــائج الدراســـات الســـابقة والتـــي أجريـــت حـــول تقيـــيم مـــدى تـــأثير اســـتقلال أننلاحـــظ       

 أنص مراجعة، قد جاءت متباينة فمنهم من استخلالخارجي بأدائه لخدمات استشارية لنفس الشركة محل ال
  : رجي معللين رأيهم بالحجج التاليةالمراجع الخا يةتقديم هذه الخدمات لا يؤثر على استقلال

تـأثر توجود هذه الحالة العقليـة لا  أنو ارجي هو حالة ذهنية وعقلية أساسا، المراجع الخ يةاستقلال إن -1
  .خدمات الاستشاريةلبممارسة المراجع ل

تختلف عملية إبداء الرأي أو إسداء النصح مـن قبـل المراجـع لإدارة الشـركة محـل المراجعـة عـن عمليـة  -2
   .التي تبقي ملكا للإدارة التي قد تأخذ برأي المراجع وقد لا تأخذ به، خاذ القرارات
بمشـاكل الشـركة  مـن ثقـة الإدارة بـه ويزيـد مـن معرفتـهيعـزز ، قيام المراجع بإسداء النصـح لـلإدارة إن -3

تحقيقها من  العديد من المنافع المتوقع هناك أنكما  .هيتمما يرفع من مركزه ويعزز في النهاية من استقلال
 :قيام المراجع الخارجي بتقديم الخدمات الاستشارية منها

العميـل وأهدافـه ومشـاكله مــن  عمـالحيـث يــتم الفهـم الكامـل لأ، فـي التكـاليف وتحسـين الجـودة ةالـوفر  -
  خلال عملية المراجعة.

، هيلــعم دىلــوتزيــد مـن قــوة المراجـع ، تضـيف خبــرة أداء تلـك الخــدمات بعـداً جديــداً لمكتــب المراجعـة -
  .ةمتعلقة بمشاكل معقدة وغير روتينيكانت خاصة إذا 

عند تقديم المراجع الخارجي النصائح المتعلقة بمعالجة نـواحي القصـور فـي نظـام الرقابـة يمكنـه مـن  -
  تسهيل عملية المراجعة فيما بعد.

حــل المراجعــة زيـادة كفــاءة الأداء عنــدما يقتصــر دور المراجــع الخــارجي علـى مجــرد إعــلام الشــركة م -
إصـدار التوصـيات اللازمـة للتغلــب ، ولكـن يمتـد دوره إلــى (عميلـه) بالمشـاكل ونقـاط الضــعف المكتشـفة

  .على تلك المشاكل من خلال الخدمة الاستشارية
 هحتفاظـــبتأديـــة الخـــدمات الاستشـــارية مـــع الكـــي تتحقـــق المنـــافع الســـابقة عنـــد قيـــام المراجـــع الخـــارجي    

  : ر مجموعة من الاعتبارات أهمهاه ينبغي توافيتباستقلال
جــاز الخــدمات الاستشــارية المحاســبية انتـوفر الخبــرات الكافيــة لــدى المراجــع الخــارجي تؤهلـه مــن   - أ

  .وغيرها بكفاءة وفعالية

                                                 
) دراسة اختباريه لبعض العوامل المھمة المؤثرة على اسFتق=ل المراجFع الخFارجي مFن جھFة نظFر المFراجعين 1999عبدالله يماني ( - 1

  .201والمقرضين ومحللي ا?ستثمار في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص
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  جازها ان عمال الاستشارية التي يحظر عليهامتناع المراجع الخارجي عن القيام بالأ  - ب
  المهني التي ترتبط بممارسة مهنة المراجعة بصفة عامة.المراجع بقواعد السلوك لابد أن يلتزم  -ج
  .ولة الخدمات الاستشاريةامعايير المهنية اللازمة لمز الالالتزام ب -د

إلــى  رجي بتقــديم الخــدمات الاستشــارية فتســتندمــا الدراســات الأخــرى والتــي تعــارض قيــام المراجــع الخــاأ   
  : المبررات التالية

فــي  الشـركة التــي يتــولى مراجعتهـا يجعلــه قيـام المراجــع الخــارجي بتقـديم الخــدمات الاستشــارية لإدارة إن -1
ه قـد يفقـده أنـوكمـا  ةه الحقيقييتموقف الدفاع عن إدارة هذه الشركة مما يصعب معه الحفاظ على استقلال

  .ةه الظاهرييتاستقلال
محــل المراجعــة وموقعــه كمستشــار نــاجح ممــا  الــذي تحققــه إدارة الشــركةالنجــاح بــين  قــد يــربط المراجــع -2

 ه بالخطر.يتيحيط استقلال

ن هـــاتين الـــواقعتين لـــيس مـــن الســـهل الفصـــل بـــين إبـــداء النصـــح وبـــين عمليـــة اتخـــاذ القـــرار وذلـــك لأ  -3
 .هن في العملية الإدارية ومن ثم يصبح المراجع في موقف من يراجع قراراتمتلازمتا

فهي بلا شك قد تعزز ولاءه ، النصح لهاالمراجع نتيجة قيامه بعمليات ة و بين الإدار  ي تنشأما الثقة التأ -4
بـل الأهـم وجهـة ، المراجع يةإذ ليس من المهم وجهة نظر الإدارة باستقلال، ه عنهايتللإدارة وليس استقلال

 .الأخر الأطرافنظر 

لتضـــحية ة قـــد تـــؤدى إلـــى االتـــي يحصـــل عليهـــا المراجـــع مقابـــل خدماتـــه الاستشـــاري تعـــابحجـــم الأ إن -5
 المراجعة. أتعاب كانت تتجاوزخاصة إذا  باستقلاليته

بـين البـاحثين و الأكـاديميين وأعضـاء المهنـة والمهتمـين  اتام اهناك اتفاق أنمن العرض السابق نلاحظ و   
لخــدمات الاستشــارية للعميــل ابمهنـة المراجعــة ومنظميهــا علــى اسـتقلالية المراجــع الخــارجي فــي حالـة تأديتــه 

ما بخصوص الخدمات الاستشارية التي يقدمها المراجع الخارجي يل الذي يقوم بمراجعة حساباته،أغير العم
داري وخدمات استشـارية نوعين خدمات استشارية ذات طابع إ للعميل (الشركة محل المراجعة) فقسمت إلى

دم جـواز تأديتهـا تتفـق وجهـات النظـر علـى عـ محاسبية فيما يتعلق بالأولى (الخـدمات الاستشـارية الإداريـة)
 يةتـأثر اسـتقلال أنه بينمـا اختلفـت وجهـات النظـر بشـيتها سـتؤثر علـى اسـتقلالنمن قبل المراجع الخارجي لأ

 اســبية بــين مؤيــد ومعــارض. ونحــن نوصــيالمراجــع الخــارجي عنــد قيامــه بتقــديم الخــدمات الاستشــارية المح
بي علــى ية لعميلــه وذلــك نظــرا لتأثيرهــا الســلبضــرورة إلــزام المراجــع الخــارجي بعــدم تقــديم الخــدمات الاستشــار 

فقــــاً مــــع حجــــج اتشــــار وتنــــوع هــــذه الخــــدمات فــــي الســــنوات الأخيــــرة وذلــــك تو اســــتقلاليته وخصوصــــاً بعــــد ان
   : بما يلي ، ونعلل رأيناالمعارضين السابق عرضها

تقــــديم الخــــدمات  الأخيــــرة تــــولي مكاتــــب المراجعــــة فــــي مختلــــف دول العــــالم أصــــبحت فــــي الفتــــرة إن -1
مراجعـــة الحســـابات) ذلـــك بســـبب مـــا بكثيـــر مـــن تقـــديم الخـــدمات المهنيـــة (كبـــر اً ألاستشـــارية اهتمامـــا

يشــهده مجــال المنافســة علــى تقــديم الخــدمات للمراجعــة الخارجيــة مــن ظــواهر غيــر ســليمة، يــأتي فــي 
ى منهـــا عقـــود المراجعـــة خاصــة الكبـــر  تعـــاب المهنيـــة، واحتكــار بعـــض شـــركاتخفـــاض الأانمقــدمتها 
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) مـــن قبـــل بعـــض ام الخـــدمات المهنيــة (مراجعـــة حســـابات. لدرجـــة اســـتخدمراجعـــة الشـــركات عمليــات
هــذه  انوبالتــالي فــ .حصــول علــى الخــدمات الاستشــارية لــنفس العميــللالمــراجعين كطعــم أو وســيلة ل
ة موضـوع المراجعـة بشـكل يـؤدى إلـى علاقة مالية بين المراجـع والمنشـأ الخدمات قد تؤدى إلى إيجاد

 .سلبي على استقلالية المراجع الخارجيالتأثير ال

الحسابات من بعض العملاء لقاء الخدمات الاستشـارية مقارنـة  تعاب التي يتقاضاها مراجعوتزايد الأ -2
لعل خير دليل على ذلك النتيجة و  المراجعة الإلزامية المتحصل عليها مقابل عمليات  تعاببقيمة الأ

ية غير المهن تعابالمهنية بالأ تعابمقارنة الأ إلى  دفتهإحدى الدارسات والتي التي توصلت إليها 
قيمـــة  أن مفادهـــاكـــان والتـــي  م،2000عـــام خـــلال  Big fiveالتـــي حصـــل عليهـــا الخمســـة الكبـــار

الحســـابات مـــن الشـــركات موضـــوع المراجعـــة لقـــاء الخـــدمات غيـــر  تعـــاب التـــي يتقاضـــاها مراجعـــوالأ
التــــي يحصــــل عليهــــا هــــؤلاء المــــراجعين مقابــــل الخــــدمات  تعــــابالمهنيــــة المقدمــــة، تتجــــاوز قيمــــة الأ

المتحصـل عليهـا  تعـابقيمـة الأ انبالتـالي فـ .بنسـبة تتجـاوز أربعـة أضـعاف )المهنية(مهمة المراجعـة
  هم.يتمقابل الخدمات غير المهنية تمثل تهديداً كبيرا لاستقلال

  .المراجع الخارجي يقوم مقام العميل تجعلعديد من هذه الخدمات الاستشارية الطبيعة الاستشارية لل -3

 رأي المنظمات والتشريعات المهنية حول خدمات المراجع

داري أو استشـاري إحظـر المشـرع علـى المراجـع  الاشـتغال بصـفة دائمـة بـأي عمـل فنـي أو  الأردنفي     
ه غيــر أنــوعليــه إذا قــدم المراجــع أيــة خدمــة استشــارية لعميلــه لا يعتبــر عملــه محظــوراً طالمــا ، العميــل لــدى

مزاولـة مهنـة المراجعـة عنـد مـا أجـاز للمراجـع تقـديم المشـورة والخبـرة المهنيـة فـي قـانون . كـذلك فعـل 1منتظم
  .2يحدد شروطاً معينه أنمجالات المحاسبية والمالية والضريبية دون ال

سجام فمـا يتعلـق بتقـديم الخـدمات الاستشـارية انفي التشريعات الأردنية أو عدم  اهناك تضارب أننلاحظ    
قـــانون الشـــركات علـــى المراجـــع حيـــث حظـــر ، المراجعـــة محـــل مـــن قبـــل المراجـــع الخـــارجي الأردنـــي للعميـــل

قـديم هـذه مزاولـة مهنـة المراجعـة تقـانون عميـل بصـفة دائمـة،في حـين أجـاز لتقديم هذه الخدمات ل الخارجي 
حيـث نصـت ، ةية والضـريبيمجـالات الماليـة والمحاسـبالقيـد أو شـرط خاصـة فـي  أيعميل بدون لالخدمات ل

والشـركات  فـراده "يحـق للمراجـع بالإضـافة إلـى فحـص ومراجعـة حسـابات الأأنالمهنة بقانون من  20المادة 
  : 3التالية عمالوالمؤسسات والهيئات القيام بالأ

  .ة والمالية والضريبيةيمجالات المحاسبالرة المهنية في تقديم المشورة والخب -
  .التحكيم والتصنيفات والخبرة في المجالات أعلاه أعمالالقيام ب -

                                                 
 .20،الجريدة الرسمية، العدد1997لسنة 22المملكة اkردنية الھاشمية، قانون الشركات اkردني رقم  - 1
  .1985)، عمان، 3323: قانون مھنة تدقيق الحسابات،  الجريدة الرسمية،  العدد ( 1985) لسنة 32) من قانون رقم (20المادة ( -  2
  المرجع السابق. -  3
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علـى عــدم  1981 الشــركات لسـنةقـانون مـن  104فقـد نصـت المــادة  جمهوريــة مصـر العربيــةمـا فـي أ    
أو استشـاري فـي  يدار إجواز الجمع بين عمل المراجع الخارجي والاشتغال بصفة دائمة بـأي عمـل فنـي أو 

  .1الشركة
 ، ع من تقـديم الخـدمات الاستشـارية بصـفة عامـةانالمشرع المصري لم يم أنويفهم من نص المادة السابقة  
  مستمرة إلى العميل الذي يقوم بمراجعة حساباته. ما منع المراجع من تقديم الخدمات الاستشارية بصفةإن

المراجــع الخــارجي مــن القيــام بتقــديم  ا فــي منــعأكثــر وضــوحاً وتشــدد الســعوديالمشــرع كــان فــي حــين     
مـن  130حيـث نصـت المـادة  احـدخدمات استشارية إلـى العميـل بالإضـافة إلـى مهمـة المراجعـة فـي وقـت و 

 مراجــع الحســاباتأنــه "لا يجــوز الجمــع بــين عمــل هـــ علــى  1385 الشــركات الســعودية الصــادرة عــامقــانون 
.ومضمون هـذه المـادة تـم التأكيـد عليـه 2داري أو فني في الشركة ولو على سبيل الاستشارة " والقيام بعمل إ

مــن قواعــد ســلوك وآداب المهنــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية  506فــي القاعــدة رقــم 
أخــرى  عمــالوالمرتبطــة بمزاولــة العضــو الممــارس لأ 27/4/1994بتــاريخ  5/3انونيين رقــم قــللمحاســبين ال

مثـل تقـديم الدراسـات ، المهنية المكملـة لطبيعـة عملـه عمالمن الأ عمالتكون هذه الأ أنوالتي نصت على 
جمـع بـين هـذه لا ي أنعلـى ، ةيالاستشـار  عمـال ذات الطبيعـةوالاستشارات الماليـة والمحاسـبية والإداريـة والأ

وهذا يـدل علـى حـرص المشـرع السـعودي  .3احدوفي وقت و  احدوالقيام بمراجعة الحسابات لعميل و  عمالالأ
  .على المحافظة على استقلالية المراجع الخارجي وجعلها فوق كل الشبهات

قيــام المراجـــع  أن تــرىف ونيين الأمريكــيانلمجمــع المحاســـبين القــمــا لجنــة أخلاقيــات المهنــة التابعــة أ    
ه يقتصـــر علـــى إبـــداء أنـــالمراجـــع، طالمـــا  يةالخـــارجي بتقـــديم الخـــدمات الاستشـــارية لا يـــؤثر علـــى اســـتقلال

الاتحــاد الــدولي .وكــذلك فعــل 4تســند إليــه مهمــة اتخــاذ القــرارات الإداريــة أنالنصــيحة والمســاعدة الفنيــة ودن 

) للمراجـع الخـارجي القيـام بتقـديم IFACتحـاد (التابعـة للاني عندما أجازت قواعد السلوك المه، للمحاسبين
خـــدمات استشـــارية إداريـــة وماليـــة لعمـــلاء المراجعـــة، واعتبـــرت ذلـــك بمثابـــة اقتصـــاد فـــي الجهـــد والمهـــارات 

نه العميل مما يمك أعمالالعملاء نتيجة الارتباط والتعايش المتواصل مع  أعمالكونه أصبح يألف ، والخبرة
  5.قصرة أقل وبوقت أمن تقديم خدمات مفيدة بتكلف

تقـــــديم المراجـــــع الخـــــارجي للخـــــدمات الاستشـــــارية لعملائـــــه لا يـــــؤثر علـــــى  أن) IFAC( ويـــــرى الاتحـــــاد  
  أن: استقلاليته بشرط 

  البيانات.تتحمل الشركة محل المراجعة كامل المسؤولية عن تلك   -1
  .المالية دور في مراجعتها البياناتلا يكون للموظف الذي قام بإعداد  -2

                                                 
  ) من قانون الشركات المصري، مرجع سابق.104المادة ( - 1
 ) من فانون الشركات السعودية، مرجع سابق.  130المادة (  -  2
)، توسيع نطاق الخFدمات المھنيFة وآثارھFا علFى مكاتFب المراجعFة التFي تعمFل فFي المملكFة  2003حسام بن عبد المحسن الھنقرى، ( - 3

  .114لثاني، ص،العدد ا17العربية السعودية، مجلة جامعة الملك، عبد العزيز ا?قتصاد وا{دارة، المجلد 
  .292محمد توفيق محمد، محمد محمود عبد الحميد،مرجع سابق ،ص -  4
 .122حسين القاضي، حسين دحدوح، مرجع سابق، ص - 5
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 المجمـع الأمريكـي نفـس رأي جلترا وويلـزانمعهد المحاسبين بوتبنت قواعد سلوك المهنة الصادرة عـن     
)AICPA يــتم مراعــاة  أنلــه. بشــرط يالخــدمات الاستشــارية لعم ه) حيــث أجــازت للمراجــع الخــارجي تأديتــ

  .  1إدارية تقرارا أيالطبيعة الاستشارية لهذه الخدمات وعدم المشاركة في اتخاذ 
الاستشـارية ولا إلـي  للخـدمات مزاولـة المهنـة)قـانون التجـاري، القـانون وفي ليبيا لـم يتعـرض المشـرع (      

والمتعلــق  )549الليبــي فــي مادتــه رقــم ( القــانون التجــاريســتقلالية المراجــع الخــارجي فقــد حظــر علاقتهــا با
على المراجع  -مهنة التي يمارسها التي يحظر على المراجع القيام بها لعدم تناسبها مع طبيعة ال عمالبالأ

له صلة قرابة أو مصاهرة كانت تخاب أو التعيين في هيئة المراقبة في حالة ما إذا نالخارجي عدم قابلية الا
كـان تخابـه يتحـتم فصـله وكـذلك الحـال بالنسـبة إلـى مـن انن وفـي حالـة يريالمـد أحـدحتى الدرجة الرابعة مـع 

لهـدف وا، علاقـة مسـتمرة، شركات أخرى خاضـعة لأشـرافها بعلاقـة عمـل بـأجرمرتبطاً مع الشركة نفسها أو 
  .2عن المحاباة والمصالح الشخصية هدابعمن ذلك هو حماية المراجع بإ

التـــي لا يجـــوز الجمـــع بينهـــا وبـــين مهنـــة المحاســـبة  عمـــالمزاولـــة المهنـــة فـــي ليبيـــا الأقـــانون كمـــا حـــدد     
  : ظيم مهنة المحاسبة و المراجعة كالتاليتنقانون ) من 25والمراجعة في المادة (

  ).مانةالوزارة (الأ تولي -1
الوظـــائف العامـــة الدائمـــة أو المؤقتـــة بمراتـــب أو مكافـــأة مـــا لـــم يـــؤذن لـــه بممارســـتها وفقـــاً لأحكـــام  -2

  ون.انالق
  التي تتنافى مع طبيعة المهنة ولا تتفق مع كرامتها. عمالجميع الأ -3
 .الاشتغال بالتجارة -4

تنظــــيم مهنـــة المحاســــبة قـــانون التجــــاري، القـــانون المشــــرع الليبـــي ( أنومـــن العـــرض الســــابق نلاحـــظ      
خــدمات الاستشــارية المؤديــة مــن قبـــل المراجــع الخــارجي لعميلــه ســـواء ال) لــم يوضــح موقفــه مـــن ةوالمراجعــ

ليبيــا وقــت تشــار الخــدمات الاستشــارية فــي ان. قــد يكــون الســبب فــي ذلــك عــدم وجــود أو زبــالمنع أو بالإيجــا
مـن تطـورات أو مسـتجدات فـي البيئـة  أبالإضافة إلى عدم صدور نشرات إيضـاحية لمـا يطـر القانون صدور 

  .للمشرع  اموجه ارئيسي اتقادان تشكل هذه النقطة كان سبب ذلك نحن نرى بأنالليبية و ومهما 
الخـدمات الاستشـارية للجهـات لمراجع الجهـاز القيـام بتقـديم ،جهـاز المراجعـة الماليـةقـانون في حين أتـاح    

شــاء إن أنو.ر بشــ1375) لســنة3رقــم(قــانون )مــن 41وفقــد نصــت المــادة رقــم (، الخاضــعة لمراجعــة الجهــاز
فحـــص  أعمـــالا نظيـــر مـــا يقــوم بـــه مـــن أتعابـــ"يتقاضــي الجهـــاز 3 أنوتنظــيم جهـــاز المراجعـــة الماليـــة علـــى 

ات الماليـة وإعـداد الـنظم الماليـة والمحاسـبية يـات وفحـص العقـود وتقـديم الاستشـار انالحسابات ومراجعـة الميز 
قرار من اللجنة، ويتم  تعاببتحديد الأ ريصدالقانون للجهات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة) من هذا 

                                                 
1  -  Institute of Chartered Accountants in England and Wales ,(1992) "A new Guide To Professional 

Ethics " Accountancy.pp117- 131. 
  .1953) من القانون التجاري الليبي لسنة 549المادة ( - 2
  44بشان إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية ,مرجع سابق، ص 1375) لسنة 3)من القانون رقم (41المادة( - 3
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العامــة للدولــة  ميزانيــةســتثنى الجهــات العامــة التــي تمــول مــن الم وتمــؤتمر الشــعب العــا أمانــةاعتمــاده مــن 
  .لمذكورة "ا تعابمباشرة من تحمل الأ

ع مــن قيــام الجهــاز بتقــديم الاستشــارات انالمــذكور لا يمــالقــانون  أنيبــدو مــن نــص المــادة الســابقة و      
أنـه لـم يحـدد الكيفيـة التـي إلا باتها.المالية وإعداد النظم المالية والمحاسبية للجهات التي يقـوم بمراجعـة حسـا

هـل هـو مراجـع الجهـاز نفسـه المكلـف بمراجعـة  -تها بمعنى أخر من يقوم بتأدي، تم بها أداء هذه الخدماتي
أو عن طريق  ،إدارة أو قسم منفصل داخل الجهاز يتم تأدية هذه الخدمات عن طريق ، وهلالشركة المعنية

لــم القــانون  أنفضــلاً علــى .مكاتــب المراجعــة الخاصــة يــتم تكلــيفهم مــن قبــل الجهــاز لتقــديم هــذه الخــدمات
  .هذه الخدمات لية الجهاز عنؤو يوضح حدود مس

علــى المراجــع الخــارجي القيــام بتقــديم بعــض  SECهيئــة الأوراق الماليــة الأمريكيــة حظــرت  وقــد
الخــدمات ، إعــداد الحســابات الختاميــة، مثــل مســك الــدفاتر، الخــدمات الاستشــارية للشــركات محــل المراجعــة

قيــام  أنواعتبــرت  .لمراجعــة الداخليــةاســتفتاءات الــرأي العـام وا، الاختبـارات النفســية )، ةالاكتواريـه (التأمينيــ
الشركات في نشـرتها رقـم  من ها طلبتأنكما 1المراجع بمثل هذه الخدمات سوف يؤدى إلى عدم استقلاليته 

  :2بالإفصاح عن 250
  .خر سنة ماليةآطبيعة الخدمات الاستشارية المقدمة من المراجع للشركة خلال  -1
  .ةالإجمالي تعابالخاصة بالخدمات الاستشارية مقارنة بالأ تعابنسبة الأ  -2
فقد أجازت قيام الجهاز الأعلى للرقابة المحاسـبية 3توساي)نالدولية لأجهزة الرقابة العليا (الإ ما المنظمةأ   
 أنها مشورة أو توصـية فقـط دون أنتقدم على  أنم خدمات استشارية للجهات الخاضعة للرقابة بشرط يبتقد

  .في عملية اتخاذ القرار التي تعتبر ضمن مسؤوليات الإدارة بالجهة الخاضعة للرقابة تدخل
العديــد مــن  هيــاراناث الأخيــرة التــي جــرت فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمتمثلــة فــي حــدونتيجــة للأ     

فـي العـالم (شـركة  شركة للمراجعة كبرإفلاس أهيارها إلى انرون للطاقة، والتي أدى الشركات الكبرى مثل إن
 هيارانمن أهم أسباب ، وكان د رسون) لثبوت تورطها في التلاعبات المالية التي تمت في الشركةأن &رثرآ
خـدمات المراجعـة الداخليـة ، م استشـارات ماليـةيبتقد  )Anderson&Arthur(  رون قيام شركة المراجعةإن

المتعارف عليها مما  تعابتتجاوز الأ أتعاباً مقابل ذلك  ، وتتقاضىوفي نفس الوقت تقوم بمراجعة حساباتها
  له اثر سلبي كبير على استقلاليتها.كان 

كـان سـاربيز اوكسـلى والـذي قـانون اث  قيـام الكـونجرس الأمريكـي بإصـدار حـدنتيجة لهذه الأكان و     
ـــ ـــين أهداف ـــى اســـتقلال همـــن ب ـــأثير الســـلبي للخـــدمات الاستشـــارية عل الخـــارجي حيـــث المراجـــع  يةمواجهـــة الت

                                                 
  103إبراھيم علي طلبة، مرجع سابق، ص - 1

2  - Vinten, L. and lee C ,. "Audit Committee and Corporate Control" Managerial Auditing Journal  Vol 
8 ,NO.3, 1993 , p23.  
 

  .45قواعد الرقابة المالية الصادرة عن المنظمة الدولية kجھزة الرقابة العليا، مرجع سابق، ص  -  3
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تقـديمها مـن  تـي يمنـعالمذكور الخدمات الاستشارية الالقانون ) من 200من المادة ( )201تضمنت الفقرة (
  1: ه وهىيلقبل المراجع الخارجي لعم

  .مسك الدفاتر وإعداد القوائم المالية -
 .تصميم وتطبيق نظم المعلومات المالية -

 .تقديم الخدمات التأمينية -

 والتقدير.خدمات التقييم  -

 خدمات المراجعة الداخلية. -

 خدمات الموارد البشرية.الخدمات الإدارية و  -

 خدمات الاستثمارات المصرفية. -

 .المراجعة أعماللا تتعلق ب التي خبرةالونية وخدمات انقالخدمات ال -

 .ها ممنوعةأنمجلس مراقبة المحاسبة  ىير  ىخدمات أخر  أي -

ضــرورة حصــول المراجــع  ىعلــ القــانون) مــن نفــس 200) مــن المــادة (204-202( انكمــا نصــت الفقرتــ   
مـن الخـدمات التـي يسـمح لـه تقـديمها بشـرط  أي قة مسبقة مـن قبـل لجنـة المراجعـة علـىالخارجي على مواف

  .التي يتقاضاها من العميل تعاب% من إجمالي الأ5ها أتعابعدم تجاوز 
علــى لجنــة المراجعــة تغييــر المراجــع الخــارجي  إنراجــع الخــارجي فــطلاقــا مــن التأكيــد علــى اســتقلالية المانو 

  : 2وعلى الفور في الظروف التالية
  ذ فترة طويلة.الشركة من أعمالشركة المراجعة تراجع كانت إذا  -
 السابقين موظف لدى الشركة التي تتم مراجعتها. موظفي شركة المراجعة كان أحدإذا  -

 خدمات أخرى غير متعلقة بالمراجعة للشركة محل المراجعة  كة المراجعة تؤديشر كانت إذا  -

المراجع الخارجي عـرف  يةحول استقلال اً كلترا وويلز تقرير انين في يونانصدر معهد المحاسبيين القأكما     
وقد حدد هـذا التقريـر واجبـات لجنـة المراجعـة تجـاه اسـتقلالية وموضـوعية المراجـع الخـارجي  smithبتقرير 

  :3الاستشارية بالتاليق بالخدمات فيما يتعل
تطــــوير وتنفيــــذ سياســــة حــــول مهــــام المراجــــع الخــــارجي لتــــوفير الخــــدمات الاستشــــارية مــــع الأخــــذ  -1

ـــديم الخـــدمات الاستشـــارية مـــن مكتـــب  انبالحســـب الإرشـــادات الأخلاقيـــة ذات الصـــلة والمتعلقـــة بتق
  ة.الخارجي ةالمراجع

قديم الخدمات الاستشارية مثـل وضـع سياسـات حـول مناقشة المراجع الخارجي بالقضايا المتعلقة بت -2
 تعــابالمراجــع عــن الأ يةاســتقلال، تنــاوب شــركاء المراجعــة، هــذه الخــدمات الاستشــارية التــي يقــدمها

  التي يحصل عليها من العميل.

                                                 
1  Arens, A. & Elder, R J. & Beasley M.S. (2005).“Auditing and Assurance Services”. Tenth Edition, 
USA. Prentice Hall Private Limited.p83. 
2  -  Rittenberg, E.L & Schwieger,J.B.(2004). “Auditing In A Changing Environment: SAS 99 & 
Sarbanes – Oxley.” 4th Ed., South – USA.Western Part of the Thomson Corporation.,p21.  

)،مصداقية المعلومات المحاسبية في إطار خدمات الثقة وأثرھا على اسFتق=ل المراجFع، مجلFة كليFة 2005أمال محمد محمد عوض، (-3
  .495-494، العدد اkول،ص42التجارة للبحوث العلمية، المجلد
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منــع المراجــع الخــارجي مــن تقــديم بعــض الخــدمات الاستشــارية لعميلــه وتقييــد تقديمــه لخــدمات  ونعتقــد أن   
تقــديم خــدمات استشــارية معينــه مــن قبــل هــذا المراجــع، تــؤدى  أنالمشــرعين يفترضــون  أنمــرده إلــى ، أخـرى

تقــديم بعــض الخــدمات الاستشــارية يترتــب  أنبســبب ، إلــى تــدنى جــودة المراجعــة وتفســد اســتقلالية المراجــع
 البيانـاتريـف لشركة، ممـا يتسـبب فـي احتمـال زيـادة تحمن الاعتماد الاقتصادي للمراجع على ا عليها  نوع

المالية لا يقابلها تحسين في عملية الإبلاغ المالي للتعويض عن التأثيرات المحتملـة فـي اسـتقلالية المراجـع 
تكون القوائم المالية اقل اتساقا مع متطلبـات المبـادئ المحاسـبية المتعـارف  أنويترتب على ذلك ، الخارجي

 عليها

  استمرار المراجع في مراجعة حسابات شركة العميل لفترة طويلة من الزمن 5.3.3

مــن أهــم العوامــل المــؤثرة فــي اســتقلالية المراجــع  أنومنظمــات)على  أفــرادرغــم اتفــاق معظــم البــاحثين (   
  :1قسموا إلى مجموعتين انهم أنلا إنفس العميل لسنوات طويلة  أعمالالخارجي قيام المراجع بمراجعة 

ط المراجـع لطبيعـة نشـا قبـل جودة عملية المراجعة تتطلب معرفة متعمقـة مـن أن ترىالمجموعة الأولى     
طــول فتـــرة الارتبــاط مــع العميــل يجعــل المراجــع فــي موقـــف  إنوبالتــالي فــالعميــل والمتغيــرات المــؤثرة فيــه، 

وزيادة كفاءتهـا ، راجعةوبالتالي اختصار وقت تنفيذ عملية الم، أفضل من حيث إلمامه الجيد بنشاط العميل
المراجــع الخــارجي نظــرا لزيــادة  يةايجــابي فيمــا يتعلــق باســتقلال تكلفتهــا وقــد يترتــب علــى ذلــك أثــر وتخفــيض

  به.انضغط من ج أياعتماد العميل عليه، وبالتالي تزداد قدرة المراجع على مقاومة 
عـة حسـابات عميـل معـين تـؤدى الاسـتمرار طويـل الأجـل فـي مراج الثانيـة أنفي حـين تـرى المجموعـة      

قـل ؤدى إلـى تنفيـذ إجـراءات مراجعـة أإلى توطيد العلاقات الشخصية بين المراجع والعميل الأمر الـذي قـد يـ
قد يقـدم حلـولا تتفـق مـع مصـالح العميـل بهـدف الرغبـة فـي إرضـاء  انالمراجع في بعض الأحي أنكما ، دقة

  .المراجع الخارجيمما يؤثر سلبا على موضوعية واستقلالية ، العميل
يـــة التـــي قـــام بهـــا بعـــض البـــاحثين فـــي هـــذا المجـــال وجهـــة النظـــرة انوقـــد أكـــدت بعـــض الدراســـات الميد     

طول الفترة الزمنية الخاصـة بعمليـة المراجعـة لا  أنوالتي توصلت إلى 2)1994مثل دراسة (مطر, ، الأولى
ة العميل بـالمراجع عامـل ايجـابي فـي تـدعيم استمرار علاق نذلك لأ، المراجع الخارجي يةتؤثر على استقلال

  .استقلاليته
اســتمرار المراجــع فــي مراجعــة حســابات شــركة  أنوالتــي أكــدت علــى  3)1990، ودراســة (ســامي متــولي    

ه يمثـل أنـومـن ثـم لا ينظـر  إليـه علـى ية، معينه لمدة طويلة مـن الـزمن لا يـؤثر تـأثيراً كبيـرا علـى الاسـتقلال
  ية المراجع.تقلالتهديداً حقيقياً لاس

  
طــول  أنتــرى بــ التــي وجهــة النظــر فــي دراســته simunic،1980(1عــارض (يفــي نفــس الســياق الســابق     

 أنيـرى العكـس مـن ذلـك بـ ية المراجع الخـارجي وكل استقلالبين المراجع والعميل يساهم في تآ فترة العلاقة
                                                 

1- Shockley ,R. A. ,(1981) "perceptions of Auditors Independence :An   Empirical Analysis " , The 
Accounting Review , American Accounting Association , pp 785-786.   

 362محمد مطر،مرجع سابق،ص  -  2
)، مفھFFوم ا?سFFتق=ل فFFي المراجعFFة والمخFFاطر التFFي تھFFدده، المجلFFة العلميFFة ل=قتصFFاد والتجFFارة، كليFFة 1990سFFامي وھبFFه متFFولي، ( - 3

  .1148 1149معة عين شمس،العدد اkول، صالتجارة، جا
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شـطة العميـل أنلاقـة سـيعمق معرفـة المراجـع بطـول فتـرة الع ناستمرارية هذه العلاقة يـدعم هـذا الاسـتقلال لأ
ممـــا يـــوفر فرصـــة لإظهـــار مفعـــول منحنـــى الـــتعلم وهـــذا يـــنعكس ايجابيـــا علـــى اســـتقلال المراجـــع الخـــارجي 

  .وبالتالي يزيد من فعالية وكفاءة عملية المراجعة
المراجـع  يةر اسـتقلالالتـي أجريـت بهـدف معرفـة مـدى تـأث يـةانوفي المقابـل أكـدت معظـم الدراسـات الميد    

العلاقة طويلة الأجل مع نفس العميل  أنعلى ، ه لفترات طويلةيلقيامه بمراجعة حسابات عمعند الخارجي 
) إلـى 1978 ،فعلـى سـبيل المثـال أشـارت دراسـة (سـتولتر وقوسـتافون.هيتالمراجـع لاسـتقلال انفقـد ي إلـىتؤد
فكلمــا تــم تغييــر ، لالية المراجــع الخــارجيطــول الفتــرة الزمنيــة الخاصــة بعمليــة المراجعــة تــؤثر علــى اســتق أن

  .المراجع لاستقلاليته انالمراجع خلال فترات زمنية محددة كلما قلت مخاطرة فقد
ر الإلزامـي تقادات موجهة إلى مهنة المراجعة مطالبـة بـالتغييانهناك  أنNashwa  (2كما بينت دراسة (   

تـؤدى إلـى فسـاد الشـك  مراجعين وعمـلاء المراجعـة كونهـاال فترة العلاقة التعاقدية بين للمراجعين كلما طالت
  هم.يتحيادهم واستقلال انالمهني عندهم وفقد

 تنشــأأن ثقــة الجمهــور تجــاه المصــرف  لــىفقــد توصــلت إ )   Kemp.et al 1983مـا دراســة (أ    
مطالبـة ال . إن3بصفة أساسية عن أسباب عديـدة مـن أهمهـا تغييـر المراجـع الخـارجي كـل فتـرة زمنيـة محـددة

المـــراجعين وحيـــادهم وموضـــوعيتهم  يةســـببه الـــنقص فـــي اســـتقلالكـــان بـــالتغيير الإلزامـــي للمراجـــع الخـــارجي 
  .ة محل المراجعةمدة عملهم لدى المنشأ الناتج عن طول

هيـارات الماليـة لكبريـات نالا أنبـ Catanach   and  walker   1999) (4فـي حـين يستشـهد      
إلـى  ، ممـا أدىاسـتقلالية المراجـع بسـبب اسـتمرار خدماتـه لأجـال طويلـة انى فقـدالشركات العالمية ترجع إل

الماليــة  البيانــاتضــعف مســتوى المراجعــة وفشــل المراجــع فــي اكتشــاف الأخطــاء والتحريفــات الجســيمة فــي 
  لقدرة أو الجرأة على تقديم تقارير بشأنها.وعدم ا

اطر المحتملـة علـى اسـتقلالية المراجـع الخـارجي ية عـلاج تخفـيض تـأثير المخـمكانيدور الجدل حول إو     
يـر يه يمكن تلافي هذه المخاطر عن طريق إجـراء التغأنفالبعض يرى ، من جراء استمرارية علاقته بالعميل

ارية ي في عملية المراجعـة مـع الحفـاظ فـي الوقـت نفسـه علـى اسـتمر انالدوري للكادر الذي يقوم بالعمل الميد
  5.شراف فيهاالإ أولئك الذي يتولون مهمات

                                                                                                                                                         
1Simunic, D. (1980), “The Pricing of Services: Theory and Evidence”, Journal of Accounting 
Research, (Spring 1980), PP. 161-190 
2 - Nashwa George (2004), “Auditor Rotation and the Quality of Audits”, The CPA Journal, (Dec. 
2004), Vol. (74), No. (12), PP. 4-22.                               
3  - Kemp, Robert S., Reckers, Jr., Philip, M. J. and Arrington, C. E.(1983), “Bank Credibility: The 
Need to Rotate Auditors”, Journal of 
Retail Banking, (Spring 1983), Vol. (5), No. (1), PP. 1-38. 
4- Catanach Jr A.H.and Walker.P.l.(1999)The International Debate Over Mandatory Auditor Rotation 
:a Conceptual Research Framework : journal of International Accounting Auditing and taxation. Vol. 
8 Issue.1 pp 44.                                                                                                    

  .44)، أصول التدقيق،ص1992المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ( -  5
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خر ضرورة تحديد مدة تعاقـد المراجـع مـع عميـل المراجعـة بفتـرة زمنيـة معينـة يـتم في حين يقترح البعض الآ
  .1لمدة مساوية إجباري ويتم استبداله بمراجع آخرهاء خدماته بشكل إنبعدها 

هــا لمعالجــة يمراجعتغييــر المراجــع الخــارجي بضــرورة إلــزام الشــركات بتغييــر ل وهكــذا يــرى الــداعون    
وموضـــوعية المراجـــع الناتجـــة عـــن طـــول أمـــد علاقتـــه التعاقديـــة مـــع عميـــل  يةالأثـــر الســـلبي علـــى اســـتقلال

ها يتفشركات المراجعة في حاجة إلى التخلـي عـن عملائهـا بعـد فتـرة معينـة لأجـل تعزيـز اسـتقلال ، المراجعة
  وموضوعيتها. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى الحجج التالية:

الأمـر ، طول فترة الارتباط مع العميل قد تؤدى إلـى توطيـد العلاقـة الشخصـية بـين المراجـع والإدارة إن -1
ها التأثير على استقلاليته وعلى جودة أنالذي يحتمل معه تغاضي المراجع عن بعض الأمور التي من ش

لمراجـع بطيئـاً وتـدريجياً ا يةسـتقلالأنه في حالات كثيـرة يكـون تهديـد اخذ في الاعتبار ، ولاسيما إذا أعمله
   .وغالباً ما ينقص بشكل متقطع من نزاهة المراجع

قـــد يفقـــده النظـــرة المتجـــددة،والتي تجعـــل مـــن عمليـــة ، اســـتمرار المراجـــع مـــع الشـــركة لفتـــرات طويلـــة إن -2
ه الــدافع نحــو التجديــد والابتكــار فــي المراجعــة والدقــة فــي الالتــزام لديــالمراجعــة أكثــر فعاليــة حيــث ينتفــي 

  .جراءاتهابإ
مكاسـبه وإيراداتـه يشـكل ضـغطاً  انعميله الذي يراجع حساباته و بالتالي فقـد تخوف المراجع من فقدان -3

وفــي هــذه الحالــة قــد يضــطر إلــى الموافقــة علــى ، هيتعليــه ويــؤدى إلــى عــدم تمتعــه بموضــوعيته واســتقلال
وهـو ، يـه تغييـره بمراجـع آخـرالعمـل خـلاف ذلـك يترتـب عل نلأ ، السياسات المحاسبية التـي تراهـا الإدارة

 أتعــاب مــن الشــركة ســواء مقابــل أعمــاليحصــل عليهــا ككــان التــي الاقتصــادية المكاســب  انمــا يعنــى فقــد
  المراجعة أو مقابل الخدمات الاستشارية الأخرى.

لنظام المحاسـبي القـائم جديدة من قبل المراجع يقدمها ل ر الدوري للمراجع الخارجي يوفر رؤيةيالتغي إن -4
قـد اعتـاد علـى كـان ه أنـليكتشف ما به من أخطاء أو مخالفـات لـم يسـتطيع المراجـع السـابق اكتشـافها أو 

  معايشتها. 
، ستشـجع كبـرأتعـاب أالمنافسة الثابتة التي تحدث للحصول على المراجعين بما تتطلبه مـن شـهرة و  إن -5

  م بها. الالتزاو  رفع المعايير المهنيةالمحافظة على أ
هــا أنر المراجــع الخــارجي لا يــرون فــي ذلــك أدلــه كافيــة وملائمــة علــى غييــتبزام تــفكــرة الال ومــا معارضــأ    

ى تغييـــر المراجـــع بل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك فقـــد يـــؤد،هيتســـوف تـــؤدى إلـــى تحســـين موضـــوعيته واســـتقلال
  :2بالأسباب التالية   ه وموضوعيته أكثر من تعزيزها ومبررين رأيهميتاستقلالب الخارجي إلى المساس

                                                 
1 - Jack.Andrew,(1993) "Audit Committees: A Guide For Non- Executive Directors" Accountancy : 
Books in Business The Institute of Charatered  Accountants in England and Wales ,.p13. 

  يمكن الرجوع إلى :  - 2
)، مجا?ت مساھمة التغيير ا{لزامي للمراجع الخارجي في تحسFين جFودة عمليFة المراجعFة وتعزيFز 2008يوسف محمود جربوع، ( - 

  .783-767اkول، ص،العدد 16موضوعيته واستق=له، مجلة الجامعة ا{س=مية، المجلد 
 .125- 126حسين القاضي، حسين دحدوح، مرجع سابق، ص - 
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يكون  أنفي المدى القصير وليس بالضرورة  أتواطؤ المراجع مع إدارة الشركة محل المراجعة ربما ينش -1
زام بتغييـر المراجــع بعـد كــل فتــرة تــالال إنبسـبب اســتمرار المراجـع مــع الشـركة لفتــرات طويلـة، ومــن ثــم فـ

  محددة من الزمن لن يزيل هذا الخطر. 
 ينالشـــهرة والســـمعة اللتـــ لـــل الحـــافز الاقتصـــادي الـــذي ينـــتج عـــنالمراجـــع الخـــارجي يقزام بتغييـــر تـــالال -2

 يكون موضوعياً ومستقلاً. أنه على انتشجع

، المراجــع الــذي ســيتم تغييــره لــدىالتغييــر الإلزامــي ســوف يترتــب عليــه خســارة للمعلومــات المتراكمــة  إن -3
 خفاض جودة عملية المراجعة.انب قلة المعلومات لدى المراجع الجديد أو البديل قد تسب أنو 

تغييــر المراجــع الخــارجي بصــفة دوريــة ســيؤدى إلــى زيــادة تكــاليف المراجعــة، لــدى المراجــع والشــركة  إن -4
وقــت الإضــافي لفهــم نشــاط وعمليــات ونظــام الرقابــة التكلفــة المراجعــة معــاً، فــالمراجع يتحمــل  موضــوع

دارتهــا للمراجــع أفــراد إالشــركة تتحمــل تكلفــة وقــت الــدعم الــذي يقدمــه  أنكمــا ، الداخليــة للعميــل الجديــد
هـــذا الإجـــراء (التغييـــر) تفـــوق المنـــافع  بـــة عـــنالتكـــاليف المترت أنبمعنـــى  أيالجديـــد فـــي هـــذا المجـــال،

 المتوقع الحصول عليها منه.

نة إلـــى المهنـــة تنـــادى باســـتمرارية المراجـــع مـــن ســـ أنلمهنـــة وبخاصـــة إن هـــذا غيـــر مـــألوف بالنســـبة ل -5
العلاقـة الحسـنة التـي  الغاً في تقييمهـا بالقيـاس مـعبدو مبان استقلالية المراجع توأية مخاطرة لفقد،أخرى

النصــائح والمســاعدة التــي  مرارية المراجــع وكــذلك بالقيــاس مــعستنشــأ بــين المراجــع والعميــل بســب اســت
   صل عليها العميل منه في حالة استمراره.سيح

استمرار المراجع الخارجي في مراجعة حسابات شركة معينة لفترة طويلة،  أن تقدمن العرض السابق نع    
وموضــوعيته ونزاهتــه عنــد ممارســة عملــه المهنــي وذلــك بســبب تكــوين علاقــة  ها لاســتقلاليتدقــد يمثــل تهديــ

وثقــة،  الإدارة بكــل ســهولة جعــل المراجــع متســاهلا ويقبــل توجيهــاتتيلــه، شخصــية حميمــة بــين المراجــع وعم
الذي يتطلب منه استخدام الاستجواب العقلي وعدم قبول الأشياء كحقائق مسلم ممارسته الشك المهني  عدم

المراجــع الــذي يفقــد هــذه الصــفة يزيــد مــن احتمــال احتــواء القــوائم الماليــة علــى أخطــاء تــؤثر علــى  نبهــا، لأ
ميـل عحسـابات بعـدم الاسـتمرار فـي مراجعـة ي إلـزام شـركات المراجعـة ه مـن الضـرور إنوبالتالي ف.الحسابات

 .معين بعد فترة زمنية  معينة 

وتجــــدر الملاحظــــة أن هنــــاك بعــــض الــــدول قامــــت بســــن تشــــريعات تلــــزم المراجــــع الخــــارجي بعــــدم      
بورصـة  اشـترطتالولايـات المتحـدة الأمريكيـة  الاستمرار في مراجعة شركة معينـة لفتـرة زمنيـة طويلـة،  ففـي

لمــدة تزيــد علــى خمــس ســنوات بالنســبة  ) عــدم اســتمرار المراجــع فــي مهنتــه SECبنيويــورك( الأوراق الماليــة
ونيين انصــــدرا المجمــــع الأمريكــــي للمحاســــبين القــــوقــــد أ. 1للشــــركات المقيــــد اســــمها فــــي جــــداول البورصــــة 

)AICPAـــ) بي الإلـــزام بتغييـــر شـــركات  أنتجـــاه الإلـــزام بتغييـــر شـــركات المراجعـــة أوضـــح فيـــه  قفـــهمو با ان
   .2مراجعة لا يحقق جودة المراجعة ولا يزيد من ثقة المستثمرين تجاه موضوعية المراجعةال

                                                 
)، العوامFFFل المFFFؤثرة علFFFى اسFFFتق=لية مراقFFب الحسFFFابات الختاميFFFة بFFFين الفكFFFر المراجعFFFي والممارسFFFة 1993محمFFد توفيFFFق محمFFFد،( -1

  53العلمية،المجلة العلمية ل=قتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، العدد اkول،  ص
2  - American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), SEC Practice Section, Statement of 
Position Regarding Mandatory Rotation of Audit Firms of Publicity Held Companies”, 1992, P. 2.                    
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 او كر ن الخـارجيين قـد شـامراجعيالبعض  أنوالكشف عن ، خطورة بعض عمليات الغش والتلاعب أنإلا    
صــوات فــي المجتمــع الأمريكــي تطالــب ، أو ســكتوا عنهــا عــن علــم ولــيس عــن جهــل أدت إلــى ارتفــاع أفيهــا

هــي  هــذه الضــوابط ىوأول،بضــرورة وضــع مزيــد مــن الضــوابط علــى العلاقــة بــين الإدارة والمراجــع الخــارجي
 سســبري نــقــانون نــص  مــع الشــركة لفتــرات طويلــة. وبالفعــلالمراجــع الخــارجي وضــع مــدة زمنيــة لاســتمرار 

، جعة لعميلهاواكسلي على ضرورة تغيير شركات المراجعة ككل بعد سبع سنوات من تقديمها لخدمات المرا
قيـام شـركة المراجعـة بتقـديم خـدماتها لأي عميـل إذا قـانون ه يعـد مخالفـا للأنـعلـى  قالسـاب القـانونكما نص 

مراجعها الرئيس أو شريك المراجعة قام بتقديم خـدمات المراجعـة لـنفس العميـل خـلال السـنوات الخمـس كان 
  .1السابقة
لا يتم التعاقد مـع مراجـع خـارجي معـين  أنه يجب أنب اقترحتفقد  2ياانالأخلاقية في بريطالقواعد  أما     

عــن مراجعــة حســابات الشــركة لمــدة خمــس  -إلزاميــاً  –لفتــرة تزيــد عــن ســبع ســنوات متصــلة، ثــم يــتم عزلــه 
  .مراجعاً لنفس الشركة موضوع المراجعة ىيعود مرة أخر  أنوذلك قبل ، سنوات

) إلـى هـذا الموضـوع 2003) لسـنة (73( رقـم لأردنـيا القانونيـةتنظيم مهنة المحاسـبة قانون وقد تطرق     
وني لتــدقيق حســابات الشــركات انه لا يجــوز اختيــار محاســب قــأنــ) منــه علــى 33حيــث نصــت المــادة رقــم (

تؤخــذ  أنأربــع ســنوات متتاليــة علــى  لمــدة تزيــد عــندة و المحــد ةمســؤوليالمســاهمة العامــة والخاصــة وذات ال
  .3زاد على ذلك موافقة الهيئة العليا ما

الليبيــة  قــوانينحالــه كحــال كثيــر مــن الــدول العربيــة فلــم يــرد فــي التشــريعات والكــان الوضــع فــي ليبيــا  مــاأ   
وني يلـــزم المراجـــع اننـــص قـــ أي جهـــاز المراجعـــة الماليـــة )، قـــانون تنظـــيم المهنـــة، قـــانون التجـــاريالقـــانون (

بعـــدم الاســـتمرار مـــع عميـــل المراجعـــة بعـــد  يـــة )الخـــارجي (مكاتـــب المراجعـــة الخاصـــة،جهاز المراجعـــة المال
  مرور فترة زمنية معينة.

لاســـتمرار قيـــام المراجـــع  وني صــريح يحـــدد المـــدة القصـــوىانضـــرورة وجـــود نـــص قـــ وبالتــالي نحـــن نـــرى    
ه مــرة فــيإعـادة تكلأربع ســنوات متتاليـة، كمــا لا يجــوز م خـدمات المراجعــة للشــركة نفسـها بــيتقــدالخـارجي فــي 

إلا بعد ثلاث سنوات على الأقل بعد استبداله بمراجع آخر ويعتبر هذا التحديـد عامـل نجـاح للمراجـع  أخرى
، جــل الحفــاظ علــى اســتقلاليته وعــدم الرضــوخ لضــغوط الإدارة نتيجــة طــول مــدة التعاقــدا  لــه مــن أومســاعد

صــــلحة عــــدم تــــرك الفرصــــة للمراجــــع لإقامــــة علاقــــة شخصــــيه مــــع العميــــل علــــى حســــاب مإلــــى بالإضــــافة 
المساهمين والجمهور، وعـدم إعـداد تقريـر للمراجعـة روتينـي سـنوي، نتيجـة للتعـرف علـى الحسـابات والقـوائم 

عمـل  مالمالية وقد يكون ذلك باعثـا علـى عـدم القيـام بـالإجراءات اللازمـة لكشـف التحريفـات الجوهريـة وتقيـي
يـــا مـــؤثرا فـــي أداء يجابارجي وعـــاملا إتقلالية المراجـــع الخـــســـلا اهـــذا الـــنص يعتبـــر دعمـــ إنالإدارة، ولـــذلك فـــ
 المراجع المهني.

                                                 
1 - Aren et  al 2005. op cit, p4-84  ِ◌◌ِ 
2 - jack. Andrew op cit, p 13. 
 

، عمFFان 3292،الجريFFدة الرسFFمية العFFدد2003)لسFFنة 73المملكFFة اkردنيFFة الھاشFFمية :قFFانون تنظFFيم مھنFFة المحاسFFبة القانونيFFة رقFFم ( - 3
  ،اkردن.
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  لمصالح المالية والعلاقات الشخصية بين العميل والمراجع الخارجي ا 6.3.3

أســرته مــن جهــة وبــين الشــركة محــل  أفــراد أحــديقصــد بهــا قيــام علاقــة مــا بــين المراجــع الخــارجي أو      
حظـــرت معظـــم التشـــريعات والمعـــايير وقـــد 1ر مباشـــرة مباشـــرة أو غيـــكانـــت بإدارتهـــا ســـواء  ةالمراجعـــة متمثلـــ

المهنية المنظمة لمهنة المراجعـة وجـود مصـالح ماليـة أو علاقـات شخصـية للمراجـع مـع إدارة الشـركة محـل 
المتحـدة الأمريكيـة حظـرت  ففـي الولايـات ا.فقده إياهـيته للتهديد لا بل تها تعرض استقلالنالمراجعة وذلك لأ

علاقــات مــع إدارة الشــركة محــل المراجعــة نظــرا  قواعــد الســلوك علــى المراجــع وجــود أو تكــوين مصــالح أو
ي لـم يتطـرق انالمشـرع البريطـ مـن أنفعلى الـرغم  ياانفي بريطأما  .2ثارها السلبية على استقلالية المراجعلآ

قواعد السلوك  أنين المراجع والشركة محل المراجعة، إلا لموضوع العلاقات المالية والشخصية التي تنشا ب
مصــلحة ماديــة فــي الشــركة التــي  أيــةكــون للمراجــع ي أنه لا يجــوز أنــقــد نصــت علــى  انيــابريط فــي المهنــي

ــي الأردن.3يتــولي مراجعــة حســاباتها المراجــع الخــارجي مــن مزاولــة مراجعــة  ،مراجعــةالمهنــة قــانون منــع  وف
فقــد نــص المشــرع المصــري علــى ضــرورة البعــد عــن  مــا فــي مصــرأ .شــركة يكــون شــريكا فيهــا أيــةحســابات 

هــذه الشــركة  يريوجــود المصــالح الماديــة للمراجــع الخــارجي فــي الشــركة التــي يراجــع حســاباتها أو لــدى مــد
أن  إلــى العربيــة الســعودية أشــارت قواعــد ســلوك وآداب المهنــة فــي المملكــةو  .4يةتحقيقــاً لمعيــار الاســتقلال

لمراجع مصلحة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مراجعة حسابات الشركة التي يكون لعند ية تعتبر مفقودة الاستقلال
 ، يكــون مسـتقلاً شــكلاً ومضــمونا أنه يجـب علــى المراجـع أنــالـدولي للمحاســبين علـى  وشــدد الاتحــاد 5.فيهـا
المراجع هو وجود مصالح  يةدد استقلالمن أهم الحالات التي ته أنممارسته لعمله أو إعداده لتقريره و  أثناء

  6.مالية مباشرة أو غير مباشرة مع العميل
جهــاز المراجعــة الماليــة و قــانون أمــا الوضــع فــي ليبيــا فــالأمر يختلــف فلــم يتعــرض المشــرع الليبــي (      
اجــع بــين المر  أتنظــيم مهنــة المحاســبة والمراجعــة ) إلــى العلاقــات والمصــالح الشخصــية التــي قــد تنشــقــانون 

المراجعة الماليـة أو ينبغي تبنيها من قبل جهاز  التي تولا إلى الإجراءات والسياسا.والشركة محل المراجعة
   ا.ممكن امر لعلاقات بين العميل والمراجع أمكتب المراجعة الخاصة التي تجعل تحديد المصالح أو ا

جي مـن بمقومـات اسـتقلالية المراجـع الخـار منظمـات محـل الدراسـة فيمـا يتعلـق الويمكن المقارنة بين الـدول و 
  :خلال الجدول التالي

 

                                                 
  .122)، أصول المراجعة،  مركز لغة العصر،  مصر، ص1997شوقي خاطر،  سمير ھ=ل، ( -  1

2  -  Guy, Dan M &Alderman, C. Wayne & Winter , Alan(1999) ,Auditing ,5th  Edition Harcourt 
Branch & Company , Florida p.57. 

 . 68صادق الحسني،  استق=ل المراجع، مرجع سابق،  ص -  3
  .1981) لعام 59قانون الشركات المصري رقم ( -  4
 .107ھيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليج العربية،  قواعد سلوك آداب المھنة،  ص -  5
 .59حسين القاضي،  حسن دحدوح، مرجع سابق،  ص -  6
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 يةومعــايير اســتقلالبليبيــا م المهنــة يتنظــقــوانين مــن خــلال المقارنــة بــين معــايير الاســتقلالية الــواردة فــي     
لتعرف على مدى تـوفر بهدف ا وذلك، وبعض الدول العربية،المراجع الخارجي الصادرة عن الدول المتقدمة

) فــي التشـــريعات المنظمــة لمهنــة المحاســبة والمراجعــة فــي ليبيـــا مراجــع الحســابات هــذا المعيــار (اســتقلالية
  أنه: نلاحظ 

 دمراجــع الخارجي،ســواء عنــال يةســتقلالاعلــى تــوفير مقومــات م  1973) لســنة 116(قــانون لــم يعمــل  -1
الماليـــة وغيرهـــا، التـــي تمثـــل  حلمصـــالاأو تحديـــد  ، مهمتـــه انتهـــاءه، أو عنـــد أتعابـــنـــه أو تحديـــد يتعي

 القـانونالأجدر به إصدار نـص صـريح فـي كان المراجع الخارجي،و  يةمع استقلالمصالح متعارضة 
وعدم تـرك ، هأتعابالحق للجمعية العمومية في تعيين المراجع الخارجي وعزله وتغييره وتحديد  ييعط

  .المراجع الخارجي يةضغوط على استقلال أيةهذه الأمور بيد الإدارة حتى لا تمارس 
اســتقلالية المراجــع  موقفــه مــن بعــض العوامــل التــي تــؤثر فــي 1973ســنة ) ل116(قــانون لــم يوضــح  -2

اسـتمرار المراجـع الخـارجي فـي مراجعـة ، الخارجي مثـل: تقـديم الخـدمات الاستشـارية لعميـل المراجعـة
مهنــة المراجعــة وملكيــة المراجــع لأســهم أو عــدم جــواز الجمــع بــين ،نفــس العميــل لفتــرة طويلة أعمــال

يــة اعتمــاد المراجــع علــى عميــل مكانكلــف بمراجعــة حســاباتها، مــدى إالتــي يحصــة معينــة فــي الجهــة 
 .. الخ .كمصدر رئيسي لدخله احدو 

جهاز المراجعة المالية يتم تكليف مراجـع الحسـابات ( مـن غيـر أعضـاء جهـاز المراجعـة قانون وفقا ل -3
عبية العامـــة الماليـــة ) بمراجعـــة حســـابات الشـــركات الخاضـــعة لمراجعـــة الجهـــاز مـــن قبـــل اللجنـــة الشـــ

ه لـم يوضـح الشـروط التـي أنـالمراجـع إلا  يةجـراء يحمـي اسـتقلالأن هـذا الإوعلـى الـرغم مـن ، للجهاز
ين لقبــولهم لهــذه المهمــة كالتأهيــل العلمــي وخبــرة ييــتم علــى أساســها المفاضــلة بــين المــراجعين الخــارج

 .المراجع
ولا إلـى إجـراءات  صراحةزل المراجع جهاز المراجعة المالية إلى الجهة المخولة بعقانون لم يتعرض  -4

 .ينيعزل هي الجهة المسؤولة عن التعبالالجهة المخولة  أنض المشرع ضمنياً تر فالعزل وربما إ
) منــــه تقــــديم الخــــدمات الاستشــــارية للجهــــات 41جهــــاز المراجعــــة الماليــــة وفقــــاً لمــــادة (قــــانون أجــــاز  -5

تـي تكفـل اسـتقلالية المراجـع عنـد تقديمـه هـذه ر إلى الضوابط الأنه لم يشالخاضعة لرقابة الجهاز إلا 
يـــتم تأديتهـــا عـــن طريـــق قســـم أو إدارة منفصـــلة فـــي الجهـــاز لمنـــع المراجـــع الـــذي قـــدم كان الخـــدمات،

ن (عـدم وجـود مثـل الخدمات الاستشارية لمؤسسة معينة من مراجعة حسابات هذه المؤسسة وذلك لأ
 ىوبمعنـ ، المراجـع يةالحفـاظ علـى اسـتقلالجراء يودي إلى التحيز بحيث يصبح مـن الصـعب هذا الإ
المراجــع يصــبح فــي موقــف المــدافع عــن نفســه ممــا يجعــل مــن الصــعوبة المحافظــة علــى  إنآخــر فــ

   .ة الجهاز عن هذه الخدماتيلؤو استقلاليته ) وكذلك توضيح حدود مس
رغـم أهميـة ضـرورة التغييـر الـدوري للمراجـع الخـارجي و  قـانون جهـاز المراجعـة الماليـة علـىلـم يـنص  -6

،  والحــد مــن تضــارب ذلــك فــي تــوفير رؤيــة جديــدة مــن قبــل المراجــع يلقيهــا علــى النظــام المحاســبي
 .استقلاليته المصالح وتوسيع مجال



137 

 

جهاز المراجعة المالية إلى ضرورة عدم وجود علاقة بين المراجـع والمؤسسـة موضـوع قانون لم يشر  -7
ر إلى ضرورة وضـع مجموعـة مـن السياسـات والإجـراءات التـي تجعـل تحديـد أنه لم يشالمراجعة كما 

  .من قبل إدارة الجهاز اً ممكن اً مر أالمصالح أو العلاقات بين العميل والمراجع 
قــد المراجــع الخــارجي  يةمــا يتعلــق باســتقلاليتنظــيم المهنــة ف قــوانينهــذا القصــور أو الــنقص فــي  إن    

ممــا قــد يكــون ســببا رئيســيا فــي ية، فــي ليبيــا لأهميــة مفهــوم الاســتقلاليــؤدى إلــى عــدم إدراك المــراجعين 
 ييــؤد اأو نقصــه يةن فعــدم الاســتقلالي المعلومــات التــي يقــدمها المراجعــو الثقــة مــن قبــل مســتخدم انفقــد

  إلى ظهور معلومات غير دقيقة ينتج عنها قرار غير سليم 
ســتقلالية المراجــع الخــارجي فــي مختلــف االأمريكيــة بضــرورة تــوفر مقومــات  اهتمــت الولايــات المتحــدة -8

  نلمس هذا الاهتمام من خلال:  أنمراحل عملية المراجعة ويمكن 
ومـــن خـــلال الاطـــلاع علـــى هـــذه ، قيامهـــا بإصـــدار معـــايير للمراجعـــة منـــذ أكثـــر مـــن نصـــف قـــرن  - أ

ر عتبــر مــن المعــاييت يةالاســتقلال نذلــك لأ يةهنــاك تشــديداً علــى معيــار الاســتقلال أنالمعــايير نجــد 
وهــي تحــدد ، العلميــة والعمليــة هوهــذه المعــايير تخــتص بشــخص المراجــع ومؤهلاتــ ، العامــة الثلاثــة

مــن هــذه المعــايير يعنــي عــدم  أيعــدم اســتيفاء  أنحيــث   اً مــدى صــلاحية الشــخص ليكــون مراجعــ
 ي ومعــايير إعــداد التقريــر بالكفــاءة والفاعليــةانقــدرة المراجــع علــى فهــم وتطبيــق معــايير العمــل الميــد

  المطلوبتين. 
إصدار قواعد وآداب السلوك المهني لتوضـيح الخطـوط العريضـة لحمايـة حيـاد واسـتقلالية المراجـع   - ب

 الخارجي في تأدية مهامه.

العمـــل الـــدائم علـــى إصـــدار نشـــرات جديـــدة حـــول اســـتقلالية المراجـــع الخـــارجي لمواكبـــة التطـــورات  -ج
ومسـايرة العصــر فـي بيئــة عمـل المراجــع وخيـر دليــل علـى ذلــك قيـام الكــونغرس الأمريكـي فــي ســنة 

   .وكسلىأ -قانون سيربنسبإصدار  2002
مزاولـة المهنـة صـدر قـانون  أنيـة نجـد ة الليبيريـعند مقارنة هذا الوضع بما هـو موجـود فـي  الجماه   

مما يجعله قاصرا عـن تـوفير معـايير تتواكـب مـع  نلآاتعديل حتى  أيعاما ولم يشمله  40منذ حوالي 
ظروف العصر والتطورات الكبيرة التي حدثت في البيئة الليبية خلال هذه الحقبة من الزمن مما يستلزم 

م الظـروف الحاليـة التـي تختلـف تمامـا عـن ظـروف ئـيلا جديـدقانون  روإصدا القانونضرورة إلغاء هذا 
ا لا أحـد إنوبالطبع ف 1973لسنة  116القانونالمهنة والمجتمع في ذلك التاريخ البعيد الذي صدر فيه 

ترنـــت والتطـــورات نعصـــر التكنولوجيـــا والمعلومـــات وشـــبكة الإ يفـــ القـــانونيقـــر صـــلاحية تطبيـــق هـــذا 
فضـلاً  ى منهـا الاقتصـاد العـالمي.انهيـارات التـي عـنلي،وسلسـلة الاالمذهلة التي نعيشها في الوقت الحا

كبـــه انشـــرات أو توصـــيات مـــن قبـــل نقابـــة المحاســـبين والمـــراجعين فـــي ليبيـــا لمو  أيـــةعـــدم إصـــدار  عـــن
جهــاز المراجعــة الماليــة ربمــا قــد يكــون قــانون  أنكمــا ، التطــورات ومســايرة العصــر فــي بيئــة المراجعــة

غفل العديد من الأمور التـي قـد يكـون لهـا تأثيرهـا علـى أنه قد أالمهنة إلا  تنظيمقانون أفضل حال من 
ي انليبيا بصفة عامـة تعـ يكل ذلك جعل المهنة ف.المراجع وبالتالي على نتائج العمل المهني يةاستقلال
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مــن الجمــود وعــدم التطــور ممــا يفــرض الحاجــة الملحــة لإعــادة النظــر فيهــا لكــي يتســنى تطــوير الواقــع 
  بما يتفق مع مستجدات العصر.المعنى 

المملكـــة المتحــدة قـــد تـــأخرت كثيــرا فـــي إصــدار معـــايير للمراجعـــة بالمقارنــة بالولايـــات المتحـــدة  أنرغــم  -9
ي قد نجح انالبريطالقانون  أنالأمريكية حيث بدأت في إصدار المعايير في أواخر القرن الماضي، إلا 

تطــوير معاييرهــا  ىهــا تعمــل علــأنالخــارجي، كمــا المراجــع  يةات التــي تكفــل اســتقلالضــمانفــي تحديــد ال
 .وتعتبر من الدول العريقة في مجال مهنة المراجعة، بصفة مستمرة

أنها قـد قطعـت شـوطا لا بـأس بـه فيمـا بالنسبة للدول العربية(مقارنة بالوضع في ليبيا) فيمكن القول ب - 10
ق بتعيــــين وعــــزل المراجــــع فيمــــا يتعلــــ ، وخاصــــةالمراجــــع الخــــارجي يةبتــــدعيم مقومــــات اســــتقلال يتعلــــق

ه يتواسـتقلال هالمؤثرة على حيـاد عماله وحظر قيام المراجع الخارجي ببعض الأأتعابوتحديد ، الخارجي
حيــث  ، هــا متــأخرة خاصــة( مصــر والأردن) كثيــرا عــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــةأنإلا ، وموضــوعيته

ـــو  قـــدماً مـــن المملكـــة المتحـــدة فمعيـــار أيضـــا فهـــم اقـــل ت، تطـــوير والتحـــديث المســـتمرالعنهـــا فـــي  نيقل
 ى الكثير من أوجه القصور. انالمراجع الخارجي لا يزال يع يةاستقلال

 يةهـا لـم تحـدد معيـارا خاصـا لمعيـار اسـتقلالأنفيما يتعلـق بمعـايير المراجعـة الدوليـة علـى الـرغم مـن   - 11
ب بمجموعــة مــن القواعــد التــي انــمــا غطــت هــذا الجإنالمراجــع الخــارجي عنــد قيامــه بعمليــة المراجعــة و 

الفقــــــرة التاســــــعة مــــــن المعيــــــار ، فقــــــرة الخامســــــة مــــــن المعيــــــار الثالــــــثالوردت ضــــــمن المعــــــايير مثــــــل 
هـــــا قـــــد حملـــــت فـــــي طياتهـــــا مجموعـــــة مـــــن الشـــــروط أنإلا  .العاشر.بالإضـــــافة إلـــــى الـــــدليل الأخلاقـــــي

طها ضــرورة تــوافر عــدة امثــل اشــتر ، المراجــع الخــارجي يةاســتقلال ضــمان ها أنوالمتطلبــات التــي مــن شــ
مانــــة صــــفات ذات مفــــاهيم مترابطــــة كالاســــتقامة والأ ضــــمان  اســــتقلاليته وهــــيصــــفات فــــي المراجــــع ل

تـــه بالإضـــافة إلـــى انوعـــدم الارتبـــاط بأيـــة مصـــلحة تـــؤثر علـــى أم، العدالـــة والتجـــرد والإخـــلاص وتحـــري
    .ع الخارجيالمراج يةفضلاً عن تحديد مفهوم استقلال.الحفاظ على سرية معلومات عملائه

، أنها لا واقع مهنة المراجعة وخاصة على مستوى القطاع الخاص في ليبيا أننستخلص مما سبق     
هـا لـم تعتمـد حتـى هـذا أنوالعلميـة لممارسـتها بشـكل جيـد، كمـا  القانونيـةالمقومات الأساسـية  تتوفر على

المهنـة فـي القطـاع الخـاص هـو واقـع  أنوحيـث ، رغم مـن أهميتهـا وضـرورتهابـالالتاريخ معـايير شـامله 
عكـس غيـاب المعـايير علــى أنالمراجعـة الحكومية(الرقابـة الماليـة) فقـد  الأسـاس الـذي يعتمـد عليـه تطـور

وزاد ، جهاز المراجعة المالية في تنفيذ عمليات المراجعة فعالة على الجهات الخاضـعة لمراجعتـه اةانمع
نقص والعمل على استصـدار معـايير خاصـة بـه مثلمـا عدم مبادرة الجهاز إلى تلافي هذا اللء مر سو الأ

الأردنـي. أو تبنـي معـايير أخـرى كمـا فعـل  يالمحاسـب انديو الـالمراقبة العامـة فـي السـعودية و  انفعل ديو 
الرقابة المالية بمملكة البحرين عند تبني المعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين  انديو 

مـا فيمـا ،  ألرقابة التي تتطلب إصـدار رأي مهنـي للجهـات التـي تـتم الرقابـة عليهـاا انللعمل بها في ديو 
تعتمـد معـايير الرقابـة الصـادرة عـن المنظمـة  ، الرقابة التي لا تتطلب إصدار رأي مهني أعماليتعلق ب
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توســاي ) كمــا يجــوز فــي هــذه الحالــة الاسترشــاد نالدوليــة للأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة (الإ
 . 1 )توساينالإ(بالمعايير الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين فيما لم يرد له نص في معايير 

 

                                                 
ديوان الرقابة باعتماد معايير الرقابة المعمول بھا في  2006)لسنة 13مملكة البحرين،  ديوان الرقابة المالية،  القرار رقم ( - 1

  المالية.
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  الثالثخلاصة الفصل 

الحاجة إلى مراجع خارجي مستقل  أنوالذي أوضح فيه ، تناول هذا الفصل نشأة وتطور مفهوم الاستقلالية
، مـن وجـود تعـارض فـي المصـالح ومـن وجـود فجـوة العزلـة بـين المسـاهمين والإدارة فـي الشـركة تنبع أساساً 

ه انـفقد أنمراجـع الخـارجي و الأهميـة اسـتقلالية وقد أدركت المنظمـات والتشـريعات المنظمـة لمهنـة المراجعـة 
الثقـة بمهنـة  انثـم فقـدفي عمل المراجعين وتقاريرهم ومـن  الثقة انه نتيجة لعوامل كثيرة يعني فقديتلاستقلال

قامــت بإصــدار العديــد مــن المعــايير التــي تكفــل اســتقلالية المراجــع مــع إجــراء التعــديلات  المراجعــة لهــذا فقــد
بـين هـذا الفصـل عـدم وجـود اتفـاق  كمـا ، اللازمة على تلـك المعـايير بهـدف تعزيـز وتقويـة هـذه الاسـتقلالية

ـــاك إجماعـــ أنالمراجـــع الخـــارجي إلا  يةمفهـــوم محـــدد وموحـــد لاســـتقلالعـــام حـــول  علـــى التمييـــز بـــين  اهن
 أبعـــادهنـــاك ثـــلاث  أنكمـــا أوضـــح ، وهمـــا الاســـتقلال الـــذهني والاســـتقلال الظـــاهري يةمفهـــومين للاســـتقلال

ية الاســتقلال فــي مجـال الفحـص و يةالاسـتقلال فـي إعـداد برنــامج المراجعـة و يةالاســتقلال: للاسـتقلالية وهـي
راء المنظمــات والتشــريعات آكمــا تنــاول معــايير اســتقلالية المراجــع الخــارجي مستعرضــاً ، إعــداد التقريــر فــي

ها ومقارنتهــا مــع مــا ورد بالتشــريعات الليبيــة المنظمــة لمهنــة المراجعــة بهــدف معرفــة أنالمهنيــة الصــادرة بشــ
نتيجة مفادها جهاز المراجعة المالية وقد توصل الفصل إلى قانون مدى توفر معيار استقلالية المراجع في 

مراجــع الحســابات بــأمين  أتعــاببطــه لعمليــة تعيــين وتحديــد از المراجعــة الماليــة بــالرغم مــن ر جهــقــانون  أن
(رئيس) الجهاز يعتبر مقصراً في مجال تعزيز وتدعيم استقلال المراجع نتيجة للقصور الـذي يكتنـف مـواده 

  .أجهزة الرقابة المالية العليا يةتقلالوسيتم في الفصل القادم التعرض إلى معايير اس.في هذا المجال
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  مقدمة 4.1

يتقـــدم معيـــار اســـتقلالية الجهـــاز الأعلـــى للمراجعـــة بقيـــة معـــايير المراجعـــة بســـبب أن هـــذا المعيـــار يـــوفر    
ـــــدة  ـــــدات الضـــــرورية لممارســـــتها بصـــــورة محاي ـــــات المراجعـــــة والمؤي ـــــة عملي ـــــز فعالي الشـــــكل الضـــــامن لتعزي

خارجيـة، وأن أهـم مـا كما أنه يعتبر أحد أهم الدعامات الأساسية التي تبنـى عليهـا المراجعـة ال وموضوعية،
يميــز المراجعــة الخارجيــة عــن المراجعــة الداخليــة هــو الاســتقلالية، وجهــاز الرقابــة الخارجيــة الــذي لا يتمتــع 
بالاســـتقلالية التامـــة لا وجـــود لـــه. فالرقابـــة العليـــا التـــي تفقـــد اســـتقلاليتها تفقـــد وجودهـــا وقـــدرتها علـــى القيـــام 

  .1بأعمالها بموضوعية وتجرد
إن عـــدم تـــوفر بعـــض معـــايير الاســـتقلالية الـــواردة فـــي معـــايير المراجعـــة الحكوميـــة فـــي الجهـــاز الرقـــابي    

"جهـاز المراجعـة الماليـة "يـؤدي إلـى ظهـور مشـاكل أثنـاء التطبيـق والقيـام بالمهـام الرقابيـة ممـا يـنعكس سـلبا 
عــايير المتعلقــة بالاســتقلالية فــي علــى جــودة أداء العمــل، ولتحقيــق الجــودة المناســبة لابــد مــن تــوفر كافــة الم

  الجهاز، ونقصد بالاستقلالية هنا استقلالية الجهاز واستقلالية المراجع.
إن معيـــار الاســـتقلالية يمثـــل مفهومـــا أساســـيا فـــي تأســـيس وعمـــل أجهـــزة الرقابـــة العليـــا، وإن إغفـــال هـــذا    

من تحقيق الأهداف التي أنشـئت مـن  المفهوم جزئيا أو كليا ينتج عنه إعاقة العمل في تلك الأجهزة ومنعها
أجلهــا، ومفهــوم الاســتقلالية هنــا يعنــى حريتهــا التامــة مــن أي قيــود قــد تــؤثر ســلباً علــى أداء مهامهــا الرقابيــة 
وليس المعنى الحرفي بأن تكون بمعزل عن السلطة التشريعية والتنفيذية، فهي يجب أن تعمل بشكل منسق 

ـــة بتزويـــد الســـلطة التشـــريعية بالمعلومـــات والتقـــارير المتضـــمنة وتعـــاوني مـــع الأجهـــزة الأخـــرى وهـــي مطا لب
ملاحظات أو قصورا في أداء المشاريع والبرامج، وعليها أن تتعاون مـع الأجهـزة التنفيذيـة عـن طريـق تقـديم 
المشــورة وتقيــيم الأداء واقتــراح أفضــل الحلــول لتوظيــف المــال العــام، تفاديــا للتبــذير وســوء الاســتخدام ودرء 

  .2لاس وتصويب الأخطاء ومعالجة الانحرافات بهدف رفع الكفاءة الاخت
ولقد جاء في كثير من معايير المراجعة الحكومية العالمية وتوصيات المؤتمرات التي تعقد حـول الرقابـة    

المالية العليا أن أجهـزة الرقابـة العليـا لا يمكـن أن تقـوم بمهامهـا واختصاصـها بصـورة موضـوعية وفعالـة إلا 
أمّـــن لهـــا الاســـتقلالية التامـــة عـــن الجهـــات الخاضـــعة لمراجعتهـــا وأحُيطـــت بالضـــمانات التـــي تكفـــل لهـــا  إذا

اســتقلاليتها بجميــع مظاهرهــا الإداريــة والعضــوية والماليــة وتأكيــدا لأهميــة الاســتقلالية اعتبــر اســتقلالية تلــك 
  الأجهزة مظهرا من مظاهر تقدم الدول ونموها.

ول هـذا الفصـل معـايير الاسـتقلالية لـدى أجهـزة الرقابـة العليـا فـي بعـض الـدول وبناء علـى مـا سـبق يتنـا    
الأجنبيـــة مثــــل الولايــــات المتحـــدة الأمريكيــــة وايطاليــــا وبريطانيـــا علــــى اعتبارهــــا (خاصـــة الولايــــات المتحــــدة 

مملكـة الأمريكية) من أكثر الدول تقدماً في هذا المجال على المستوى الدولي. وفي بعض الدول العربية كال
العربيــــة الســــعودية والمملكــــة الأردنيــــة وجمهوريــــة مصــــر العربيــــة علــــى اعتبارهــــا (خاصــــة المملكــــة العربيــــة 

                                                 
)، معايير استق)لية أجھزة الرقابة العليا دراسة مقارنة بين المملكة العربي�ة الس�عودية ودول�ة الكوي�ت 1991سعود مسعود الھلولي، ( - 1

  .165-164، ص70ا,دارة العامة، العدد 
المحافظ��ة عل��ى ا8م��وال العام��ة ف��ي المملك��ة العربي��ة ا8ردني��ة  )، دور ق��انون دي��وان المحاس��بة ف��ي2006محم��د ياس��ين الرحاحل��ة، ( - 2

  .291الھاشمية في ظل المتغيرات المعاصرة، مجلة إدارة ا8عمال، المجلد الثاني،العدد الثاني، ص
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الســعودية ) مــن الــدول التــي تتقــدم تقــدماً ملحوظــا فــي هــذا المجــال علــى المســتوى العربــي والإقليمــي، كمــا 
ة الدوليــة والإقليميــة المختصــة تضــمن دراســة معــايير المراجعة(الاســتقلالية) الصــادرة عــن المنظمــات المهنيــ

والمتعلقة بأجهزة الرقابة المالية العليا، وذلك لأغراض مقارنتها بمعايير الاستقلالية الـواردة فـي قـانون جهـاز 
المراجعــة الماليــة ولائحتــه التنفيذيــة،  بهــدف الوقــوف علــى أهــم نقــاط القــوة والضــعف فــي اســتقلالية جهــاز 

استقلالية الجهاز، من خلال تطـوير نقـاط الضـعف وزيـادة وتفعيـل نقـاط القـوة المراجعة المالية سعياً لتدعيم 
  للخروج بجهاز رقابي أكثرا استقلالية بالتالي أكثر كفاءة وفعالية عند قيامه بمهامه المتنامية والمتطورة.

فقـا لمـا و فيما يلي نستعرض أهم معايير الاسـتقلالية لـدى أجهـزة الرقابـة العليـا فـي بعـض الـدول  وذلـك و   
  ورد في  القوانين المتعلقة بهذه الأجهزة و المعايير الصادرة عنها.

  أجهزة الرقابة العليا في بعض الدول الأجنبية. 4.2
  

  مكتب المحاسبة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية 4.2.1

 )،GAO( ة العموميـةتتم المراجعة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية من خـلال مكتـب المحاسـب    

م بموجــــب قـــانون الموازنــــة والحســـابات. وهــــو جهـــاز رقــــابي يـــرتبط بالســــلطة 1921الـــذي أنشـــىء فــــي ســـنة
التشــريعية (الكــونغرس)، يــرأس المكتــب المراجــع العــام الــذي يعــين ونائبــه مــن قبــل رئــيس الجمهوريــة بموافقــة 

  .1التمديدوترشيح مجلس الشيوخ لمدة خمسة عشرة سنة غير قابلة للتجديد أو 
يهــدف المكتــب إلــى تحقيــق مراجعــة ماليــة حيــث يقــدم رأيــا مســتقلا بشــأن مــا إذا كانــت القــوائم الماليــة      

للجهـــات موضـــوع المراجعـــة تعبـــر بوضـــوح عـــن المركـــز المـــالي و نتـــائج الأعمـــال الماليـــة، وإذا مـــا كانـــت 
كمــا يســعى إلــى تحقيــق المعلومــات الماليــة الأخــرى قــد تــم عرضــها طبقــا للقواعــد و القــوانين المعمــول بهــا، 

مراجعـــة الأداء حيـــث يقـــدم رأيـــا مســـتقلا بشـــأن مـــدى قيـــام المســـؤولين عـــن تلـــك الجهـــات بتنفيـــذ مســـؤولياتهم 
  بصدق وكفاءة وفاعلية.  

لقــد تخلــى مكتــب المحاســبة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن جــزء كبيــر مــن دوره فــي القيــام بالمراجعــة     
لمراجعــة مــن أجــل قيــاس الكفــاءة والفعاليــة (نتــائج البــرامج) حيــث عهــد وظيفــة الماليــة التقليديــة وركــز علــى ا

  .2المراجعة المالية إلى مكاتب المراجعة الخاصة
) فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى جــودة أعمــال GAOوحرصــاً مــن مكتــب المحاســبة العموميــة (    

معروفة باسم معـايير الكتـاب الأصـفر فـي عـام المراجعة الحكومية، فقد أصدر معايير للمراجعة الحكومية ال
وقـد تـم  19943و الثانيـة فكانـت سـنة  1988وقد جرى تعـديلها عـدة مـرات. كانـت الأولـى فـي عـام  1972

  .20034مراجعتها مؤخرا في

                                                 
شكري فھمي محمود، (بدون تاريخ)،الرقابة المالية العليا.مفھوم عام وتنظيمات أجرتھا في الدول العربية وعدد من الدول ا8جنبية،   -  1

  .126دار مجدTول للنشر والتوزيع، عمان، ا8ردن، ص
العامة بدولة الكويت، دراسة ميدانية، مجلة )، دور ديوان المحاسبة في الرقابة ا,دارية على ا8موال 1999وائل إبراھيم الراشد، ( -  2

  .82،العدد ا8ول،  ص13جامعة الملك عبدالعزيز ل)قتصاد وا,دارة،المجلد 
  .83المرجع السابق،ص -  3
)، التدقيق الحكومي ومكافحة الفساد م�دخل مقت�رح لتط�وير ال�وزارات والوح�دات 2004احمد حلمي جمعة،غالب نوص الرفاعي، ( - 4

 .315يوان المحاسبة في الدول العربية، المجلة العلمية ل)قتصاد والتجارة، المجلد ا8ول، العدد الرابع، صالحكومية ود
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) مقارنــة مــع معــايير GAOلقــد تــأخر صــدور معــايير المراجعــة الخاصــة بمكتــب المحاســبة العموميــة (   
). وهذا لا يعنـي AICPAعليها والصادرة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين ( المراجعة المتعارف

أن مكاتب المحاسبة العمومية لم تكـن تحكمهـا أيـة معـايير قبـل صـدور المعـايير الخاصـة بهـا، لأنهـا كانـت 
نفيـذ ) باعتبار أن المراجعين العاملين لديها هم أشخاص مهنيـون يخضـعون أثنـاء تAICPAتطبق معايير(

) غيـر متناقضـة علـى نحـو مـا مـع GAOعملهم الفني لتوجيهات منظمتهم المهنيـة، لـذلك جـاءت معـايير (
  ) بل هي مكملة لها.AICPAمعايير (

وقد قسمت مكتـب المحاسـبة العموميـة معـايير المراجعـة الحكوميـة إلـى ثـلاث مجموعـات رئيسـية تتعلـق     
ضـمن هـذه المجموعـة معيـار الاسـتقلالية. الـذي يعنـي أنـه فـي  المجموعة الأولى بالمعايير العامة. وقد ورد

كافـــة المواضـــيع المتعلقـــة بأعمـــال المراجعـــة يجـــب علـــى كافـــة أجهـــزة المراجعـــة والمـــراجعين أفـــرادا كـــانوا أو 
  .1حكوميين أن يكونوا خاليين حقيقة وظاهرا من العوائق الشخصية والخارجية والمنظمة التي تعيق عملهم

ه المعـــايير عنــد تحديـــد نطــاق مفهـــوم الاســتقلالية بـــل أوردت الأحكــام التفصـــيلية المتعلقـــة لــم تتوقـــف هــذ   
  :2بالاستقلالية وفق ما يلي

يلقى على عائق المراجع وجهاز المراجعـة مسـؤولية المحافظـة علـى الاسـتقلالية و بالتـالي تكـون الآراء  -1
نــد اطلاعهــم عليهــا علــى أنهــا غيــر والنتــائج والأحكــام والتوصــيات غيــر متحيــزة وينظــر إليهــا الغيــر ع

  متحيزة.
يجــب أن يهــتم المراجعــون لــيس باســتقلاليتهم فقــط، بــل أيضــا بــأي شــي يمكــن أن يــؤدي بــالآخرين إلــى  -2

الشك في استقلاليتهم. وهذا يعنى أنه يجب على المراجـع أن يقنـع الآخـرين بأنـه فعـلاً مسـتقل. فتحقيـق 
قدرها المراجع فحسب، بل أن الانطباع أو الإيحاء السـليم أهداف المراجعة لا تضمنه الاستقلالية كما ي

المتــــوافر لــــدى الآخــــرين عــــن الاســــتقلال المهنــــي للمراجــــع هــــي الأخــــرى ضــــرورة يبنــــى عليهــــا معيــــار 
  .3الاستقلالية

إن مراجعي الجهاز بما في ذلك المستشارون والخبراء والاختصاصيون يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار  -3
غوطات علــى الاســـتقلالية تتمثــل فــي: الضـــغوطات الشخصــية و الخارجيـــة و ثلاثــة عناصــر مـــن الضــ

التنظيميــة. و فــي حالــة مــا إذا أثــرت واحــدة أو أكثــر منهــا فــي قــدرة المراجــع علــى أداء العمــل وإعــداد 
تقريــره فيجــب عليــه أن يــرفض أداء خدمــة المراجعــة، وعنــدما لا يســتطيع المراجــع الامتنــاع عــن إنجــاز 

نبغــي عليــه أن يشــير إلــى تلــك المعوقــات أو الضــغوطات فــي تقريــره، بالإضــافة إلــى مهمــة المراجعــة في
ذلك في حالات عندما يكون المراجعون عاملين فـي الجهـة الخاضـعة للمراجعـة، فيجـب أن يظهـر هـذه 

 الحقيقة في مكان بارز بتقرير المراجعة.

                                                 
1 -US General Accounting Office (GAO) (2003), Government Auditing Standards.Washington 
(www.GOA.2003). p51 
 

 .21)،المراجع العام ا8مريكي، ترجمة الجھاز المركزي للحاسبات المصري، ص1988المراجعة الحكومية، (معايير  - 2
 .29ھـ)، قواعد التدقيق الشامل، الرياض، ص1403ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية، ( - 3
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الخارجيـة و التـي يمكـن أن من الضـروري أن يهـتم المراجعـون غيـر الحكـوميين بالمعوقـات الشخصـية و  -4
تـــؤثر علـــى مقـــدرتهم للقيـــام بعملهـــم وتقـــديم تقريـــر بنتائجـــه بصـــورة غيـــر متحيـــزة و إذا تـــم التـــأثير علـــى 
ــــع  ــــة المراجعــــة، ويجــــب أيضــــا أن يتب ــــر صــــحيح فيجــــب أن يرفضــــوا أنجــــاز عملي مقــــدرتهم بشــــكل غي

 محاسبين القانونيين.المراجعون قواعد وآداب السلوك المهني الصادرة عن المعهد الأمريكي لل

تقع على عائق جهاز المراجعة مسؤولية وضـع السياسـات والإجـراءات التـي تسـاعد علـى تحديـد مـا إذا  -5
كان هناك أية عوائـق شخصـية تـؤثر علـى اسـتقلالية المراجـع أو حياديتـه كمـا أن المـراجعين مسـؤولون 

 عن إحاطة المسؤول بجهاز المراجعة  بأي معوقات شخصية.

 :1ن العوائق الشخصية ما يليوقد تتضم  

العلاقات الشخصية أو الرسمية أو المهنية أو المالية التي يمكن أن يترتب عليها تخفيض نطاق   - أ
 استفسار المراجع أو تحريف نتائج المراجعة.

وجـــود أفكـــار مســـبقة حـــول الأفـــراد أو الجماعـــات أو الشـــركات أو المنظمـــات تـــؤدي إلـــى انحيـــاز   - ب
 المراجع.

  ظيف لدى الجهة الخاضعة للمراجعة.السعي للتو  -ج
  المشاركة في صنع القرار لدى الجهة أو الشركة موضوع المراجعة. -د
  انجاز عملية المراجعة بشكل متتال أو مترافق من قبل الشخص نفسه. -ه
  وجود مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو البرنامج الخاضع للمراجعة. -و
أو عضـو قريـب مـن العائلـة يشـغل منصـبا فـي الجهـة الخاضـعة للمراجعــة وجـود فـرد مـن العائلـة  -ز

  .2ويؤثر تأثيراً مباشراً عليها
يمكن للعوامل الخارجيـة عـن جهـاز المراجعـة أن تحـد مـن عمليـة المراجعـة أو تـؤثر علـى قـدرة المراجـع  -6

  لإعداد  تقرير، أو استنتاجات مستقلة وموضوعية.
  ي عدة أمور منها:وتتمثل العوائق الخارجية ف    

وجـــود ضـــغوط مـــن قبـــل الإدارة أو أحـــد مـــوظفي الجهـــة تحـــت المراجعـــة تمنـــع المـــراجعين مـــن   - أ
  التصرف بموضوعية أو ممارسة الشك المهني.

التدخل أو التأثير الخارجي على جهاز المراجعة من اجل تعديل نطـاق المراجعـة بصـورة غيـر   - ب
 ملائمة.

أجـــل اختيـــار وتطبيـــق إجـــراءات المراجعـــة أو  اختيـــار التــدخل مـــن خـــارج جهـــاز المراجعـــة مـــن   -ج
 العمليات التي سيتم فحصها.

  التدخل الخارجي في تحديد الوقت اللازم لإتمام عملية المراجعة.   -د
  التدخل الخارجي على الجهاز في تكليف أو تعيين أو ترقية مراجعي الجهاز. -هـ

                                                 
 .22معايير المراجعة الحكومية،مرجع سابق، ص -  1

2  -  GAO.2003،op ، Cit، P54. 
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  التأثير على رأي المراجع في محتوى التقرير.   -و
القيود على الاعتمادات المالية أو الموارد المقدمة لجهاز المراجعة والتي تـؤثر بصـورة عكسـية    -ز

  على مقدرته قي تنفيذ مسؤولياته.
يمكــن أن تتــأثر اســتقلالية المــراجعين الحكــوميين بوضــعهم فــي داخــل هيكــل الجهــة الحكوميــة المكلفــين  -7

  ة الداخلية أو يراجعون شركات أخرى.بالعمل بها وأيضا إذا كانوا يقومون بالمراجع
إن المــراجعين المعينــين مــن أجهــزة المراجعــة والــذين يكــون رؤســاؤهم منتخبــين بشــكل شــرعي لمراجعــة  -8

الجهــات التنفيذيــة، يعتبــرون متحــررين مــن العوائــق التنظيميــة عنــد المراجعــة خــارج جهــة الحكومــة المكلفــين 
  بها.

بـــأنهم مســـتقلون عـــن الجهـــة موضـــوع المراجعـــة مـــع عـــدم وجـــود  يمكـــن افتـــراض المـــراجعين الحكـــوميين -9
  ضغوط شخصية أو خارجية إذا كانت الجهة موضوع المراجعة: 

  محلى). -الولاية –في مستوى حكومي مختلف عن المستوى الذي هم معنيون به (المستوى الفدرالي  -أ  
(فـرع تنفيـذي أو قضـائي أو في فرع حكـومي مختلـف ضـمن المسـتوى الحكـومي الـذين هـم معنيـون بـه  -ب

  تشريعي).
أن يكون المراجعون الحكوميون مستقلين مع عدم وجود ضغوط شخصـية أو خارجيـة،  يفترض أيضا -10

  إذ كان رئيس أو أمين جهاز المراجعة.
قــد تــم انتخابــه أو تعيينــه مــن قبــل الجهــة التشــريعية فــي المســتوى الحكــومي الــذي هــو معــين فيــه  -أ

نتــائج المراجعـــة إلـــى تلـــك الجهــة التشـــريعية، ويـــتم محاســبته مـــن تلـــك الجهـــة ويقــدم تقريـــره حـــول 
  التشريعية.

  تم انتخابه عن طريق المواطنين بدائرتهم القضائية. -ب
وباختصــار يكــون جهــاز المراجعــة والمراجــع الحكــومي خــاليين مــن العوائــق التنظيميــة إذا تــم تعيينــه أو      

 هذه الجهة حق إقالته، ويرفع جهاز المراجعة تقاريره الرقابية إليها. انتخابه من قبل جهة تشريعية، وتملك

) نلاحــظ GAOمــن خــلال اســتعراض معــايير الاســتقلالية الخاصــة بمكتــب المراجــع العــام الأمريكــي (     
حــــرص هــــذه المعــــايير علــــى جعــــل مكتــــب المراجــــع العــــام مســــتقلا اســــتقلالاً تامــــاً عــــن الســــلطة التشــــريعية 

تبـــرت  أي (الاســـتقلالية) المطلـــب الأول للمكتـــب نتيجـــة للضـــغوط المرتبطـــة بطبيعـــة عمـــل والتنفيذيـــة، واع
المكتب والمحيط السياسي الذي يجري فيه هذا العمل، ولما للاستقلالية من تأثير كبير على الخدمات التي 

  يقدمها المراجعون الحكوميون،قسم مكتب المراجع العام الاستقلالية إلى: 
        الاستقلال الشخصي -1
  الاستقلال الخارجي -2
  الاستقلال التنظيمي  -3

 ) أن المراجع الحكومي يكون مستقلا عندما يكون:GAOويعتبر مكتب المراجع العام الأمريكي (

  متحررا من العوائق الشخصية. -1
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  متحررا من العوائق الخارجية. -2
 متحررا من العوائق التنظيمية. -3

 مستقلا حسب آداب السلوك المهني. -4

 للجهة التي تتمتع بالاستقلالية الكاملة عن السلطات الأخرى. تقريره مقدما -5

 ) UK. National Audit Officeمكتب المراجع الوطني البريطاني ( 4/2/2

يقوم مكتب المراجع الوطني البريطاني بمراجعة أعمال الجهات الحكومية بالإضافة إلى أجهزة القطاع      
% من الأنفاق العام في المملكة المتحدة بمتوسط قيمة 60اتها على العام والعديد من الجهات التي تزيد نفق

ذلـــك إلـــى ضـــمان  أنفـــاق الأمـــوال العامـــة فـــي أوجـــه الصـــرف  مليـــون جنيـــه إســـترليني، هـــدف 450ســـنوية 
المحددة وأنه يمكـن الاعتمـاد علـى التقـارير الماليـة المرفوعـة إليـه ولتحقيـق ذلك.قـام مكتـب المراجـع الـوطني 

نــي معــايير المراجعــة المســتخدمة مــن قبــل مكاتــب المراجعــة الخاصــة الصــادرة عــن المنظمــات البريطــاني بتب
المهنيـة البريطانيــة إلا أنــه لا يسـتخدم نفــس المفــردات التـي يســتخدمها المراجعــون فـي هــذه المنظمــات لجهــة 

اجعــة كبيــان إبـداء الــرأي فــي حالــة الــتحفظ. فضــلا عــن ذلــك اسـتخدامه العديــد مــن المفــاهيم الحديثــة فــي المر 
القيمة المضافة للمراجعة المالية، مبادئ التكلفة والمنفعة الاقتصادية وتقييم المشروعات، وقد طبقـت العديـد 
ــاهيم والتوصــيات المرافقــة لهــا ضــمن تقريــر مكتــب المراجــع الــوطني عــن نتــائج الفحــص فــي  مــن هــذه المف

  الجهات الخاضعة لمراجعته.
) حـول الحصـول علـى أكبـر قـدر مـن المنـافع لكـل مبلـغ NAOوطني (وتتركز وظيفة مكتب المراجع ال    

يصرف حيث يعطي هذا المفهوم المراجع العام مرونة أكبر في التصرف مع التركيز على المراجعة المالية 
  .1وتقييم الكفاءة والفعالية

تـب الاسـتقلالية ولتحقيق أهداف المكتب الذي أنشئ من أجلها فقد حاول القانون البريطاني إعطاء المك    
التامة عن السلطة التنفيذية، باعتباره مكتبـا مسـتقلاً عـن الجهـاز التنفيـذي يـتم تعيـين رئيسـه مـن قبـل الملكـة 
مباشرة لمدة غير محددة بدرجة وزير بنـاء علـى اقتـراح مـن رئـيس الوزراء،مرفقـة بموافقـة جمعيـة المحاسـبين 

تعـه بحصـانة كبيـرة حيـث لا يجـوز عزلـه (رئـيس المكتـب) القانونيين نيابة عـن البرلمـان. وبالإضـافة إلـى تم
  .2إلا من قبل الملكة وبناء على اقتراح من البرلمان يتم الموافقة عليه من قبل مجلسي العموم والوزراء

وعلـى الــرغم مــن خضــوع مكتـب المراجــع العــام لمراجعــة البرلمــان مـن الناحيــة الماليــة، إلا أنــه لا يخضــع    
لســـلطة البرلمـــان مـــن حيـــث ممارســـة عملـــه أو مـــن الناحيـــة المهنيـــة، ولـــه الصـــلاحيات التامـــة فـــي اختيـــار 

يهـــا وأيضـــا محتويـــات المراجعـــات التـــي يتعـــين عليـــه القيـــام بهـــا، وتحديـــد مجالهـــا، والأســـاليب المســـتخدمة ف
  .3التقرير

                                                 
دراسة ميداني�ة، مجل�ة  –)،دور ديوان المحاسبة في الرقابة ا,دارية على ا8موال العامة بدولة الكويت 1999وائل إبراھيم الراشد، ( - 1

 .81- 80، العدد ا8ول،ص13جامعة الملك عبد العزيز Tقتصاد وا,دارة، المجلد 
2  - International Journal of Government Auditing "Independence of State Audit "By Dewar A. David  
1988 ، Quarterly, July , p 10.   

)، نبذة عن الرقابة المالية ف�ي المملك�ة المتح�دة،  المجل�ة الدولي�ة للرقاب�ة 1983المكتب الوطني للرقابة المالية في المملكة المتحدة، (  - 3
 .23المالية الحكومية، ص
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ويــتم اعتمــاد الميزانيــة العموميــة لمكتــب المراجــع العــام مــن قبــل لجنــة الحســابات العامــة فــي البرلمــان، ثــم    
تحــال مباشــرة إلــى مجلــس العمــوم للمصــادقة عليهــا بشــكل رســمي، وبعــد ذلــك يمــنح المكتــب المراجــع العــام 

فــي ذلــك تحديــد العــدد الإجمــالي للمــراجعين ومــوظفي المكتــب الصــلاحيات التامــة فــي تنفيــذ الميزانيــة، بمــا 
  بالمستويات المختلفة وشروط دفع مرتباتهم.  

وللمكتـــب شـــروط تعيـــين خاصـــة مختلفـــة عـــن شـــروط تعيـــين المـــوظفين العـــاملين الآخـــرين فـــي الجهـــات   
واللازمــة  ) علــى اســتقطاب الخبــرات الضــروريةNAOوالآليــة الســابقة تســاعد المكتــب ( الحكوميــة الأخــرى

  .1لأداء أعماله سواء كان ذلك على سبيل التعاون أو التعيين
وأعطــى قــانون المراجعــة الوطنيــة للمراجــع العــام وموظفيــه الاســتقلالية التامــة فــي جميــع المســائل العمليــة   

 وحريــة القيــام بــأي معاينــه وأســلوب أدائها،كمــا طــالبهم بالاهتمــام بــأي اقتراحــات مقدمــه مــن لجنــة الحســابات
العامــة فــي البرلمــان، مــع أعطــائهم الحــق فــي قبــول أو رفــض هــذه الاقتراحــات بنــاء علــى ملاءمتهــا لعمليــة 

  الرقابة.
مــن خــلال العــرض الســابق للأحكــام المتعلقــة باســتقلالية مكتــب المراجــع العــام البريطــاني والــواردة فــي     

  اط التالية:القوانين البريطانية يمكن تلخيص ملامح استقلالية المكتب في النق
يتم تعيين المراجع العام مـن قبـل الملكـة بنـاء علـى اقتـراح مـن قبـل مجلـس الـوزراء وموافقـة مجلـس  -1

  العموم ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين.
يتمتع بحصانة كبيرة فلا يجوز عزله إلا من قبل الملكة بناء على طلـب مـن البرلمـان بعـد الموافقـة  -2

  اء.عليه من مجلسي العموم والوزر 
 مدة خدمة رئيس المكتب غير محددة. -3

 مستقل عن السلطة التنفيذية ولا يخضع للبرلمان من حيث ممارسة عمله. -4

 يقدم تقاريره المختلفة مباشرة إلى البرلمان. -5

 الحرية الكاملة في جميع الأمور المتعلقة بالموظفين بالمكتب. -6

مـــوظفي دوائـــر الجهـــات  يتمتـــع بنظـــام توظيـــف خـــاص، يختلـــف عـــن القواعـــد الموضـــوعية لســـائر -7
 الحكومية الأخرى.

وممـا تقــدم يمكــن القــول، أنــه علــى الــرغم مــن تمتــع مكتــب المراجــع العــام بجوانــب كبيــرة مــن الاســتقلالية     
سواء كانت مالية أو إدارية أو عضوية إلا أنه يعـانى مـن بعـض أوجـه القصـور أهمهـا تعيـين رئـيس مكتـب 

اقتــرح مـــن مجلــس الــوزراء و فــي ذلــك انتقــاص لاســتقلالية وحياديـــة المراجــع العــام بقــرار ملكــي بنــاء علــى 
المكتب نتيجة لتعيينه بطريقة غيـر مباشـرة مـن مجلـس الـوزراء، إذ مـن الواجـب أن يكـون مسـتقلاً فـي عملـه 
عــن أي جهــة إداريــة ينــوى الرقابــة عليهــا حتــى يســتطيع أن يبــدى رأيــه الفنــي فــي أعمــال الســلطة التنفيذيــة 

 عة وثقة بعيدا عن أية مؤثرات. وتصرفاتها بشجا

                                                 
1  -  Dewar. David A ,(1988)"Independence of state Audit"،op،cit ,p4. 
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استعراض ملامـح اسـتقلال أجهـزة الرقابـة العليـا فـي كـل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة و  من خلال
  بعض دول أوربا يمكننا تسجيل بعض النقاط أهمها:

تختلـــف تشـــريعات الـــدول فـــي تســـمية الأجهـــزة العليـــا للرقابـــة الماليـــة وتكوينهـــا واختصاصـــاتها ومـــدى  -1
ليتها ومواقعهــا فـي الهــرم التنظيمـي للدولــة،  إلا أنهـا تتفــق فـي حقيقــة مفادهـا أن أجهــزة الرقابــة اسـتقلا

المالية العليا لا تستطيع القيام بمهامها بصورة موضوعية وفعالة، وتبـدي آراءهـا بحريـة إلا إذا كانـت 
كفــل لهــا هــذه مســتقلة تمــام الاســتقلال عــن الجهــات الخاضــعة لمراجعتهــا ومحاطــة بالضــمانات التــي ت

الاســتقلالية،  وهــذا مــا جعــل كثيــر مــن الـــدول تصــدر قــوانين وأنظمــة لــدعم اســتقلالية هــذه الأجهـــزة 
  وتشمل هذه القوانين والأنظمة معايير ومقومات تعزيز استقلالية أجهزتها الرقابية 

ســـلطة فـــي ارتبـــاط معظـــم الأجهـــزة الرقابيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والـــدول الأروبيـــة بـــأعلى  -2
الدولـــة،الأمر الـــذي يـــؤدي إلـــى إحكـــام رقابتهـــا مـــن النـــاحيتين الماليـــة والإداريـــة علـــى أعمـــال الســـلطة 

 التنفيذية.

شـمولية عمليـة المراجعــة التـي تقـوم بهــا هـذه الأجهــزة بالإضـافة إلـى المراجعــة الماليـة التقليديــة،بحيث  -3
لب الأجهزة السابقة أصـبحت تركـز تشمل مراجعة الأداء بما تتضمنه من أغراض متنوعة، بل أن أغ

 على مراجعة الأداء أكثر من المراجعة المالية. 

نشـــر تقـــارير المراجعـــة الصـــادرة علـــى الأجهـــزة الرقابيـــة الســـابقة، فـــي معظـــم الأحـــوال عـــدا الحـــالات  -4
السـرية،  عبـر وسـائل الإعـلام المختلفــة،  الأمـر الـذي يمكـن المجتمعــات المختلفـة مـن الاطـلاع مــن 

 لى واقع إدارة الأموال الحكومية  والمخالفات المكتشفة في هذه الإدارة .خلالها ع

) أكبر مقومات الاسـتقلالية فقـد قـام GAOنجاح المشرع الأمريكي في إعطاء مكتب المراجع العام ( -5
بربط المكتب بالسلطة التشريعية،  مـع تعـين رئـيس المكتـب ونائبـه مـن طـرف رئـيس الجمهوريـة بنـاء 

شيح مجلس الشيوخ ولمدة طويلة تصل إلى خمسة عشرة عاما، بالإضافة لعدم جواز على موافقة وتر 
عزل رئـيس المكتـب إلا بنـاء علـى قـرار مشـترك بـين مجلـس الشـيوخ ورئـيس الجمهوريـة، فضـلاً علـى 

 إصدار مجموعة من المعايير التي تضمن المحافظة على استقلالية المراجع الحكومي.

لعام الأمريكي مصدراً هاما لكثيـر مـن المعـايير المعتمـدة لـدي الأجهـزة تعتبر معايير مكتب المراجع ا -6
) التـي تعتبـر AICPAالرقابية الحكومية في العالم مثلما هي معـايير معهـد المحاسـبين الأمـريكيين (

الأكثر شهرة وتطبيقاً، حيث تقوم بعض الدول بتطبيقها على الوضع الذي صدرت به دون إجراء أية 
عليها،وحتى وإن أجرت عليها بعـض التعـديلات فهـي طفيفـة،وخير دليـل قيـام ديـوان تغييرات أساسية 

 ) على مراجعات الديوان.GAOمحاسبات الجماعات الأوربية بقبول تطبيق معايير المكتب(
 

  .معايير استقلالية أجهزة الرقابة المالية العليا في بعض الدول العربية 4.3
  

  المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية. معايير الاستقلالية في ديوان 4.3.1
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م.كجهــاز مســتقل يتبــع الســلطة 1971أنشــئ ديــوان المراقبــة العامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــام    
السياسية العليا في البلاد (الملك) وليس لأية سلطة تنفيذية التأثير عليه، يعين رئيسه بأمر ملكي ولا يجوز 

التقاعـــد إلا بـــأمر ملكـــي ويعامـــل مـــن حيـــث المرتـــب الشـــهري ومرتـــب التقاعـــد وقواعـــد عزلـــه أو إحالتـــه إلـــى 
الاتهــام والمحاكمــة معاملــة الــوزراء ورئــيس الــديوان عضــو فــي مجلــس الــوزراء كمــا يــتم تعيــين نائــب رئــيس 

  .1الديوان بأمر ملكي
رة أعمالـه وموظفيـه حيـث كما أعطى القانون لديوان المراقبة الحرية التامة في وضع لوائحـه الخاصـة بـإدا  

) من نظام الديوان على أن" يتولى رئيس الديوان الإشراف على شؤون موظفيه ويكون 5نصت المادة رقم (
) مــن نظــام الــديوان علــى أن 30لــه فــي كــل ذلــك مــا للــوزير فــي وزارتــه مــن صــلاحيات" كمــا نصــت المــادة (

يــذ هــذا النظــام والتصــديق عليهــا مــن رئــيس مجلــس "يعمــل الــديوان علــى إعــداد اللــوائح التنفيذيــة اللازمــة لتنف
  2الوزراء."

) على منح 11،1وجاءت اللائحة التنفيذية مترجمة لنصوص نظام ديوان المراقبة حيث أكدت المادتان (   
ـــة  الصـــلاحيات لرئيســـه فـــي إصـــدار القـــرارات والتعليمـــات اللازمـــة لتنظـــيم الإدارات والأقســـام الفنيـــة والإداري

ديـــد اختصاصـــاتها وصـــلاحياتها. كمـــا أعطـــي للـــديوان الحـــق فـــي إنشـــاء فـــروع لـــه بمنـــاطق المكونـــة لـــه وتح
المملكة الرئيسية لمباشرة تنفيذ مهامـه حسـب مـا يقتضـيه صـالح العمـل ويكـون إنشـاء هـذه الفـروع وتنظيمهـا 

  .3وتحديد اختصاصاتها بقرارات من رئيس الديوان وذلك في حدود الميزانية المعتمدة له
لمشرع السـعودي إعطـاء ديـوان المراقبـة العامـة اسـتقلالية أكبـر عـن السـلطة التنفيذيـة وذلـك وفقـا وحاول ا   

والتــي تــنص علــى أنــه فــي حالــة وقــوع خــلاف بــين أي جهــة  ،) مــن نظــام الــديوان13لمــا جــاء فــي المــادة (
  .4حكومية وبين الديوان فإن على هذا الأخير عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء للفصل  فيه 

وطبقا لنظام الديوان لا يوجد نظام توظيفي خاص بموظفي الديوان فضلا على عدم تمتعهم بحصانات     
خاصـــة تختلـــف عـــن بقيـــة مـــوظفي الدولـــة فـــإجراءات التعيـــين والترقيـــة والتأديـــب والعـــزل والحقـــوق تـــتم طبقـــا 

من نفس النظام علـى أن تطبيـق أحكـام  )32(لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية، حيث تنص المادة 
نظـــام المــــوظفين العـــام فــــي الحــــالات التـــي لــــم يــــرد فـــي شــــأنها نـــص خــــاص فــــي أحكـــام هــــذا النظــــام،ومن 
الاستثناءات الواردة في النظام أجازت لرئيس الـديوان مـنح بعـض المزايـا التشـجيعية لمراجعـي الـديوان الـذين 

ة العامـة وذلـك بعـد موافقـة رئـيس مجلـس الـوزراء وعـادة مـا يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبـالغ ضـخمة للخزينـ
  تصرف هذه المكافآت من ميزانية الديوان.

                                                 
)، موضوع مقدم بعنوان "أسس معايير التخطيط وتقويم أداء العمل الرقابي " إلى الدورة 1992ديوان المراقبة العامة السعودي،( -  1

 .254- 249العادية الرابعة ل�جھزة العربية العليا للرقابة والمحاسبة،  المنعقدة في، ليبيا، ص
  .                gad @gad.gov.sa) من نظام ديوان المراقبة العامة 30)،(5المادتان ( -  2
  ھـ.19/2/92/ س بتاريخ 18835/3) من ال)ئحة التنفيذية لنظام ديوان المراقبة العامة الصادر با8مر السامي رقم 11)،(1المادتان ( -  3
  ) من نظام الديوان،  مرجع سابق.13المادة ( -  4
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كمــا حــدد النظــام نطــاق رقابــة الــديوان بجميــع الــوزارات والإدارات الحكوميــة وفروعهــا والبلــديات وإدارات    
ت المســـتقلة، وكـــل مؤسســـة العيـــون ومصـــالح الميـــاه، والمؤسســـات العامـــة والإدارات الأخـــرى ذات الميزانيـــا

  .1خاصة أو مشتركة يصدر قرار مجلس الوزراء بإجراء الرقابة عليها
وفيمـا يتعلــق الاســتقلال المــالي للـديوان فتســري عليــه نفــس التعليمــات الماليـة المطبقــة علــى بقيــة الأجهــزة    

أو تنفيـذ الميزانيـة أو إعـداد  الحكومية سواء كانت هـذه التعليمـات متعلقـة بإعـداد الميزانيـة التقديريـة للـديوان،
الحسابات الختامي للديوان فطبقا لنظام الـديوان يـتم إعـداد مشـروع الميزانيـة مـن قبـل الـديوان بإتبـاع القواعـد 
واللــوائح المعمــول بهــا فــي الإدارات الحكوميــة ثــم مناقشــتها مــع وزارة الماليــة وبعــد ذلــك ترســل إلــى مجلــس 

ع إلـى الملـك ليصـادق عليهـا وتصـدر بمرسـوم ملكـي. ولـرئيس الـديوان فـي الوزراء لمراجعتها واعتمادهـا لترفـ
مجــال تنفيــذ ميزانيــة الــديوان مــا لبقيــة الــوزراء مــن صــلاحيات فــي تنفيــذ ميــزانيتهم، و تمــارس وزارة الماليــة 

  .2الرقابة السابقة على تنفيذ ميزانية الديوان في حين يقوم الديوان بالرقابة اللاحقة على نفسه
نظــام الــديوان يقــدم تقريــره بشــكل ســنوي إلــى الملــك وصــورة مــن هــذا التقريــر إلــى كــل مــن مجلــس  بموجــب  

الـــــوزراء، و وزارة الماليـــــة والاقتصــــــاد الـــــوطني. ويتضـــــمن آراءه وملاحظاتــــــه وبيـــــان المخالفـــــات المرتكبــــــة 
  والمسؤولية المترتبة عنها، وبيانا عن الحساب الختامي لتلك السنة.

مراقبــة العامـــة الســعودي بالإضــافة لمــا ســبق قيامـــه بإصــدار مجموعــة مــن المعـــايير وممــا يميــز ديــوان ال  
ملزمة التطبيق على جميـع عمليـات رقابـة الـديوان،كما تسـتخدم هـذه المعـايير فـي تقيـيم 3الخاصة بالمراجعة 

تــزام أداء مكاتــب المراجعــة الخاصــة المكلفــة بمراجعــة حســابات الشــركات التــي تســاهم فيهــا الدولــة، لأن الال
بهــــذه المعــــايير يــــوفر القناعــــة الكافيــــة لــــدى الــــديوان فــــي الاســــتفادة مــــن أعمــــالهم المهنيــــة، بالتــــالي تجنــــب 

  الازدواجية والتكرار في هذا المجال.
ويعتمــد الــديوان فــي إصــداره لمعــاييره علــى مــا أصــدرته  المنظمــات المهنيــة الرائــدة فــي هــذا المجــال مثــل   

مريكــي، الاتحــاد الــدولي للمحاســبين، مكتــب المراجعــة العامــة الأمريكي،مــع مجمــع المحاســبين القــانونيين الأ
مراعـــاة ظـــروف البيئـــة الســـعودية، وركزت(المعـــايير) علـــى المراجعـــة الشـــاملة (المراجعـــة الماليـــة ومراجعــــة 

  الالتزام، المراجعة الاقتصادية والكفاية، مراجعة الفعالية ).
وعات، أطلق على المجموعة الأولى: المعـايير العامـة للرقابـة وقد قسمت هذه المعايير إلى ثلاث مجم     

وتحتوي على فئتـين الأولـى تتعلـق بمعـايير مشـتركة بـين المراجـع وجهـاز الرقابـة وتتضـمن: الكفـاءة المهنيـة 
اللازمة، والاستقلالية والحياد، والعناية المهنية اللازمة. أما الفئة الثانيـة فخصصـت للمعـايير العامـة لجهـاز 

  رقابة فقط، منها ما يطبق على الأجهزة الرقابية الحكومية ومكاتب المراجعة الخاصة.ال
من خلال استعراض ملخص لنصوص نظام ديوان المراقبة العام وما ورد به مـن جوانـب إداريـة وماليـة     

ة حيـث ومهام وصلاحيات يمكن القول بأن الـديوان يتمتـع بقـدر مـن الاسـتقلالية خاصـة مـن الناحيـة الإداريـ

                                                 
  ..gad @gad.gov.sa     . WWWموقع ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية، نبذة عن الديوان،   -  1
  .20)، دور ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية،  المجلة الدولية للرقابة الحكومية،  يناير،  ص2010أسامة بن جعفر فقيه ( -  2
  .24- 3). قواعد التدقيق الشامل، ص 1982العامة  للسعودي (ديوان المراقبة  -  3
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يرتبط بقمة السلطة في المملكة ويعامل رئيسه معاملة الوزراء ويرفع نتائج أعمالـه إلـى أعلـى سـلطة بالدولـة 
  -إلا أنه لم يخل من بعض أوجه القصور أهمها: 

تــدخل الســلطة التنفيذيــة فــي تحديــد نطــاق الرقابــة التــي يقــوم بهــا ديــوان المراقبــة العامــة حيــث أجــاز  -1
مجلـــس الـــوزراء بتكليـــف الـــديوان بمراجعـــة أي شـــركة أو مؤسســـه خاصـــة أو المشـــرع الســـعودي قيـــام 

  مشتركة.
عــدم وجــود لجنــة بــديوان المراقبــة العامــة تخــتص بــالنظر فــي كــل شــؤون التوظيــف المتعلقــة بمــوظفي  -2

الديوان الفنيين وتكون لها الصلاحيات المخولة للديوان العام للخدمات المدنية طبقا للأنظمة واللوائح 
 مات الخاصة.والتعلي

عدم وجود هيئة تخـتص بمحاكمـة مـوظفي الـديوان، وكـذلك عـدم وجـود نظـام للحـوافز الماليـة خاصـة  -3
  بالديوان.

) مــن نظــام الــديوان مظهــر مــن مظــاهر اســتقلالية 13أن مــا جــاء فــي المــادة ( 1رغــم اعتبــار الــبعض  -4
الـــديوان إلا أننـــا نـــرى عكـــس ذلـــك، وذلـــك علـــى اعتبـــار أن مجلـــس الـــوزراء جهـــة تنفيذيـــة شـــأنه شـــأن 
الجهات التنفيذية الأخرى وكان من الأجدر أن يعرض الخـلاف مـع الجهـات الحكوميـة علـى السـلطة 

 الرقابة على تنفيذ القوانين وليس على مجلس الوزراء. التشريعية صاحبة الحق في

يـــتم مناقشـــة ميزانيـــة ديـــوان المراقبـــة العامـــة مـــع وزارة الماليـــة ثـــم تـــدرس وتعتمـــد فـــي مجلـــس الـــوزراء  -5
وتمارس وزارة المالية الرقابة السابقة على تنفيذ ميزانية الديوان هذه الوضعية تجعل من الديوان تابعـا 

 لأمر الذي يتعارض مع ما جاء في المعايير الدولية للرقابة المالية.للسلطة التنفيذية، ا

  

  معايير الاستقلالية لدى الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية. 4/3/2

يتــــولى المراجعــــة الحكوميــــة المســــتقلة الجهــــاز المركــــزي للمحاســــبات وهــــو هيئــــة مســــتقلة ذات شخصــــية    
لشعب، يهدف أساسا إلى تحقيق رقابة مالية فعاله على أمـوال الدولـة، وعلـى اعتبارية عامة يلحق بمجلس ا

الأشــــخاص العامــــة الأخــــرى ومتابعــــة أداء الأجهــــزة التنفيذيــــة لمســــؤولياتهم الإنتاجيــــة فــــي مجــــال الخــــدمات 
أنـواع الرقابـة التـي   1988لسـنة  144وقد حدد القانون رقـم  2والأعمال وذلك على الوجه المبين في قانونه

  :3مارسها الجهاز فيما يلي ي
الرقابــة الماليــة بشــقيها المحاســبي والقــانوني. فالرقابــة المحاســبية تمتــد للإيــرادات والمصــروفات ومــدى  -1

ــــول  مطابقتهــــا للقواعــــد القانونيــــة والمحاســــبية المعمــــول بهــــا وتحــــري أســــباب الانحــــراف ووضــــع الحل

                                                 
  169)، مرجع سابق، ص1991سعود مسعود الھلولي، ( - 1
.بشأن إصدار قانون الجھاز المركزي للمحاسبات، القاھرة،الھيئ�ة العام�ة للمط�ابع 1988) لسنة 144المادة ا8ولي من القانون رقم ( - 2

  .4ا8ميرية،  ص
.بشأن إصدار قانون الجھاز المركزي للمحاسبات، القاھرة، الھيئ�ة العام�ة للمط�ابع 1988) لسنة 144المادة الثانية من القانون رقم ( - 3

  .4ا8ميرية،ص
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ماليــة والقــرارات الصــادرة بشــأنها ومــدى اتفاقهــا المناسـبة. أمــا الرقابــة القانونيــة فتمتــد إلــى المخالفــات ال
  مع نصوص القانون.

الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة. التي لا تقتصر على رقابة البنود و الاعتمادات والأغراض  -2
  المخصصة لها وإنما تمتد إلى مقارنة ذلك بالعوائد المطلوبة والمستهدف تحقيقها.

 رات الصادرة في شأن المخالفات المالية.الرقابة القانونية على القرا -3

يتكــون الجهــاز مــن رئــيس ونــائبين ووكــلاء لــه، وأعضــاء فنيــين، ويــتم تعيــين رئــيس الجهــاز بنــاء علــى     
يعـين نائـب رئـيس  . وكـذلك1ترشيح رئيس الجمهورية بموافقـة مجلـس الشـعب بقـرار يتضـمن معاملتـه الماليـة

. يكون إعفـاء رئـيس الجهـاز مـن منصـبه بقـرار 2معاملته الماليةالجهاز بقرار من رئيس الجمهورية يتضمن 
مــن رئــيس الجمهوريــة بعــد موافقــة مجلــس الشــعب بأغلبيــة أعضــائه،في حالــة تقــديم رئــيس الجهــاز اســتقالته 
تعـــرض الاســـتقالة علـــى مجلـــس الشـــعب،  ويتـــولى رئـــيس الجهـــاز الإشـــراف علـــى أعمـــال الجهـــاز الإداريـــة 

املين بــه ويصــدر القــرارات اللازمــة لتنظــيم وإدارة أعمالــه ويعاونــه فــي ذلــك نائبــا والماليــة والفنيــة وعلــى العــ
  .  3الرئيس، وفي حالة غيابه، أو خلو منصبه  يحل محله أقدم النائبين

يتـــولى مكتـــب الجهـــاز الـــذي يتكـــون مـــن رئـــيس الجهازونائبيـــه وأقـــدم الـــوكلاء، وضـــع الهيكـــل التنظيمـــي    
  .4و المساعدة ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز للجهاز ويحدد وحداته الرئيسية

يتــولى رئــيس الجمهوريــة إصــدار لائحــة تنظــيم شــؤون العــاملين بالجهــاز بنــاء علــى اقتــراح رئــيس الجهــاز    
.ويقدم الجهاز لرئيس الجمهورية و مجلـس الشـعب ورئـيس مجلـس 5وتتضمن كافة القواعد المنظمة لشؤونهم

  ن النتائج العامة لرقابته أو أية تقارير أخرى يعدها.الوزراء تقارير سنوية ع
وللتأكــــد والمحافظــــة علــــى اســــتقلالية عضــــوية مــــوظفي الجهــــاز وعــــدم إخضــــاعهم لأي ســــلطة خارجيــــة    

) مــن قــانون الجهــاز 25ولضــمان حيــادهم وعــدم وضــعهم تحــت تــأثير المصــالح الشخصــية نصــت المــادة (
  :6على ما يلي

نائبيــه أو وكلائــه أن يقومــوا بــأي عمــل آخــر بمرتــب أو بمكافــأة بأيــه صــورة  "لا يجــوز لــرئيس الجهــاز أو  
كانت سواء من خزانة الدولة أو من أية جهة أي لا يجوز لهم مزاولة مهنة حرة أو القيام بـأي عمـل تجـاري 

  أو صناعي أو مالي أو أي عمل آخر يتعارض ومقتضيات وظائفهم أو يمس الاستقلال الواجب".

                                                 
.بشأن إصدار قانون الجھ�از المرك�زي للمحاس�بات،القاھرة، الھيئ�ة العام�ة للمط�ابع 1988) لسنة 144)،  من القانون رقم (20المادة ( 1

  .4ا8ميرية،ص
.بش�أن إص�دار ق�انون الجھ�از المرك�زي للمحاس�بات،القاھرة،الھيئة العام�ة للمط�ابع 1988) لسنة 144) من القانون رقم (21المادة ( - 2

  .4ا8ميرية،ص
.بشأن إصدار قانون الجھاز المركزي للمحاس�بات، القاھرة،الھيئ�ة العام�ة للمط�ابع 1988) لسنة 144) من القانون رقم (22المادة (  - 3

  .5ا8ميرية،ص
.بشأن إصدار قانون الجھاز المركزي للمحاس�بات،القاھرة، الھيئ�ة العام�ة للمط�ابع 1988) لسنة 144) من القانون رقم (19المادة (  - 4

  .4ميرية،صا8
.بشأن إصدار قانون الجھاز المركزي للمحاسبات، الق�اھرة، الھيئ�ة العام�ة للمط�ابع 1988) لسنة 144) من القانون رقم (29المادة ( - 5

  .6ا8ميرية،ص
لمط�ابع .بش�أن إص�دار ق�انون الجھ�از المرك�زي للمحاس�بات،القاھرة،الھيئة العام�ة ل1988) لس�نة 144) من القانون رق�م (25المادة (- 6

  .4ا8ميرية،ص
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ى أي منهم أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن  يؤجرها أو يبيعها شيئا من "كما يحظر عل 
أموالــه أو يقايضــها عليهــا وأن يحصــل علــي أيــة ميــزة خاصــة فــي التعامــل مــع القطــاع العــام أو أيــة جهــة 

 ة"تخضع لرقابته ولا يسري هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكاف

 :1) من نفس القانون على الآتي26و تأكيداً على هذه الاستقلالية نصت المادة ( 

"لا يجوز لمديري إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبي الحسابات بها أن يجمعوا بين وظائفهم وبين أي 
  أو بغير أجر" ءعمل آخر كما لا يجوز مباشرة أعمال أو أداء خدمات للغير بأجرا

منع على رئـيس الجهـاز و   أخد المشرع المصري بأساس المصالح المادية لتحقيق الاستقلالية حيثوقد     
معاونيــه وكبــار مــوظفي ومراجعــي الحســابات الحصــول علــى أيــة مكافــآت بأيــة صــورة مــن خزانــة الدولــة أو 

صــة فــي القيــام بــأي عمــل تجــاري أو صــناعي أو مــالي أو مزاولــة مهنــة حــرة أو الحصــول علــى أيــة ميــزة خا
 التعامل مع القطاع العام وغير ذلك

 ).25،26من المحظورات التي وردت بالمادتين (

) مـــن القـــانون المـــذكور علـــى أن  يكـــون 28أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالاســـتقلالية الماليـــة فقـــد نصـــت المـــادة (     
انيـة التفصـيلية للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقم واحد في موازنة الدولة، ويضع رئـيس الجهـاز مشـروع الميز 

ويرســله فــي المواعيــد المقــررة إلــى مجلـــس الشــعب ويعمــل بهــا بعــد إقرارهـــا مــن المجلــس مــن تــاريخ العمـــل 
بالموازنة العامة للدولة، كما يقوم المجلس باعتمـاد الحسـاب الختـامي لميزانيـة الجهـاز طبقـا للقواعـد المتبعـة 

ات المخولة لوزير المالية المنصوص عليها فـي في اعتماد المجلس لحساباته، ويكون لرئيس الجهاز السلط
  .2القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الجهاز في تنظيمه وإدارة أعماله

ومــن خــلال دراســة مــواد قــانون الجهــاز المركــزي للمحاســبات فقــد تطــرق القــانون إلــى الكثيــر مــن النقــاط    
يتمتــع بقــدر جيـد مــن الاســتقلالية الماليـة والإداريــة مــن أجـل إحكــام الرقابــة علــى  الهامـة التــي تجعــل الجهـاز

 المال العام. ومن الملاحظات التي يمكن الإشارة إليها، والتي لم يراعيها القانون ما يلي: 

ـــا أن المشـــرع -1 ـــة ونحـــن مـــن جانبن ـــى الاســـتقلالية الذهني ـــم يشـــر قـــانون الجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات إل ل
قد اعتمد على أن مراجع حسابات الجهاز هـو المسـؤول عـن المحافظـة علـى اسـتقلاله الـذهني ولا المصري 

يمكــن لــنص أن يؤكــد هــذه الاســتقلالية لأن اســتقلالية الحالــة الذهنيــة للمراجــع تكمــن فــي ضــميره ووجــد أنــه 
  وليس لها مؤشرات أو دلالات مادية ملموسة. 

صــراحة مــا يتمتــع بــه مراجعــو الجهــاز مــن مزايــا وكــان مــن تخلــو مــواد القــانون مــن وجــود نــص يحــدد  -2
الأفضــل وجــود نــص صــريح فــي القــانون يميــز مراجعــي الجهــاز عــن غيــرهم مــن العــاملين فــي أجهــزة الدولــة 
الأخرى، وذلك حفاظا على استقلالية مراجع الجهاز وحمايته من التعـرض لأيـة إغـراءات أو ضـغوط ماديـة 

  من أطراف خارجية.

                                                 
.بش�أن إص�دار ق�انون الجھ�از المرك�زي للمحاس�بات،القاھرة،الھيئة العام�ة للمط�ابع 1988) لس�نة 144) من القانون رق�م (26المادة (- 1

  .4ا8ميرية،ص
  . 1998يونيو  11المنشورة بالجريدة الرسمية العدد تابع (أ) في  1998) لسنة 157) من القانون رقم (27،28المادتان ( - 2
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قـانون إلـى الحـالات التـي يمـارس فيهـا الرقابـة المسـبقة، والرقابـة المسـتمرة،  والرقابـة اللاحقـة،  لم يشر ال -3
مما يعد قصوراً في القانون، إذ كان يجدر بالمشرع الإشارة إلى شروط ممارسة كل نوع من أنـواع المراجعـة 

  المذكورة سابقاً.
ا، هـي السـاعد الأيمـن للسـلطة التشـريعية لمـا تقـوم أن أجهزة الرقابة الماليـة العليـمما سبق يمكن القول     

به من رقابة مستمرة على أعمال السلطة التنفيذية والدور الكبيـر الـذي تقـوم بـه بإضـفاء الثقـة علـى التقـارير 
والمعلومات المقدمة من الأجهزة التنفيذية التي تتخذ فيما بعد أساسا لترشيد اتخاذ كثير من القرارات المهمـة 

لاقتصاد القومي،ولا تستطيع أن تقوم بمهامها بكفاءة وفاعلية وتبـدي آراءهـا بحريـة،إلا إذا كانـت في مجال ا
أن   مستقلة تماماً عن الجهات الخاضعة لرقابتها ومحاطـة بالضـمانات التـي تكفـل لهـا هـذه الاسـتقلالية. ذلـك

أهمية هـذه الأجهـزة والـدور الكبيـر الـذي يمكـن أن تلعبـه فـي ترشـيد اتخـاذ القـرارات الاقتصـادية جعلـت كثيـرا 
من الدول تصدر قوانين ولوائح لدعم استقلالية هذه الأجهزة.وتشمل هذه القوانين واللـوائح معـايير ومقومـات 

  لدعم استقلالية أجهزة الرقابة المالية العليا. 
  لاستقلالية الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة.معايير ا 4.4

  معايير الاستقلالية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة. 4.4.1

لقد عملت منظمة الأمم المتحدة من خلال لجانها المتخصصة على دعم استقلالية أجهزة الرقابة المالية    
عدة توصيات فـي مـؤتمرات ونـدوات مختلفـة والتـي كـان مـن أهمهـا البيـان العليا، وذلك عن طريق إصدارها 

م  2004الصــادر عــن نــدوة الأمــم المتحــدة حــول اســتقلالية أجهــزة الرقابــة العليــا المنعقــدة فــي فيينــا فــي عــام 
  :1والذي يحتوى على عدة مبادئ أهمها 

  الإطار. وجود إطار دستوري أو قانوني ملائم وفعال وأحكام تطبيق واقعية لهذا -1
  استقلالية رؤساء أجهزة المراجعة المالية من حيث التعيين وإنهاء الخدمة والحصانة القانونية. -2
 صلاحيات تفويض واسعة وحرية التصرف التامة لتنفيذ مهام الجهاز. -3

 التوصل إلى أية معلومات دون قيود أو موانع. -4

 الحق والالتزام بإعداد تقارير عن أعمالها. -5

القــرارات بشــأن مضــمون وتوقيــت إعــداد تقــارير الأجهــزة الرقابيــة وطبــع ونشــر هــذه الحريــة فــي اتخــاذ  -6
 التقارير.

 وجود آليات متابعة فعاله لتوصيات الجهاز الرقابي. -7

 الاستقلال المالي والإداري وتوافر الموارد البشرية المؤهلة والاحتفاظ بها. -8

 تفاظ بها.القدرة على استجلاب وتوظيف الموارد البشرية المؤهلة والاح -9

وتبعا لـذلك فـإن الاسـتقلالية تعنـي تمتـع الجهـاز الرقـابي بالحريـة والثقـة والقـدرة علـى مواجهـة أيـة مشـاكل    
أثنــاء التطبيــق ومــن ثـــم انجــاز العمــل المكلــف بـــه بالكفــاءة المطلوبــة عنــد التعامـــل مــع الجهــات الخاضـــعة 

 لمراجعتها.

حة الفساد على أهمية توفر الاستقلالية لأجهزة الرقابة العليا كما أكدت الأمم المتحدة في اتفاقيتها لمكاف    
) منهــا علــى أن تقــوم كــل دولــه طــرف وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القــانوني 6حيـث نصــت المــادة رقــم (

                                                 
 .3،ص45)،أھمية اTستق)ل  ل�جھزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة،مجلة الرقابة المالية،العدد 2004ھيئة التحرير،(  -  1
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ـــات المشـــار إليهـــا فـــي الفقـــرة ( ) مـــن هـــذه المـــادة (الأجهـــزة الرقابيـــة) بمـــا يلـــزم مـــن 1بمـــنح الهيئـــة أو الهيئ
   .1ضمانا للاضطلاع بمهامها بصورة فاعلة الاستقلالية

  . معايير الاستقلالية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي) 4.4.2

حظــى معيــار اســتقلالية أجهــزة المراجعــة الماليــة العليــا باهتمــام كبيــر مــن قبــل المنظمــة الدوليــة للأجهــزة    
العليا للمراجعة الحكومية منذ نشأتها، فقدمته على جميع معاييرهـا، نظـراً لأهميـة الاسـتقلالية ومـا تـوفره مـن 

 ضمانات لتنفيذ عملية المراجعة بصورة محايدة وموضوعية.

كن أن نلمس هذا الاهتمام من خلال تتبع ما جاء في كثير من المعـايير العالميـة للرقابـة وتوصـيات ويم   
 المؤتمرات التي تعقد حول الرقابة المالية العليا والتي  من أهمها ما يلي: 

إن أجهزة المراجعة العليا يمكن أن تقـوم بمهامهـا واختصاصـاتها بصـورة موضـوعية وفعالـة إذا أمّنـت  -1
  ستقلالية التامة عن الجهة موضوع المراجعة وكانت تتمتع بالحماية ضد النفوذ الخارج عنها.لها الا

ضرورة إنشاء هيئة عليا للرقابة المالية يـنص الدسـتور علـى اسـتقلاليتها عـن السـلطة التنفيذيـة بشـكل  -2
قابـة كفـأة صريح وواضح مدعماً هذه الاسـتقلالية بالحمايـة المطلوبـة لكـي تكـون رقابـة هـذه الهيئـات ر 

وفعاله وتترك تفصـيلات هـذه الاسـتقلالية للقـانون، ولابـد أن تكـون هنـاك حمايـة تشـريعية ملائمـة مـن 
  أي تدخل يتضمن المساس باستقلاليته الهيئات العليا للرقابة المالية واختصاصاتها الرقابية.

اســي وحمايتــه بمؤيــدات ويــرى الــبعض أن وجــوب تقريــر درجــة الاســتقلالية فــي الدســتور أو النظــام الأس    
قضائية هو غايـة مـا تتمنـاه هيئـات الرقابـة العليـا، لأن الـنص علـى الاسـتقلالية فـي الدسـتور يجعلهـا بمثابـة 
قيد تفرضه السلطة التأسيسية على السلطة التشريعية بالشكل الذي لا تستطيع فيه هذه الأخيرة أن تمسه أو 

ابــة العليـــا وتبــدو أهميــة ذلــك بوجـــه خــاص عنــدما تمـــارس تخــرج عنــه عنــد إصـــدارها القــوانين المنظمــة للرق
  2السلطتان التشريعية والتنفيذية من قبل شخص واحد وهيئة واحده في الدولة.

أكــدت جميــع الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة الدوليــة لأجهــزة الرقابــة العليــا ضــرورة اســتقلالية هيئــات  -3
ايا العشـــر للأجهـــزة العليـــا للرقابـــة الماليـــة الرقابـــة العليـــا عـــن الســـلطة التنفيذيـــة، فقـــد جـــاء فـــي الوصـــ

والمحاســـبة المـــأخوذة مـــن دليـــل أمريكـــا اللاتينيـــة للرقابـــة المهنيـــة فـــي القطـــاع العـــام أنـــه يجـــب علـــى 
الأجهزة العليا للرقابة أن تتمتع بالاستقلالية والموضوعية والحيادية عند قيامهـا بأعمالهـا الرقابيـة وأن 

  .3حياديتها الظاهرية والجوهريةتحافظ على كامل استقلاليتها و 
مهمــا يكـــن شـــكل الحكومـــة فـــإن الحاجـــة إلـــى الاســـتقلالية والموضـــوعية فـــي المراجعـــة الخارجيـــة هـــي  -4

 .4حاجة أساسية وأمر حيوي، لأنها الأساس بالنسبة لسلوك جهاز المراجعة ومصداقية نتائجه

لاليته بشــكل واضــح فــي الــدول ينبغــي تمييــز الجهــاز الأعلــى للمراجعــة الماليــة والمحافظــة علــى اســتق -5
 .5التي لا توجد فيها هيئات تشريعية وذلك بفصله عن الفرع التنفيذي للحكومة

                                                 
  .31/10/2003المؤرخ في  -58الجمعية العامة  Tتفاقية ا8مم المتحدة، لمكافحة الفساد المعتمدة من الجمعية العامة في قرارھا  - 1
)، ترجم��ة إع��)ن "ليم��ا" بش��أن المب��ادئ ا8ساس��ية للرقاب��ة المالي��ة، مجل��ه الرقاب��ة المالي��ة،  ت��ونس، الس��نة 1982الس��اطي، ( ط��ارق  - 2

  .8ا8ولي، العدد ا8ول، ص
)، الوصايا العشر ل�جھزة العليا للرقابة المالية، مجلة الرقابة المالي�ة، الجھ�از المرك�زي للرقاب�ة المحاس�بية، 2005أحمد الشيباني، ( - 3

 .  42الجمھورية اليمنية، العدد (صفر)،ص
 . 18)، معايير الرقابة ،ص1992المنظمة الدولية ل�جھزة العليا للرقابة والمحاسبة ،(  - 4
 .18لمرجع السابق،صا -  5
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ولم يقف اهتمام المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة عند تحديد مفهوم وأهمية اسـتقلالية أجهـزة الرقابـة    
التفصيلية التي تعمل على تحديد العلاقة بـين العليا بل امتد ليشمل إصدار مجموعة من المعايير والأحكام 

الرقابــة الماليــة و أجهزتهــا مــن جهــة وســلطتي الدولــة التشــريعية والتنفيذيــة والجهــات الخاضــعة للمراجعــة مــن 
 جهة أخرى وذلك على النحو التالي: 

  

  .1معايير متعلقة بتنظيم علاقة الجهاز بالسلطة التشريعية 4.4.2.1
هــي الســلطة الأكثــر اســتفادة مــن خــدمات الجهــاز الأعلــى للمراجعــة الماليــة، لــذلك  إن الهيئــة التشــريعية -1

غالبــاً مــا يعمــل الجهــاز الأعلــى جنبــا إلــى جنــب مــع الســلطة التشــريعية بمــا فــي ذلــك اللجــان المتخصصــة 
  المنبثقة عنها لمتابعة التقارير الرقابية.

علــــى تنفيــــذ موازنــــة الدولــــة وأيــــة نزاعــــات  يجــــب إحاطــــة الســــلطة التشــــريعية بالنتــــائج الهامــــة للرقابــــة - 2
واختلافـات مــع الإدارة الخاضـعة للمراجعــة وذلـك مــن خـلال التقــارير الرقابيـة، وفــي نفـس الوقــت يجـب علــي 

   الجهاز المحافظة علي استقلاليته من أي تأثير سياسي. 
التشـــريعية مـــع  يجـــب علـــى الجهـــاز الأعلـــى للمراجعـــة الماليـــة الخضـــوع للقـــوانين التـــي ســـنتها الســـلطة -3

الاحتفاظ بالاسـتقلالية الكافيـة والتـي تتطلـب أن لا يخضـع الجهـاز لتوجيهـات السـلطة التشـريعية فـي برمجـة 
وتخطــيط وأداء الرقابــة، فالجهــاز الأعلــى للمراجعــة الماليــة ينبغــي أن تكــون لــه الحريــة فــي أولويــات أعمالــه 

  وأساليب تنفيذها.
اغة التقريــر والمــدى الزمنــي المعقــول الــذي يجــب أن تقــدم خلالــه تحديــد الحــد الأدنــى لمتطلبــات صــي – 4 

التقــارير إلا أن ذلــك يجــب أن لا يــؤثر علــى الترتيبــات المرنــة المتعلقــة بإعــداد تقــارير الجهــاز وتقــديمها إلــى 
السلطة التشريعية بحيث لا يفرض عليه أي قيود سواء في محتوى التقارير أو موعد تقديمها، وهذا بلا شك 

  ؤدي إلى تدعيم استقلالية الجهاز والمحافظة عليها. سوف ي
من الضروري أن توفر السلطة التشريعية للجهـاز الأعلـى للمراجعـة الماليـة المـوارد الكافيـة لتمكينـه مـن  -5

القيــام بعملــه علــى أكمــل وجــه، وهــذه المــوارد يــتم صــرفها مــن قبــل الجهــاز بصــلاحية مطلقــة وفــق تفــويض 
  خاص.
حـــظ أن المنظمـــة الدوليـــة للأجهـــزة العليـــا للمراجعـــة الحكوميـــة (أنتوســـاي) أكـــدت علـــى وممـــا ســـبق نلا     

ـــين الجهـــاز  ـــة التشـــريعية وبينـــت شـــكل التعـــاون ب ضـــرورة اســـتقلالية أجهـــزة المراجعـــة الحكوميـــة مـــن الناحي
  والسلطة التشريعية، كما أكدت على ضرورة دعم الجهاز من قبل السلطة التشريعية.

  

  .المتعلقة بتنظيم علاقة الجهاز بالسلطة التنفيذيةالمعايير  4.4.2.2
يجب الحرص على ابتعاد الجهاز الأعلى للمراجعـة الماليـة عـن المشـاركة فـي أعمـال السـلطة التنفيذيـة  -1

بشكل قـد يـؤثر علـي اسـتقلاليته وموضـوعيته فـي عملـه، وأن تكـون العلاقـة  بـين الجهـاز والسـلطة التنفيذيـة 
رجي بالجهــة التــي تقــوم بمراجعــة حســاباتها، بهــذه الوضــعية تســاعد تقــارير الجهــاز هــي علاقــة المراجــع الخــا

  .2الفرع التنفيذي لفت انتباهه إلى مواطن الضعف في الإدارة وتقديم التوصيات الكافية لعلاجها
                                                 

  . 19- 20المرجع السابق، ص - 1
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 قــد يقــوم الفــرع التنفيــذي بتقــديم مقترحــات لجهــاز المراجعــة الماليــة تتعلــق بعمليــة المراجعــة ولكــي يتمتــع -2
الجهاز بالاستقلالية الكافية يجب أن يكون قادرا على رفـض أي مقتـرح لا يتناسـب معـه وأن لا يكـون للفـرع 
التنفيذي أية سلطة توجيهية فيما يتعلق بعمل الجهاز سواء كان ذلـك التوجيـه فـي إطـار عمليـة المراجعـة أو 

  لمتعلقة بها.التخلي عن القيام بها أو تعديل النتائج أو الاستنتاجات والتوصيات ا
تقديم المشورة والمساعدة من قبل جهاز المراجعة المالية للفرع التنفيذي في الأمور المتعلقة بالسياسـات  -3

المحاسبية والبيانات المالية، إلا أنه يجب على الجهاز عند تقديمه لهذه الاستشارات أن يتفادى كـل مـا مـن 
  مراجعة.شأنه التأثير على استقلاليته في ممارسة مهنة ال

قـد تقـع فــي بعـض الأحيــان مهمـة تـوفير جــزء مـن مــوارد الجهـاز علـى عــاتق الفـرع التنفيــذي وهـذا يــؤثر  -4
ــــام  ــــة للجهــــاز لكــــي يســــتطيع القي ــــد مــــن تــــوفير المــــوارد الكافي ــــذلك لاب ــــى أداء جهــــاز المراجعــــة المالية،ل عل

ن أن هنــاك قيــودا فرضــت مــن قبــل بمسـؤولياته و إذا مــا بقــي أمــر تــوفير المــوارد فــي يــد الفـرع التنفيــذي وتبــي
  الفرع التنفيذي على ممارسة الجهاز لمهمته، يحق للجهاز أن يرفع هذا الأمر للسلطة التشريعية.

يجــــب إعطــــاء جهــــاز المراجعــــة الماليــــة الحريــــة الكاملــــة مــــن خــــلال القــــانون فــــي الاطــــلاع علــــى كــــل  -5
جعته وطلب أية معلومة (حتى لو كانت المستندات والسجلات والوصول إلى جميع الشركات الخاضعة لمرا

حساسـة)من أي شــخص أو جهــة تتــوفر لـديهم تلــك المعلومــات ذات صــلة بـأداء مســؤوليات جهــاز المراجعــة 
  المالية.

ينبغي على جهاز المراجعة المالية توضيح دوره وأهميته للفرع التنفيذي والمجتمع ككل حتى يتسنى لـه  -6
 عن الفرع التنفيذي.ممارسة مهامه ووظائفه بشكل مستقل 

إن تــوفير ظــروف مناســبة لولايــة رئــيس جهــاز المراجعــة الماليــة، كتعيينــه لمــدة طويلــة ومحــددة أو حتــى  -7
  سن التقاعد، تساهم في تدعيم استقلالية الجهاز عن الفرع التنفيذي.

خـلال المعــايير وممـا سـبق نلاحـظ أن المنظمـة الدوليـة لأجهـزة الرقابــة العليـا (الإنتوسـاي) قـد أكـدت مـن    
الصــادرة عنهــا علــى ضــرورة اســتقلالية جهــاز المراجعــة الماليــة عــن الســلطة التنفيذيــة كمــا بينــت ضــرورة أن 
يكون هناك تعـاون بـين جهـاز المراجعـة الماليـة والسـلطة التنفيذيـة بمـا يكفـل قيامـه بمهامـه علـى أكمـل وجـه 

  وبالصورة المطلوبة بشرط محافظة الجهاز على استقلاليته.
  

  المعايير المتعلقة بتنظيم علاقة الجهاز بالجهات الخاضعة لموضوع المراجعة 4.4.2.3
يجـب أن يظـل جهـاز المراجعـة الماليـة مسـتقلاً عــن الجهـات الخاضـعة للمراجعـة، فـي المقابـل عليــه أن  -1

يسعى للحصول على تفهـم الجهـات الخاضـعة لمراجعتـه لـدوره ووظيفتـه مـن أجـل خلـق علاقـة طيبـه معهـم، 
يســــودها الــــود والاحتــــرام المتبــــادل يســــتطيع مــــن خلالهــــا الحصــــول علــــى أيــــة معلومــــات بصــــراحة وحريــــة، 
والمشــاركة فــي الإصــلاحات المخططــة مــن قبــل الإدارة فــي عــدة جوانــب مثــل الحســابات العامــة أو التشــريع 

  .1المالي
ثبـت أن هنـاك أي نــوع لا يجـوز تكليـف أي مـن مراجعـي جهـاز المراجعـة الماليـة لمراجعـة أي جهـة إذا  -2

  من الارتباط بين هذا المراجع وإدارة الجهة الخاضعة للمراجعة.
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يجـــب أن لا يتـــدخل مراجعـــو الجهـــاز فـــي توجيـــه التعليمـــات لمـــوظفي الجهـــة موضـــوع المراجعـــة حـــول  -3
ـــدى الجهـــة الخاضـــعة للمراجعـــة بهـــدف تســـهيل  ـــم ل ـــاتهم، وفـــي حالـــة قـــرر الجهـــاز تأســـيس مكتـــب دائ واجب

لجاريـــة، يجـــب ألا يتـــدخل مراجعـــو الجهـــاز فـــي عمليـــة اتخـــاذ القـــرار أو أي إجـــراء يعتبـــر ضـــمن المراجعـــة ا
  مسؤوليات الإدارة.

ينبغي على جهاز المراجعة المالية أن لا يساهم في الإدارة أو في العمليات الخاصة بالجهة الخاضـعة  -4
عطيـت المشـورة الرقابيـة فينبغـي للمراجعة، كما يجب أن لا يكون المراجعون أعضاء في لجان إداريـة وإذا أ

  توضيح أنها مشورة أو توصية فقط.
على جهـاز المراجعـة الماليـة أن يـؤدي مهمتـه بحريـة ونزاهـة، وأن يضـع آراء الجهـة موضـوع المراجعـة  -5

فـــي الحســـبان عنـــد تكـــوين أرائـــه واســـتنتاجاته وتوصـــياته، دون أن يلتـــزم بمســـؤولية تجـــاه إدارة الجهـــة تحـــت 
  ص مجال المراجعة أو طبيعتها.المراجعة بخصو 

يجـوز لجهــاز المراجعـة الماليــة التعـاون مــع مؤسســات أكاديميـة ويــدخل فـي علاقــات رسـمية مــع جهــات  -6
  متخصصة بهدف الاستفادة من خبرتهم بشرط أن لا تؤثر هذه العلاقات على استقلاليته 

وســاي قـــد حرصـــت علـــى اســـتقلالية ممــا تقـــدم نلاحـــظ أن المعـــايير الصــادرة عـــن المنظمـــة الدوليـــة الإنت    
الجهــاز الأعلــى للرقابــة اســتقلالية تامــة، كمــا حثــت الجهــاز علــى بنــاء علاقــة طيبــة مــع تلــك الجهــات حتــى 

  يتسنى له الحصول على جميع المعلومات المطلوبة لإتمام عملية المراجعة. 
  رقابة (أرابوساي) معايير الاستقلالية الصادرة عن المجموعة العربية للأجهزة العليا لل 4.4.3
ولقد جاء في توصيات المؤتمر الثالث لمجموعـة العمـل للأجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة  فـي الـدول العربيـة   

  :1بتونس بشأن الوسائل الكفيلة بتدعيم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية ما يلي 
از المراجعة المالية، مـع ضـرورة إحاطـة أن ينص دستور كل دوله أو نظامها الأساسي على إنشاء جه -1

  أعضائه بالضمانات والحصانات التي تحفظ استقلاليتهم.
  تنظيم علاقة هذه الأجهزة مع السلطة التشريعية والتنفيذية من خلال الدستور. -2
مـــن حيـــث نطـــاق اختصاصـــاتها ووســـائل ممارســـة هـــذه  -أن تســـاير الأجهـــزة العليـــا للمراجعـــة الماليـــة  -3

أحداث التطورات التـي بلغتهـا المراجعـة الماليـة بقـدر الإمكـان وذلـك بالصـورة التـي تجعـل  –ات الاختصاص
من مراجعة هذه الأجهزة مراجعـة فعالـه وقـادرة علـى تزويـد سـلطات الدولـة بمـا تحتاجـه مـن معلومـات مفيـدة 

بأهميتهـــا وفائـــدتها بشـــأن إدارة الأمـــوال العامـــة نتيجـــة قيامهـــا بمراجعتهـــا، الأمـــر الـــذي يشـــعر تلـــك الأجهـــزة 
 وضرورتها، ويؤدي بالنهاية إلى تدعيم كيانها والحرص على استقلاليتها.

أن تعطــى للأجهــزة العليــا للمراجعــة الماليــة الحريــة الكاملــة فــي وضــع لوائحهــا وأنظمتهــا الداخليــة بحيــث  -4
 تصدر جميعها بقرارات من رؤسائها ودون تدخل من أية جهة.

لجهاز الأعلى للمراجعة المالية، ونوابه، وكبار أعضاء الجهاز من أعلى سلطة أن يكون تعيين رئيس ا -5
  في الدولة، ويعاملون من حيث المرتب وقواعد الاتهام معاملة تحفظ لهم استقلاليتهم. 

                                                 
)،الوسائل الكفيلة بتدعيم استق)لية ا8جھزة العليا للرقابة، مجلة الرقابة المالية، العدد 1983ة،(المؤتمر الثالث لمجموعة العمل العربي - 1
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أن يكفــــل قــــانون جهــــاز المراجعــــة الماليــــة جميــــع الضــــمانات بشــــأن تعيــــين أعضــــائه وتــــرقيتهم ومــــنحهم -6
هــاء خــدماتهم وأن تقــرر لهــم المرتبــات والمزايــا والحــوافز بالشــكل الــذي يســاعدهم علــى العــلاوات، ونقلهــم وإن

  القيام بمهامهم بموضوعية.
أن يقوم رئيس جهاز المراجعة المالية بتعيين باقي أعضاء الجهاز بقرارات منه، وضمن إجـراءات تكفـل -7

  استقلاليتهم.
يدات والضمانات القانونية التي تدعم قيام الأجهـزة أن يتضمن قانون جهاز المراجعة المالية جميع المؤ  -8

وتســـــهل لهـــــا ممارســــــتها  -علـــــى اخــــــتلاف أنـــــواع هـــــذه المراجعــــــة-العليـــــا للرقابـــــة والمحاســــــبة بمراجعتهـــــا 
 لاختصاصاتها، واتخاذ قرارات فعاله ونهائية.

تغيــرات التــي م بتحــديث أجهــزة الرقابــة العليــا لمواجهــة ال 2004منظمــة (أرابوســاي) فــي ســنة كمــا نــادت   
حــدثت و أثــرت علـــى القطــاع الحكـــومي، وقــد بينــت أن مـــن أهــم وســـائل تحــديث أجهــزة الرقابـــة العليــا هـــي 
تطوير وتحديث الأنظمة والمعلومات لتكون اختصاصات وسـلطات الأجهـزة العليـا للرقابـة منصوصـا عليهـا 

  قولة من الاستقلالية.في الدستور أو النظام الأساسي للدولة، وأن تتمتع تلك الأجهزة بدرجة مع
بضـرورة  8/6/2004أوصت ورشة عمل أجهزة الرقابة العليا المنعقدة في عمـان فـي  وفي نفس السياق    

منح أجهزة الرقابة المالية العليا الاستقلالية المالية والإدارية الكاملة مع توفير الحوافز المادية والمعنوية بما 
رات المتميــزة بالعمــل الرقــابي ويشــجع الآخــرين علــى الانخــراط فــي يضــمن اســتمرار الكفــاءات المؤهلــة والخبــ

  العمل الرقابي.   
ونستطيع القول مما سبق أن جميع المنظمات المهنية سواء كانت دولية أم إقليمية ذات الصلة بالأجهزة    

ـــة والتنظيميـــة  ـــى ضـــرورة أن تتمتـــع هـــذه الأجهـــزة بالاســـتقلالية التامـــة  (المالي ـــا قـــد أكـــدت عل ـــة العلي الرقابي
ة الرقابيـة هـذه الاسـتقلالية،  وأن والعضوية والفكرية لأعضاء الجهاز) وأن يضمن الدسـتور وقـوانين الأجهـز 

تضمن قوانينها نصوصا قانونية تضمن وتكفل التـزام الجهـات الخاضـعة للرقابـة بدراسـة الملاحظـات وتنفيـذ 
التوصيات الواردة في تقاريرها، إذ أن عدم توفر ذلك في الجهاز الرقابي قد يؤدي إلى ظهور مشـاكل أثنـاء 

جودتــه، منهــا عــدم القــدرة علــى اســتجلاب المــوارد البشــرية المؤهلــة التطبيق،ممــا يــنعكس ســلبا علــى العمــل و 
والاحتفاظ بها بالتالي التأثير في إنتاجية وتشغيل الجهاز الرقـابي، كمـا قـد يـؤدي إلـى تهديـد نزاهتـه وفضـلاً 
عــن ذلــك فــإن انعــدام الاســتقلالية قــد يحــدث إخفاقــا فــي تحديــد غايــات المهمــة الرقابية،وعليــه فــإن اســتقلالية 

لأجهزة الرقابية تعني التمتع بالحرية والثقة والقـدرة علـى مواجهـة أيـة مشـاكل أثنـاء التطبيـق ومـن ثـم إنجـاز ا
 الأعمال المكلفة بها بالكفاءة المطلوبة عند التعامل مع الجهات الخاضعة لرقابتها.

ايير الرقابــة وســوف نبحــث فــي الجــزء القــادم مــدى تطــابق قــانون جهــاز المراجعــة الماليــة بليبيــا مــع معــ   
  الدولية وتجارب بعض الدول العربية و الأجنبية وذلك فيما يتعلق بالاستقلالية.

  .جهاز المراجعة المالية  في ليبيا  4.5

  نشأة جهاز المراجعة المالية وأهدافه . 4.5.1
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أنشئ جهاز المراجعة المالية فـي الجماهيريـة الليبيـة منـذ مـدة طويلـة مضـت تحـت اسـم "ديـوان المحاسـبة"   
م والـــذي عـــدل 1962) لســـنة 22م والمعـــدل بالقـــانون رقـــم  (1955) لســـنة 21وفقـــاً لأحكـــام القـــانون رقـــم  (
يبيـا كانـت بصـدور القـانون م، إلا أن البدايـة الحقيقـة للعمـل الرقـابي فـي ل 1966بالقانون الصـادر فـي سـنة 

م  بشأن ديوان المحاسبة حيث استمر العمل وفقاً لهذا التنظيم  إلى أن صـدر قـرار 1975) لسنة 79رقم  (
م، بشأن دمج الأجهزة الرقابية الثلاثة الموجودة في ليبيـا فـي ذلـك 1988) لسنة 7مؤتمر الشعب العام رقم (

راجعـة حسـابات الدولـة، وحسـابات الهيئـات والمؤسسـات وهى: ديوان المحاسبة والمختص بفحـص وم الوقت
%) مــن رأســمالها، 25العامــة والشــركات والمنشــآت المملوكــة للمجتمــع والتــي تســاهم فيهــا بمــا لا يقــل عــن (

ـــة.  ـــاءات أو إعانـــات مـــن الدول ـــة  والجهـــازوالمشـــروعات التـــي يحصـــل أصـــحابها علـــى إعف المركـــزي للرقاب
ـــزام بتطبيـــق الإداريـــة والمهـــتم بمتابعـــة أنشـــطة  ـــذها للتشـــريعات النافـــذة، والالت ـــة، ومـــدى تنفي الأجهـــزة الإداري

ـــاج والخـــدمات والكشـــف عـــن الجـــرائم  ـــادين الإنت ـــى أســـباب القصـــور فـــي العمـــل بمي أحكامهـــا، والوقـــوف عل
  والمخالفات التي تقع من العاملين وضبطها، ومتابعة مظاهر الخلل في الإدارة والتسيب الإداري ومسبباته.

الشـعبي للمتابعـة المتخصـص فـي متابعـة تنفيـذ مشـروعات وخطـط وميزانيـات التحـول فـي جهـاز هاز والج  
واحــد تحــت مســمى " الجهــاز الشــعبي للمتابعــة " واســندت لهــذا الجهــاز كافــة اختصاصــات الأجهــزة الرقابيــة 

مى "الجهــاز م تــم تغييــر مســ 1990الســابقة وعنــد انعقــاد الــدورة الاســتثنائية لمــؤتمر الشــعب العــام فــي ســنة 
) 11م صـدر قـانون رقـم (1996الشـعبي للمتابعـة "إلـى "اللجنـة الشـعبية للرقابـة والمتابعـة الشـعبية" فـي سـنة 

م بشـــأن إعـــادة تنظـــيم الرقابـــة الشـــعبية واســـتمرار العمـــل بهـــذا القـــانون،  تحـــت مســـمى " جهـــاز  1996لســـنة
 2003) لسـنة 13العام قانون رقم ( م أصدر مؤتمر الشعب 13/6/2003التفتيش والرقابة الشعبية " حتى 

  م الذي بموجبه تم إعادة فصل اختصاص الرقابة المالية والفنية عن الرقابة الإدارية.
يطلق عليه اسم " اللجنة الشـعبية العامـة لجهـاز التفتـيش والرقابـة الشـعبية "  الأولفي جهازين مستقلين،    

اضــعة لرقابتــه،  ومتابعــة أعمالهــا للتأكــد مــن مـــدى يهــدف إلــى تحقيــق رقابــة فعالــة علــى أداء الجهـــات الخ
تحقيقها لأهدافها،  ومـن أن القـائمين عليهـا والعـاملين بهـا يـؤدون مسـؤولياتهم وواجبـاتهم المنوطـة بهـم طبقـاً 
للقوانين واللوائح والقرارات النافذة،  وأنهم يستهدفون فـي ذلـك المصـلحة العامـة والحـرص علـى سـير المرافـق 

  م واطراد وفق السياسات المرسومة لها من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية.العامة بانتظا
تمت تسميته " اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة الماليـة " يخـتص بممارسـة كافـة أوجـه الرقابـة  والثاني

  المالية على جميع الجهات الخاضعة له وفقاً لأحكام القانون المشار إليه.
  عة لرقابة جهاز المراجعة المالية .الجهات الخاض 4.5.2

تخضع لمراجعة الجهاز الجهات التي تمول من الميزانية العامة للدولة أو التي تكون مملوكة لها كليا    
  :1أو جزئيا وعلى الأخص ما يلي

 اللجان الشعبية العامة وجميع الجهات التي تمول من الميزانية العامة والوحدات الإدارية التابعة لها. -1

                                                 
و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية،  مدونة التشريعات،  مؤتمر الشعب العام،   1376) لسنة 3) من قانون (5المادة رقم ( 1

 33، ص 2007العدد الثاني،  
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 الوحدات الإدارية والأجهزة والمصالح العامة القائمة بذاتها وما في حكمها. -2

 الهيئات والمؤسسات العامة. -3

 المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة في الخارج وما في حكمها. -4

  الشركات العامة. -5
مـــن  %25الشـــركات التـــي تســـاهم فيهـــا أي مـــن الجهـــات المـــذكورة فـــي البنـــود الســـابقة بمـــا لا يقـــل عـــن -6

 رأسمالها.

المشــروعات التــي يحصــل أصــحابها علــى إعفــاءات أو إعانــات مباشــرة مــن الدولــة أو علــى قــروض  -7
 منها إذا ما اشترط عقد القرض إخضاعها لرقابة الجهاز.

الجمعيات والهيئات والمؤسسـات الخاصـة ذات النفـع العـام التـي تـدعمها الدولـة أو تسـاهم فـي تمويـل  -8
 نشاطها.

وفروعها العاملة في الجماهيرية العظمى والتـي تقـوم بتنفيـذ عقـود لصـالح الجهـات  الشركات الأجنبية -9
الخاضـــعة لرقابـــة الجهـــاز وذلـــك فـــي حـــدود الأعمـــال التـــي تقـــوم بتأديتهـــا داخـــل الجماهيريـــة العظمـــى 

 لصالح تلك الجهات.

 أية جهة أخرى يصدر بإخضاعها قرار من مؤتمر الشعب العام. - 10

 طلاع بمسؤولياته الرقابية بكفاءة وفاعلية يجب أن يتمتع بالآتي: وحتى يستطيع الجهاز الاض  

  الاستقلالية القانونية والتنظيمية عن السلطات التنفيذية الخاضعة لرقابته. -1
  الاستقلالية المالية والإدارية حتى يكون قادراً على القيام بمهامه. -2
لأســـاليب المناســـبة لـــذلك، فـــإن الصـــلاحيات التـــي تســـاعده علـــى فـــرض رقابتـــه علـــى الأمـــوال العامـــة با -3

استقلالية جهاز المراجعة الماليـة تعنـي حريتـه فـي معالجـة كافـة المسـائل والنـواحي الرقابيـة دون توجيـه 
أو تــدخل خـــارجي، بحيـــث يمكنــه إبـــداء رأي فنـــي محايــد وموضـــوعي وذلـــك فــي ضـــوء أحكـــام القـــوانين 

 المنظمة لعمله.

مة لعمل الجهاز للاستقلالية اللازمة لأداء مهامه الرقابية وعن مدى توفير القوانين والتشريعات المنظ
  يتضح ما يلي: 

 مظاهر استقلالية جهاز المراجعة المالية. 4.5.3
  

  . التنصيص على وجود الجهاز في الدستور -1
أكدت معظم معايير المراجعة الحكومية العالمية وتوصيات المـؤتمرات العلميـة المتعلقـة بالرقابـة الماليـة     

على ضرورة أن ينص دستور كل دولة أو نظامها الأساسي على إنشاء جهاز للمراجعة المالية مع إحاطته 
  وكذلك أعضائه بالضمانات والحصانات التي تكفل استقلاليتهم. 

منت أغلب دساتير الدول العربيـة ضـرورة إنشـاء أجهـزة للرقابـة الماليـة فيها،مثـل الأردن،الإمـارات و تض    
العربية،الجزائر، تونس،السودان وقد توسـعت بعـض الدسـاتير فـي الـنص فـذكرت اختصاصـات وصـلاحيات 
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يـة الـنص علـى هذه الأجهزة لتحفظ استقلاليتها مثل السودان،وأغفلت دساتير البعض الآخر من الـدول العرب
وجوب إحـداث أجهـزة للرقابـة الماليـة مثـل سـوريا، والـبعض الآخـر مـن الـدول العربيـة لا يوجـد لـديها دسـاتير 

  أصلا مثل قطر،السعودية،عمان، أما الجماهيرية الليبية فدستورها "القرآن الكريم".
  
  
  .النص القانوني لاستقلالية الجهاز -2

متعلق بإنشاء جهاز المراجعة المالية هذا الجهاز بالسلطة التشريعية ال 2003) لسنة 3ألحق قانون رقم (   
حيـــث نصـــت المـــادة الثانيـــة مـــن هـــذا القـــانون علـــى أنشـــاء جهـــاز يســـمى جهـــاز المراجعـــة الماليـــة،  ويتمتـــع 

  بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية ويتبع مؤتمر الشعب العام. 
  و التالي: ومن ذلك يمكن تحديد خصائص الجهاز على النح  

  جهاز للمراجعة المالية.  - أ
 جهاز له شخصية اعتبارية.  - ب

  جهاز له ذمة مالية. -ج
 يرتبط بالسلطة التشريعية -د

على الرغم من أن القانون المذكور لم يعط للجهاز صفة (الجهاز المستقل) على عكس القوانين السابقة    
المتعلقة بإنشاء الأجهزة الرقابية سالفة الذكر والتي أنشى جهاز المراجعة المالية على أنقاضها والتي أكـدت 

ن ذلـك لـم يغيـر مـن واقـع هـذا الجهـاز الـذي على إعطاء هذه الصفة للأجهزة الرقابية "الهيئة المسـتقلة" إلا أ
أن  ونرى مـن جانبنـايعامل من قبل السلطات العليا على أنه إحدى الإدارات التابعة لمؤتمر الشعب العـام. 

المادة السابقة تؤكد استقلالية جهاز المراجعة المالية وفـق أسـاس "الكيـان التنظيمـي المسـتقل" حيـث لا يتبـع 
نفيذيــة فــي الدولــة وهــذا يتفــق مــع مــا جــاء بمعــايير الرقابــة الماليــة الصــادرة عــن جهــاز المراجعــة أيــة جهــة ت

منظمة الإنتوساي وكذلك مع توصيات المؤتمر الثالث لمجموعة عمل الأجهزة العليا للرقابة والمحاسـبة فـي 
بالسلطة الدول العربية والتي أكدت على ضرورة  أن يكون الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة ذا صلة وثيقة 

  .1التشريعية 
  إدارة الجهاز -3

يُدار جهاز المراجعة المالية بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين وأمـين مسـاعد يختارهمـا مـؤتمر الشـعب    
 .2العام (السلطة التشريعية) وعدد من الأعضاء يتم تسميتهم بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام

                                                 
مجموعة العمل ل�جھزة العليا للرقابة والمحاسبة في الدول العربية "توصيات المؤتمر الثالث المنعقدة في تونس خ)ل الفترة من  -  1

، العدد ا8ول،  2،الرقابة المالية، مجموعة العمل ل�جھزة العليا للرقابة والمحاسبة في الدول العربية،تونس،السنة 1983/ 4/ 12- 10
  .38ص

و.ر بشأن إنشاء وتنظ�يم جھ�از المراجع�ة المالي�ة،  مدون�ة التش�ريعات،  م�ؤتمر الش�عب  1376) لسنة 3) من قانون ( 3لمادة رقم (ا - 2
  .33، ص 2007العام،  العدد الثاني، 
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از وتصريف أموره والإشـراف الفنـي والإداري علـى سـير العمـل بـه، يتولى أمين الجهاز إدارة شؤون الجه   
ودعوة اللجنة للاجتماع وإدارة جلساتها وتنفيذ قراراتها وتولي صلات الجهاز مع الغير وأمام القضاء وله أن 
يكلــــف مــــن يقــــوم مقامــــه فــــي هــــذا الشــــأن، وتشــــكل اللجــــان التــــي تتــــولى ممارســــة المهــــام المســــندة للجهــــاز 

هـــا فـــي القـــانون،  وإصـــدار قـــرارات اســـترجاع الأمـــوال أو دفـــع التعويضـــات وفقـــا للضـــوابط والمنصـــوص علي
  1المحددة بالقانون.

أمــا الأمــين المســاعد بالجهــاز فيتــولى مســاعدة الأمــين فــي تســيير أمــور الجهــاز،  وتنفيــذ قــرارات اللجنــة،    
حـول دون تأديتـه لمهامـه،  فضـلا كما يتولى القيام بصـلاحيات الأمـين فـي حـال غيابـه أو قيـام مـانع لديـه ي

  .2إلى ما يكفله به الأمين من اختصاصات أو مهام 
ونلاحـــظ ممـــا ســـبق أنـــه يـــتم تعيـــين الأمـــين والأمـــين المســـاعد لجهـــاز المراجعـــة الماليـــة مـــن قبـــل الســـلطة   

التشــريعية "مــؤتمر الشــعب العــام "، وكــذلك الحــال فــي تعيــين بــاقي أعضــاء اللجنــة الشــعبية العامــة للجهــاز 
  حيث أسند القانون ذلك إلى مؤتمر الشعب العام.

ية تنسـجم بعـض الشـيء مـع مـا نـادت بـه المعـايير الدوليـة للرقابـة الماليـة وعلى الرغم من أن هذه الوضـع  
والتي نصت على ضرورة استقلالية رؤساء الأجهزة الرقابية وكذلك كبار الموظفين من حيث التعيين وإنهاء 
ـــة للرقابـــة  ـــث لمجموعـــة العمـــل العربي ـــة. ومـــع مـــا جـــاء بتوصـــيات المـــؤتمر الثال الخدمـــة والحصـــانة القانوني

حاسبة في الدول العربية بأن يكون تعيين رئيس الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة ونوابه وكبار أعضاء والم
الجهـــاز مـــن طـــرف اعلـــي ســـلطة فـــي الدولـــة، وأن يعـــاملوا مـــن حيـــث المرتبـــات وقواعـــد الاتهـــام والمحاكمـــة 

الحكوميـة الرائـدة فـي التأديبية معاملة تحفـظ لهـم اسـتقلاليتهم. كـذلك مـع مـا هـو مطبـق لـدى بعـض الأجهـزة 
) حيــث يــتم تعيــين رئــيس المكتــب ونوابــه بقــرار مــن  (GAOهــذا المجــال مثــل مكتــب المحاســبة الأمريكــي 

  رئيس الجمهورية بناء على موافقة وترشيح مجلس الشيوخ.
  -إلا أن قانون جهاز المراجعة المالية أغفل بعض الأمور المهمة والتي من أهمها ما يلي: 

نون الجهاز أي نص حول الشروط التي ينبغي توفرها في أمين (رئيس) الجهـاز والأمـين لم يرد ضمن قا-أ
التخصـــص، فـــي حـــين -الخبـــرة العمليـــة التـــي ينبغـــي أن يتمتـــع بهـــا  –المســـاعد مـــن حيـــث المؤهـــل العلمـــي 

حددت بعض التشريعات في دول أخـرى هـذه الشـروط فقـد نـص القـانون السـوداني مـثلا علـى ضـرورة تـوفر 
نة في المراجع العام(رئيس ديوان المراجعة العامة ) منها أن يكون سودانيا، وحاصلا على درجة شروط معي

أمـــا الدســـتور  3علميـــة فـــي العلـــوم الماليـــة أو التجاريـــة ومـــن ذوي الكفـــاءة العاليـــة والخبـــرة العلميـــة المناســـبة.
ة مـن الهيئـات الحكوميـة الايطالي فقد نص على أن يتم اختيار القضاء من خلال امتحان عام لفئات محدد

                                                 
دون�ة التش�ريعات،  و.ر بش�أن وتنظ�يم جھ�از المراجع�ة المالي�ة.،  م 1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (3المادة رقم ( - 1

  .223، ص 2008مؤتمر الشعب العام، العدد الخامس ، 
و.ر بش�أن وتنظ�يم جھ�از المراجع�ة المالي�ة.،  مدون�ة التش�ريعات،   1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (4المادة رقم (  -2

  .223، ص 2008مؤتمر الشعب العام،  العدد الخامس ، 
  م.10/10/1999،  1652م بجمھورية السودان،  الجريدة الرسمية : العدد 1999) لسنة 34) من قانون رقم (8المادة رقم ( -  3
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(أساتذة جامعات، قضاه، محـامون ) ممـن يحملـون درجـات أساسـية فـي علـم القـانون،  ومـن لـديهم كفـاءات 
  1في علم اقتصاد وعلم المحاسبة والمراجعة.

تخلو مواد قانون الجهاز من وجود نص يحدد فترة بقاء الأمين "رئيس الجهاز"في منصبه،  وكـان مـن  -ب
صـريح يـنص علـى بقـاء الأمـين فـي منصـبه لفتـرة تزيـد عـن خمـس سـنوات، وذلـك لأن  الأفضل وجود نـص

بقــاء رئــيس الجهــاز فــي منصــبه لمــدة طويلــة يســاعد علــى دعــم اســتقلاليته جهــاز المراجعــة الماليــة ويســاعد 
على حمايته ويمنحه الاستمرارية في أداء أعماله بكفاية وفعاليـة دون الخـوف مـن العقاب.كمـا فعـل المشـرع 

لأمريكي عند ما عين المراجع العام لمدة خمسة عشر عاما غير قابله للتجديد أو التحديد، وكـذلك المشـرع ا
الســوداني عنــدما حــدد مــدة رئاســة الــديوان "المراجــع العــام " بخمــس ســنوات قابلــه للتجديــد لمــدة لا تزيــد عــن 

  خمس سنوات أخرى.
جهاز أو إعفائـه أو نقلـه أو إحالتـه إلـى التقاعـد أو لم يحدد قانون الجهاز الجهة المخولة بعزل رئيس ال -ج

فــرض عقوبــات مســلكية عليــه،وربما افتــرض المشــرع ضــمناً أن الجهــة المخولــة بتعيينــه هــي نفســها المخولــة 
  بباقي معاملاته.

لم يحدد قانون الجهاز المعاملات الماليـة (مرتبـات) الأمـين والأمـين المسـاعد للجهـاز "رئـيس الجهـاز و  -د
"تجــدر الإشـــارة هنــا أن القـــوانين الســابقة والمتعلقـــة بــالأجهزة الرقابيـــة ســالفة الـــذكر "ديــوان المحاســـبة، نائبــه 

جهاز الرقابة الشعبية " حرصت أن يعامل رئيس الجهاز من حيث المرتب وقواعد الاتهـام معاملـة الأمنـاء، 
  .2مل الجهاز فيها بل منحته حق حضور اجتماعات مؤتمر الشعب العام ومناقشة بعض ما يتعلق بع

لم يرد ضمن قانون الجهاز أي نص يدل على تمتع الأمين والأمين المسـاعد (الـرئيس ونائبـه) للجهـاز  -هـ
بأيــــة حصــــانة ضــــد الملاحقــــة القضــــائية بخصــــوص أي عمــــل ســــابق أو حاضــــر نــــتج عــــن الأداء العــــادي 

  والطبيعي لمهامهما.
  تعيين موظفي الجهاز وحصانتهم وتحديد مرتباتهم. -4

نظــراً لحساســية العمــل الرقـــابي الــذي يمارســه موظفـــو الجهــاز، والطبيعــة الخاصـــة التــي يتميــز بها،فقـــد     
حــرص قــانون الجهــاز علــى إبعــاد مــوظفي الجهــاز عــن أيــة مــؤثرات،إذ كفــل لهــم بعــض الضــمانات اللازمــة 

ذلك لضــمان حيــادهم للمحافظـة علــى اسـتقلاليتهم عــن السـلطة التنفيذيــة مــن الناحيـة العضــوية و الوظيفيـة،و 
  وابتعادهم عن كل ما يمكن أن يؤثر في أدائهم لمهامهم وما يصدر عنهم من آراء.

) من قانون الجهاز على تشكيل لجنة لشؤون العاملين بالجهاز بقرار من اللجنة  23فقد نصت المادة (    
ن الوظيفيــة لأعضــاء تتــولى لجنــة (شــؤون أعضــاء ومــوظفي الجهــاز) جميــع الشــؤو  3الشــعبية العامــة للجهــاز

                                                 
1 - Coztanza. M. Carlo, Member Of  the Court Of Accounts (1983)," the Italian Audit Court present 
and Prospects" International Journal Of Government Auditing , July , p23.   

م. بإع�ادة  1425) لس�نة 11و.ر بتعديل وإضافة بعض ا8حكام إل�ى الق�انون رق�م ( 1369) لسنة 30المادة الخامسة من قانون رقم ( - 2
 .  117-116تنظيم الرقابة الشعبية،  ص 

  .40) من قانون  جھاز المراجعة المالية،مرجع سابق،ص 23المادة رقم ( -  3
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الجهاز وموظفيه المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة وتكون لها جميع الاختصاصـات المخولـة 
  1في القوانين واللوائح المنظمة لعمل لجنة شؤون الموظفين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية "

) مـــــن اللائحـــــة التنفيذيـــــة للقـــــانون علـــــى أن" يكـــــون تعيـــــين أعضـــــاء ومـــــوظفي 20كمـــــا نصـــــت المـــــادة (  
الجهاز،وترقيتهم ومـنحهم العـلاوات والبـدلات المقـررة ونقلهـم وانتـدابهم وإعـارتهم بقـرار مـن الأمين،ويـتم ذلـك 

  2بناء على عرض من لجنة شؤون الموظفين بالجهاز"
ـــين المقـــررة فـــي قـــانون الخدمـــة  ويشـــترط فـــي مـــن يعـــين فـــي إحـــدى    وظـــائف الجهـــاز كافـــة شـــروط التعي

وكذلك أن يجتاز امتحان التعيين بنجاح أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقـرار مـن الأمـين علـى أن  3المدنية.
يراعى في تشكيلها مختلف التخصصـات التـي يمارسـها الجهـاز وأن لا تقـل درجـة أي عضـو مـن أعضـائها 

. وترفـع هـذه الجنـة اقتراحـات التعيـين 4ويحـدد القـرار الكيفيـة التـي يجـرى بهـا الامتحـانعن الدرجـة العاشـرة، 
  والترقيات إلى أمين الجهاز لاعتمادها بقرار منه دون الحاجة إلى موافقة أية جهة أخرى.

كمــا حــرص قــانون الجهــاز علــى تمتــع مراجــع الجهــاز بحصــانة عــدم قابليتــه للعــزل إلا بــالطريق التــأديبي    
ي تتبع فيه إجراءات محاطة بضمانات كافية، وتعتبر هـذه الحصـانة ركنـاً  أساسـياً لعمـل مراجـع الجهـاز الذ

لكي يتمكن من ممارسة مهامه المكلـف بـه بعيـدا عـن الخـوف والضـغط وأن يعمـل باسـتقلالية وحيـاد، وفيمـا 
  يلي المواد المؤيدة لذلك:

قــابلين للعــزل إلا إذا فقــد احــدهم الثقــة والاعتبــار  ) مــن قــانون الجهــاز " أعضــاء الجهــاز غيــر33المــادة ( -
  اللذين تتطلبهما الوظيفة وصدر بشأنه حكم من المجلس التأديبي"

  ) من قانون الجهاز أمام مجلس مكون من: 34تتم محاكمة أعضاء الجهاز تأديبيا طبقاً للمادة( -
  .* مستشار بالمحكمة العليا تنتدبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا

  * مستشار بمحكمة الاستئناف تنتدبه الجمعية العمومية للمحكمة عضواً.
* أحد أعضاء الجهاز ممن لا يقل درجته عن درجة العضو المحال للمحاكمة يسميه الأمين عضواً                

لـنص المـادة  من اللائحة التنفيذية للقانون: يتم تشكيل المجلس التأديبي بقرار من الأمين وفقا 37المادة  -
)من القانون ويعقد المجلس اجتماعاته في مقر الجهاز ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور جميـع 34(

  .5أعضائه،  ويصدر قراراته بأغلبية الآراء

                                                 
و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية ، مدونة  1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (4المادة رقم ( -  1

  .229، ص 2008التشريعات،  مؤتمر الشعب العام،العدد الخامس ،
وتنظيم جھاز المراجعة المالية، مدونة  و.ر بشأن إنشاء 1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (20المادة رقم (  -  2

  .227، ص 2008التشريعات،  مؤتمر الشعب العام،العدد الخامس ،
و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية ،مدونة  1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (23المادة رقم ( -  3

  .227، ص 2008، التشريعات،  مؤتمر الشعب العام،  العدد الخامس
و.ر بشأن إنشاء  وتنظيم جھاز المراجعة المالية، مدونة  1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (19المادة رقم ( -  4

  .228، ص 2008التشريعات،  مؤتمر الشعب العام،  العدد الخامس ،
و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية،  مدونة  1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (37المادة رقم ( -  5

  .232، ص 2008التشريعات،  مؤتمر الشعب العام،  العدد الخامس ،  
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من اللائحة التنفيذية للقانون: تكون جلسات المحاكمة التأديبية سـرية ويحضـر المعنـي بنفسـه  38المادة  -
محاميــاً للــدفاع عنــه ولمجلــس التأديــب أن يطلــب حضــوره شخصــياً وإذا غــاب صــدر القــرار ولــه أن يوكــل 

  .1بعد التحقيق من وصول التكليف بالحضور إليه
لا يـــتم التحقيـــق إداريـــا مـــع أعضـــاء الجهـــاز إلا بنـــاء علـــى أمـــر كتـــابي مـــن الأمـــين يحـــدد بـــه مـــن يكلـــف -

  .2بالتحقيق وتعرض نتائج التحقيق على الأمين للتصرف
أمــا موظفــو الجهــاز فيــتم التحقيــق معهــم ومحــاكمتهم تأديبيــا ومعــاقبتهم وفقــا للأحكــام المحــددة فــي قــانون   

  .3الخدمة المدنية 
كمــا لا يجــوز طبقــاً لأحكــام القــانون المــذكور إحالــة أي مــن العــاملين بالجهــاز إلــى التقاعــد قبــل بلوغــه      

) مــن نفــس القــانون تنتهــي 30ة.فقــد جــاء فــي المــادة(الســن المقــررة لــذلك إلا بنــاء علــى طلبــه وبشــروط معين
خدمة أي من العاملين بالجهاز عند بلوغه سن الثانية والستين  ويجوز عنـد الضـرورة تمديـد خدمـة أي مـن 
العاملين بالجهـاز لسـنة واحـدة قابلـة للتجديـد،  علـى ألا تتجـاوز المـدة ثـلاث سـنوات، ويصـدر قـرار بالتمديـد 

حالـة أي مــن العـاملين بالجهــاز إلــى التقاعـد بنــاء علـى طلبــه إذا بلغـت مــدة خدمتــه مـن اللجنــة. كمـا يجــوز إ
  عشرين سنة على الأقل.

ويتضح من القراءة المتفحصة لنصوص المواد السابقة أن حصانة أعضاء الجهـاز مكفولـة لأن كـل مـا     
ة عنـد هـذا الحـد فقـط يخصهم ينظمه الجهاز. ولم تقف الحصانة الممنوحـة لأعضـاء جهـاز المراجعـة الماليـ

) مـــن قـــانون الجهـــاز علـــى أن يكـــون للأمـــين  21بـــل امتـــدت لتشـــمل الحصـــانة الأمنية.فقـــد نصـــت المـــادة (
وأعضــاء اللجنــة الشــعبية وأعضــاء الجهــاز الفنيــين صــفة مــأمور الضــبط القضــائي فيمــا يتعلــق بتنفيــذ أحكــام 

ين الفنيــين الــذين تتطلــب طبيعــة عملهــم هــذا القــانون، كمــا يجــوز بقــرار مــن اللجنــة مــنح هــذه الصــفة للمــوظف
.كمــا أنــه لا يجــوز فــي غيــر أحــوال التلــبس بالجريمــة،  القــبض أو اتخــاذ أي إجــراء مــن 4حصــولهم عليهــا 

إجراءات التحقيق مع أعضـاء الجهـاز إلا بـإذن كتـابي مـن اللجنـة.ويتعين فـي حـالات التلـبس إبـلاغ الأمـين 
  5.خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض

ومــا قررتــه أحكــام المــواد الســابقة يعــد مــن الضــمانات الأساســية والجوهريــة التــي تكفــل اســتقلالية الجهــاز    
والنــأي بأعضــائه الــذين يعتمــد علــيهم الجهــاز كثيــراً فــي القيــام بمهمتــه عــن كــل المــؤثرات ووســائل الترهيــب، 

  أعمالهم على أكمل وجه.  وبذلك يتوافر لهم جو من الاستقلالية والطمأنينة يمكنهم من تأدية 
وفيما يتعلق بمرتبات العاملين بالجهاز، فتسري علـيهم جميـع القواعـد الموضـوعة لسـائر مـوظفي الدولـة،    

) من قانون الجهاز على ما يلي: "تتـولى 27إلا ما ورد بشأنه نص خاص في القانون،  فقد نصت المادة (

                                                 
و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية،  مدونة  1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (38المادة رقم ( -  1

  .228، ص 2008شعب العام،  العدد الخامس ، التشريعات،  مؤتمر ال
و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية ،  مدونة  1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (35المادة رقم ( -  2

  .231، ص 2008التشريعات،  مؤتمر الشعب العام،  العدد الخامس ، 
  .42لمراجعة المالية،مرجع سابق،ص ) من قانون  جھاز ا35المادة رقم ( -  3
  .40) من قانون  جھاز المراجعة المالية،مرجع سابق،ص 20المادة رقم ( -  4
  .41) من قانون  جھاز المراجعة المالية،مرجع سابق، ص26المادة رقم ( -  5
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ددها بهـــا مســـميات ودرجـــة الوظـــائف علـــى أســـاس اللجنـــة إعـــداد ملاكـــات وظيفيـــة لأعضـــائه وموظفيـــه تحـــ
) مــن اللائحــة التنفيذيــة 24كمــا جــاء بالمــادة (1981.1) لســنة 15) المرفــق بالقــانون رقــم  (1الجــدول رقــم (

لقــانون الجهــاز " تســري علــى مرتبــات العــاملين بالجهــاز أيــة زيــادة فــي المرتبــات تتقــرر بصــفة عامــة لبــاقي 
والنســب التــي تتقــرر بهــا الزيــادة،  كمــا يجــوز بقــرار مــن أمانــة مــؤتمر مــوظفي الدولــة وذلــك بــذات الشــروط 

  .2الشعب العام منحهم المزايا والعلاوات والمكافآت المالية التي تتناسب مع طبيعة العمل بالجهاز"
ومــن الاســتثناءات الــواردة فــي قــانون الجهــاز إجازتــه مــنح بعــض المزايــا الماليــة التشــجيعية حيــث تــنص    

) مـــــن قـــــانون الجهـــــاز علـــــى أن "يســـــتحق العـــــاملون بالجهـــــاز عـــــلاوة تميـــــز يصـــــدر بتحديـــــد 28المـــــادة (
قيمتها،وضوابط صرفها، وشروط استحقاقها وحجبها قرار من أمانـة مـؤتمر الشـعب العـام بنـاء علـى عـرض 

  .3من اللجنة" 
ا الأخرى كالرعاية من الاستثناءات الأخرى الواردة في قانون الجهاز تمتع العاملين بالجهاز ببعض المزاي  

الصحية، المساعدة الاجتماعية ونفقات العلاج والتعويضات النقدية عما يصيبهم أثناء العمل أو بسببه من 
  إصابات أو أمراض بشرط أن لا ترجع إلى خطئهم الشخصي وفيما يلي المواد المؤيدة لذلك: 

متـع العـاملون بالجهـاز وأفـراد أسـرهم ) مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون الجهـاز تـنص علـى أن "يت25المادة ( -
مــن الدرجــة الأولــى بحـــق الرعايــة الصــحية، ويـــتم العــلاج الطبــي لأي مـــنهم فــي المؤسســات الصـــحية و 
التشـاركيات الطبيـة داخـل الجماهيريـة الليبيـة التـي يعتمـدها الجهـاز، ويتحمـل الجهـاز نفقـات العـلاج بهـذه 

   -:4المؤسسات أو التشاركيات وفقا لما يلي
  من الأدوية المصروفة، ومقابل العمليات الجراحية، والفحوص المخبرية والتحاليل والأشعة.*ث

  *نفقات الإقامة والعلاج بهذه المؤسسات أو التشاركيات.
*ثمـــن النظـــارة الطبيـــة والأطـــراف الصـــناعية بمـــا فـــي ذلـــك الأســـنان أو أجهـــزة الســـمع إذا أوصـــى 

  الطبيب المختص بذلك.
) من اللائحة التنفيذية لقانون الجهـاز تـنص علـى أنـه إذا مـرض أو أصـيب احـد العـاملين 26المادة (-

بالجهــاز وتعــذر علاجــه بالجماهيريــة الليبيــة بنــاء علــى تقريــر طبــي مــن جهــة مختصــة يــتم علاجــه 
  .  5بالخارج وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك 

السـابق نصـت علـى أن  يمـنح  أي مـن العـاملين بالجهـاز ) من اللائحة التنفيذية للقانون 28المادة ( -
ممن تقع له إصابة أثناء تأديته عمله أو بسببه ونتج عنها عجـز كلـي أو جزئـي تعويضـا نقـديا يقـدر 
علــى أســاس النســبة المئويــة للعجــز التــي تحــددها اللجــان الطبيــة المختصــة مضــروبة فــي رتبــه وقــت 

                                                 
  .41) من قانون  جھاز المراجعة المالية،مرجع سابق،ص27المادة رقم ( -  1
و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية ،مدونة  1375) لسنة 3ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم ( ) من24المادة رقم ( - 2

  .229، ص 2008التشريعات، مؤتمر الشعب العام،  العدد الخامس ،
  .41) من قانون  جھاز المراجعة المالية،  مرجع سابق،ص28المادة رقم ( -  3
و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية،  مدونة  1375) لسنة 3تنفيذية للقانون رقم () من ال)ئحة ال25المادة رقم ( -  4

  .229، ص 2008التشريعات،  مؤتمر الشعب العام، العدد الخامس ،  
، مدونة و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية 1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (26المادة رقم ( -  5

  .229، ص 2008التشريعات،  مؤتمر الشعب العام، العدد الخامس ، 
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الإصــابة الوفــاة فيــؤدى لأســرته تعــويض قــدره مرتــب  الإصــابة عــن ثــلاث ســنوات أمــا إذا ترتــب عــن
  1خمس سنوات ويؤدى دفعة واحدة.

مــن خــلال المــادة الســابقة نلاحــظ تأكيــد القـــانون المــذكور "قــانون الجهــاز" علــى أن الجهــاز يخضــع لـــنفس 
مــن  القــوانين المعمــول بهــا فــي الدولــة والمتعلقــة بتحديــد المرتبــات ومــا فــي حكمها.فقــد نصــت الفقــرة الأخيــرة

) على تحديد المرتب في تطبيـق أحكـام هـذه المـادة وفقـا لتعريـف المرتـب الـوارد بالقـانون 28المادة المعنية (
 المشار إليه.1981)لسنة 15رقم  (

) مـن اللائحــة التنفيذيـة لقـانون الجهــاز تـنص علـى أن تصــرف مسـاعدة اجتماعيـة للعــاملين 30المـادة ( -
ــــى مــــن صــــندوق العــــاملين  ــــة وفــــاة أحــــد أقــــاربهم مــــن الدرجــــة الأول عنــــد زواجهــــم لأول مــــرة وفــــي حال

  .2ا بالجهاز،على أن يقدم المستندات المؤيدة لذلك، ويحدد قرار تنظيم الصندوق قيمتها وكيفية صرفه
) من اللائحـة التنفيذيـة لقـانون الجهـاز تـنص علـى أن تصـرف فـي حالـة وفـاة أحـد العـاملين 31المادة ( -

بالجهاز نفقات جنازة بواقع مرتب شهرين تؤدى إلـى أحـد الـزوجين أو أحـد الأبنـاء أو الأقـارب علـى أن 
  .3تتم تسوية إجراءات الصرف خلال أسبوع من تاريخ الوفاة 

ع علــى وصــول هــذه المزايــا إلــى جميــع العــاملين بالجهــاز وعــدم التصــرف فــي المبــالغ وحرصــاً مــن المشــر   
المخصصة لتحقيق هذه الامتيازات وذلك بهدف تدعيم دور مراجع الجهـاز وتعزيـز اسـتقلاليته فقـد جـاء فـي 

 ) مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة لقـــانون الجهـــاز علـــى أن تـــدرج الاعتمـــادات اللازمـــة للرعايـــة الصـــحية32المـــادة (
والتعويض عن إصابة العمل والعلاج الطبي في ميزانية الجهاز، ولا يجوز الصرف منها إلا فـي الأغـراض 

  4المخصصة لها.
جهاز المراجعة المالية لم يحدد أية معايير (خاصة) حول كيفية احتساب المرتبـات نلاحظ هنا أن قانون   

لـى اللـوائح والقواعـد المعمـول بهـا والمطبقـة علـى أو العلاوات أو الترقيات لمراجعين الجهاز، وإنما اعتمـد ع
  باقي موظفي الدولة، مما يعتبر انتقاصا في القانون.

والــذي ورد فيــه  2008) لســنة 161ولمعالجــة ذلــك (الــنقص) صــدر قــرار أمانــة مــؤتمر الشــعب العــام رقــم(  
ل المرفــق بقــرار أمانــة تحديــد مرتبــات الأعضــاء والمــوظفين العــاملين بجهــاز المراجعــة الماليــة طبقــا للجــدو 

ووفقــــا للجــــدول المــــذكور يــــتم احتســــاب مرتبــــات العــــاملين  1376) لســــنة 131مــــؤتمر الشــــعب العــــام رقــــم (
(الأعضــاء والموظفين)لجهــاز المراجعــة الماليــة علــى أســـاس كــل مــن (درجــاتهم الوظيفيــة، الزيــادة الســـنوية 

العـلاوة السـنوية ) يضـاف إليـه مبلـغ قـدره  المخصصة لكل درجة،  نسبة الزيادة متعلقـة بـدرجاتهم الوظيفيـة،

                                                 
و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية، مدونة  1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (28المادة رقم ( -  1

  .229، ص 2008التشريعات،  مؤتمر الشعب العام، العدد الخامس ، 
و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية، مدونة  1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (30قم (المادة ر -  2

  .230، ص 2008التشريعات،  مؤتمر الشعب العام،  العدد الخامس ، 
ھاز المراجعة المالية، مدونة و.ر بشأن إنشاء وتنظيم ج 1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (31المادة رقم ( -  3

  .231، ص 2008التشريعات،  مؤتمر الشعب العام،  العدد الخامس ، 
و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية، مدونة  1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (32المادة رقم ( -  4

  .229، ص 2008التشريعات،  مؤتمر الشعب العام،  العدد الخامس ، 
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د.ل شــامل عــلاوة الســكن كمــا حــدد الجــدول المعنــي الحــد الأدنــى للترقيــة مــن درجــة وظيفــة إلــى درجــة 135
  وظيفة أخرى.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه يجــب أن تكــون مرتبــات مراجــع الجهــاز والبــدلات والمزايــا والحــوافز الماليــة     
كولــــة إليــــه والمهــــام الجســــام التــــي يضـــطلع بهــــا، وذلــــك لتــــوافر جــــو مــــن الاســــتقلالية بمســـتوى الأعبــــاء المو 

  والطمأنينة يمكنه من تأدية أعماله بصوره المطلوبة وعلى الوجه الصحيح . 
من خلال استعراض الفقرات السابقة يمكن القول أن قانون المراجعـة الماليـة تضـمّن الكثيـر مـن المـوارد     

در جيد من الاسـتقلالية العضـوية،والذي يعتبـر إحـدى المقومـات الأساسـية لاسـتقلالية التي تحقق أو تكفل ق
الأجهـــزة العليـــا للرقابـــة والـــذي يقصــــد بهـــا أن يعطـــى لجهـــاز المراجعـــة الماليــــة الحريـــة الكاملـــة فـــي تعيــــين 

اتهم وأن يتمتع الموظفين وترقيتهم ونقلهم وإحالتهم إلى التقاعد وإقرار الحوافز ومنحهم الإجازات وإنهاء خدم
كــذلك العــاملون بحصــانة عــدم قابليــة العــزل إلا بــالطرق التأديبيــة التــي تتبــع فيهــا إجــراءات خاصــة محاطــة 

مكسيكو )،  -بضمانات كافية. والذي أكدت عليه المعايير الدولية للرقابة المالية في مؤتمراتها المختلفة(ليما
هزة العليا الرقابية، يجب أن يكفله القانون، كما ينبغي والتي أشارت إلى أن استقلالية أعضاء وموظفي الأج

ـــى كيفيـــة تعييـــنهم وعلـــى إجـــراءات إقـــالتهم مـــن وظـــائفهم بشـــكل يـــؤدي إلـــى ضـــمان   أن يـــنص الدســـتور عل
. كمـــا أن 1اســـتقلاليتهم وحيـــادهم حتـــى لا يتعرضـــوا لضـــغوط تـــؤثر علـــى مهـــامهم  واختصاصـــاتهم الرقابيـــة

العمـل للأجهــزة العليــا للرقابــة والمحاســبة فـي الــدول العربيــة (التــي ســبق  لمجموعــة توصـيات المــؤتمر الثالــث
   الإشارة إليه) قد نادت بضرورة الاستقلالية العضوية للأجهزة العليا للرقابة المالية.

وللتأكيـــد والمحافظـــة علـــى اســـتقلالية عضـــوية العـــاملين بالجهـــاز ولعـــدم إخضـــاعهم لأي ســـلطة خارجيـــة    
) مــن قــانون الجهــاز 25وضــعهم تحــت تــأثير المصــالح الشخصــية نصــت المــادة (ولضــمان حيــادهم وعــدم 

على أن لا يجوز لأعضاء وموظفي الجهاز الجمع بين وظائفهم وبين إي عمـل آخـر ولـو فـي غيـر أوقـات 
  .2العمل الرسمية إلا بإذن من اللجنة 

  نطاق المراجعة. -5

شـارة إليهــا الجهـات الخاضــعة لمراجعـة الجهــاز ) مـن قــانون الجهـاز التــي سـبق الإ5حـددت المـادة رقــم (    
بجميع الجهات التي تمول من الميزانية العامة للدولة أو التي تكون مملوكـة لهـا كليـا أو جزئيـا، كمـا نصـت 

ـــة جهـــة أخـــرى يصـــدر 10الفقـــرة رقـــم ( ـــى أن يخضـــع لمراجعـــة الجهـــاز أي ) مـــن المـــادة المـــذكورة أعـــلاه عل
  .3عامبإخضاعها قرار من مؤتمر الشعب ال

ومــن ذلــك يتضــح أن الســلطة التشــريعية وليســت التنفيذيــة هــي التــي تحــدد نطــاق المراجعــة التــي يمارســها    
الجهاز فنطـاق مراجعـة الجهـاز يـتم تحديـده مـن قبـل السـلطة التشـريعية (مـؤتمر الشـعب العـام) وتملـى عليـه 

  من خلال تكليفه بأعمال المراجعة التي تقررها هذه السلطة.

                                                 
  .16طارق الساطي، مرجع سابق، ص -  1
  .41) من قانون  جھاز المراجعة المالية، مرجع سابق،ص 25المادة رقم ( -  2
  . 34- 33) من قانون  جھاز المراجعة المالية، مرجع سابق،ص 5المادة رقم ( -  3
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لإشــارة هنــا أن المعــايير الدوليــة للرقابــة الماليــة  قــد شــددت علــى ضــرورة امتــداد مراجعــة أجهــزة وتجــدر ا   
الرقابـــة الماليـــة لتصـــل للمـــال العـــام أينمـــا وجـــد لـــذلك يجـــب أن يـــنص دســـتور الدولـــة علـــى الاختصاصـــات 

علـــى وجـــوب  الأساســية لأجهـــزة الرقابـــة الماليـــة العليـــا تاركـــاً تفصــيلات هـــذه الاختصاصـــات للقـــانون مؤكـــداً 
شمول مراجعـة الأجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة لكافـة الأمانـات والـدوائر والمؤسسـات العامـة (الحكوميـة) سـواء 

  .  1ظهرت تقديرات اعتماداتها في الميزانية العامة أم لا 
  .حرية الجهاز في وضع لائحته الداخلية -6

الرقابي التي تتضمن إجراءات وأساليب المراجعـة  المتعلقة بالعمل تتضمن هذه اللائحة كافة التفاصيل     
وكـــذا عناصـــر العمليـــات التاليـــة التـــي تمتـــد إليهـــا المراجعـــة بالإضـــافة إلـــى تنظـــيم شـــؤون مـــوظفي وأعضـــاء 

  الجهاز من حيث الاختيار والتعيين والترقية والندب والنقل والإقالة والتأديب.
حـق الأجهــزة العليـا للرقابــة الماليـة فــي وضـع وإصــدار ونظـرا لأهميـة مــا تضـمنته هــذه اللائحة،فقـد اعتبــر   

لوائحهـــا الداخليـــة الخاصـــة بمباشـــرة مهامهـــا وموظفيهـــا وأعضـــائها إحـــدى المتطلبـــات الأساســـية للاســـتقلالية 
الإداريــة لهــذه الأجهــزة، لعــل خيــر دليــل علــى ذلــك مــا جــاء مــن ضــمن توصــيات المــؤتمر الثالــث لمجموعــة 

ة والمحاســبة فـــي الــدول العربيــة والتـــي نصــت علــى أن "تعطـــى للأجهــزة العليـــا العمــل للأجهــزة العليـــا للرقابــ
للرقابـــة الماليـــة والمحاســـبية الحريـــة الكاملـــة فـــي وضـــع لوائحهـــا وأنظمتهـــا الداخليـــة بحيـــث تصـــدر جميعهـــا 

  2بقرارات من رؤسائها ودون تدخل إي جهة"
ـــة التامـــة فـــي وضـــع لوائحهـــ ـــه وقـــد أعطـــى لجهـــاز المراجعـــة الماليـــة الحري ـــإدارة أعمال ـــة الخاصـــة ب ا الداخلي

  وموظفيه وفيما يلي المواد المؤيدة لذلك: 
) مـــن قــــانون الجهـــاز تــــنص علـــى أن "يمــــارس الجهـــاز الاختصاصــــات المتعلقـــة بالمراجعــــة 7المـــادة ( -

  3المالية، ويتكون من تقسيمات إدارية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة ".
ون الجهـاز التـي نصـت علـى أن "تصـدر اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون بقـرار مـن ) مـن قـان50المادة ( -

  .4أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية "
) نلاحـظ أن المشـرع الليبـي قـد أعطـى حـق وضـع 50من خلال القراءة المتفحصة لنص المادة السابقة (   
عـد التفصــيلية لأحكــام قـانون الجهــاز للجهــاز وحـده، وذلــك عــن طريـق تقــديم مقتــرح مـن اللجنــة الشــعبية القوا

العامة للجهاز تبين فيها اللوائح التي ترى لزوم إصدارها لضمان  تنفيذ أحكام هذا القانون ويتم إصدار هذه 
 قبول والإلزام.اللائحة بقرار من مؤتمر الشعب العام(السلطة التشريعية) ليمنحها صفة ال

) من اللائحة التنفيذيـة لقـانون الجهـاز تـنص علـى أن  تنشـأ فـروع ومكاتـب ووحـدات للجهـاز 6المادة ( -
بالشعبيات بقرار من اللجنة بناء على عرض من الأمين ويحدد القرار اختصاص هذه الفروع والمكاتب 

  . 1والوحدات بمدراء تتم تسميتهم بقرار من اللجنة

                                                 
1 -  lima Declaration, op.cit.p14 

 .19المجموعة العربية، مرجع سابق، ص -  2
  .34) من قانون  جھاز المراجعة المالية، مرجع سابق،  ص 7المادة رقم ( -  3
  .46) من قانون  جھاز المراجعة المالية، مرجع سابق،  ص 50المادة رقم ( -  4
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  المراجعة المالية. تقارير جهاز -7

تمثل تقارير المراجعة(الرقابة) خلاصة للاستنتاجات والاقتراحات والتوصـيات والمسـؤوليات المترتبـة عـن    
المخالفـات التـي تصــل إليهـا الأجهــزة العليـا للرقابــة الماليـة مــن خـلال قيامهــا بأعمالهـا الرقابيــة المناطـة بهــا،  

الضعف للإدارات والجهات الخاضعة لمراجعـة الجهـاز، وكيفيـة بالإضافة إلى بيان أوجه القصور وعناصر 
معالجـــة القضـــايا المختلفـــة، وكـــل ذلـــك يكــــون مـــدعما بأدلـــة الإثبـــات والبيانـــات الإحصائية.ويســـتمد تقريــــر 
المراجعـــة مشـــروعيته مـــن الدســـتور والمعـــايير والإعلانـــات الدوليـــة والتشـــريعات المحليـــة المتعلقـــة بالمراجعـــة 

  المالية.
قد أكدت المعايير الدولية للرقابة المالية على ضرورة أن ينص الدستور على تكليف الأجهزة الرقابية و      

العليــا بتقــدم تقريــر ســنوي للســلطة التشــريعية، بالإضــافة إلــى أيــة تقــارير تســتدعى الحاجــة إليهــا، وأن تصــاغ 
  .2ةالتقارير بصورة سهلة ومفهومة ودقيقة، مع المحافظة على المعلومات السري

ولغرض دعم استقلالية الجهاز فقـد نصـت المعـايير الدوليـة للرقابـة الماليـة علـى ضـرورة أن لا يفـرض      
على التقارير أية قيود سواء في محتواها (هـذا يتطلـب أن يعطـي للجهـاز الحريـة الكاملـة فـي كتابـة الحقـائق 

  التي نتجت عن عملية المراجعة) أو في موعد تقديمها.
ات المــؤتمر الثالــث لمجموعــة العمــل للأجهــزة العليــا للرقابــة والمحاســبة فــي الــدول العربيــة كمــا أن توصــي  

دعمت السير تجاه الاستقلالية الإداريـة للأجهـزة العليـا للرقابـة، قـد نـادت بضـرورة أن يكـون للجهـاز الأعلـى 
ي الصـورة الحقيقيـة علاقة وثيقة بالسلطة التشريعية في الدولة، وذلـك مـن خـلال وضـع السـلطة التشـريعية فـ

  التي تتم بها إدارة الأموال العامة من خلال ما تقدمه لها من تقارير.
وفي الجماهيرية الليبية نـص قـانون جهـاز المراجعـة الماليـة علـى القواعـد والإجـراءات التـي تحكـم تقـارير    

ته، وأي تقـارير أخـرى الجهاز، على إلزام الجهاز بتقديم تقريـره، السـنوي حـول نشـاطاته وملاحظاتـه وتوصـيا
خلال السنة المالية عن القضايا التي يرى أنها على درجة كبيرة من الأهمية تقتضي سرعة اطلاع السـلطة 

  المسؤولة عليها.
) مــن قــانون الجهــاز علــى أن "يقــدم الجهــاز إلــى المــؤتمرات الشــعبية الأساســية 49فقــد نصــت المــادة (    

ظاته وتوصياته ويجوز له كلما اقتضي الأمر أن يقدم للجهات المعنيـة تقريرا سنوياً وافيا عن أعماله وملاح
تقــارير عــن المســائل والموضــوعات التــي تكشــف عنهــا أعمــال الفحــص والمراجعــة ويــرى أنهــا مــن الأهميــة 

  3والخطورة بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها "
  ملاحظات.خلال القراءة المتفحصة لنص المادة السابقة يمكن تسجيل بعض ال من

                                                                                                                                                         
نة و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية، مدو 1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (6المادة رقم ( -  1

  .224، ص 2008التشريعات،  مؤتمر الشعب العام،  العدد الخامس ،  
  

2 -  lima Declaration, op.cit.p13 
 .46) من قانون  جھاز المراجعة المالية،  مرجع سابق،  ص 49المادة رقم (  -  3
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يقدم جهاز المراجعـة الماليـة نـوعين مـن التقـارير، تقريـر سـنوي يتضـمن عرضـا وافيـا لأهـم أوجـه نشـاط  -1
الجهــاز خــلال الســنة التــي يغطيهــا التقريــر، وتقــارير خاصــة يقــدمها الجهــاز فــي أي وقــت خــلال الســنة 

ضــى ســرعة اطــلاع الماليــة عــن القضــايا التــي يــرى أنهــا علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة والخطــورة تقت
  السلطات المسؤولة عليها.

ونحن نعتقد أن المادة السابقة لم تعبر بوضوح عما تنصرف إليه مقاصد المشرع فيمـا يتعلـق بالجهـات  -2
التــي ترفــع إليهــا تقــارير الجهــاز. ولغــرض إزالــة هــذا اللــبس والغمــوض رجعنــا إلــى قــانون جهــاز الرقابــة 

نفيذيــة والــذي اعتمــد عليــه المشــرع بقــوة عنــد إصــدار قــانون ولائحتــه الت 1996) لســنة 11الشــعبية رقــم (
جهــاز المراجعــة الماليــة، فقــد نصــت المــادة العاشــرة الــواردة فــي القســم الأول مــن البــاب الثــاني والمتعلــق 
باختصاصات قسم الرقابة المالية علـى أن "يخـتص قسـم الرقابـة الماليـة...ويتولى أمـين اللجنـة الشـعبية 

يــر الســنوي إلـى المــؤتمرات الشــعبية الأساســية عــن مـؤتمر الشــعب العــام وصــورة منــه إعـداد وتقــديم التقر 
إلى اللجنـة الشـعبية العامـة واللجنـة الشـعبية العامـة للماليـة، كمـا يجـوز تقـديم تقـارير مماثلـة كلمـا دعـت 
الضــرورة فــي المســائل التــي يــرى الجهــاز أنهــا مــن الأهميــة أو الخطــورة بحيــث يقتضــى الأمــر ســرعة 

  .1ر فيها النظ
وعليه فإن تقارير جهاز المراجعة المالية تقدم إلى كل من السلطة التشريعية التـي يتبعهـا الجهـاز"مؤتمر    

الشــعب العــام " والســلطة التنفيذيــة التــي تســاعدها تقــارير الجهــاز فــي معرفــة أخطــاء الإدارة والاعتمــاد علــى 
دوليــــة للرقابــــة الماليــــة ونصــــت عليهــــا معظــــم توصــــياته لتحســــين العمل،وهــــذا مــــا أكــــدت عليهــــا المعــــايير ال

التشــريعات الماليــة والمتعلقــة بــالأجهزة الرقابيــة فــي دول العــالم المختلفــة فعلــى ســبيل المثــال فــي جمهوريــة 
مصر العربية ترفع تقارير الجهـاز المركـزي للمحاسـبات إلـى رئـيس الجمهوريـة، وإلـى مجلـس الشـعب، والـى 

وان المراقبــة العامــة بالســعودية فيرفــع إلــى الملــك، كمــا ترســل صــورة منــه رئــيس مجلــس الوزراء،أمــا تقريــر ديــ
 إلى مجلس الوزراء وأخرى إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وقد ذهبت بعض التشريعات الرقابية أبعد من ذلك، ففي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة نـص قـانون إنشـاء     
ـــى ضـــرور GAOمكتـــب المحاســـبة الأمريكـــي ( ـــره الســـنوي عبـــر وســـائل ) عل ة أن يقـــوم المكتـــب بنشـــر تقري

الإعلام المختلفـة حتـى يـتمكن المجتمـع الأمريكـي مـن الاطـلاع علـى واقـع إدارة الأمـوال العامـة والمخالفـات 
 2المكتشفة في هذه الإدارة من خلال هذه التقارير

يــتم نشــر التقريــر الهــام فــي الجريــدة  م 1938وكمــا جــاء فــي قــانون محكمــة المحاســبات الفرنســي عــام     
 الرسمية ويتضمن كل ما ورد فيه من ملاحظات وإجابات الوزارات والدوائر المختصة.

علــى ضــرورة علانيــة التقــارير الرقابيــة  1985وأكــد إعــلان طوكيــو المتعلــق بالمســاءلة العامــة فــي عــام     
ليــة أداة للمســاءلة ومــن أجــل أن تكــون هــذه الأداة واعتبــر التقــارير الصــادرة عــن الأجهــزة العليــا للرقابــة الما

                                                 
  .8ص   م وTئحته التنفيذية،1425) لسنة 11) من قانون جھاز الرقابة الشعبية رقم (10المادة ( -  1

2 - United States , General Accounting  Office  
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ناجحة لابد من تقديم هذه التقارير إلى كافة وسائل الإعلام كي يطلع عليها الشعب والجهـات المعنيـة وتـتم 
   1دراسة وتحليل الملاحظات والمخالفات التي احتوتها هذه التقارير.

بقة يعــد الجهــاز تقــارير بنتــائج مراجعــة الميزانيــات تجــدر الإشــارة هنــا أنــه بالإضــافة إلــى التقــارير الســا    
والقوائم الماليـة والحسـابات الختاميـة للجهـات الخاضـعة لمراجعتـه ويرسـلها إلـى الجهـات المختصـة متضـمنة 
رأيه فيما إذا كانت الميزانية والحسـابات الختاميـة تعبـر عـن حقيقـة المركـز المـالي وعـن نتـائج الأعمـال وأي 

) مـن قـانون الجهـاز علـى اللجـان 15أخرى فقد جاء في الفقرة الخامسة من المـادة ( ملاحظات أو تحفظات
الشـــعبية ولجـــان الإدارة و المســـؤولين فـــي الهيئـــات والمؤسســـات والشـــركات العامـــة المملوكـــة للدولـــة كليـــاً أو 

ــاً عــرض الملاحظــات التــي تــرد فــي التقــارير المقدمــة إليهــا مــن الجهــاز علــى الجمعيــات العموميــ ة أو جزئي
غيرهـــا مـــن الهيئـــات والمجـــالس واللجـــان المختصـــة باعتمـــاد الميزانيـــة والحســـابات الختاميـــة لهـــذه الجهـــات 

  .2وللجهاز أن يحضر الاجتماعات التي تعقد لمناقشة واعتماد الميزانية والحسابات الختامية
إعـداد التقـارير سـواء ومن العرض السابق يمكن القول أن قانون الجهاز قد أعطى له الحرية التامة في     

ـــد مـــن  ـــه ربـــط تقـــارير الجهـــاز بالســـلطة التشـــريعية ممـــا يزي ـــي المحتـــوى كمـــا أن ـــك فـــي الموعـــد أو ف كـــان ذل
الاســتقلالية الإداريــة للجهــاز، بمعنــي أن تقــارير الجهــاز لا تخضــع إلــى الســلطة التنفيذيــة بــل تــذهب مباشــرة 

يير الدولية للرقابة الماليـة، ومـع مـا هـو مطبـق فـي إلى السلطة التشريعية،  وهذا يتفق مع ما نادت به المعا
  الأجهزة الرقابية الرائدة في هذا المجال. 

وتعتبر تقارير الجهاز بـاختلاف أنواعهـا ومـا تحتويـه مـن معلومـات مصـدراً هامـاً يـتم الاعتمـاد عليـة فـي    
ومهابـة الجانـب وتحقـق  كثير من القرارات مـن جانـب كافـة الأطـراف المسـتفيدة ولكـي تكـون المراجعـة مفيـدة

الأهداف المرجوة منها، لابد أن تلقى تقارير أجهزة المراجعـة ومـا تحتويـه مـن ملاحظـات وتوصـيات اهتمـام 
كافــة المعنيــين، الجهــات الخاضــعة للمراجعــة والســلطة التنفيذيــة بالإضــافة إلــى الســلطة التشــريعية وهــذا مــا 

  .3نظمات الدولية والإقليميةنادت بها معظم التوصيات الرقابية الصادرة عن الم
وفـي هــذا الإطـار فقــد تضـمن قــانون الجهـاز عــدداً مــن النصـوص المؤيــدة لهـذا الاتجــاه أهمهـا مــا نصــت    

) مـــــن اللائحـــــة التنفيذيـــــة لقـــــانون الجهـــــاز: تخطـــــر الجهـــــات الخاضـــــعة لمراجعـــــة الجهـــــاز 9عليـــــه المـــــادة(
ل العـام وحسـن إدارتـه  وعلـى الجهـات المـذكور بالملاحظات والتوصيات التي يراها لازمة للحفاظ على الما

معالجتها أو أخذها بعين الاعتبار وتقديم ردودها على الملاحظات في بحر ثلاثين يوماً من وصـولها إليهـا 
) مــن قــانون الجهــاز الفقــرة الســابعة علــى اعتبــار عــدم الــرد علــى استفســارات 48.ومــا نصــت عليــه المــادة (4

ـــأخ ـــه أو الت ـــة التـــي الجهـــاز أو ملاحظات ـــه فـــي الوقـــت المناســـب فـــي حكـــم المخالفـــات المالي ـــرد علي ر فـــي ال
  .5تستوجب المساءلة عنها 

                                                 
 . 28)، مبادئ الرقابة المالية، ص1985ماھر العبيدي، (  -  1
  .37) من قانون الجھاز،  مرجع سابق،  ص15الفقرة الخامسة من المادة رقم ( -  2
  www. Issai.org.  4- 2مكسيكو بشأن اTستق)لية،  ص المنظمة الدولية ل�جھزة العليا للرقابة والمحاسبة (ا,نتوساي)،  إع)ن -  3
و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية،  مدونة  1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (9المادة رقم (  -  4

  .224، ص 2008التشريعات،مؤتمر الشعب العام،العدد الخامس ،
  .45) من قانون الجھاز،  مرجع سابق،  ص48(الفقرة السابعة من المادة رقم  -  5
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وهناك العديد من الضوابط التي تحكم إعداد التقارير الرقابية من أهمها أن يكـون أسـلوب التقريـر الرقـابي   
ه، وأن يقــدم فــي الوقــت ملائمــا ووافيــا وواضــحا ومعتــدلا ومتوازنــا و ويوثــق الصــلة بالموضــوع الــذي يعالجــ

  المناسب، وأن يكون منصفا وصادقاًً◌ حتى يحوز على ثقة الجهات التي يرفع إليها.
1وفــي هــذا الإطــار يــرى بعــض الكتــاب  

 )Needles and Pomeranz 1985 أن هنــاك مصــدرين أو (
كل التقريــر اتجــاهين لتحديــد شــكل ومحتــوى تقــارير المراجعــة.الاتجاه الأول، الــذي يــرى تحديــد محتويــات وشــ

بواســطة التشــريعات والقــوانين المختلفــة كمــا هــو الحــال فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، والاتجــاه الثــاني يــرى 
تحديــد محتويــات وشــكل التقريــر بمعرفــة المنظمــات المهنيــة المختصــة بشــؤون المهنــة، كمــا هــو الحــال فــي 

م المراجـــع بمحتويـــات موحـــدة ) وطبقـــا للاتجـــاه الأول يلتـــز GAO&AICPAالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة (
لتقريــر المراجعــة،  مــن خــلال القــوانين والتشــريعات المختلفــة، بينمــا يتحــدد محتــوى التقريــر فــي ظــل الاتجــاه 

  الثاني من خلال الإصدارات المهنية،  التي تصدرها المنظمات المهنية المختلفة.
أمــا الوضــع فــي ليبيــا فهــو يختلــف تمامــا فلــم يتعــرض المشــرع (قــانون جهــاز المراجعــة الماليــة، قــانون رقــم   

و.ربشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا ) وحتـى نقابـة المحاسـبين والمـراجعين 1973لسنة  116
اد وصياغة تقارير المراجعة إنما المهنة للمعايير الواجب مراعاتها عند إعد الليبيين المختصة بتنظيم شؤون

  ترك الباب مفتوحا على مصراعيه للتقدير الشخصي للمراجع
  حق الحصول على البيانات والاطلاع عليها -8

أكدت المعايير الدوليـة للرقابـة الماليـة علـى ضـرورة أن يعطـى جهـاز المراجعـة الأعلـى الحريـة الكاملـة      
المسـتندات والسـجلات والوصـول إلـى جميـع الشـركات الخاضـعة  من خلال القانون في الاطـلاع علـى كافـة

لمراجعتــه وطلــب أي معلومــات مــن أي شــخص أو جهــة تتــوفر لــديها تلــك المعلومــات بمــا فــي ذلــك الســرية 
  منها والتي تكون ضرورية لأداء مهام الجهاز بكفاءة واستقلالية تامة.

لى كافة البيانات والمعلومـات الضـرورية لأداء وأعطى قانون الجهاز الحرية التامة للجهاز في الحصول ع 
  عمله وفيما يلي المواد المؤيدة لذلك:

) مــن قــانون الجهــاز تــنص علــى أن يقــوم الجهــاز...، ولــه أن يمــارس هــذا الاختصــاص فــي 9المــادة (   -
مقـر الجهـاز أو فروعــه أو فـي مقـار تلــك الجهـات وعليهـا تقــديم حسـاباتها إليـه عنــد طلبـه، كمـا للجهــاز 

  .2الاتصال المباشر بتلك الجهات وطلب البيانات التي يراها لازمة لأداء دوره حق
) من القانون المذكور التي نصت على أن للجهاز القيام في أي وقت بالفحص أو التفتـيش 10المادة (   -

المفــاجئ  للخــزائن العامــة والحســابات والمخــازن وأن يفحــص المســتندات والســجلات أو أيــة ورقــة يراهــا 
مـــة لأعمـــال المراجعـــة بمـــا قـــي ذلـــك الســـرية منهـــا ولـــه أن يحتجـــز مـــا يـــراه مـــن هـــذه المســـتندات أو لاز 

الســـجلات أو الأوراق أو الوثـــائق الأخـــرى أو الحصـــول علـــى نســـخ منهـــا ولـــه أن يطلـــب مـــن الشـــخص 

                                                 
1 - Needles J.R and  Pomeranz  Felix, Comparative International Auditing Standards. International 
Accounting section of the American Accounting   Association.1985. 

  
 ..35) من قانون الجھاز،مرجع سابق، ص9المادة رقم ( -  2
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المعهــود إليــه بهــا أو المســؤول عنهــا أن يقــدم شــهادة موقعــة منــه تثبــت صــحتها ولــه اســتدعاء مــن يــرى 
  1سماع أقواله.لزوم 

) من قانون الجهاز تنص على أن :على اللجنة إذا ما ثبـت لهـا أن هنـاك تصـرفات ألحقـت 14المادة (   -
ضــررا بالمـــال العــام أن توقـــف التصـــرف فــي حســـابات الجهــات التـــي لحقهـــا الضــرر لـــدى المصـــارف، 

طلوبـــة والتـــي ويجـــوز لهـــا إيقـــاف أي شـــخص عـــن العمـــل إذا امتنـــع عـــن تقـــديم المســـتندات والأوراق الم
 2تتطلبها المراجعة المالية وذلك لمدة لا تتجاوز الأسبوعين قابلة للتمديد لمرة واحدة. 

) مــن قــانون الجهــاز تــنص فــي الفقــرتين( السادســة ، الثامنــة) يعتبــر مــن ضــمن المخالفــات 48المــادة (   -
 : 3المالية في تطبيق أحكام القانون ما يلي 

 يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها. عدم موافاة الجهاز بأية مستندات -1

  عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بما يطلبه من حسابات أو مستندات لازمة لتأييدها.  -2
ممــا ســبق يمكــن القــول أن المشــرع أعطــى للجهــاز الحريــة التامــة فــي الحصــول علــى كافــة المســتندات     

لإتمام عمليـة المراجعـة علـى الوجـه الأكمـل، بمـا فـي والسجلات والوثائق وأية معلومة أخرى يراها ضرورية 
ذلك السرية منهـا، ولـه أن يحـتفظ بمـا يـراه مـن المسـتندات أو الوثـائق أو السـجلات أو الأوراق أو الحصـول 
على صـورة منهـا، إذا تطلبـت عمليـة المراجعـة ذلـك لحـين الانتهـاء منهـا، ويباشـر الجهـاز عمليـات الفحـص 

فـــي القـــانون إمـــا فـــي مقـــار الجهـــات الخاضـــعة للمراجعـــة والتـــي تتواجـــد بهـــا  والمراجعـــة المنصـــوص عليهـــا
الســجلات والحســـابات والمســـتندات المؤيـــدة لهـــا، وإمـــا فـــي مقــر الجهـــاز وفقـــا لمـــا يـــراه أمـــين الجهـــاز محققـــاً 
للمصــلحة العامــة، ولــه الحــق فــي اســتدعاء مــن يــرى لــزوم ســماع أقوالــه مــن العــاملين بالجهــات الخاضــعة 

لجهاز، واعتبار القانون كـل التصـرفات التـي تعيـق الجهـاز فـي مباشـرة اختصاصـاته بمـا فـي ذلـك لمراجعة ا
عدم موافاته بالمعلومات والبيانات والسجلات بغير عذر مقبول،  مخالفة يعاقب مرتكبها تأديبيا على الوجه 

 المبين في القانون.

لماليـة بنـاء علاقـة طيبـة مـع الجهـات ونحن نرى فـي هـذا الخصـوص بأنـه ينبغـي علـى جهـاز المراجعـة ا   
الخاضــعة لمراجعتــه، ويكــون ذلــك عــن طريــق تفهــم الجهــات الخاضــعة للرقابــة لــدور وظيفــة الجهــاز، وهــذا 
يفرض علـى الجهـاز تبنـي سياسـة الاتصـال المسـتمر مـع الجهـات موضـوع المراجعـة أثنـاء عمليـة المراجعـة 

والعــاملين فيهــا مــن جهــة ومراجعــي جهــاز المراجعــة وكــذلك تعزيــز الثقــة بــين الجهــات الخاضــعة للمراجعــة 
المالية من جهة أخرى،  حيث تسـعي الجهـة موضـوع المراجعـة إلـى تطبيـق العديـد مـن القواعـد والإجـراءات 
لتضمن التزام موظفيها بتطبيق القانون  في حين يتمسك مراجعو الجهاز بمعايير المراجعـة بعيـداً عـن إثـارة 

اعد الجهاز قي الحصول على كافة المعلومـات التـي يحتاجهـا بصـراحة وحريـة المشاكل. وهذه الوضعية تس

                                                 
  .35) من قانون الجھاز،مرجع سابق،ص10المادة رقم ( -  1
  .36) من قانون الجھاز، مرجع سابق،ص14المادة رقم ( -  2
  .45) من قانون الجھاز،مرجع سابق،  ص48الفقرة السادسة  والثامنة  من المادة رقم ( -  3
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كاملــة وكــذلك علــى إجــراء نقاشــات فــي جــو ملــؤه الاحتــرام والــتفهم المتبــادل مــع احتفــاظ الجهــاز باســتقلاليته. 
  الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق مراجعة مالية تتصف بالكفاءة والفعالية.

  
  .في الجهازأساس الترقية وشغل الوظيفة  -9

) علـــى AGOيتفــق قـــانون الجهــاز بعـــض الشــيء مـــع مـــا نــادت بهـــا معــايير المراجعـــة الصــادرة عـــن (    
ضــرورة إبعــاد المــراجعين عــن الضــغوط السياســية وذلــك لضــمان  قــدرتهم علــى أداء المراجعــة بموضــوعية، 

المراجعون خاضعين  وإعداد تقرير عن ملاحظاتهم وأرائهم واستنتاجاتهم بموضوعية دون خوف، وأن يكون
لنظــام تكــون فيــه المكافــأة والتــدريب وشــغل الوظيفــة والترقيــة قائمــة علــى أســاس الجــدارة. فقــد نصــت المــادة 

) من اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز على أن يتم التفتيش الفني علـى أعضـاء الجهـاز وموظفيـه حتـى 21(
اء والمـــوظفين الفنيـــين علـــى أن تؤخـــذ تقـــارير الدرجـــة الثانيـــة عشـــر وعلـــى المســـتحقين للترقيـــة مـــن الأعضـــ

التفتيش في الاعتبار عند الترقية، كما يخضع لنظـام التفتـيش المقتـرحين للحصـول علـى العضـوية ويشـترط 
  لمنحهم صفة العضوية الحصول على درجة كفاءة لا تقل عن جيد جدا .

  الاستقلالية المالية لجهاز المراجعة المالية. -10
الماليـة تعنـى أن يكـون للجهـاز الأعلـى للمراجعــة الماليـة ميزانيـة مسـتقلة يقـوم هـو بإعــدادها  الاسـتقلالية    

علـى أن تعتمـد مباشـرة مـن السـلطة التشـريعية دون تـدخل أو تعـديل مـن أي جهـة تنفيذيـة وأن تعطـى للجنـة 
تــدخل أي جهــة،  العليــا فــي الجهــاز الصــلاحية التامــة فــي تنفيــذ ميزانيــة الجهــاز فــي إطارهــا القــانوني ودون

  فضلا عن أبعاد الجهات التنفيذية عن مراجعة واعتماد حسابات الجهاز كأن يتم الاكتفاء بالرقابة الداخلية.
وأكدت المعايير الدولية للرقابة المالية على أهمية الاستقلال المالي للأجهزة العليـا للرقابـة الماليـة حيـث     

المالية الكافية حتى تستطيع القيام بأعمالها على أكمل وجه، بـل  نادت بضرورة تزويد هذه الأجهزة بالموارد
ذهبـــت إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك فأعطـــت الحـــق للأجهـــزة العليـــا للرقابـــة الماليـــة فـــي اللجـــوء مباشـــرة إلـــى الســـلطة 

  .1التشريعية إذا كانت الموارد المتاحة غير كافية ولا تسمح لها بالقيام بالمهام المنوطة بها 
  لمظاهر الاستقلالية المالية للجهاز.وفيما يلي عرض  

  الموارد المالية للجهاز  -أ
للجهاز ميزانية سنوية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية للدولة بثلاثـة أشـهر علـى الأقـل، وتبـدأ    

وتتكون الموارد التي تخصص لميزانية  2السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها
  :3الجهاز من

  الاعتمادات المالية التي تختصص للجهاز في ميزانية الدولة. -1

                                                 
  .5منظمة ا,نتوساي،  إع)ن مكسيكو بشأن اTستق)لية، ص  -  1
  .43) من قانون الجھاز، مرجع سابق،  ص36قم (ا لمادة ر-  2
  .43) من قانون الجھاز، مرجع سابق،  ص37المادة رقم ( -  3
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الإيرادات المالية التي يحصل عليها مقابل ما يقوم به من أعمال الفحص والمراجعة والاستشارات  -2
  المالية والفنية للجهات الخاضعة للرقابة.

السابقة أنه لم يرد من ضمن الموارد المخصصة لميزانية جهـاز المراجعـة الماليـة،  يتضح من نص المادة  
  نقطتان مهمتان وهما:

  الوفورات المحققة من ميزانيات السنوات السابقة.-      
  أية موارد أخرى تقرر للجهاز. -      

م  1996)لسـنة 11رقـم ( وعلى الرغم من ورود هاتين الفقرتين في كل مـن قـانون جهـاز الرقابـة الشـعبية   
،وكــذلك فــي القــانون رقــم  1) والمتعلقــة بــالموارد التــي تخصــص لميزانيــة الجهــاز المــذكور66فــي المــادة رقــم (

) التــي تبــين المــوارد 27م بشــأن تنظــيم جهـاز التفتــيش و الرقابــة الشـعبية فــي المــادة رقـم ( 2003) لسـنة 2(
  .2المكونة لميزانية جهاز التفتيش والرقابة

) أن جهـاز المراجعـة الماليـة مطالـب دون غيـره (جهـاز التفتـيش 37وقد يفهم من نص المادة السابقة رقم ( 
ــــى الجهــــة  والرقابــــة الشــــعبية) بإرجــــاع الوفــــورات المحققــــة مــــن ميزانيــــات الجهــــاز عــــن الســــنوات الســــابقة إل

ادة المختصـــــة، وكـــــذلك عـــــدم تخصـــــص أيـــــة مـــــوارد أخـــــرى للجهـــــاز بخـــــلاف المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــ
  .السابقة.وهذه القيود قد تؤدي إلى عرقلة عمل الجهاز

  إعداد الميزانية واعتمادها. -ب
يـــتم إعـــداد تقـــديرات الميزانيـــة مـــن اللجنـــة الشـــعبية العامـــة للجهـــاز ترســـل إلـــى أمانـــة المـــؤتمر العـــام فـــي    

د اعتمادهـا فـي الميزانيـة المواعيد المقررة لاعتمادها وفقا للتشـريعات المعمـول بهـا وتـدرج ميزانيـة الجهـاز بعـ
  العامة للدولة.

من اللائحة التنفيذية لقانون الجهـاز علـى أن تعـد اللجنـة مشـروع الميزانيـة السـنوية  40حيث نصت المادة  
التقديريـــة للجهـــاز وتقدمـــه إلـــى أمانـــة مـــؤتمر الشـــعب العـــام قبـــل بدايـــة الســـنة الماليـــة الجديـــدة بثلاثـــة أشـــهر 

  . 3النافذة وتدرج ميزانية الجهاز بعد اعتمادها في الميزانية العامة للدولةلاعتماده وفقاً للتشريعات 
  .تنفيذ الميزانية -ج

للجنــة الشـــعبية العامـــة للجهـــاز الصــلاحيات المخولـــة للجنـــة الشـــعبية العامــة للماليـــة فـــي تنفيـــذ ميزانيـــة      
ة وفقـــا للأســـس والضـــوابط . ويـــتم الصـــرف علـــى جميـــع أوجـــه الإنفـــاق فـــي حـــدود الميزانيـــة المعتمـــد4الجهـــاز

  .5المنصوص عليها في التشريعات المالية النافذة
  مراجعة حسابات الجهاز. -د 

                                                 
  .26وTئحته التنفيذية، ص  1996) لسنة 11) من قانون جھاز الرقابة الشعبية رقم (66المادة رقم ( -  1
  7بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية، ص 2003) لسنة 2) من قانون رقم (27المادة رقم ( -  2
و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية،  مدونة  1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (40المادة رقم (  - 3

  .232، ص 2008التشريعات، مؤتمر الشعب العام، العدد الخامس ،  
و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية،  مدونة  1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (43المادة رقم ( -  4

  .233، ص 2008التشريعات،  مؤتمر الشعب العام،  العدد الخامس ،  
شأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية، مدونة و.ر ب 1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (41المادة رقم ( -  5

  .232، ص 2008التشريعات،  مؤتمر الشعب العام،  العدد الخامس ،  



179 
 

يعفــى الجهــاز مــن الرقابــة الســابقة التــي تقــوم بهــا أمانــة الخزانــة عــن طريــق المــراقبين المــاليين ويكتفــي      
تنفيذيـة مـن قـانون الجهـاز علـى أن ) من اللائحة ال41بالمراجعة الداخلية داخل الجهاز، فقد نصت المادة (

تخضــع المصــروفات والإيــرادات للمراجعــة الداخليــة المســبقة بالجهــاز للتحقــق مــن صــحتها وســلامة تطبيــق 
التشــريعات والــنظم الماليـــة النافــذة، كمـــا تخضــع للمراجعـــة حســابات العهـــد والســلف والمخـــازن، ويجــب قفـــل 

  .1المالية  حسابات العهد والسلف المستديمة قبل نهاية السنة
وتراجــع حســابات الجهــاز (الرقابــة اللاحقــة) بواســطة لجنــة تشــكل لهــذا الغــرض بقــرار مــن أمانــة مــؤتمر    

الشعب العام بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للجهاز وتعـد تقريـرا بنتـائج الفحـص والمراجعـة.أما 
نــة الشــعبية العامــة للجهــاز خــلال الثلاثــة فيمــا يتعلــق بالحســاب الختــامي للجهــاز فيــتم إعــداده مــن قبــل اللج

أشهر التالية لانتهاء السنة المالية وتحيله إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية لغرض إقفال الحساب الختـامي 
  .2للدولة

الســـابق نلاحـــظ تمتـــع الجهــاز بقـــدر جيـــد مـــن الاســـتقلالية الماليــة حيـــث يـــتم إعـــداد مشـــرع  ومـــن العـــرض  
مــن قبــل الجهــاز ودون تــدخل مــن أيــة جهــة تنفيذيــة ثــم ترســل إلــى مــؤتمر الشــعب العــام  الميزانيــة التفصــيلية

"الســلطة التشــريعية " ليـــتم اعتمادهــا وتــدرج فـــي موازنــة الدولـــة ويعطــى الجهــاز الصـــلاحيات الكافيــة لتنفيـــذ 
أمانــة اللجنــة  الميزانيــة، وتمتــد الاســتقلالية الماليــة إلــى إعفــاء الجهــاز مــن المراجعــة الســابقة التــي تقــوم بهــا

العامــة للماليــة.أما فيمــا يتعلــق  بمراجعــة حســابات الجهــاز أوكــل القــانون للجنــة الشــعبية العامــة للجهــاز أمــر 
تحديـد مـن يقـوم بمراجعـة حسـابات الجهـاز علـى أن يصـدر بشـأنه قـرار مـن مـؤتمر الشـعب العـام وفـي ذلــك 

يذية. وهذه الوضعية تنسجم مع ما نصـت إشارة واضحة إلى استقلالية الجهاز وعدم خضوعه لأية جهة تنف
  عليها المعايير الدولية للرقابة المالية وكذلك مع ما هو مطبق في كثير من الدول الرائدة في هذا المجال.

  الاستقلالية الذاتية لجهاز المراجعة المالية. -11
ذات المراجــع وضــميره  تعــرض المشــرع فــي قــانون جهــاز المراجعــة الماليــة للاســتقلالية الذاتيــة النــابع مــن  

  حيث ألزمه بأداء اليمين التالية قبل مباشرته لوظائفه:
سلطة الشعب،  مخلصا على"اقسم باالله العظيم أن ألتزم بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيمة، وأن أحافظ   

لــف وأن أرعــى مصــالح الــوطن، وأن أحتــرم القــانون، وأن أؤدي عملــي بالذمــة والصــدق والإتقــان " ويكــون ح
  اليمين أمام اللجنة.

قــانون جهــاز المراجعــة الماليــة فــي الجماهيريــة الليبيــة أن القــانون أعطــى للجهــاز  ونخلــص مــن دراســة    
وجميع العاملين (أعضاء، موظفون) بالجهاز قدرا من الاستقلالية التي تمكنهم من ممارسة عملهم الرقابي، 

قلالية وتبـــدو هــــذه الاســــتقلالية فــــي صــــور ثــــلاث هــــي: الاســــتقلالية الإداريــــة والاســــتقلالية العضوية،والاســــت

                                                 
و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية،  مدونة  1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (41المادة رقم ( -  1

  .233، ص 2008العدد الخامس ،    التشريعات،  مؤتمر الشعب العام،
و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية، مدونة  1375) لسنة 3) من ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم (44المادة رقم ( -  2

  .233، ص 2008التشريعات،  مؤتمر الشعب العام،  العدد الخامس ،  
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الماليــة، فضــلاً عــن الاســتقلالية الذهنيــة.وذلك إيمانــا مــن المشــرع مــن أنــه لا يمكــن لجهــاز المراجعــة الماليــة 
  القيام بمهامه المتنامية والمتطورة بشكل فعال إلا إذ كان مستقلا تماما عن السلطة التنفيذية.  

تي لابد مـن الإشـارة إليهـا وقـد وردت فـي بالرغم من كل ذلك هناك بعض النقاط التي أغفلها القانون وال    
المعايير الدولية للرقابة المالية أو معـايير الاسـتقلالية لـدى مكتـب المحاسـبة العامـة أو توصـيات المـؤتمرات 

  الدولية والإقليمية حول الرقابة المالية أو في التشريعات المحلية في بعض الدول أهمها: 
يحدد الجهة المسؤولة عن الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين تخلو مواد القانون من وجود نص   -1

جهاز المراجعة المالية والجهات الخاضعة لمراجعتـه. فـي حـين أشـارت توصـيات المـؤتمر الثالـث لمجموعـة 
العمـــل العربيـــة للأجهـــزة الرقابيـــة والمحاســـبية فـــي الـــدول العربيـــة إلـــى ضـــرورة أن يـــنص علـــى إيجـــاد حمايـــة 

لاستقلالية الجهاز توجب الرجوع إلى محكمة عليا للطعن في أي تدخل من شأنه المسـاس تشريعية مناسبة 
. وقـد نصـت بعـض التشـريعات العربيـة المتعلقـة 1باستقلال الأجهزة العليـا للمراجعـة الماليـة ومهامهـا الرقابيـة

ة ولـم يـتم حسـمه فـي بالأجهزة العليا للرقابة أنه إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الجهـات الخاضـعة للرقابـ
مختلــف المســتويات المختصــة فلــرئيس الــديوان الحــق فــي أن يعــرض الموضــوع علــى رئــيس مجلــس الــوزراء 

  .2للبث فيه
م الــذي ســبقت الإشــارة إليــه قــد  1996) لســنة 11وتجــدر الإشــارة هنــا أن قــانون جهــاز الرقابــة الشــعبية (  

الماليـة بإعـداد تقريـر سـنوي يبسـط فيـه الملاحظــات نـص فـي المـادة العاشـرة منـه علـى أن يقـوم قسـم الرقابـة 
والتوصــيات التــي يراهــا الجهــاز وأوجــه الخــلاف الــذي يقــع بينــه وبــين الجهــات المختلفــة ويرفعــه إلــى مــؤتمر 

  .3الشعب العام
يخلو قانون جهاز المراجعة المالية من وجود نص صـريح يمنـع اللجنـة الشـعبية العامـة للجهـاز (رئـيس  -2

ه و أعضــاء اللجنـة) أثنــاء تـوليهم مناصـبهم فــي الجهـاز مــن قيـامهم  بأيـة وظيفــة عامـة أخــرى الجهـاز ونائبـ
بمرتــب أو مكافــأة،  وكــذلك عــدم جــواز قيــامهم  بشــراء أو اســتئجار مــال مــن أمــوال الدولــة.على الــرغم مــن 
أهميــة هـــذه النقطـــة فـــي المحافظـــة علـــى اســـتقلالية عضـــوية مـــوظفي الجهـــاز وعـــدم خضـــوعهم لأيـــة ســـلطة 

  خارجية ولضمان  حيادهم وعدم وضعهم تحت تأثير المصالح الشخصية.
فــي حــين أخــذت معظــم القــوانين الرقابيــة فــي الــدول العربيــة المتعلقــة بــالأجهزة الرقابيــة بأســاس المصــالح   

المادية أو الشخصية لتحقيق الاستقلالية فقد نص قـانون الجهـاز المركـزي للمحاسـبات فـي جمهوريـة مصـر 
ى أن" لا يجـوز لـرئيس الجهـاز و معاونيـه ومـديري مراقبـة الحسـابات ونـوابهم الحصـول علـى أيـة العربية عل

مكافآت بأية صورة من خزانة الدولـة أو القيـام بـأي عمـل تجـارى أو صـناعي أو مـالي أو مزاولـة مهنـة حـرة 

                                                 
، 12/4/1983- 10لمحاسبة " توصيات المؤتمر الثالث المنعقدة في تونس خ)ل الفترة المجموعة العربية ل�جھزة العليا للرقابة وا-  1

  .38، العدد ا8ول،  ص2الرقابة المالية، المجموعة العربية ل�جھزة العليا للرقابة والمحاسبة في الدول العربية، تونس،  السنة
  يرجع على سبيل المثال إلى: -  2

  . 1958يوان المراقبة العامة، ) من نظام د13المادة رقم (  -     
  ) من قانون ديوان المحاسبة ا8ردني .22المادة ( -   
  .8وTئحته التنفيذية، ص  1996) لسنة 11من قانون جھاز الرقابة الشعبية رقم ( 10المادة رقم ( -  3
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ريعات الماليـة و الشـيء نفسـه فعلتـه التشـ 1أو الحصول على أية ميزة خاصة في التعامل مـع القطـاع العـام"
العربية الصادرة في هذا الخصوص مثل السعودية، الإمارات العربيـة المتحـدة، الـيمن، الكويـت حيـث أكـدت 

  النصوص القانونية في تلك الدول على نفس المعنى الوارد في القانون المصري.
لـرغم مــن أن مراجــع الجهـاز خــلال فتـرة زمنيــة محـددة علــى ا لـم يشــر قـانون الجهــاز علـى ضــرورة تغييـر-3

بقــاء المراجــع الخــارجي لفتــرة زمنيــة طويلــة فــي نفــس الوحــدة الاقتصــادية، يــؤدي إلــى التــأثير الســلبي علــى 
  الاستقلال الذهنية للمراجع.

تخلو مواد قانون الجهاز من وجود نص يحث جهاز المراجعة المالية على إنشـاء نظـام لمراقبـة الجـودة  -4
إذا كـــان هنـــاك إي عوائـــق شخصـــية أو خارجيـــة تـــؤثر علـــى اســـتقلالية الداخليـــة للمســـاعدة فـــي تحديـــد فيمـــا 

  ).GAOالمراجع أو حياديته على غرار ما هو مطبق في مكتب المحاسبة العامة الأمريكي( 
لـــم يوضـــح قـــانون الجهـــاز العلاقـــة أو الصـــلة بـــين جهـــاز المراجعـــة الماليـــة والســـلطة القضـــائية واكتفـــى  -5

قانون المذكور أنه في حالة التثبت من وجود مخالفات مالية أو إدارية عليـه ) من ال14بالإشارة في المادة (
الأوراق إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية للتحقيق فيها. ونحن نعتقـد أن فـي  إحالة

والرقابة الشعبية ذلك إضعافا لاستقلالية الجهاز وخلق نوع من التبعية للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش 
وكان من الأفضل وجود نـص صـريح فـي القـانون يجيـز للجهـاز اتخـاذ التـدابير الإداريـة والقضـائية اللازمـة 
بحــق المــوظفين الــذين يرتكبــون مخالفــات ماليــة فــي الجهــات الخاضــعة لرقابتــه وكــذلك الطلــب مــن النيابــة 

جــرائم التـي مــن شـأنها أن تلحــق ضــرراً العامـة أن تلاحــق جزائيـا إي موظــف ارتكـب أو اشــترك فــي إحـدى ال
  .2بالأموال العامة وهذا ما أشارات إليه كثير من التشريعات المالية العربية المتعلقة بالأجهزة الرقابية 

ـــس تـــأديبي للمخالفـــات الماليـــة يخـــتص بمحاكمـــة المـــوظفين      أو ســـن نـــص قـــانوني يشـــكل بموجبـــه مجل
 من قبلهم  عن المخالفات المالية المرتكبة التابعين للجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز

كما فعلت فرنسـا عنـدما أنشـأت محكمـة تأديبيـة للمخالفـات الماليـة مهمتهـا توقيـع إجـراءات تأديبيـة علـى كـل 
موظف مـدنياً كـان أم عسـكرياً يخـالف قواعـد وإجـراءات صـرف الأمـوال العامـة، وأحكـام هـذه المحكمـة غيـر 

س وإعادة النظر بطريق النقض أمام مجلس الدولة ويرفع لها الأمـر بواسـطة قابلة للطعن إلا بطريق الالتما
 3النائب العام لمحكمة الرقابة المالية.

تــم التركيــز علــى المراجعــة الماليــة، ولا نجــد نصوصــاً صــريحة فــي القــانون بشــأن قيــام الجهــاز بمراجعــة  -6
علومـــــات،  ومراجعـــــة فـــــي بيئـــــة تكنولوجيـــــا الأداء،المراجعـــــة البيئية،المراجعـــــة الاجتماعية،مراجعـــــة نظـــــم الم

المعلومات.التي تعتبر من أنواع المراجعة الحديثـة التـي تحولـت إليهـا معظـم أجهـزة الرقابـة العليـا فـي الـدول 
 المتقدمة.

                                                 
، الجري�دة الرس�مية : 1988لسنة  144) من قانون الجھاز المركزي للمحاسبات بجمھورية مصر العربية رقم 26)، (25المادة رقم ( 1

  .1988/ يونيو 9، 23العدد 
  
  يرجع على سبيل المثال إلى : 2

،بشأن الجھاز 1992لسنة  39،بشأن ال)ئحة التنفيذية للقانون رقم 1992) لسنة  2) قرار مجلس الرئاسية رقم (21)، (20المادتين  (
  الجمھورية اليمنية.المركزي للرقابة والمالية، وزارة الشؤون القانونية، 

  بشأن ديوان المحاسبة.  1976) لعام 7) من قانون اTتحاد رقم (26المادة (
  .254)، علم المالية العامة، ص 1992عدنان ضناي ،( -  3
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مما يحمد للمشرع أنه أوجب إدخـال نـص واضـح وصـريح فـي صـلب القـانون حـول إدارة الجهـاز بلجنـة  -7
جهاز في تقديم المشورة والتوصـية فـي تصـريف بعـض الأمـور المتعلقـة بعمـل شعبية عامة،لمساعدة أمين ال

الجهاز،وهــذا يعــد أمــرا حيويــاً وضــرورياً لتنظــيم الإطــار الإداري لعمــل الجهــاز حتــى لا يتــرك الأمــر لأمــين 
ز مـن للقيام بتلك الأعمال دون الاستعانة برأي تلـك اللجنـة، ممـا يعـز  ــإذا ما شاء في ذلك  ـالجهاز الانفراد 

فعالية النتـائج المحصـل عليهـا كمـا أنـه فـي الوقـت نفسـه يسـاهم فـي توزيـع الاختصاصـات والمهـام المنوطـة 
  بعمل أمين  الجهاز.

خلو القانون من نص يحث جهـاز المراجعـة الماليـة علـى ضـرورة متابعـة أحـدث التطـورات التـي بلغتهـا  -8
صاصــــــاتها أو أســــــاليب ممارســــــة هــــــذه المراجعــــــة الماليــــــة بقــــــدر الإمكــــــان ســــــواء مــــــن حيــــــث نطــــــاق اخت

الاختصاصــات،  وذلــك بالصــورة التــي تجعــل مــن المراجعــة الــذي يقــوم بــه الجهــاز فعالــة وقــادرة علــى تزويــد 
الســلطة التشــريعية بــل جميــع الســلطات فــي الدولــة بمــا فيهــا الجهــات الخاضــعة لمراجعتــه،  بمــا تحتاجــه مــن 

ة قيامها برقابتها،الأمر الـذي يشـعر تلـك السـلطات والجهـات معلومات مفيدة بشأن إدارة الأموال العامة نتيج
  بأهميته وفائدته وضرورته،وهذا كله يؤدي بالنهاية إلى تدعيم كيانه والحرص على استقلاليته.

هناك غموض في بعض مواد القانون المنظم لعمل الجهاز،مثل عدم توضيح الجهات التي توجه إليها  -9
  م النص صراحة على استقلالية الجهاز.تقارير الجهاز بشكل دقيق وعد

لــم يتعــرض القــانون للمعــايير الواجــب مراعاتهــا عنــد إعــداد وصــياغة تقــارير المراجعــة إنمــا تــرك البــاب -10
  مفتوحا على مصراعيه للتقدير الشخصي للمراجع.
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  خلاصة الفصل الرابع 
استعرض هذا الفصل معايير استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية في بعض الدول العربيـة والأجنبيـة،     

فتبــين أن الأجهــزة الرقابيــة الأجنبيــة تــرتبط بالســلطة التشــريعية وهــذه الوضــعية تــؤمن لهــا مســتوى عــال مــن 
لأمـــــر الــــذي يمكنهـــــا مـــــن القيـــــام الاســــتقلالية وتحررهـــــا مـــــن أيــــة مـــــؤثرات أو ضـــــغوط تهــــدد اســـــتقلاليتها ،ا

باختصاصاتها بصورة موضـوعية وفعالـة.أما أجهـزة الرقابـة العليـا العربيـة والتـي تناولهـا الفصـل فعلـى الـرغم 
من أن قوانين نشأتها تنص على أنهـا أجهـزة عليـا مسـتقلة،إلا أن علاقـات هـذه الأجهـزة بالسـلطات التنفيذيـة 

وب من الأجهزة. كما تناول دراسة معايير الاستقلالية الصادرة عن غالبا ما ينعكس سلبيا على الدور المطل
المنظمــات الدوليــة والإقليميــة للأجهــزة العليــا للرقابــة والتــي نصــت علــى عــدة معــايير أهمهــا: أن اســتقلالية 
الجهاز الرقابي عن الحكومة والسلطة التنفيذية الخاضـعة لعملياتـه الرقابيـة مـن حيـث الاسـتقلالية التنظيميـة 
والوظيفيـــة والماليـــة تمثـــل الاهتمـــام الرئيســـي والفائـــدة الكبـــرى للمراجعـــة الحكوميـــة وأن الاســـتقلالية لا تنفـــي 
إمكانيــة التعــاون بــين الجهــاز والســلطات التنفيذيــة شــرط أن تقــوم علــى المســاواة فــي الحقــوق، ويجــب أن لا 

كـــون مضـــمونة بواســــطة تقتصـــر اســـتقلالية الجهـــاز و أعضـــائه علــــى إعـــلان نيـــة شـــكلية  بــــل يجـــب أن ت
  ضمانات قانونية مناسبة.

وتبين من النظر في الإطار التشريعي والقانوني المنظم لعمل جهاز المراجعة المالية في ليبيا تمتع       
الجهاز بقدر من الاستقلالية مع استمرار بعض العوامل والأسباب التي من شأنها الحد ولو بدرجات 

بشكل يؤثر سلبا على أداء العمل الرقابي بفعالية  -وظيفيا و مالياً و إدارياً  متفاوتة من استقلالية الجهازـ
وكفاءة ومن ثم الحد من قدرة الجهاز على ممارسة مهامه الرقابية ومواجهة تحديات بيئة المراجعة وتحقيق 

 أهدافها.
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  تمهيد  5.1
يعد معيار الكفاءة العلمية والمهنية للمراجعين واحداً من أهم معايير المراجعة، وتنبع أهمية هذا المعيـار    

من وجود عدة أطراف تعتمد على رأي المراجع مما يتطلب معه ضرورة توافر الثقة لـدى هـذه الأطـراف فـي 
ة. وهذه الثقة لا تتحقق إلا من خلال تـوافر مدى كفاءة القائمين بعلمية المراجعة وإمكانياتهم العلمية والعملي

  شروط التأهيل العلمي والعملي للقائمين بالمراجعة.
يتضــمن التأهيــل حصــول مــن يرغــب فــي الانضــمام لمهنــة المراجعــة الخارجيــة علــى الشــهادة العلميــة      

حصوله على القدر المتخصصة التي تتيح له المعرفة بالأسس المحاسبية والإجراءات المتعلقة بالمراجعة، و 
الملائم من التدريب في مجال المراجعة. ولذلك فـإن المنظمـات المهنيـة تشـترط درجـة علميـة معينـة فـي كـل 
مــن يرغــب فــي مزاولــة المهنــة، كمــا تشــترط حصــوله علــى تــدريب عملــي معــين، واجتيــازه لاختبــارات قيــاس 

  قدراته العلمية و العملية.
فــاءة العلميــة والمهنيــة للمــراجعين يظــل هــدفا ينبغــي الحــرص علــى ومــن ثــم فــإن الحفــاظ علــى مســتوى الك   

تحقيقه باستمرار، بل أن تطويره وتحسـينه يعـد السـبيل الوحيـد لرفـع قـدرات أولئـك المـراجعين، علـى الأخـص 
فـي ضـوء التطـورات الاقتصـادية المتلاحقـة التـي تحـيط بمجـال عملهـم وفـي ظـل التطـورات التـي حـدثت فــي 

  لمعلومات في السنوات الأخيرة. ميدان تكنولوجيا ا
وبناء على ما تقدم فإن هذا الفصل سيتناول دراسة متطلبات التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات     

بشكل عام ثم دراسة وتحليل متطلبات التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات الصادرة عن بعض الـدول 
بغرض مقارنتها بمتطلبـات التأهيـل  الأجنبية والعربية والاتحاد الدولي للمحاسبين ومنظمة الإنتوساي، وذلك

المراجعــة الماليــة ولائحتــه التنفيذيــة والتشــريعات  العلمــي والعملــي لمراجــع الحســابات الــواردة فــي قــانون جهــاز
ـــدون شـــك باســـتقراء أهـــم نقـــاط القـــوة و نقـــاط الضـــعف المتصـــلة  ـــك سيســـمح ب الليبيـــة ذات العلاقـــة. كـــل ذل

  الحسابات وفق التشريعات الليبية.  بمتطلبات التأهيل العلمي والعملي لمراجع

  متطلبات التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات . 5.2

  التأهيل العلمي . 5.2.1

يمثل التعليم المحاسبي نقطة الانطلاقة نحو التأهيل المهني للمحاسب أو المراجـع بإعـداده ليصـبح     
نظــيم نفســها وتوجــب عليــه مواصــلة التعلــيم عضــوا فــاعلاً فــي مهنــة المحاســبة والمراجعــة التــي تعمــل علــى ت

لتطـــوير المهنـــة ومواجهـــة المتغيـــرات التقنيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة وإضـــافة إلـــى تنميـــة الـــروح البحثيـــة 
لديــه،فالتعليم المحاســبي يقــوم علــى الموازنــة بــين التقــدم العلمــي، والمكونــات العلميــة والتطبيقــات العمليــة فــي 

  .1دمة المتعلم والمهنة على السواءالبرنامج المحاسبي بهدف خ

                                                 
1
)،تعليم المقرر ا6ول في المحاسبة "رؤي�ة الطلب�ة" وت�أثير ذل�ك عل�ى ق�رار التخص�ص، 2007عبيد العزيز عبيد أبو بكر وآخرون، ( - 

  .5المؤتمر العلمي الثاني حول التعليم المحاسبي في ليبيا واقعه وإمكانيات تطويره، أكاديمية الدراسات العليا،  طرابلس، ليبيا ، ص
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،  حيـــث اقتــــرح 1750تعـــود بدايـــة التعلـــيم المحاســـبي علـــى مســــتوى المرحلـــة الجامعيـــة إلـــى ســـنة       
(Benjamin. F)   أن يــتم تــدريس المحاســبة فــي مؤسســات التعلــيم العــالي و اســتجابة لهــذه الــدعوة قامــت

ل تقــديم دروس فــي مســك الــدفاتر وتبعتهــا فــي ذلــك جامعــة بنســلفانيا الأمريكيــة بتبنــي هــذه الفكــرة مــن خــلا
  .1مجموعة من مؤسسات التعليم العالي في أمريكا من خلال قيامها أيضاً بتقديم دروس في مسك الدفاتر

 غيــر أن استشــعار أهميــة التعلــيم المحاســبي يعــود إلــى بدايــة القــرن الماضــي، وذلــك حينمــا دعــا      

)Steve J.E ئـة المحاسـب فـي أمريكـا للتكيـف مـع التطـورات المثيـرة،  حسـب إلى ضـرورة تهي 1905) سنة
التي حدثت آنذاك والتي ترتب عنها تغير النظرة إلـى المحاسـبة مـن كونهـا مهنـة مسـك الـدفاتر يمكـن  -رأيه

  . 2تعلمها في بضعة أشهر إلى صيرورتها كأحد العلوم الهامة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام 
إلـى أهميـة  1907) عميد مدرسـة التجـارة بنيويـورك سـنة Johnson. J.Fأشار (وفي نفس الإطار      

التعليم المحاسبي لمهنة المحاسبة والمراجعة والتي كانت مهنة ناشئة حيث بلغ عدد المـراجعين "المحاسـبين 
) أن نصــفهم فقــط Johnsonمحاســباً قانونيــا، وقــد أوضــح ( 695القــانونيين" فــي أمريكــا فــي ذلــك التــاريخ 

ل علـــى تعلـــيم رســـمي كامـــل أمـــا النصـــف الآخـــر فإنـــه لـــم يحصـــل إلا علـــى قـــدر ضـــئيل مـــن التعلـــيم حصـــ
 .3المحاسبي الرسمي 

وتــرتبط أهميــة التعلــيم المحاســبي بأهميــة مهنــة المحاســبة والمراجعــة ذاتهــا ومــا يمكــن أن تقدمــه مــن       
تتطلـب تـوفير كـوادر مهيـأة وفـق فوائد للمجتمع الذي تعمل ضمن نطاقه،وعليه فإن ممارسة مهنة المراجعـة 

أسس علمية إضـافة إلـى ضـرورة تـوافر القـدرة الشخصـية فـي الحكـم علـى الكثيـر مـن الأمـور التـي تهـتم بهـا 
المهنة وتقع ضمن عمل المراجع،وعليه فإن الاهتمام بالتعليم المحاسبي يبقى ضرورة متواصـلة، ويمكـن أن 

س العلميــة التــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق الهــدف مــن يتحقــق هــذا الاهتمــام مــن خــلال ضــرورة تــوافر الأســ
  التعليم المحاسبي.

الهـــدف مـــن التعلــــيم المحاســـبي بالعوائـــد التـــي تعـــود علـــى طالــــب  4وقـــد حـــددت إحـــدى الدراســـات    
عوائــد تأثيريـة"،  وكمــا قــررت  ضـرورة تقيــيم تلــك العوائــد -عوائــد ســلوكية -المحاسـبة، وهــي "عوائــد معرفيـة

بشكل مستمر للتأكد مما إذا كانت أهداف التعليم المحاسبي قد تحققت،ولهذا قدمت نموذجا إجرائيا لعمليـة 
  مل على مجموعة من الخطوات هي:التعليم تشت

  تحديد الأهداف التعليمية. -1
  تصميم مناهج ومقررات تحقق تلك الأهداف. -2
  اختيار طلاب قادرين على استيعاب تلك المناهج والمقررات. -3

                                                 
)، دور  التعليم في رفع وتطوير الكفاءة المھنية لخريجي أقس�ام المحاس�بة بالجامع�ات الليبي�ة،  رس�الة ماجس�تير 2003محمود دالي،( - 1

  . 24غير منشورة،أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس،ص
يم والت�دريب ). مخرجات التعليم المحاسبي ومتطلبات سوق العمل،  مؤتمر تخطيط التعل�2008مصطفى الحضري،عبد النبي فرج،( - 2

  3بين الواقع واحتياجات سوق العمل، معھد التخطيط،  طرابلس، ليبيا،ص
)، تحسين جودة التعليم المحاسبي، المؤتمر العلمي الثاني حول التعل�يم المحاس�بي ف�ي ليبي�ا واقع�ه 2007عارف عبد الله عبد الكريم،( - 3

 .1وإمكانيات تطويره، أكاديمية الدراسات.طرابلس، ليبيا،ص
4- Herring , H. C. and C.d. Izard (1992) Outcomes Assessment of Accounting  Majors. Issues in 

Accounting Education "Spring"  pp.1-17. 
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الاســتمرار فــي تنفيــذ المنــاهج المقــررة مــن خــلال عمليــات التــدريس والتفاعــل وتقــديم النصــح والتقيــيم  -4
 للطلاب خلال الدراسة.

تقييم نتائج أي برنـامج تعليمـي للحكـم علـى مـدى تحقيـق الأهـداف مـن حيـث الفوائـد التـي تعـود علـى  -5
 الطلاب من وراء تلقينهم هذه المناهج والمقررات.

كليــاً ولكنهــا تهمــل  2،3،4وتضــيف الدراســة أن مؤسســات التعلــيم المحاســبي تقــوم بتنفيــذ الخطــوات       
 ريتان لتحقيق جودة التعليم المحاسبي وتحسينه بشكل مستمر.وهما خطوتان ضرو  5والخطوة  1الخطوة 

ونحن نرى من جانبنا أن الدراسة التي قام بها أحد الباحثين كانت أكثر دقـة فـي تحديـد الهـدف أو     
 -الأهداف من العملية التعليمية المحاسـبية مـن الدراسـة السـابقة والتـي تـم اشـتقاقها مـن احتياجـات "الطـلاب

  :1المنظمات المهنية" والتي لخصها في -عةومكاتب المراج
خلــق الرغبــة لــدى الطــلاب فــي أن يصــبحوا مهنيــين حقيقيــين ولــديهم القــدرة علــى تقــدير  واحتــرام قيمــة -1

ــــــــدور النقــــــــدي للمراجعــــــــة فــــــــي  النـــــــــزاهة والاســــــــتقامة و الإخــــــــلاص والســــــــلوك الأخلاقي،فضــــــــلاً عــــــــن ال
  الاقتصاد،ومسؤوليتهم الشخصية في هذا الخصوص.

س الطــلاب كيفيــة التفكيــر بشــكل فعــال، وكيفيــة تطبيــق التفكيــر الانتقــادي علــى مشــكلات الواقــع تــدري -2
  العملي متضمنة مفاهيم الخطر ذات العلاقة.

إعداد الطلاب لبيئة المحاسبة والمراجعة العامة مـن خـلال تقـديم أشـكال الظـروف والأحـداث والقضـايا  -3
ولـي المهنـة،والتعامل مــع المواقـف بأسـلوب واقعــي،وفهم والتحـديات المسـتجدة التــي فرضـت نفسـها علــى مزا

  العمليات المعقدة،والنظر إليها بمفهوم واسع.
مساعدة الطلاب في تطوير واكتساب مهارات الاتصال الفعال،بالإضافة إلى القدرة علـى التعبيـر عـن  -4

 أرائهم وأفكارهم شفاهة وكتابة وباللغة المحددة للاستخدام.

هـداف السـابقة وصـولاً إلـى الهـدف الرئيسـي والمتمثـل فـي تـوفير طلبـة وخريجـي ولضمان تحقيـق الأ    
محاســـبة علـــى درجـــة عاليـــة مـــن التأهيـــل العلمـــي والعملي،ينبغـــي أن تتفاعـــل وتتضـــافر مقومـــات وعناصـــر 
النظام المحاسبي كنظام علمي وتعليمـي فـي آن واحـد، لتحقيـق الهـدف المرجـو منـه، وإذا طـرأ تغيـر فـي أي 

اصر النظام فإن ذلك سوف يـؤثر علـى العناصـر الأخرى،وبالتـالي سـوف يـؤثر علـى النظـام عنصر من عن
التعليمــــي ككــــل. أمــــا العناصــــر أو المقومــــات فهــــي " الطــــلاب، الأســــتاذ الجــــامعي، المســــتلزمات الأساســــية 

 .والمادية للعملية التعليمية، الأنظمة الرقابية على جودة العملية التعليمية "

إعداد محاسبين ومراجعين مؤهلين بالمهارات المهنية تقع على عـاتق عـدة جهات،تـأتي إن مسؤولية       
الجامعات والمعاهد العليا في مقدمتها وذلك مـن خـلال وضـعها وتبنيهـا ومواكبتهـا لأسـاليب التعلـيم المبنيـة 

 على الكفاءة في الإعداد المهني أي تلك التي تركز على اكتساب المتعلم القدرات والمهارات.

                                                 
�طفى، ( - 1��د مص��ادق حام��بة وا�دارة 1999ص��ة المحاس��تقبل، مجل��ر والمس��ة: الحاض��ررات المراجع��يم مق��ية لتعل��داف أساس��و أھ�)، نح

 .90-89،ص54ة التجارة، جامعة القاھرة،  العدد والتامين، كلي
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المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين إلى ضـرورة المحافظـة   دعت المنظمات المهنية وعلى رأسها      
على الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي من أجل الوفاء بمسؤولياته القانونيـة والمهنيـة، فـلا بـد مـن الاهتمـام 

أهــم الملامــح والخصــائص الرئيســـية بمرحلــة الإعــداد العلمــي للمراجــع الخــارجي والتــي يــتم خلالهــا تحديــد 
لأعضــاء المهنــة، والحصــول علــى المعرفــة الكافيــة بالأصــول العلميــة للمهنــة والأســاليب والوســائل العمليــة 
المشـــتقة منهـــا، وغـــرس روح الالتـــزام بقواعـــد آداب وســـلوك المهنـــة فـــي نفـــس الطالـــب، وإمـــداد الطالـــب أو 

يب وتنمية قدرات الطلاب على إيصال المعلومات،عن المهني بأحدث التطورات في مجال المراجعة، وتدر 
وتضــييق الفجــوة  1طريــق الــربط بــين مفهــوم نظريــة  الاتصــال ومكوناتهــا وبــين تقــارير المحاســبة والمراجعــة

  بين الدراسة الأكاديمية والممارسة العملية.
ـــين كـــل مـــن الممتهنـــين والأكـــاديميين حـــول هـــ       ـــاين فـــي الإدراك ب ـــاك اخـــتلاف أو تب دف التعلـــيم وهن

المحاسبي على مسـتوى البكـالوريوس فبينمـا يتوقـع الممارسـون أن الهـدف هـو حصـول الطالـب علـى درجـة 
معقولــة مــن المعرفــة العمليــة واكتســاب المهــارات اللازمــة، يعتقــد الأكــاديميون أن الدراســة الجامعيــة كافيــة 

ـــة إمـــداد الخـــريج لمعرفـــة الهـــدف مـــن المراجعـــة ولـــيس وســـائل المراجعـــة ومـــن مســـؤولية المما رســـين للمهن
  .2 "الممارسين الجدد" بكيفية أداء إجراءات المراجعة

وأظهــرت نتــائج العديــد مــن البحــوث أن الفجــوة بــين النظريــة والتطبيــق فــي مجــال المحاســبة والمراجعــة    
 يرجـع أحـد أسـبابها إلـى أن الطلبـة علـى مســتوى البكـالوريوس يدرسـون منـاهج المحاسـبة بصـورة لا تمكــنهم

  .3من استيعاب كيفية تشغيل النظام المحاسبي
وتجدر الإشارة هنا أن أساس تطبيق كافة إجراءات المراجعة يتمثل في استخدام الأحكـام الشخصـية      

للمراجع، ومهما حصل المراجع على تعليم رسـمي، فـإن التعلـيم وحـده لا يكفـي لتحقيـق هـذا المعيـار، ومـن 
  ه بخبرة شاملة تمكن المراجع من التوصل للأحكام المهنية السليمة.ثم فإن التعليم الرسمي يجب تدعيم

  

  

  

  التأهيل العملي (الخبرة) 5.2.2

تعرف الخبرة بشكل عام بأنها عبارة عن الفترة الطويلة التي يقضيها الفرد في وظيفة معينة أو أداء        
يتم اكتسابها عـن طريـق الممارسـة   ، التيAbility. في حين تعرف الخبرة المهنية "بالمقدرة 4مهمة محددة

                                                 
)، "رؤية عصرية لتطوير تعليم المحاسبة في الجامع�ات المص�رية"، المجل�ة المص�رية للبح�وث 1989إبراھيم نادر شحاته خاطر، ( - 1

  .64صوالدراسات التجارية، كلية التجارة وإدارة ا6عمال ،جامعة حلوان،القاھرة،مجلد الثالث،العدد الثالث،  
  2 -Howard A. kanter and Marshall K. Pitman, (1987)" An Auditing Curriculum for the   future" Issues 

in Accounting Education, pp. 252-253.                                                                       
2- Alvin A.Arens, and Dewew  Ward, (1984) 'The Use of Systems Understanding aid in the 
Accounting Curriculum" The Accounting Review, p98. 

)، أث�ار الخب�رة المھني�ة عل�ى كف�اءة وفعالي�ة ق�رارات وأحك�ام  الم�راجعين، المجل�ة العلمي�ة ل�قتص�اد 1995أمين السيد احمد لطف�ي،( - 4
  .1491والتجارة، كلية التجارة،  جامعة عين شمس،العدد ا6ول، ص
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. أما الخبرة المهنيـة فـي مجـال المراجعـة فتعـرف علـى 1العامة، والتي تؤدي إلى إنجاز المهمة بجودة عالية"
أنها "المعرفة المتعلقـة بمشـاكل مهـام معينـة، مـع المقـدرة علـى حـل هـذه المشـاكل بطريقـة متميـزة ناتجـة عـن 

  .2الذاكرة، بما يسمح باستدعاء المعرفة وقت الحاجة إليها" التنظيم الجيد للمعرفة داخل هيكل 
ممـــا ســـبق نلاحـــظ أن الخبـــرة المهنيـــة لهـــا ركنـــان همـــا، المعرفـــة ذات التنظـــيم الجيـــد داخـــل هيكـــل     

الذاكرة،والقدرة الذاتية،وتتحد المعرفة مع القدرة الذاتية للوصـول إلـى المسـتوى الرفيـع فـي الأداء،وتوجـد ثلاثـة 
لمعرفة وهي (معرفة المجال العام، معرفة فرعية متخصصـة داخـل المجـال العـام، ومعرفـة الواقـع أنواع من ا

  ) ونوع واحد من القدرة الذاتية (القدرة على حل المشاكل العامة ).
ولقد قام العديـد مـن البـاحثين بدراسـة مضـامين ومفـاهيم الخبـرة وعلاقتهـا بـالأداء وبالمعرفـة اعتمـاداً 

غيــرات المعرفــة العقليــة والفكريــة والعلميــة التــي تــنظم فــي شــكل هيكــل أو إطــار يحــدد علــى الفصــل بــين مت
الخصائص الإدراكية النظرية في مجال محدد، وبين متغير الأداء الذي يستند إلـى تصـورات عقليـة وفكريـة 

  .    3مرتبطة بممارسة المهمة ممارسة عامة 
: للتكنولوجيـا، 4، سيسـتخلص أنهـا مفهـوم متغيـر تبعـاً والمطلع على الدراسات المختلفـة والمتعلقـة بـالخبرة

وطبيعــة التأكيــدات المطلــوب فحصــها،  والتعقيــدات التــي تميــز معــايير المحاســبة و المراجعــة.وتتكون مــن 
المعرفة المتراكمة التي يكتسبها الفرد أثناء الممارسة المهنية والتدريب، كما أن هناك مجموعـة مـن العوامـل 

  ية للمراجع وتتمثل في:تحدد الخبرة المهن
الخصــائص الإدراكيــة التــي تكــون قاعــدة المعرفــة التــي يكتســبها المراجــع الخبيــر، مــن خــلال بــرامج  -1

  التعليم المختلفة التي يتم ربط الخبرة من خلالها بالمهارات والمعلومات المكتسبة.
ي تـنعكس جميعهـا علـى الممارسة العملية المهنية عـلاوة علـى المقـدرة الفطريـة الذاتيـة للمراجـع والتـ -2

  الأداء الناجح والمتميز للمهام التي توكل إليه.
ــاً لعديــد مــن الأســباب التــي لعــل    لاشــك أن دور الخبــرة المهنيــة فــي اتخــاذ قــرارات المراجعــة يعتبــر جوهري

  أهمها: 
اعتمــاد الكثيــر مــن أحكــام المراجعــة علــى الأحكــام الشخصــية للمراجــع،وتعتبر الخبــرة المكتســبة مــن  -1

 ل المؤثرات الهامة في هذا الصدد.قبي

                                                 
4 -Jean C.Bedard, et., al., (1993), Expertise in Auditing , Journal of Practice and Theory, vol. 
12,Supplement. 

)، أثار الخبرة المھنية على أحكام المراجعين الخارجيين في حالة ا�ستعانة با6دلة غير الم�ئمة عند 2000أحمد ابو العزام محمد،(  - 2
عة القاھرة، السنة العاش�رة،العدد تنفيذ مھام المراجعة غير الھيكلية، مجلة الدراسات المالية والتجارية،  كلية التجارة بني سويف، جام

  .99الثالث،ص
، 38)،نحو إطار نظري �بعاد الخبرة المؤثرة في كفاءة وفعالية ا6داء المحاسبي،ا�دارة العامة، المجلد 1998ا6ميرة إبراھيم عثمان،(  -  3

  .130- 129العدد ا6ول،ص 
4- Larry E Rittenberg and Bradley.J. Schwieger ،(1994)  ، Auditing: Concepts for a changing 

Environment, Harcourt  Brace and Company, New York ,  P.49. 
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تقتـرح الدراسـات السـلوكية تحسـين جـودة القـرارات مـن خـلال الخبـرة التـي تكتسـب المعرفـة والتطـور،  -2
ممــا يقلــل مــن المجهــود الــلازم لاتخــاذ قــرارات ســليمة وهــذا يــنعكس فــي النهايــة علــى كفــاءة وفعاليــة 

  المهنة.
ختلفة المتخصصة في صناعات معينة استراتيجيات يكون لدى المراجعين ذوي الخبرات المهنية الم -3

مراجعة تختلف عن غيرهم من المراجعين،ويكـون لهـذا الاخـتلاف دوره الايجـابي فـي تحسـين كفـاءة 
  وفعالية المهنة.

ـــواع    فضـــلا أن الخبـــرة تـــؤدي إلـــى معرفـــة أكثـــر للأخطـــاء المحاســـبية وســـرعة اكتشـــافها، ومعرفـــة أكثـــر أن
أماكن تواجدها، لذلك كانت هناك ضرورة لقياس أداء المراجع الخبيـر والحكـم علـى الأخطاء حدوثاً وتكرارا و 

 كفاءته وخبرته.   

)  وتعنــي peer Ratingوهنــاك عــدة طــرق مســتخدمة فــي هــذا المجــال كطريقــة تقــدير النظيــر أو النــد (   
أثرها بعوامل مختلفة عند مقارنة النظير أو الند لقياس الخبرة، وعادة لا يفضل استخدام هذه الطريقة نظرا لت

. وطريقـة جـودة القـرار علـى الـرغم مـن أنهـا قـد تكـون الطريقـة الأكثـر 1قياس الخبرة، مثل الشخصية والـذكاء
دقة لقياس الخبرة لأن جودة القرار في المراجعة من الصعب قياسها لعدم وجود معايير موضوعية لتقييمها، 

في مجالات أخـرى بخـلاف المراجعـة. كمـا يـتم قيـاس الخبـرة ويفضل استخدام هذه الطريقة في قياس الخبرة 
على أساس عدد السنوات التي يقضيها المراجـع فـي تنفيـذ مهـام معينـة وتلقـى هـذه الطريقـة قبـولا عامـا نظـرا 

  :2لسهولتها وتفترض ثبات العوامل الأخرى المؤثرة في مستوى الخبرة المهنية منها
  والمراجعة كتشابه المؤهل العلمي وطرق اكتساب المعرفة.المعرفة العامة بالمحاسبة  -
  ظروف مكاتب المراجعة، من حيث التقارب في الحجم وعدد العملاء، أنشطة العملاء. - 
  المقدرة على التعامل مع مشاكل المهمة. - 
وتجدر الملاحظة هنا أن عملية قيـاس الخبـرة كانـت ولازالـت مـن الموضـوعات محـل الجـدل الكبيـر بـين     

بــاحثين ومهمــا كانــت الطــرق المســتخدمة فــي قيــاس الخبــرة المهنيــة فــي مجــال القيــام بمهمــة معينــة ينبغــي ال
  الأخذ في الاعتبار أنواع المعرفة التي تم اكتسابها وأيضا قدرة المراجع على حل مشاكل تلك المهمة.

نيــة تقــوم علــى نقــل إن عمليــة التــدريب ونقــل الخبــرة عمليــة شــاقة وطويلــة وهــي فــي الأصــل مســؤولية مه   
الخبــرة بالتــدريج مــن جيــل إلــى آخــر بطريقــة علميــة منظمــة تضــمن المحافظــة علــى المهنــة وتقــدمها بشــكل 
مســـــتمر وتـــــؤدي الدراســـــات التدريبيـــــة دورا مهمـــــا فـــــي اكتســـــاب المهـــــارة المطلوبـــــة لمـــــن يمارســـــون المهـــــن 

امج التـدريب، بشـكل أكبـر مـن المختلفة.وتتضاعف حاجة مهنـة المحاسـبة والمراجعـة إلـى دراسـة وتطـوير بـر 
 .      3سواها من المهن ويعود السبب في ذلك إلى تنوع الخدمات التي تقدمها المهنة لفئات عديدة من المجتمع

                                                 
1-Bedard., Jean , (1989). Expertise in Auditing : Myth Or Reality, Accounting Organization and Society, 

voll 4. 
 

  .100أحمد أبو العزم محمد، مرجع سابق، ص -  2
  .37)، مراجعة الحسابات،  مؤسسة شاب الجامعة، ا�سكندرية،ص1987أحمد محمد نور، ( -  3



192 
 

ونظرا لأهمية التدريب والخبـرة فـي إحـداث تغييـرات فـي سـلوك المـراجعين وتنميـة مهـاراتهم وقـدراتهم     
والتـأثير علـى جـودة المراجعـة مـن خـلال زيـادة المعرفـة وتطـوير المهـارات ورفع كفـاءة أداء عمليـة المراجعـة 

  وزيادة مخزون المعلومات وسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وإمكانيات وقدرات المراجعين.
فقد نادت معظم المنظمات المهنية في أغلب دول العالم بضرورة أن يستكمل الراغب فـي الحصـول     

  متطلبات التدريب والخبرة.  على لقب محاسب قانوني
  .اجتياز الامتحان 5.2.3
  أحد شروط دخول المهنة أن يجتاز المرشح الامتحانات المهنية التي تجريها المنظمات المهنية المختلفة.  

  التعليم المهني المستمر 5.2.4

والسياسـية  يتصف عالم اليوم بالمتغيرات المتسارعة علـى جميـع الأصـعدة الاقتصـادية والاجتماعيـة     
ـــة المحاســـبة  ـــى الأداء بكافـــة أشـــكاله خصوصـــا أداء مهن ـــأثيرا بالغـــاً عل ـــؤثر ت والقانونيـــة، وهـــذه المتغيـــرات ت
والمراجعة، والتي تتسم بعدد مـن الخصـائص، مـن أهمهـا الزيـادة فـي المعلومـات ذات الصـلة بالإضـافة إلـى 

ة وزيــادة التخصــص وتنــوع الأنظمــة، وكــذلك زيــادة التعقيــدات الناتجــة عــن التقــدم التكنولــوجي وعولمــة التجــار 
التعقيدات المتعلقة بطبيعة الأنشطة والعمليـات التجاريـة، ممـا يتطلـب مـن المراجـع (المحاسـب القـانوني) أن 
يواكــب هــذه التغيــرات والمســتجدات ويلعــب التعلــيم المهنــي المســتمر بجميــع أشــكاله دورا أساســياً فــي تطــوير 

افظـــــة عليهـــــا لضـــــمان تأديـــــة أعمالـــــه علـــــى الوجـــــه المطلـــــوب، وحصـــــول خبـــــرات المراجـــــع وتعميقهـــــا والمح
  المستفيدين من خدمات المراجعة على أفضل الخدمات وأحدثها.

ويعرف أحد الباحثين التعليم المستمر بأنه ذلك النوع من التعلـيم قصـير المـدى نسـبيا والـذي يهـدف      
 .1ثة إلى أقلمة الأطر الوظيفية مع وضعية مستجدة أو تقنية حدي

كمـــا يـــرى آخـــرون أن مفهـــوم التعلـــيم المســـتمر هـــو عمليـــة التـــدريب التـــي تســـاعد المـــراجعين علـــى      
تحسين أدائهم في الأعمال التي يقومـون بهـا، بحيـث يكـون فـي مقـدورهم مواكبـة المتغيـرات التـي تطـرأ علـى 

 . 2تلك الأعمال 

المهنيـة للأعضـاء وبنـاء عليـه يتوقـع  مـن إن الهدف من التعليم المهني المستمر هو رفع درجـة الكفـاءة  
المراجعين الخارجيين أن يرفعوا أو يحافظوا على درجة كفاءتهم المهنية عن طريق الالتحاق ببرامج مناسبة 

.ولكي تحقق هذه البرامج أهدافها ينبغي العمل بمبدا التعـاون بـين 3للوفاء بمتطلبات التعليم المهني المستمر

                                                 
، 14)،الع�املون بالمكتب�ات ومراك�ز المعلوم�ات والتعل�يم المس�تمر "المجل�ة العربي�ة للمعلوم�ات "، المجل�د 1993مبروكة محي�رق، ( - 1

  .115-114العدد ا6ول،  تونس، ص 
)، التعليم المستمر وتحديث المعلومات والتعليم،  مجلة البحوث ا�نسانية وا�جتماعي�ة، الس�نة الثاني�ة،  2002حنان الصادق بيزان، ( - 2

  .229العدد الثامن،ص
)، أھمية التعليم المھني المستمر للمحاسبين القانونيين، مجل�ة ا�دارة العام�ة، معھ�د ا�دارة العام�ة،  2002سعد بن صالح الروتيع، (  - 3

  .660،  العدد الرابع، ص 41ملكة العربية السعودية، المجلد الرياض، الم
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العلاقــــة وتخضــــع بــــرامج التعلــــيم المهنــــي المســــتمر لعوامــــل نظمــــات المهنيــــة ذات الشــــركات والجامعــــات والم
  : 1 وضوابط تخدم أهدافه من أهمها ما يلي

: تتضمن صياغة برامج التعليم المستمر في مجالات مهنيـة وفـق مـنهج معـين يمكـن أهداف تعليمية -1
تــأثير تلــك البــرامج علــى للدارســين مــن خلالهــا ربــط خبــراتهم الســابقة بخبــرات جديــدة وثــم قيــاس مــدى 

المستفيدين منها، وتقويم المردود التعليمي الناتج عن تطبيق تلك البرامج،  مع مقارنة الجهد المبذول 
  من حيث الكم والكيف.

: وفــي إطارهــا تســعى بــرامج التعلــيم المســتمر لتوصــيل أي مســتجدات إلــى المســتفيدين أهــداف ثقافيــة -2
ة،وتنقل عبـر قنـوات ملائمـة تـربط تلـك المسـتجدات بطبيعـة منها في مجـال أي فـرع مـن فـروع المعرفـ

  الأعمال ليسهل على المستفيدين منها استيعابها،  وتحقيق الغرض الذي تسعى لتحقيقه تلك البرامج.
  : وفي إطارها يتم احتضان الأفكار الجديدة والتقنيات الحديثة وتطبيقها. أهداف تطبيقية -3
) في هذا المجال سبعة مسـتويات مـن البـرامج التدريبيـة AAAريكية (وقد اقترحت جمعية المحاسبة الأم   
 :                    2هي

 برامج التأهيل الأولي. -1

  برامج التذكير وتجديد المعلومات. -2
  برامج التأهيل المهني للحصول على عضوية المهنة. -3
 برامج التأهيل العليا لمن يحتلون مراكز إشرافية في ممارسة المهنة. -4

 برامج التطوير للاطلاع على أحدث التطورات في مجال المحاسبة والمراجعة  -5

 برامج التدريب الإدارية لتمكين المراجعين من ممارسة وظيفة تقديم الاستشارات الإدارية. -6

 برامج التدريب الخاصة بمشاكل معينة في صناعات معينة. -7

ل علــــى ضــــرورة تــــوافر حــــد أدنــــي مــــن وقــــد أكــــدت المنظمــــات والتشــــريعات المهنيــــة فــــي مختلــــف الــــدو     
المتطلبات العلمية والمهنية كشرط لقيد و تسجيل المحاسبين والمـراجعين القـانونيين أو تعييـنهم فـي الأجهـزة 
الرقابية العليا،كما أن بعض الدول تضيف شروطا أخرى أكثر تشدداً لضـمان تحقيـق مسـتوى مقبـولا لـلأداء 

 المهني. 

  التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات في كل من:  وفيما يلي توضيح لمتطلبات  
  التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات في بعض الدول الأجنبية -1
  التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات في بعض الدول العربية. -2
 التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات في ظل معايير المراجعة الدولية . -3

  التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات في ظل معايير المراجعة الحكومية   -4
                                                 

)،مدي اھتمام الجامع�ات والمعاھ�د العلي�ا الليبي�ة ب�التعليم المحاس�بي المس�تمر ودوره 2007عوض أحمد الروياني،فريحة الحراري،( - 1
�اني��ي الث��ؤتمر العلم��ي،  الم��ع العمل��امي والواق��ي النظ��يم المنھج��ين التعل��وة ب��يق الفج��ي تض��ه  ف��ا واقع��ي ليبي��بي ف��يم المحاس��ول التعل�ح

  .5وإمكانية تطويره،  أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، ص 
  .86أحمد نور، مرجع سابق، ص - 2
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  التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات في الجماهيرية الليبية. -5
  متطلبات التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات في بعض الدول الأجنبية 5.3

  الخارجي في الولايات المتحدة الأمريكية.متطلبات التأهيل العلمي والعملي للمراجع  5.3.1  

أكــد المعيــار الأول مــن معــايير المراجعــة المتعــارف عليهــا علــى ضــرورة أن تــتم عمليــة المراجعــة عــن      
  1طريق شخص أو أشخاص يتوافر لديهم قدر كاف من التأهيل العلمي والعملي في أعمال المراجعة.

ـــات التأهيـــل الع     ـــدريب العملـــي فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وحتـــى يمكـــن توضـــيح  متطلب لمـــي والت
لإعطـاء تصــور عــام عــن الوضــع المهنــي القــائم هنــاك ومــا اســتقر عليــه التطبيــق العلمــي للمهنــة فــي الوقــت 
الحاضر لابد من مناقشة وتحليل المتطلبات المتعلقـة بـالتعليم والخبـرة، والتـدريب،  والامتحـان، والتـرخيص، 

  مستمر وذلك على النحو التالي: والتعليم المهني ال
  التأهيل العلمي. 5.3.1.1

يشترط المعهـد الأمريكـي للمحاسـبين القـانونين ومعظـم المنظمـات المهنيـة فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة   
أن يكــون التأهيــل العلمــي علــى مســتوى البكــالوريوس أو شــهادة الدراســات العليــا فــي المحاســبة كحــد أدنـــى 

وخوض الامتحان اللازم لذلك. وتجدر "APA"بالحصول على شهادة المحاسب القانوني لقبول من يرغب 
  2الملاحظة هنا إلى أن بعض الولايات الأمريكية تقبل بأقل من درجة البكالوريوس. "

حضي موضوع التعلـيم المحاسـبي أو الإعـداد العلمـي للمراجـع فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة باعتبـاره    
باهتمام كبير سواء على الصعيد الرسمي أو علـى الصـعيد المهنـي  -ن المهني في المستقبل أساس التكوي

والأكاديمي منذ وقت طويل،وقد تم إعداد وتشـكيل لجـان التعلـيم المنبثقـة عـن مجمـع المحاسـبين القـانونيين 
والانفتــاح علــى  الأمريكــي بهــدف اعتمــاد البــرامج والمنــاهج الدراســية وربــط المنــاهج بالاحتياجــات الجديــدة،

علــوم المعرفــة الأخــرى التـــي تســتفيد منهــا المراجعــة بمـــا يضــمن توافرهــا علــى قاعـــدة حركيــة مــن المعرفـــة 
  العلمية توائم المتغيرات البيئية في مجال الممارسة المهنية.

  وفيما يلي سرد مختصر لبعض أهم هذه الدراسات:  
ة الســتينيات بالعديــد مــن الدراســات بهــدف تطــوير قــام المجمــع الأمريكــي للمحاســبين القــانونيين منــذ بدايــ -1

التعليم المحاسبي لضمان قيام المراجعة بأداء خدمات مهنية على مستوى عال مـن الجـودة يحقـق الصـالح 
قــام بتشــكيل لجنــة متطلبــات التعلــيم والخبــرة للمحاســبين القــانونيين "لجنــة  1967العــام للمجتمــع،وفي عــام 

Beamerمـــن نتـــائج وتوصـــيات وذلـــك للتوصـــية *إليـــه دراســـة" آفـــاق المهنـــة"  " كلفـــت بدراســـة مـــا توصـــلت

                                                 
  . 79)، دراسات في المراجعة، الجزء ا6ول، دار الثقافة العربية،القاھرة،ص1988حسن محمد حسين ابوزيد، ( -  1
)، التأھي�ل العلم�ي والمھن�ي لمراج�ع الحس�ابات الخ�ارجي : دراس�ة مقارن�ة ب�ين المملك�ة العربي�ة 1996ان، (سلطان بن محمد السلط - 2

  .428السعودية والو�يات المتحدة ا6مريكية،  مجلة كلية التجارة للبحوث، كلية التجارة، جامعة ا�سكندرية،  العدد الثاني،ص
 Carnegieبتكليف من مجمع المحاسبين القانونيين ا6مريكي ومؤسس�ة  Roy and Mac neillوھي دراسة بحثية قام بھا كل من  *

Mellon  وأطلق عليھا  دراسة  1967بھدف تحديد الھيكل العام لمعرفة المحاسبين القانونيين "المراجعون" ونشرت ھذه الدراسة سنة
علم�ي ق�ائم بذات�ه و� يج�ب اعتب�اره أداة لخدم�ة " أك�د الباحث�ان فيھ�ا ان المحاس�بة نظ�ام Horizons for professionآف�اق المھن�ة "

ا�دارة  عكس ما عبرت عنه الدراسات السابقة،  وتميزت بمنطق قوي واعتمدت توص�يات عل�ى أس�س علمي�ة وواقعي�ة متجانس�ة  م�ع 
وص�ياتھا القب�ول النظرة الجديدة لتعليم المحاسبة فلم يرد من توصياتھا موضوعات دراسية ذات طابع وصفي أو فني تقليدي،  و�ق�ت ت



195 
 

بالسياســة التــي يجــب أن يتبعهــا المجمــع فيمــا يتعلــق بمتطلبــات التعلــيم والخبــرة للمراجعين،وقــد قامــت لجنــة 
"Beamer توصلت إلى عدة توصيات أهمها: 1968،1969" بإعداد دراستين خلال عامي  

المحاســبة إلــى إرشــادات و توضــيحات بخصــوص المقــررات الواجــب يحتــاج القــائمون علــى تــدريس  -1
  تدريسها ومحتويات المقررات تكون أكثر تحديدا عن تلك التي وردت بالدراسة السابقة "أفاق المهنة".

تعلــيم  -التعلــيم التجــاري-برنــامج دراســي لاكتســاب المعرفــة فــي المحاســبة يتكــون مــن "التعلــيم العــام -2
  سنوات دراسية يمكن تعديلها لتصبح أربع سنوات. 5المنهج يحتاج لـ المحاسبة"، وبينت أن هذا

)تلـــك التوصـــيات "المتطلبـــات" بصـــفة عامـــة كسياســـية تعليميـــة للمجمـــع وقـــام AICPAوتبنـــى المجمـــع (  
بـــإجراء تقيــــيم دوري لهـــا عــــن طريـــق عــــدة دراســـات مختلفــــة فـــي فتــــرات متباينـــة لمعرفــــة مـــاذا كانــــت تلــــك 

أوصـت  1978في ضوء ظروف التعليم والممارسـة المهنيـة المتغيرة.وفـي سـنة  التوصيات ما زالت ملائمة
سـاعة دراسـية، كمـا أوصـت  150بضرورة تعـديل المـدة الدراسـية مـن خمـس سـنوات إلـى  1إحدى الدراسات

بوجـــوب لعـــب المجمـــع الأمريكـــي للمحاســـبين القـــانونيين دوراً أكبـــر فـــي مـــنح الاعتـــراف بـــالبرامج والخطـــط 
  .س المحاسبة المهنيةالدراسية ومدار 

قام المجمع الأمريكي للمحاسبين القـانونيين بالاعتمـاد علـى الدراسـات الخاصـة بلجنـة  1988في عام  -2
"Beamer وما أدخل عليها من تعديلات بدراسة حددت فيها السياسة التعليمية  1968،1969" في سنتي

  :2للمجمع في محورين 
  الدراسي ويتكون من ثلاثة أقسام:: نموذج مقترح للبرنامج المحور الأول

ســاعة دراســية وتشــتمل علــى المــواد الدراســية  80إلــى  60المتطلبــات التعليميــة العامــة وتتطلــب مــن   - أ
التاليــــــة "الأخــــــلاق، الاتصــــــال، العلــــــوم الســــــلوكية، وعلــــــم الاقتصــــــاد، ومبــــــادئ المحاسبة،الحاســــــوب، 

ل "التــاريخ، والفلســفة، والمــواد الثقافيــة، والرياضيات،والإحصــاء" ومــواد أخــرى تــرتبط بــالتعليم العــام مثــ
  واللغات، والفنون، والعلوم الإنسانية".

سـاعة دراسـية وتشـمل  المـواد الدراسـية  50إلـى  35متطلبات التعليم فـي مجـال إدارة الأعمـال مـن   - ب
ـــــة: علـــــم الاقتصـــــاد "نظريـــــة النقـــــود والنظـــــام النقـــــدي" والبيئـــــة القانونيـــــة والاجتماعيـــــة لمنشـــــآت  الآتي

مال،وقانون الأعمال، والتسـويق والتمويـل، وسـلوك المنظمـة، والمجموعـة والفـرد، وتطبيقـات كميـة الأع
  في مجال الأعمال، ومهارات الاتصال، والأخلاقيات في مجال الأعمال.

ســاعة وتحتــوي علــى المــواد الدراســية التاليــة:  40إلــى  25متطلبــات تعلــيم المحاســبة ويتطلــب مــن  -ج
رية المحاسبة المالية، والمشاكل التطبيقية في مجال المحاسبة المالية"، والمحاسبة المحاسبة المالية "نظ

                                                                                                                                                         
العام من قبل ا6كاديميين والمھنيين على السواء، ومازالت المصدر الوحيد المقبول الموثوق به لتحديد الھيكل العام للمعرفة التي يج�ب 

  ان يكتسبھا مراجع المستقبل.
 1  - American Institute of Certified Public Accountants '1978' Education Requirements for Entry Into  The 

Accounting profession –A statement of the AICPA  Policies :Task force on the Report of Committee 
on Professional Accounting Education "New York AICPA "., pp 12-14.  

2 -AICPA  Education Requirements for Entry into the Accounting Profession - A Statement of AICPA 
Policies. Second Edition. Revised. N.Y., 1988. pp. 3-5. 
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الإدارية "المحاسبة لأغراض اتخاذ القـرارات،  قيـاس وتحليـل التكـاليف،  وأسـاليب الرقابـة فـي المحاسـبة 
اتهــــا، الإداريــــة" والضــــرائب "نظريــــة الضرائب،والمشــــاكل الضــــريبية"،المراجعة "نظريــــة المراجعــــة وتطبيق

مشاكل المراجعة وحالات دراسية" وأنظمة المعلومات والأخلاقيات والمسؤوليات المهنيـة،برامج التـدريب 
  العملي، ومواد اختيارية.

  : احتوى على عشر توصيات تمثل السياسة التعليمية للمجمع .المحور الثاني
عيـة الأمريكيـة للمحاسـبة والمنبثقـة عـن الجم 1988فـي Bedford committee"1دراسة لجنة بدفورد" -3
"AAA وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن التعليم المحاسبي يحتـاج إلـى تطـوير "عـدم كفايـة "

طرق التدريس التقليدية لم تعد فعالة لتطـوير مهـارات الطـلاب فـي  -معظم برامج المحاسبة المهنية القائمة
وم الجامعـة بتدريسـه لطـلاب المحاسـبة وبـين مـا يقـوم مجال الاتصال" مما أدى إلى وجود فجـوة بـين مـا تقـ

به المراجعون بالفعل،أو ما يجب أن يقوموا به في المستقبل،مما سـيترتب عليـه عـدم قـدرة المـراجعين علـى 
الصـمود فــي المنافســة مـع غيــرهم مــن أصــحاب التخصصـات التــي غــزت مجـال الممارســة المحاســبية مثــل 

هنــاك ضــرورة إلــى تعــديل البــرامج والخطــط الدراســية للمحاســبة  أخصــائيي نظــم المعلومــات، وأوضــحت أن
سـاعة دراسـية.يتم إعـداد خريجـي الجامعـات وكليـات المحاسـبة كـي يتمكنـوا مـن الاحتياجـات  150لتصـبح 

المحاسـبية، وطالبـت الجامعـات بتزويــد طـلاب المحاسـبة بمهـارات وقــدرات أعلـى فـي مجـالات الاتصــالات 
وعـــدم الاقتصـــار علـــى الخبـــرات الفنيـــة التقليديـــة وذلـــك عـــن طريـــق تطـــوير  والتحليـــل والنـــواحي الشخصـــية

برنــامج وخطــط التعلــيم كــي تفــي بمتطلبــات القــرن الحــالي ويشــتمل علــى منــاهج ومقــررات دراســية  جديــدة 
ومتطورة،ونظــام تعليمــي أكثــر كفــاءة وهيكــل أكثــر ارتباطــا بالوحــدات التــي تقــدم فيهــا البــرامج وقــد أوصــت 

التعلــيم المحاســبي  -مــنهج الدراســي يجــب أن يشــمل علــى ثلاثــة أجــزاء رئيســية "التعلــيم العــاماللجنــة بــأن ال
التعليم المحاسبي المهني المتخصص" وقد أوضحت هذه الدراسة الهدف مـن كـل جـزء كمـا  -والمهني عام

  بينت مكوناته.
، والتـــي تهـــدف 19892دراســـة الشـــركات الثمانيـــة الكبـــرى للمراجعـــة بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة عـــام -4

لتحديد أو التعرف على القدرات والمهارات التي ينبغي أن تسهم العملية التعليمية في توافرهـا لـدى خريجـي 
  التعليم المحاسبي وقد توصلت إلى النتائج الآتية:

هناك تحديات أو صعوبات تواجه المهنة كتغير أو اتساع وتعقد نطاق الخدمات المهنية المطلوب -1
  أداءها.

توجد فجوة بين احتياجات المهنة ونوعية ومستوى خريجي الجامعـات بمعنـي أن التعلـيم المحاسـبي -2
  لا يسمح بتنمية المهارات والقدرات الأساسية اللازمة لمهنة المحاسبة.

                                                 
1 - American Accounting Association, committee on the future Education, "1986" "Future Accounting 

Education: Preparing for the Expanding Profession" ,(The Bedford Committee), Issues in Accounting 
Education ,vol.4,No.2,Spring, pp168-195. 
1- Brent inmen C., Auder Wenzler and peter Wucket D., (1989) "Square begs in Round holes: Are 

Accounting  students well -suited To days Accounting Profession?", Issues in Accounting 
Education, Vol.7,No.2, Spring 1989, pp. 29-43. 
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انخفاض عدد الطلاب المسجلين في برامج المحاسبة، مما يوحي بعدم قدرة المهنة على استقطاب -3
 عالية.الطلاب ذوي المقدرة ال

وقـد أوصـت الدراســة بضـرورة إجــراء تغييـرات حقيقيــة علـى المنــاهج والخطـط الدراســية وطـرق التــدريس      
وذلك بالتعاون بين الممارسين والأكاديميين حتى يمكن توفير قدرات ومهارات معينة كالقـدرة علـى التحليـل 

مـــن أداء عملهـــم بطريقـــة كفـــؤه  والتفســـير واتخـــاذ الأحكـــام الشخصـــية لـــدى طـــالبي الـــدخول للمهنـــة تمكـــنهم
  وفعالة.

" AECوتجدر الإشارة هنا أن مكاتب المحاسبة الكبـرى قامـت بإنشـاء لجنـة لإصـلاح التعلـيم المحاسـبي "  
"the Accounting Education Change Commission"  بهــدف إصــلاح المنــاهج ومؤسســات

المقترحــات التـي تتقــدم بهـا الكليــات وذلـك عــن طريق:مراجعـة  1التعلـيم فــي الوقـت المناســب وبشـكل كــفء 
والجامعات المختلفة بغرض تعديل وتغيير برامج وخطط دراسة المحاسبة بمـا يحقـق التغييـر المطلـوب فـي 

 التعليم المحاسبي.

" بدراسـة تهـدف لتطـوير التعلـيم المحاسـبي Albercht and Sackم قـام باحثـان همـا " 2000فـي سـنة  -5
ـــة  استعرضـــا فيهـــا التحـــديات التـــي ـــك فـــي بيئـــة تقني ـــيم المحاســـبي فـــي الولايـــات المتحـــدة وذل يواجههـــا التعل

المعلومات، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عـدة نتـائج أهمهـا أن المنـاهج المحاسـبية متقادمـة وغيـر مواكبـة 
للتطــورات المســتمرة فــي تقنيــة المعلومــات، كمــا أن البــرامج المحاســبية رغــم أنهــا تشــمل الكثيــر مــن الأمــور 

حاســبية إلا أنهــا بحاجــة إلــى ســعة الأفــق فــي التعلــيم المحاســبي وإدراك تــأثيرات التقنيــة والعولمــة،  وقــد الم
   .2 أوصت بضرورة تعديل البرامج والخطط المحاسبية للجامعات على ضوء المتغيرات البيئية المحيطة

المعهـد الأمريكـي م بدراسـة بـدعم مـن "20033قامت جامعة بيرمنجهام وجامعة روبرت ألكـس فـي عـام  -6
للمحاســـبين القـــانونيين والجمعيـــة الأمريكيـــة للمحاسبة،والشـــركات المراجعـــة الكبـــرى" بهـــدف تطـــوير التعلـــيم 
المحاسبي لمواجهة مخاطر المستقبل وقد توصلت إلى عدة نتائج لعل أهمها الانخفاض الشديد فـي إعـداد 

اك إجمـاع بـين الأكـاديميين والمهنيـين ونوعية الطلاب الملتحقين بالجامعـات فـي تخصـص المحاسـبة، وهنـ
علــى أن التعلـــيم المحاســبي بوضـــعه الحــالي متقـــادم ومنقـــوص حيــث لـــم تتغيــر مناهجـــه كثيــرا علـــى مـــدار 
الثلاثــة عقــود الماضــية،وقد أوصــت الدراســة بضــرورة تصــميم نمــاذج بديلــة للبــرامج الأكاديميــة المســتقبلية 

ام المنــاهج المعدلــة بمــا يمكــن الخــريجين مــن الحصــول وضــرورة تصــميم بــرامج التعلــيم المحاســبي باســتخد
على عضوية المنظمـات المهنيـة المختلفـة والاتجـاه نحـو توحيـد مطلـب الخمـس سـنوات الدراسـية للحصـول 
علــى درجــة البكـــالوريوس فــي المحاســبة بالإضـــافة إلــى ضــرورة اهتمـــام بــرامج الــدكتوراه بكـــل مــن البـــرامج 

  التربوية والتطويرية.

                                                 
)،" مدى توافر متطلبات جودة التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية ". المؤتمر العلمي الثاني حول 2007عوض احمد الروياني، ( - 1

  .13حاسبي في ليبيا واقعه وإمكانيات تطويره،  أكاديمية الدراسات العليا،  طرابلس، ليبيا،  ص"التعليم الم
  .23-22)،مستقبل مھنة المحاسبة والمراجعة، تحديات وقضايا معاصرة، دار المريخ، ص2004عبيد سعد المطيري، ( - 2

3  -  Accounting Education: Charting the Course Through a perilous future http:// www.aicpa.org. 
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م،  تعرضـت إلـى اسـتراتجيات الفصـل الدراسـي 2004سـنة Grace and Cilsdorf 1م بمـا  دراسـة قـا-7
العمليــة الهادفــة إلــى تحســين مهــارات الاتصــال الشــفهية للطــلاب، وتقليــل درجــة الخــوف مــن التحــدث أمــام 

من  الآخرين إلى أدنى مستوى وكانت الدراسة نظرية تحليلية واستندت إلى إتباع أسلوب التمارين "الاتصال
أجـــل التعلـــيم "، التـــي تجمـــع بـــين أنشـــطة الاتصـــالات الشـــفهية مـــع مكونـــات مقـــرر المحاســـبة،وتركز علـــى 
مساعدة الطلبة لتعليم نقل المعرفة المحاسبية الفنية بطرق يفهمها المستمع،وتوصلت الدراسة إلى أن عملية 

وفـي حالـة تعيـين الخـريجين تحسين مهارات الاتصال لطلبة المحاسبة هامة من أجل النجـاح فـي أعمـالهم، 
الجدد، فإنه من المحتمل أن يكون مستوى أدائهم منخفضاً بسبب ضعف مهـارات الاتصـال لـديهم، لــذا مـن 

أساتذة المحاسبة بإضافة ما يجب أن يحصـل عليـه الطـلاب فـي الفصـول الدراسـية. كمـا  الضروري أن يقوم
قــدرات الاتصــال الشــفهي للطــلاب وقــد أوضــحت رأى الباحثــان بــأن علــى أســاتذة المحاســبة مواجهــة ضــعف 

الدراســة كيفيــة الجمــع بــين محتــوى المقــرر وأنشــطة الاتصــال الشــفهي بــدون إضــافة عــبء زائــد فــي هيكــل 
  المقرر.

فضلاً عن الدراسـات السـابقة التـي "تمثـل نموذجـاً مبسـطاً ومختصـراً" عـن أهـم الدراسـات التـي قامـت      
راجعـــة الكبـــرى والأكـــاديميين فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والتـــي بهـــا المنظمـــات المهنيـــة وشـــركات الم

أوضــحت أهميــة التعلــيم الجــامعي فــي المجــال المحاســبي وفــي مجــال المعــارف العامــة فــي تكــوين مزاولــي 
مهنة المحاسبة والمراجعة على درجة عالية من الكفاءة،  كما أبرزت الحاجة إلى تطـوير البـرامج والخطـط 

لجامعـــات المســــؤولة عـــن تزويــــد المحاســــب القـــانوني "المراجــــع" بهـــذه المعــــارف المحاســــبية الدراســـية فــــي ا
والمهارات اللازمة،وذلك بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصـادية والاجتماعيـة.هناك العديـد مـن 

المحاسـبي  الدراسات المتنوعة التـي أجريـت فـي فتـرات مختلفـة تناولـت جوانـب متباينـة مـن مقومـات التعلـيم
فــــي الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة مثــــل الدراســــة التــــي قــــام بهــــا المعهــــد الأمريكــــي للمحاســــبين القــــانونيين 

"AICPA" وجمعية المحاسبة الأمريكية "AAA 1973" والاتحاد الأمريكي لكلية التجارة الزميلة في عام 
ة في المحاسبة على غرار تلك م والتي كانت نتيجة نداءات عديدة تطالب بإنشاء مدارس مهنية متخصص

الموجــودة بمهنتــي الطــب والمحامــاة وقــد أوصــت الدراســة بــذلك مــع تشــكيل مجلــس لوضــع معــايير البــرامج 
لتحديـــد المعــايير التــي ينبغـــي  1974والمــدارس المهنيــة للمحاســبة وبالفعـــل تــم تشــكيل هـــذا المجلــس عــام 

كشـرط للاعتـراف بهـا، وقـد صـدرت دراسـة عـن توافرها في أي  مدرسة أو برنـامج للمحاسـبة المهنيـة حتـى 
موضحة الشروط الواجب توافرها في البيئة الأكاديمية حتى يمكـن تنفيـذ البرنـامج  1977المجلس في سنة 

المهنـــي فيهـــا بكفـــاءة،و أيضـــا مـــدة الدراســـة فـــي هـــذه المـــدارس ومعـــايير قبـــول الطـــلاب، معـــايير المنـــاهج 
عايير الـــدعم المالي،معـــايير المبـــاني والتجهيـــزات، المكتبـــات الدراســـية، معـــايير أعضـــاء هيئـــة التـــدريس،وم

  .1، وغيرها من الدراسات الأخرى2والحاسب الآلي
                                                 

1  - Grace, D. M., and J.W. Gilsdorf ,(2004)," Classroom Strategies for Improving Students, Oral 
Communication Skills," Journal of accounting Education ,.pp. 165-172. 

 
 لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى :  -  2
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  :من خلال استعراض الدراسات السابقة يمكن تسجيل الملاحظات الآتية
إن التعلـــيم المحاســـبي فـــي الجامعـــات الأمريكيـــة حضـــي باهتمـــام العديـــد مـــن البـــاحثين ســـواء كـــان مـــن  -أ

أو الأكــاديميين أو الشــركات المراجعــة الكبــرى" نتيجــة لإدراكهــم للأهميــة الكبيــرة للتعلــيم   ات المهنيــة"المنظمــ
المحاسبي في إعداد أعضاء المهنة المرتقبين وخاصة المعهد الأمريكي للمحاسـبين القـانونيين والـذي يقـوم 

  -ختلفة وقد نتج عن ذلك:بإجراء مراجعة وفحص المتطلبات التعليمية بشكل دوري ومنتظم عبر فترات م
إنشــاء جامعــات متخصصــة فــي المحاســبة علــى مســتوى الدرجــة الجامعيــة الأولــى ومســتوى الدراســات  -1

م، نتيجة للانتقادات الموجهة للتعليم التجاري بصفة عامـة مـن بعـض البـاحثين 1973العليا منذ عام 
 والتــي تــتلخص فــي عــدم قدرتــه علــى الوفــاء بالمتطلبــات الأساســية التــي ينبغــي توافرهــا فــي الخــريجين
الــذين يمكــن إعــدادهم لممارســة مهنــة المراجعــة، ومطالبــة الــبعض الآخــر بضــرورة اســتخدام أســاليب 
التحليل العلمي وضرورة انفتاح المحاسبة عــلى مجالات عديدة مثل الحواسب الالكترونية والرياضـية 

يــــة والإحصــــاء والتحليــــل الاقتصــــادي وظهــــور مجــــالات جديــــدة لممارســــة المراجعــــة كالمراجعــــة الإدار 
سـنوات  4والمراجعة الاجتماعية  والمراجعة الحكومية على أن تكون مدة الدراسة في هذه الجامعـات 

ساعة كحد أدنى لاكتسـاب الهيكـل العـام للمعرفـة  150سنوات يدرس فيها الطالب  5ثم تطورت إلى 
مهنـــة وهـــي المطلـــب التعليمـــي اللازم،ومـــن يســـتوفيه لا تطلـــب منـــه أيـــة خبـــره عمليـــة تأهيلـــه لـــدخول 

  المراجعة.
متطلبــات  –وضــع برنــامج وخطــط دراســية تتكــون مــن ثلاثــة أقســام هــي: المتطلبــات التعليميــة العامــة  -2

متطلبــات التعلــيم فــي المحاســبة، واعتمــد فــي تحديــد مكونــات هــذه  –التعلــيم فــي مجــال إدارة الأعمــال 
اكتســابها للمحاســب المتطلبــات علــى الظــروف البيئيــة الســائدة وعلــى المهــارات والمعــارف المطلــوب 

" ترى بوجوب تركيز التعليم المحاسبي فـي Beamerالقانوني وتجدر الإشارة هنا أن لجنة المحاسبة 
الجامعــات لمهنيــي المســتقبل علــى المفــاهيم والمهــارات المتعلقــة بالقيــاس والاتصــال وطبيعــة وتصــميم 

حاســب الآلــي، كمــا يجــب أن نظــم المعلومــات وتحليلها،ســواء الــنظم التقليديــة أو الــنظم مــن خــلال ال
يركــز التعلــيم المحاســبي لــيس فقــط علــى المعلومــات والمهــارات الفنيــة بــل يجــب أن يركــز أيضــا علــى 
المعايير الأخلاقية لمزاولة المهنة.حتى تتناسب مع الوظائف التـي يقـوم بهـا المراجـع والخـدمات التـي 

ع هـــذه المنـــاهج إلـــى تعـــديل وتغيـــر يؤديهـــا أو المتوقـــع أن يؤديهـــا فـــي المســـتقبل بتلـــك البيئة.وتخضـــ
ـــة المـــواد ومحتوياتهـــا  ـــة والمنظمـــات المهنيـــة" مـــن حيـــث نوعي ـــل "المؤسســـات التعليمي مســـتمر مـــن قب

                                                                                                                                                         
  .40- 23عوض لبيب،مرجع سابق،ص       

  لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع : -  1
-  Boyer Commission, " Reinventing Undergraduate Education :A Blue print for America, s 
Universities" http://naples.cc.sunysb.edu/ Pres/ boyer.nsf/  

  .711 -708،العدد الرابع،ص38)،التعليم المحاسبي وتحديات المستقبل،ا�دارة العامة،المجلد 1999محمد عطيه مطر،( -
�دالعظيم، ( -��ن عب��د حس��ي2003محم��بة ف��ة المحاس��ط دراس��ق خط��دى تواف��ة  )،م��ارات العربي��ة ا�م��ات دول��رية وجامع��ات المص�الجامع

المتحدة مع متطلبات المنشآت المھنية العالمية،بحث مقدم إل�ى م�ؤتمر مس�تقبل مھن�ة المحاس�بة والمراجعة،كلي�ة التجارة،جامع�ة الق�اھرة، 
  .4-1ص
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ودرجــات التعمــق المطلوبــة فيهــا وتتابعهــا وطــول الفتــرة الزمنيــة اللازمــة لاســتيعابها لــتعكس التطــورات 
 والمستجدات العالمية التي تطرأ على التعليم المحاسبي.

وضـــع معـــايير لأعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي المحاســـبة والمراجعـــة بالجامعـــات مـــن حيـــث المـــؤهلات  -3
 العملية والخبرة والقيام بالأبحاث.

ضـــرورة تطـــوير أســـاليب التـــدريس التقليديـــة وذلـــك لأن أســـاليب التـــدريس الحديثـــة تســـاعد علـــى إدراك  -4
مقـررات المحاسـبة وأثنـاء الممارسـة وفهم أكبر للمهـارات والمعـارف والمعلومـات المطلوبـة للنجـاح فـي 

 المهنية بشكل إيجابي.

وضع بعض المؤشرات ذات الصلة بجودة التعليم كسياسات قبول الطـلاب، التمويـل الكـافي، الكتـاب  -5
 الجامعي، والنصاب المتوازن من المحاضرات للأكاديميين.

جـــان التـــي شـــكلت اشـــتراك معظـــم أعضـــاء هيئـــة تـــدريس المحاســـبة فـــي الجامعـــات الأمريكيـــة فـــي الل -6
لمناقشة الموضوعات المهنية الهامة بجانب أنشطتهم في مجال تقديم الإرشادات الإدارية والدورات 

 الدراسية في مجال التعليم المهني المستمر.

تميز الدراسات السابقة بالاستمرارية،وتنبع هذه الصفة من كون معظم هذه الدراسات  امتـداداً للدراسـة  -ب
ابقة لها وكانت تهدف إلى التغلب على أوجه القصور التي شابت تلـك الدراسـات، أو أنهـا أو الدراسات الس

كانــت اســتجابة للمشــاكل التــي اســتجدت فــي مجــال الممارســة المهنيــة واســتلزم الأمــر إيجــاد حلــول مرضــية 
 لها.

الجوانب الفنيـة كان يركز على  1994إن التعليم المحاسبي في الولايات المتحدة الأمريكية حتى سنة  -ج
والوظيفية فقط، إلا أنه بعد هذا التاريخ بدأت مناهج التعليم المحاسبي، تركز علـى الواجبـات والمسـؤوليات 

  ومن ثم الجوانب الأخلاقية للممارسة المهنية جنبا إلى جنب مع الجوانب الفنية والوظيفية.
نتيجـــة متقاربــة وهــي أن مهنيـــي  توصــلت معظــم الدراســات الخاصـــة بتعلــيم المحاســبة فـــي أمريكــا إلــى -د

المســـتقبل يحتـــاجون فـــي الوقـــت الحاضـــر إلـــى قـــدر مـــن التعلـــيم المختلـــف فـــي النوعيـــة والكميـــة عمـــا كـــان 
موجودا في الماضي،مما يتطلب ضرورة تطوير برامج تأهيل المراجعين بما يتناسب والتطـورات المعاصـرة 

  .بهدف تلافي أي قصور قد يتخلل مرحلة الدراسة الجامعية
  ومما سبق يمكن تحديد ملامح التعليم المحاسبي في الولايات المتحدة الأمريكية في الآتي:

  مشاركة المنظمات المهنية في اعتماد المناهج الدراسية. -1
  التركيز على ربط الواقع المهني بالتعليم المحاسبي. -2
  مدة الدراسة الجامعية خمس سنوات. -3
 سبية وكذلك طرق وأساليب التدريس.التركيز على تحديث وتطوير المعرفة المحا -4

  التأهيل العملي (الخبرة)  5.3.1.2
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فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تضـــاربت آراء المنظمـــات المهنيـــة بـــين مؤيـــد ومعـــارض حـــول اعتمـــاد     
ـــة، فنجـــد رأي المجمـــع الأمريكـــي  ـــة المهن ـــى تـــرخيص بمزاول ـــب أساسي،للحصـــول عل الخبـــرة كشـــرط أو مطل

  ة.    يقوم على عدم الأخذ بشرط الخبرة للحصول على ترخيص مزاولة المهن 1للمحاسبين القانونيين
ويكتفي بدرجة البكالوريوس التي يحصل عليها المرشح، وهذا لا يعكس عدم أهمية الخبرة العلميـة ولكـن    

يظهــر إدراك المجمــع لصــعوبة وضـــع معــايير محــددة وموحـــدة للخبــرة العلميــة والـــتحكم فــي كفاءتهــا ويبـــرر 
    2المجمع هذا الرأي (إلغاء مطلب الخبرة) بعدة أسباب أهمها:

راســة الجامعيــة أفضــل طريقــة لاكتســاب المعرفــة، ذلــك لأن برنــامج الدراســة المعتمــد والمكــون الد أن  -1
ســـاعة (مـــع تـــدريب الطـــلاب واعتبـــار ذلـــك جـــزء مـــن البرنـــامج التعليمـــي) يســـمح للمرشـــح  150مـــن 

باكتساب معرفة أكثر عموماً واتساعاً، ومن غير المحتمل أن يكتسبها من برنامج دراسـي مدتـه أربـع 
  استيفاء مطلب الخبرة العملية.  سنوات و 

ــــى التــــراخيص دون اســــتيفائهم   -2 ــــذين يحصــــلون عل ــــى أن المحاســــبين القــــانونيين ال ــــة عل لا توجــــد أدل
ــــذين  ــــزملائهم ال ــــة ب ــــة الســــليمة بالمقارن ــــتهم لإخلالهــــم بالممارســــة المهني ــــرة تمــــت إدان ــــات الخب لمتطلب

ن يخططون لممارسة المهنة سوف يحصلون على خبرة شاملة. فضلاً على أن أغلب المحاسبين الذي
يقومون أولا بالعمل بأحد مكاتب المراجعة فترة طويلة، كما أن الفترة التي يسـتغرقها المرشـح لاجتيـاز 

  إجراءات امتحان المحاسب القانوني هي بمثابة فترة خبرة عملية لمعظم المرشحين.
الطـــلاب) باعتبـــاره مكمـــلاً للعمليـــة ونحـــن مـــن جانبنـــا نخـــالف الـــرأي الســـابق بـــالرغم مـــن أهميـــة تـــدريب (   

التعليميــة ويســاعدهم علــى معرفــة كيفيــة تطبيــق المعرفــة التــي اكتســبوها فــي الواقــع العملــي، إلا أنــه لا يحــل 
محل مطلب الخبرة العمليـة، وذلـك لأن الفتـرات القصـيرة والمتقاطعـة مـن التـدريب لـن تمكـن الطالـب إلا مـن 

للمهـام غيـر الهيكليـة أو المعقـدة فإنهـا تتطلـب خبـرة عمليـة عاليـة يتحصـل أداء المهام الهيكلية، أما بالنسـبة 
عليها الطالب بعد تخرجه من خـلال  التـدريب والممارسـة الفعليـة علـى أداء مهـام المحاسـبة والمراجعـة ويـتم 
ذلـك بطريقــة عمليـة منظمــة، وتحـت إشــراف ذوي خبـرة قــادرين علـى العطــاء بسـخاء لمــن يقومـون بالإشــراف 

  عليهم.
)  فهــو مغــاير NASBAأمــا رأي الجمعيــة القوميــة للمجــالس المحاســبية بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة (    

) الـــذي يـــتلخص فـــي ضـــرورة تـــوافر الخبـــرة العمليـــة لمـــدة ســـنتين مـــع متطلبـــات AICPAلموقـــف المجمـــع(
 .3ساعة  150البكالوريوس ولمدة سنة مع متطلب الـ

                                                 
�لطان،( - 1��د الس��ن محم��لطان ب��ارجي1996س��ابات الخ��ع الحس��ي لمراج��ي والمھن��ل العلم��ة )، التأھي��ة العربي��ين المملك��ة ب��ة مقارن�، دراس

  . 435السعودية والو�يات المتحدة ا6مريكية، مرجع سابق،ص
2   - Maurice Moonitz, (1973) "The Beamer Committee Report: A Golden Opportunity for Accounting 

Education ", The journal of Accountancy ,pp. 64-69.  
 
3  - Patrick H. Heaston،(1990)،"A Systematic Approach to Improving Experience Requirements for 

Licensure", Accounting Horizons,vol.4, No.3,sep. p.59. 
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همية الخبرة العملية للمراجع الخارجي في أداء مهامـه (وخاصـة غيـر ونحن نتفق مع هذا الرأي وذلك لأ    
الهيكليــة) بكفــاءة وفعاليــة، ولكــي تــأتي العمليــة التدريبيــة أكلهــا المرجــوة منهــا ينبغــي أن تكــون تحــت إشــراف 
المنظمة المهنية التي وتتولى وضع برنامج كامل لهذه العملية يضمن حصول المراجـع المبتـدئ علـى تـدرج 

فني وكاف يمكنه من الإلمام بأكبر قدر ممكن من مشاكل ومتطلبات الممارسة المهنية، وذلك بتوفر مهني 
مجموعة من العوامل من أهمها: ملاءمة الأماكن المخصصة لتلقي التدريب واكتساب الخبـرة وكفـاءة القـائم 

المراجعـة مجـالات أخـرى بالتدريب واستعداده لنقل الخبرة، وأن يشمل التدريب فضلاً عن جوانب المحاسـبة و 
  للمعرفة كالتشغيل الالكتروني للبيانات. 

  الامتحان 5.3.1.3

يعتبــر امتحــان الزمالــة الــذي يجريــه المعهــد الأمريكــي للمحاســبين القــانونيين أحــد الشــروط الأساســية     
لـة قبـولاً للقيد في سجل المحاسبين القانونيين، بهدف اختبـار مـدى إلمـام المرشـح بمبـادئ المحاسـبة المقبو 

عامــا ومعــايير المراجعــة المتعــارف عليهــا ومــا أدخــل عليهــا مــن تعــديلات فــي آخــر الإصــدارات الخاصــة 
بمعايير المراجعة ومبادئ المحاسبة وأثر ذلك على متطلبات أداء عملية المراجعة.والذي يتم تنظيمه مـن 

الامتحــان وطبعــه وتوزيعــه قبــل هيئــة الممتحنــين التــي تتشــكل مــن تســعة أعضــاء متفــرغين مهمــتهم إعــداد 
على مختلف مجالس المحاسبة بالولايات التي يناط بها مهمة الإشراف على الامتحان. ومنذ اعتماد هذا 
النظـام فـي الامتحانـات تعـزز التأكيــد علـى أن أي شـخص يتطلـع إلـى أن يكــون محاسـباً قانونيـا لابـد مــن 

ي هذا الامتحان، والتي من أهم خصائصه ما حيازته الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية لكي ينجح ف
  :  1يلي 

 يجرى الامتحان مرتين سنوياً (شهر الصيف،شهر الحرث).   -1

 تستغرق مدة الامتحان في الدورة عشرين ساعة على مدار أربعة أيام متتالية. -2

المحاسـبة العمليـة  -يتضمن الامتحان موضوعات نظرية وعملية تغطي أربع مواد (نظريـة المحاسـبة -3
  القانون التجاري). -المراجعة –

٪ أسـئلة اختياريـة متعـددة فـي حـين يتضـمن 60٪إلـى  50تتكون أسئلة الامتحـان فـي المـواد مـا بـين  -4
 باقي الامتحان أسئلة مقاليه ومواضيع قصيرة.  

يسمح للمرشحين باجتياز الامتحان على مراحل، أي أنه يمكن للمرشح للحصول على شهادة الزمالة  -5
ات على مدى سنتين، بحيث يدخل في كل دورة فـي مـادة واحـدة فقـط، فـإذا اجتازهـا لا خلال أربع مر 

 يمتحن فيها في الدورة التالية.

٪ أو أكثــر فــي مــواد الامتحــان الأربعــة، وفــي 75يعتبــر ناجحــاً بصــورة كاملــة كــل مــن يحصــل علــى  -6
ثـر، ومــا لا يقــل ٪ فـي مــادتين أو أك75معظـم الولايــات، يعتبـر ناجحــاً جزئيـاً كــل مــن يحصـل علــى  

 ٪ في المواد التي امتحن فيها ولم يتمكن من اجتيازها.50عن 
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 الترخيص 5.3.1.4
  

يمنح التـرخيص بمزاولـة المهنـة لمـن تتـوافر فيـه شـروط متطلبـات التعلـيم (الـذي يمثـل الأسـاس التقنـي       
ـــرة العمليـــة (وذلـــك بالنســـبة لـــبعض الولايـــات) و اجتيـــاز امتحـــان المحاســـب القـــانوني  لـــدخول المهنـــة) والخب

يــات المتحــدة الأمريكيــة رخصــة بنجــاح، فــي الولايــة التــي يتبعها،وتجــدر الملاحظــة هنــا أنــه لا توجــد فــي الولا
قومية للمحاسبين القانونيين، انما يتم الترخيص للمحاسبين من قبـل مجلـس المحاسـبة للولايـة التـي يتبـع لهـا 
المرشـح، وهــي الجهــة المســؤولة عـن تجديــده وإيقافــه وحتــى إلغائــه إذا اقتضـى الأمــر، ويجــوز للمــرخص  لــه 

ؤقتــة. ومــن أجــل المحافظــة علــى اســتمرار التــرخيص فــان ممارســة المهنــة فــي كــل الولايــات ولكــن بصــفة م
 المعهد الأمريكي للمحاسبين اشترط مطلب التعليم المستمر. 

  

  التعليم المهني المستمر 5.3.1.5
  

اهتمت العديد من المنظمات المهنية في الولايات الأمريكية فـي السـنوات الأخيـرة بتوسـيع عمليـات        
رامج لخدمــة الأهــداف المتوخــاة منــه وألزمــت المحاســبين القــانونيين المســجلين التــدريب والتخطــيط وتنظــيم البــ

لــديها باجتيــاز هــذه البــرامج (بــرامج التعلــيم المهنــي المســتمر) للإبقــاء علــى صــلاحية شــهادتهم المهنيــة، لأن 
قـد في ذلـك ضـمانا  لإتبـاع هـؤلاء المـراجعين التعلـيم المهنـي المسـتمر بهـدف تجنـب مشـاكل المراجعـة التـي 

تنتج عن السباق الشاق بين واقع المهنة وتطويرها مقابل متطلبات المجتمع المستمرة، وأصدر البعض منها 
شـهادات تعتمــد اجتيـاز علــى عـدد مــن سـاعات بــرامج التعلـيم المهنــي المسـتمرة واســتخدمت فـي هــذا المجــال 

تخصصـة بواسـطة فريـق مـن وسائل مختلفـة مثـل المحاضـرات والنـدوات والمناقشـات والأفـلام وعقـد دورات م
الممارســـــين المهنيـــــين والأكـــــاديميين ممـــــا يخلـــــق مناخـــــاً أفضـــــل لتبـــــادل الأفكـــــار والخبرة،وإلمـــــام الأعضـــــاء 
الأكــاديميين بمشــاكل الممارســة العملية،وإمكانيــة التعامــل مــع العديــد مــن المتغيــرات التــي ظهــرت فــي مجــال 

نيـة فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فيمـا يتعلــق الأعمال،وتجـدر الملاحظـة هنـا أن سياسـات المنظمـات المه
ببــرامج التعلــيم المســتمر قــد تتشــابه فيمــا بينهــا، ولكــن لا تتطــابق تمامــاً،  فنجــد مــثلاً أن الفتــرة الزمنيــة التــي 

) هـي ثـلاث سـنوات فـي حـين أن AICPAتغطيها متطلبات التعليم المهني المستمر وفقـاَ لسياسـة المعهـد (
ي تغطيها هذه المتطلبات وفقاً لمجالس المحاسبة في الولايات المختلفة تتـراوح مـا بـين سـنة الفترة الزمنية الت

ــــين مجــــالس  ــــي المســــتمر ب ــــيم المهن ــــامج التعل ــــات برن ــــف محتوي واحدة،وســــنتين،وثلاث ســــنوات،وكذلك تختل
ـــزام بسياســـات المعهـــد لا تعنـــي بالضـــرورة الاحتAICPAالمحاســـبة،طبقاً لقواعـــد المعهـــد ( فـــاظ ) فـــإن الالت

بالعضـــوية فــــي مجـــالس المحاســــبة بالولايــــات ولا تخـــول بالضــــرورة اســــتمرار التـــرخيص أو الحصــــول علــــى 
  1الشهادة من الولاية.

ووفقـــاً لقواعــــد المعهــــد الأمريكـــي للمحاســــبين القــــانونيين فـــإن يجــــب علــــى كافـــة الأعضــــاء ســــواء كــــانوا     
يم المســــــتمر وذلــــــك اعتبــــــارا مــــــن ينــــــاير ممارســــــين أو غيــــــر ممارســــــين الالتــــــزام بالقواعــــــد المنظمــــــة للتعلــــــ
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سـاعة مـن التعلـيم المهنـي المسـتمر كـل  120،فبالنسبة للأعضاء الممارسـين يتعـين علـيهم اسـتكمال 1990
  ساعة في السنة . 20ساعة في السنة. وحد أدنى  40ثلاث سنوات بمتوسط 

ث سـنوات بمتوسـط سـنوي ساعة كـل ثـلا 90أما بالنسبة للأعضاء غير الممارسين فإنه عليهم استكمال    
. وقســــم البرنــــامج التعلــــيم المهنــــي المســــتمر إلــــى بــــرامج التعلــــيم 1ســــاعة  15ســــاعة وحــــد أدنــــى  30قــــدره 

الرسمية،وأخرى غير رسمية،ورغم أهمية كل منها في زيادة الكفاءة المهنية للمـراجعين والمحافظـة عليهـا إلا 
والتـي تصـمم أساسـا لتكـون نشـاطا تعليميـاً بحيـث تتفـق أن المعهد لا يعتمـد إلا علـى بـرامج التعلـيم الرسـمية 

  : 2مع قواعد المعهد الذي وضع خصائص معينة ينبغي أن تتوافر في النشاط التعليمي الرسمي وهي
  أن يكون البرنامج في الأساس نشاطاً تعليمياً. -1
 أن يطــور البرنــامج بواســـطة أشــخاص مـــؤهلين فــي موضـــوع البرنــامج،  وأن يكونـــوا ملمــين بأســـس -2

  تصميم الخطط التعليمية.
  أن يبين البرنامج الأهداف التعليمية ويحدد مستوى المعلومات التي يحتويها. -3
 يجب أن يكون برنامج التعليم المستمر برنامجا حديثا لكي يحقق الأهداف التي وضع من أجلها. -4

 أن تتم مراجعة البرنامج من قبل أشخاص لديهم تأهيل كاف. -5

هــدف تحديــد مــا إذا كانــت الأهــداف التعليميــة قــد تــم تحقيقهــا،  وأن المــواد أن يــتم تقيــيم البرنــامج ب -6
 العلمية التي تم وضعها قد ساهمت في تحقيق هذه الأهداف وأن البرنامج كان ملائماً.

أن يـــــوفر البرنـــــامج دلـــــيلا لإثبـــــات اســـــتكمال متطلباتـــــه،  وأن يـــــتم اختبـــــاره لتحديـــــد متوســـــط زمـــــن  -7
 ات.الاستكمال اللازم بهذه المتطلب

وبالإضافة إلى البرنامج التعليمي ذي الخصائص سالفة الـذكر،فإن سياسـة المعهـد الأمريكـي للمحاسـبين    
 3القانونيين تعتمد بعض الأنشطة الأخرى  ضمن ساعات التعليم المهني المستمر مثل: 

جهــة  كتابــة المقــالات أو الكتــب أو بــرامج التعلــيم المهنــي علــى أن تــتم مراجعتهــا ونشــرها مــن قبــل - 
مستقلة،بحيث لا تتجاوز ساعات المشاركة التي يتم اعتمادها لغـرض التعلـيم المهنـي المسـتمر مـن 

  % من إجمالي ساعات التعليم المهني المستمر عن الفترة التي يعد عنها التقرير.25هذا النشاط 
أن أي  مــواد ومنــاهج الجامعــات التــي تتفــق مــع معــايير التعلــيم المســتمر يــتم احتســابها علــى أســاس - 

) ساعات مـن سـاعات المشـاركة فـي 10) ساعة أو ( 15وحدة من وحدات الاعتماد يتم معادلتها (
برنامج التعليم المهني المستمر وذلك بالنسبة للجامعـات التـي تطبـق النظـام نصـف أو ربـع السـنوي 

  على التوالي.
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ختلفة بإمكانهم أن يحصـلوا الأشخاص الذين يقومون بالتجهيز والإعداد وتقديم البرامج التعليمية الم - 
% من إجمالي عدد سـاعات التعلـيم المسـتمر 50على ساعات تعليم مهني معتمدة، بما لا يتجاوز 

  المعتمدة عن الفترة التي يغطيها التقرير، بشرط أن تكون البرامج غير مكررة.
ء السـنة الماليـة أن هذا وقد طلب مـن جميـع أعضـاء المعهـد الأمريكـي للمحاسـبين القـانونيين وفـور انتهـا   

ـــــة  ـــــه الجهـــــة الراعي ـــــي المســـــتمر خـــــلال الســـــنة المنقضـــــية (يبينـــــون في ـــــراً بمقـــــدار التعلـــــيم المهن يقـــــدموا تقري
 للبرنامج،عنوان البرنامج، محتوياته، التاريخ، عدد الساعات) كشرط أساسي لاستمرار العضوية في المعهد.

الحــق بطلــب الإعفــاء مــن متطلبــات البرنــامج إذا  كمــا أن قواعــد برنــامج التعلــيم المهنــي المســتمر تعطــي   
حلت ظروف معنية دون القدرة على الوفاء بمتطلبات البرنامج،  وتشمل هذه الظروف التي تجيز لصاحبها 
طلب الإعفاء:  الإقامة بدولة أجنبية،  والحالة الصحية،  الخدمة العسكرية، والتقاعد أو لأي أسباب أخرى 

سباب تحول دون الوفاء بمتطلبات البرنامج،  وعندما تتغير الظروف تبدأ متطلبات مقبولة إذا كانت هذه الأ
التعليم المهنـي المسـتمر فـي السـنة الماليـة التاليـة التـي تلغـي التغييـر، إلا أن الإخفـاق فـي الوفـاء بمتطلبـات 

  البرنامج يودي إلى فقدان العضوية في المعهد.
ن القانونيين عدة توصيات عند مناقشة الشروط العامة لالتحاق علاوة على ذلك فقد قدم مجمع المحاسبي   

المحاسبين بمهنة المراجعة من أهمها أن يكـون المراجـع علـى معرفـة عمليـة بإحـدى لغـات الحاسـوب فضـلاً 
عن فهم كاف لنظم المعلومات حتى يكـون فـي موقـف يمكنـه مـن فهـم تـأثير معالجـة المعلومـات فـي النظـام 

.ولأهمية ذلك في خلق جيل متميز من 1ن تصميم البرامج الملائمة لمراجعة الحساباتالمحاسبي والمالي وم
المراجعين،فــان الجامعــات الأمريكيــة تقــوم بتــدريس نظــم الحاســوب لخريجيها،وتتضــمن مــواد الدراســة: دراســة 

تطبيقات النظم اليدوية،دراسة تقنية الحاسوب والنظم القائمة على الحاسبات،تحليل وتصميم النظم،وبعض ال
باستخدام بعض لغات الحاسوب، كما يتم من خلال الدراسة تغطية الجوانب الرئيسية لكيفيـة فحـص الرقابـة 
فــي بيئــة نظــم التشــغيل الالكترونــي للبيانات،وذلــك باســتخدام بــرامج خاصــة يــتم التــدريب عليها،وتهــدف هــذه 

لتشغيل الالكتروني للبيانات والمشاكل الدراسة إلى خلق جيل من المراجعين يفهم جيداً مبادئ مراجعة نظم ا
  القائمة في هذه البيئة.

ومما سبق يمكـن تحديـد ملامـح التأهيـل العلمـي والعملـي لمراجـع الحسـابات فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
  في الأتي: 

ســـاعة دراســـة جامعيـــة،ويتم إعـــداد وإجـــازة البـــرامج والمنـــاهج  150شـــهادة البكـــالوريوس بعـــد اجتيـــاز  -1
ط الدراسية المتعلقة بالتعليم المحاسبي من قبل لجان مختصة بذلك وعادة ما تتم بالشراكة بين والخط

  الأكاديميين ومزاولي المهنة ويكون تدريب الطلاب من ضمن البرنامج التعليمي.
الخبرة العملية فتـرة تدريبيـة عمليـة تحـت إشـراف مهنيـين، تمكـن المراجـع مـن إبـراز قدرتـه ممـا حصـل  -2

لمعلومــات والقــيم الضــرورية للنجــاح فــي هــذه المهنــة،ويرى المعهــد الأمريكــي للمحاســبين عليــه مــن ا

                                                 
)، اثر استخدام الحاسوب في المعايير المقبولة عموما، اربد للبحوث والدراسات، جامعة اربد ا6ھلية، المجلد 1999حسين القاضي،( - 1

  .4الثاني،  العدد ا6ول،  ص
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القـــانونيين عـــدم الأخـــذ بشـــرط الخبـــرة العمليـــة بينمـــا ألزمـــت بعـــض المنظمـــات المهنيـــة الأخـــرى مثـــل 
ـــة  ـــة للمهن ـــة بالممارســـة العملي ـــة المهن ـــات طـــالبي مزاول (الجمعيـــة القوميـــة) لمجـــالس المحاســـبة بالولاي

  فاء هذا الشرط مع التفاوت في تطبيق شرط الخبرة ومدتها من ولاية لأخرى.لاستي
اجتياز امتحان المحاسب القانوني (امتحان الزمالة) والذي يتم إعداده من قبـل اللجنـة التابعـة للمعهـد  -3

الأمريكــــي للمحاســــبين وتحــــت إشــــراف مجــــالس المحاســــبة بالولايــــات ويحتــــوي هــــذا الامتحــــان علــــى 
عمليــة ليضــمن حصــول المرشــح علــى قــدر معــين مــن التأهيــل العلمــي والعملــي موضــوعات نظريــة و 

  يؤهله لممارسة المهنة بكفاءة وفعالية.
يشترط على المحاسب القانوني الحصول على قدر من التعليم المهني المستمر للاحتفـاظ بالعضـوية  -4

بالاســتمرار فــي أو التــرخيص بمــا يلــزم المراجــع بمتابعــة التطــورات فــي مجــال اختصاصــه أو مهنتــه 
 الدراسة والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال اهتمامه. 

  

  

  

  

  .متطلبات التأهيل العلمي والعملي للمراجع الخارجي في بريطانيا 5.3.2

لـــم تتطـــرق معـــايير المراجعـــة الصـــادرة عـــن المنظمـــات المهنيـــة البريطانيـــة إلـــى معيـــار التأهيـــل العلمـــي    
من  25والعملي للمراجع الخارجي، إنما تمت تغطية هذا الجانب في قانون الشركات البريطاني طبقا للقسم 

  :1إذا كانم، حيث لا يصبح الشخص مؤهلا للتعيين كمراجع إلا 1989قانون الشركات لسنة 
  عضوا في جهة إشرافية معترف بها.  - أ

  مرشحا للتعيين طبقا لقواعد تلك الجهة.  - ب
ويتشكل التنظيم المهني في المملكة المتحـدة مـن سـت منظمـات مهنيـة رئيسـية هـي: معهـد المحاسـبين      

،معهـد المحاسـبين ICAI، ومعهـد المحاسـبين القـانونيين فـي اسـكتلنداICAEWالقانونيين فـي انجلتـرا وويلـز
، والمعهـــــد القـــــانوني ACCA، والجمعيـــــة القانونيـــــة للمحاســـــبين المتعمـــــدين ICAIالقـــــانونيين فـــــي أيرلنـــــدا 

  CIPFA.2، والمعهد القانوني للمحاسبة والتمويل العام CIMAللمحاسبين الإداريين 

والتــي  CCABاســم وهــذه المنظمــات الســتة المــذكورة آنفــا تعمــل معــا عــن طريــق لجنــة استشــارية مهنيــة ب  
قامــت بتعــويض لجنــة ممارســات المراجعــة بمجلــس ممارســات المراجعــة، الــذي تنــاط بــه عــدة مهــام، أهمهــا 

  .3إصدار مجموعة معايير للمراجعة تعين المراجع في ممارسة مهنة المراجعة على أساس سليم 

                                                 
1 - Emile Woolf , Auditing Today op.cit , p 433. 

 .52إبراھيم عثمان شاھين،  أصول المراجعة،  مرجع سابق،  ص -  2
3 -Mahmoud Omar, Ba- Eissa ,(1995). " The status of International Auditing Standards Focusing on 

the United Kingdom and Saudi Arabia " Journal of  Faculty of Commerce for Scientific Research , 
Alexandria University, September, pp. 20-23.   
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بأعمــــال المحاســــبة وقــــد رخصــــت وزارة التجــــارة والصــــناعة لأعضــــاء أربــــع مــــن هــــذه المنظمــــات بالقيــــام    
والمراجعـــة كمحاســــبين قـــانونيين، وهــــي معهـــد المحاســــبين القـــانونيين بــــانجلترا وويلـــز،  ومعهــــد المحاســــبين 

  القانونيين باسكتلندا، ومعهد المحاسبين القانونيين بايرلندا، وجمعية المحاسبين القانونيين.
ن والتــــــرخيص لكــــــل مــــــن المعهــــــد وتجــــــدر الإشــــــارة هنــــــا إلــــــى أن متطلبــــــات التعلــــــيم والخبــــــرة والامتحــــــا   

متماثلــة إلــى حــد كبيــر وفقـــا  ICAI،والمعهــد الايرلنــدي ICAS،والمعهــد الاســكتلندي ICAEWالانجليــزي
  . AICPA  1لدراسة قام بها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين

ــيم والخبــرة والامتحــان والتــرخيص الخاصــة بالمعهــد     الانجليــزي وســوف يــتم التركيــز علــى متطلبــات التعل
ICAEW  ،لمعرفة الشروط الواجب توافرهـا فـي الشـخص المرشـح لكـي يكـون مراجعـا خارجيـا فـي بريطانيـا

وذلك باعتبار أن المعهد الانجليزي هـو أكبـر المنظمـات المهنيـة المحاسـبية فـي المملكـة المتحـدة مـن حيـث 
  الإمكانيات المادية ومن حيث عدد الأعضاء.

  التأهيل العلمي. 5.3.2.1
معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز يشترط ضرورة حصول المحاسب القانوني الانجليزي المرتقب  

إمـــا علـــى شـــهادة إتمـــام الدراســـة الثانويـــة بمســـتوى معقـــول مـــن النجـــاح،على أن يكـــون قـــد درس خـــلال هـــذه 
لـيم الفنـي والتجـاري، المرحلة اللغة الانجليزيـة والرياضـيات،أو علـى مؤهـل بـديل مقبـول مـن قبـل مجلـس التع

  :2بالإضافة إلى وجوب قيام المتقدم باختيار أحد ثلاثة اختبارات
إما أن يتقـدم للجامعـة للحصـول علـى درجـة جامعيـة معتـرف بهـا فـي مجـال المحاسـبة مـن قبـل  -1

  المجلس القومي لمنح الدرجات العلمية.
خــر بخــلاف أو أن يتقــدم للجامعــة للحصــول علــى درجــة جامعيــة معتــرف بهــا فــي تخصــص آ -2

المحاسبة، وذلك نظرا لأن النظام السائد فـي المملكـة المتحـدة يسـمح لخريجـي الجامعـة مـن أي 
تخصــص علمــي آخــر بالالتحــاق بأحــد مكاتــب المحاســبة المــرخص لهــا بالتــدريب لكــي يصــبح 
محاسبا قانونيا،حيث يقتضي نظام المعهد في هـذه الحالـة وجـوب قيـام المتقـدم بالحصـول علـى 

ـــب هـــذه دراســـة معاد ـــة الخاصـــة.حيث تتطل ـــة أو المؤسســـات التعليمي ـــة مـــن أحـــد المعاهـــد الفني ل
الدراسـة التفـرغ لدراسـة المحاسـبة والقـانون والإحصـاء والاقتصـاد إمـا لمـدة ثلاثـة أشـهر متصـلة، 
أو علـــى مـــدار فتـــرتين زمنيتـــين: الأولـــى لمـــدة ثلاثـــة أســـابيع، والثانيـــة لمـــدة خمســـة أســـابيع،مع 

  ء من الوقت فيما بين هاتين الفترتين.استمرار الدراسة لجز 
أو أن يتقــدم الطالــب مباشــرة بعــد إتمــام الدراســة الثانويــة لحضــور دراســات تأسيســية لمــدة تســعة  -3

أشهر في الجامعة أو في أحد المعاهد الفنية أو إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة الخاضـعة 
                                                 

1 - American Institute of Certified Public Accountants,  The Accounting Profession in the United 
Kingdom (New York:AICPA1987) ,pp.1-55. 

2  Power , Michaelk., Educating  Accountants : Towards A Critical Ethnography ,Accounting, 
Organization  and Society ,Vol. 16, No.4 1991, pp.333 353- . 

)، ا�ط�ار العلم�ي لمع�ايير التك�وين ال�ذاتي ومس�ؤولة مراق�ب الحس�ابات ب�ين ال�نظم الوض�عية  1996نق� عن : خالد محمد عبد المنعم ،(
 35-33والفكر ا�س�مي.رسالة دكتوراه غير منشورة،  جامعة القاھرة،  ص
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ســة أن يجتــاز بنجــاح الامتحــان لإشــراف المجمــع الانجليزي،بحيــث يتعــين عليــه بعــد هــذه الدرا
التأسيسي الـذي يجريـه المجمـع ويشـمل علـى الموضـوعات الآتيـة: المحاسـبة المالية،والمحاسـبة 

 الإدارية، والاقتصاد، والقانون، والأساليب الكمية،وتشغيل البيانات.

  التدريب والامتحان. 5.3.2.2
  

بعد حصول المتقدم على إحدى البـدائل الـثلاث السـابقة، ينبغـي عليـه توقيـع عقـد تـدريب لمـدة ثـلاث    
ســـنوات لـــدى مكتـــب مراجعـــة مـــرخص لـــه مـــن قبـــل المعهـــد بتـــدريب المتقـــدمين بالنســـبة للمتقـــدمين مـــن 

ى الحاصـلين علــى درجــة جامعيـة، أمــا المتقــدمون مــن غيـر خريجــي الجامعــة فينبغـي علــيهم التوقيــع علــ
عقــد تـــدريب لمـــدة أربـــع ســـنوات ويجـــب علـــى جميـــع المتقـــدمين أن يجتـــازوا الامتحـــانين المهنيـــين الأول 

  :1والثاني أثناء مدة عقد التدريب وهما 
الامتحــــان المهنــــي الأول: ويعقــــد بعــــد ســــنة مــــن بدايــــة فتــــرة عقــــد التــــدريب ويغطــــى المــــواد التاليــــة:  -

  ).1)،المحاسبة الإدارية والإدارة العامة(1والضرائب()،القانون 1)،المحاسبة المالية(1المراجعة(
الامتحان المهني الثاني: ويعقد بعد سنة من اجتياز الامتحان الأول،ويتكـون مـن أسـئلة أكثـر تطـورا  -

  مقارنة بموضوعات الامتحان الأول عدا القانون. 
ميـع مختلـف أنـواع وتخضع الخبـرة العلميـة التـي اكتسـبها كـل مرشـح لفحـص دقيـق ومسـتمر ويـتم تج   

التدريب العملي التي قام بها الطالب في سجل رسمي لدى مكتب التـدريب كـل سـتة أشـهر، وفـى نهايـة 
عقــد التــدريب يـــتم تجميــع هـــذه الســجلات وإرســالها إلـــى المعهــد الـــذي عليــه أن يقتنــع بـــأن الخبــرة التـــي 

 2اكتسبها المتدرب ذات مدى واسع ومتنوع.
  

  لمهنة.الترخيص بمزاولة ا 5.3.2.3

باجتياز المرشح لجميع الامتحانات المحددة ( الأول والثاني) واقتناع المعهد بكفايـة وتنـوع التـدريب     
الذي تلقاه فإن المرشح يحصل على عضوية المعهد ويتعين عليه قضاء سنتين من الخبـرة العمليـة فـي 

زاولة مهنـة المحاسـبة مكتب مراجعة مرخص له بذلك من قبل المعهد، وذلك للحصول على ترخيص بم
والمراجعة ويطلق على هذا الترخيص شهادة الممارسة المهنية، ويحصل عضو المعهد على لقب زميل 
بعـــد مـــرور عشـــر ســـنوات مـــن حصـــوله علـــى شـــهادة الممارســـة المهنيـــة، وذلـــك شـــريطة التزامـــه بـــآداب 

  3وسلوك المهنة ومتطلبات التعليم المهني المستمر التي يحددها المعهد 
  التعليم المهني المستمر. 5.3.2.4

طبقــا لسياســات معهــد المحاســبين القــانونيين بــانجلترا وويلــز، فــإن التعلــيم المهنــي المســتمر ملــزم لجميــع     
الأعضاء الذين يسعون للحصول على شهادة الممارسة،والذين يسعون للحصول على درجـة الزمالة،والـذين 

                                                 
  .127عوض لبيب فتح الله،  مرجع سابق، ص -  1

2- Paul  Robins , "ACCA v ICAEW : Really No Contest " Accountancy. (January. 1991 ).pp.80-81. 
3  - Sainbary , A. B., "Test for fellowship – The Institute Proceeds with its Plans  " ,Accountancy. July 

1976,  p. 103.  
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لـة مـن قبـل المعهـد ويشـمل ذلـك جميـع الشـركاء والمـوظفين على التدريب بمؤسسات التـدريب المخو  يشرفون
الأعضاء الذين لهم علاقة بعمليات المراجعة في أي مكتـب تـم منحـه  عن الأعضاء وغير المؤهلين، فضلا

  1التسجيل كمراجع من قبل المعهد المذكور.
نقطـة  150ويتعين على جميع الأعضاء الذين يكون التعليم المهنـي المسـتمر إلزاميـا لهـم أن يسـتكملوا     

في السنة، يتم احتسابها على أساس ثلاث نقاط نظير كل ساعة تعليم مستمر نظامي ونقطـة واحـدة نظيـر 
تقـل أنشـطة التعلـيم كل ساعة تعليم مستمر غيـر نظـامي، وبصـورة عامـة فـان سياسـات المعهـد تقتضـى ألا 

  2% من أنشطة التعليم المهني المستمر.40المهني المستمر النظامي عن 
ـــيم المهنـــي المســـتمر النظـــامي مـــن بعـــض الأنشـــطة مثـــل حضـــور المـــؤتمرات والنـــدوات       ويتكـــون التعل

ــــى  والمحاضــــرات،وحلقات الدراســــة التــــي تنظمهــــا المنظمــــات المهنيــــة، أو الدراســــة بالمراســــلة للحصــــول عل
مؤهلات أخرى،أما التعليم المهني المستمر غير النظامي فيحتوى علـى الأنشـطة المتعلقـة بـالقراءة والدراسـة 

  . 3الخاصة
وفيمــا يتعلــق بمجــالات برنــامج التعلــيم المهنــي المســتمر، لــم يحــدد المعهــد أيــة مجــالات معينــة للتعلــيم    

عضائه، يمكن الاعتماد عليـه  كأسـاس لتحديـد المهني المستمر إذ يرى المعهد أن تنوع الأنشطة المهنية لأ
مـــدى الملاءمـــة ودرجـــة الاســـتفادة مـــن أي برنـــامج مـــن بـــرامج التعلـــيم المهنـــي المســـتمر وكأســـاس لاعتمـــاد 
الأنشطة المختلفة ضمن برنامج من برامج التعليم المهني المسـتمر.ويطبق المعهـد نظـام النقـاط الـذي يـوفر 

جميـــع الأنشـــطة والفعاليـــة وإدراجهـــا ضـــمن برنـــامج التعلـــيم المهنـــي آليـــة مرنـــة يمكـــن مـــن خلالهـــا احتســـاب 
  .4المستمر

ويقـع علــى عــائق الأعضــاء ومكاتــب المراجعــة توثيــق بــرامج التعلــيم المهنــي المســتمر،وذلك عــن طريــق     
توثيقهــا فــي ســجلات خاصــة، بحيــث يتمكنــون مــن إثبــات اســتكمال هــذه الأنشــطة والبــرامج عنــد الطلــب،مع 

لائمـــة أنشـــطة التعلـــيم المهنـــي المســـتمر التـــي قـــاموا بإدراجهـــا لتحســـين وتطـــوير كفـــاءتهم توضـــيح مـــدى م
المهنية.ويقوم المعهد بتوفير استمارات خاصة لهذا الغرض تساعد الأعضاء على المحافظة على سـجلات 

بق عليهم التعليم المهني المستمر وتبويب بياناتها ومعلوماتها بالشكل المناسب ويلزم المعهد جميع من تنط
 10متطلبـــات التعلـــيم المهنـــي المســـتمر بالاحتفـــاظ بســـجلات التعلـــيم المهنـــي المســـتمر لمـــدة لا تقـــل عـــن 

  سنوات.
وفي الوقت الذي لـم تحـدد فيـه السياسـات الصـادرة عـن المعهـد حـالات أو ظـروف معنيـة تخـول طلـب  

الرادعة على العضو الذي لا الإعفاء من متطلبات التعليم المهني المستمر، حددت مجموعة من العقوبات 

                                                 
 .668 - 666سعد صالح الروتيع،  مرجع سابق ،ص  -  1
  .668المرجع السابق،ص  -  2

3 - Institute of Chartered Accountants in England And Wales, (1991)'' A Consultive paper- Continuing 
Professional Education'', Accountancy. pp. 122-126. 

  . 669سعد صالح الروتيع، مرجع سابق،ص -  4



210 
 

يلتـــزم بهـــذه المتطلبـــات منهـــا عـــدم مـــنح العضـــو الحـــق فـــي مزاولـــة المهنـــة أو حرمانـــه مـــن الحصـــول علـــى 
  .1الزمالة، أو تعليق الترخيص أو إلغائه ومنع العضو أو مكتب المراجعة من مزاولة المهنة

وتجدر الإشارة هنا أن جميع المنظمـات المهنيـة المعتـرف بهـا مـن قبـل وزارة التجـارة مطالبـة باسـتمرار  
التعلــيم المهنــي، فــالمراجع الخــارجي الــذي يمــارس المهنــة، يجــب أن يحصــل علــى حــد أدنــى مــن الســاعات 

والمراجعـة والضـرائب  الدراسية سنويا كتعليم مهني مستمر فـي العديـد مـن المجـالات منهـا المحاسـبة الماليـة
  2وقوانين الشركات والاستشارات الإدارية .

  ويلاحظ على معيار التأهيل العلمي والعملي في بريطانيا ما يلي: 

أن المعايير المراجعة الصادرة عن المنظمات المهنيـة البريطانيـة، لـم تتضـمن معيـار التأهيـل العلمـي  -1
الشــركات بتنظــيم متطلبـــات هــذا المعيــار، فطبقـــاً  والعملــي للمراجــع الخارجي،بـــل اكتفــت بقيــام قـــانون

قــانون الشــركات لا يصــبح الشــخص مــؤهلاً للتعيــين كمراجــع إلا إذا كــان عضــوا فــي منظمــة مهنيــة 
معترف بها، ومستوف لشروط التعيين طبقا لقواعد تلك الجهة، وعـادة لا تعتـرف المنظمـة بالشـخص 

  ا.كمراجع إلا إذا كان لديه مؤهلات مهنية متعرف به

المرشحون لدخول المهنة في المملكة المتحدة، هم مـن خريجـي الجامعـة سـواء تخصـص محاسـبة،أو  -2
أي تخصــص علمــي آخــر، أو مــن الحاصــلين علــى الشــهادة الثانويــة أو مــا يعادلهــا، وينبغــي علــيهم 
توقيــع عقـــد تـــدريب لمــدة ثـــلاث ســـنوات ترتفــع إلـــى أربـــع ســنوات فـــي البـــديل الثالــث ويلـــزم أن يجتـــاز 

  قدمون خلال مدة عقد التدريب الامتحانات المهنية التي يحددها المعهد.المت

بعد أن يستوفي المرشح المتطلبات السابقة من تعليم وتدريب واجتياز الامتحانات فإنـه يحصـل علـى  -3
عضوية المعهد ولكن لا يحصل على ترخيص بممارسة المهنة إلا بعد أن يقضى سنتين مـن الخبـرة 

 مارسة العامة للمهنة.العملية في مجال الم

يــتم تطبيـــق نظـــام التعلــيم المهنـــي المســـتمر وتحديثــه باســـتمرار، وذلـــك للحفــاظ علـــى الكفـــاءة المهنيـــة  -4
للعضــو وضــمان  تقــديم مســتوى مــرض مــن الأداء المهنــي، ومواجهــة خطــر عــدم ملاءمــة المهــارات 

قيـات المهنـة، والـذي يتطلـب المكتسبة للتطورات المستقبلية، والوفاء بالمبدأ الأساسـي الثـاني مـن أخلا
 من عضو المهنة عدم القيام بأداء أي عمل مهني غير مؤهل لانجازه بكفاءة.

إن التأهيل المهني في المملكة المتحدة، يتطلب سير كل من التأهيل العلمي والعملي معا وفي نفـس  -5
فـي حالـة حصـول الوقت، أكثـر مـن اعتمـاده علـى التأهيـل العلمـي أولا ثـم التأهيـل العملـي، حتـى أنـه 

                                                 
1 -ICAE guideline on contininy professional Education institute of chartered Accountants In England 
and wales 

  134عوض لبيب،  مرجع سابق، ص  -  2
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الطالــب علــى الدرجـــة العلميــة المتفــق عليهـــا يجــوز خصــم فتـــرات التــدريب الســابقة مـــن المــدة الكليـــة 
 1الواجب أن يقضيها تحت التمرين.

قيــام قــانون الشــركات بتنظــيم معيــار التأهيــل العلمــي والعملــي للمراجــع الخــارجي يعتبــر تقصــيرا مــن  -6
  يعتبر ذلك من صميم عملها.جانب المنظمات المهنية البريطانية، التي 

نلاحظ أن التأهيل العلمي والعملي يحظى بكثير من الاهتمام في كل من الولايـات المتحـدة  بشكل عام
الأمريكيـــة وبريطانيـــا كأســـاس للارتقـــاء بمســـتوى الأداء المهنـــي والمحافظـــة عليـــه،  بينمـــا لا يحظـــى بـــنفس 

  ،كما نلاحظ في الجزء القادم من هذا الفصل.الاهتمام في دول العربية بشكل عام و ليبيا بشكل خاص
  التأهيل العلمي والعملي للمراجع الخارجي في بعض الدول العربية متطلبات 5.4

إن تطور مختلف مجالات المال و الأعمال في بعض الدول العربية صاحبه تطـور مماثـل    
العلاقـــة بـــين المنتجـــين فـــي الـــنظم المحاســـبية و التدقيقيـــة و التشـــريعية ممـــا ســـاهم فـــي تحســـين 

عـــرض بعـــض  . و فـــي مـــا يلـــي يمكـــن للتقـــارير الماليـــة و المـــدققين لهـــا و المســـتخدمين لهـــا كـــذلك
   :التجارب المعروفة في هذا المجال

  

  متطلبات التأهيل العلمي والعملي للمراجع الخارجي في جمهورية مصر العربية  5.4.1

  فيما يلي مناقشة موجزة لمتطلبات تأهيل المراجع.  
م المتعلـــق  1951لســـنة  133يســـتلزم الحصـــول علـــى لقـــب محاســـب قـــانوني فـــي مصـــر طبقـــا للقـــانون     

بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أن يستوفي المرشح متطلبات التعليم والتدريب والامتحان والتعلـيم المهنـي 
   .2المستمر

  .لمي للمراجعالتأهيل الع -1
اشترط قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المصري في المادة الأولى فيمن يـزاول المهنـة أن يكـون     

اســمه مقيــداً فــي الســجل العــام للمحاســبين والمــراجعين، ومــن أهــم الشــروط التــي تضــمنتها المادتــان الثانيــة 
يكــون الشـخص حاصـلا علــى البكـالوريوس فــي  والثالثـة فـيمن يقيــد بالسـجل مـن حيــث المـؤهلات العلميـة أن

  التجارة (شعبة المحاسبة) من إحدى الجامعات المصرية أو ما تعادلها كحد أدنى.
وتجــدر الإشــارة أن المشــروع الجديــد لقــانون مزاولــة المهنــة فــي مصــر أضــاف بكــالوريوس التجــارة شــعبة     

ة أو مـع دبلـوم فـي أحـد هـذين الفـرعين لا تقـل إدارة الأعمال مع درجة الماجسـتير فـي المحاسـبة أو المراجعـ

                                                 

  .79-87محمود شوقي عطاء الله، مبادئ المراجعة، مرجع سابق، ص - 1
  .1987المطابع ا6ميرية، القاھرة بشأن مزاولة مھنة المحاسبة والمراجعة في مصر، الھيئة العامة لشؤون  1951لسنة  133القانون رقم  -  2
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مدة الدراسة فيه عـن سـنتين مـن إحـدى الجامعـات والمعاهـد العليـا بجمهوريـة مصـر العربيـة أو علـى شـهادة 
  .1معادلة لها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا الأجنبية 

  .التأهيل العملي للمراجع   -2
حصـول الطالـب القيـد فـي السـجل العـام للمحاسـبين علـى أيـة  1951لسـنة  133لم يشترط القـانون رقـم     

خبرة عملية قبل مزاولة المهنة، وذلك بالنسبة للمقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين، فـي 
حين نصت المادة الثامنة من القانون على أنه يشترط لنقل اسم الطالـب مـن جـدول المحاسـبين والمـراجعين 

إلـــى جـــدول المحاســـبين والمـــراجعين أن يكـــون قـــد أمضـــى مـــدة التـــدريب المقـــررة وهـــى ثـــلاث تحـــت التمـــرين 
سنوات لدى أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المقيدة بالجدول،بشرط أن يكون الطالـب قـد زاول فعـلا أعمـال 

ذي المحاســبة والمراجعــة بصــورة جديــة وبــدون انقطــاع طــول المــدة، ويثبــت التمــرين بشــهادة مــن المكتــب الــ
  قضى به الطالب مدة التمرين.

و تنص المادة العاشرة على أنه يدخل ضـمن مـدة التـدريب كـل زمـن قضـاه الطالـب فـي وظيفـة كمسـاعد    
مفــتش بــديوان المحاســبة، أو مســاعد مــأمور، أو مســاعد مفــتش بمصــلحة الضــرائب وغيرهــا مــن الوظــائف 

  الية.المناظرة المحددة بالقانون أو المقررة عن طريق وزير الم
وقد نصت كذلك المادة الخامسة والعشـرون مـن نفـس القـانون علـى أنـه يشـترط فـي المحاسـب والمراجـع     

لاعتمــاد ميزانيــات الشــركات المســاهمة أن يكــون مــن أعضــاء جمعيــة المحاســبين والمــراجعين المصــرية أو 
نــة كمحاســب أو كمراجــع حاصــلاً علــى درجــة الــدكتوراه فــي المحاســبة والمراجعــة أو أن يكــون قــد زاول المه

لحسابه الخاص مدة لا تقل عن خمس سنوات من تـاريخ قيـده بتلـك الصـفة، ويحسـب مـن تلـك المـدة الـزمن 
  الذي قضاه المحاسب أو المراجع في إحدى الوظائف المناظرة.

  اختيار التأهيل المهني للمراجع الخارجي -3
والمراجعـــة والحصـــول علـــى تـــرخيص مزاولـــة  إن القـــانون المصـــري لـــم يتطلـــب لمزاولـــة مهنـــة المحاســـبة    

المهنــة إجــراء أيــة امتحانــات يجــب أن يجتازهــا المحاســب تحــت التمــرين ســواء لقيــده فــي جــدول المحاســبين 
  تحت التمرين أو لنقله إلى جدول المحاسبين والمراجعين المزاولين.

حاســبين والمــراجعين لشــركات أمــا مشــروع القــانون الجديــد فقــد اشــترط اجتيــاز طالــب القيــد فــي جــدول الم    
الأشــخاص والأفــراد وللقيــد فــي جــدول المحاســبين والمــراجعين لشــركات الأمــوال للاختبــار الــذي تعقــده شــعبة 
ــــة المحاســــبين والمــــراجعين  ــــة التجــــاريين بالتنســــيق مــــع جمعي ــــة بنقاب ــــي المهن المحاســــبين والمــــراجعين مزاول

بأيـة جهـات أخـرى وفقـا للقواعـد التـي يـتم وضـعها.مع  المصرية، مع إمكانية الاسـتعانة فـي إجـراء الامتحـان
اســـتثناء أعضــــاء جمعيــــة المحاســــبين والمـــراجعين المصــــرية وكــــذلك الحاصــــلين علـــى درجــــة الــــدكتوراه فــــي 
المحاســبة والمراجعــة أو مــا يعادلهــا وأيضــا العــاملين الســابقين بالجهــاز المركــزي للمحاســبات والــذين شــغلوا 

                                                 
) من مشروع قانون مزاولة مھنة المحاسبة والمراجعة والمذكرة ا�يضاحية، المنشور في مجلة 10الفقرة الرابعة من المادة ( -  1

  .2004مارس،  29،  1838ا6ھرام ا�قتصادي،  العدد 
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المنشـآت والهيئـات والوحـدات الاقتصـادية والـذين نجحـوا فـي الـدورات التدريبيـة  الوظائف الفنية الرقابية على
  1الإجبارية المقررة لدى الجهاز.

   التعليم المهني المستمر -4
مـن  لـم يتضـمن قـانون مزاولـة المهنـة أي شـروط تتطلـب ضـرورة حصـول مزاولـي المهنـة علـى أي قـدر     

تــدارك ذلــك مشــروع القــانون الجديــد لمزاولــة المهنــة حيــث اشــترط التعلــيم أو التــدريب المهنــي المســتمر، وقــد 
اجتيــاز امتحانــات محــددة للقيــد فــي كــل مــن جــدولي شــركات الأشــخاص وشــركات الأمــوال بمــا يلــزم مزاولــي 
المهنــة بــالتعليم المهنــي المســـتمر فــي ســبيل اجتيازهــا للانتقـــال مــن جــدول إلــى أخـــر، حيــث يتــولى مجلـــس 

والمراجعين)تنفيــذ تلــك البــرامج والــدورات التدريبيــة فــي إطــار السياســات التدريبيــة الشــعبة (شــعبة المحاســبين 
  .2التي يعتمدها المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة

م يعتبــر عنصــرا أساســيا لتنظــيم  1951لســنة  133وعلــى الــرغم مــن أن التنظــيم الــذي نــص عليــه القــانون  
  :3عدة انتقادات أهمها  التأهيل العلمي والعملي للمهنة، إلا أنه يواجه

لم يشترط القانون بالنسبة للمحاسب والمراجـع تحـت التمـرين أن يـؤدى امتحانـا بعـد انتهـاء فتـرة التمـرين  -1
  للتأكد من أن مستواه العلمي والمهني قد وصل إلى الدرجة المناسبة التي تسمح له بمزاولة المهنة.

ة المحاسبة والمراجعة، واعتبـر العديـد مـن الأعمـال توسع القانون في استثناء شرط المزاولة الفعلية مهن -2
مناظرة لها، بينما هي في الواقع ليست كذلك، ولا توفر التأهيل سـواء مـن حيـث الكـم أو النـوع المنـاظر 

 لمزاولة المهنة.

إن التمــرين العملــي بمكتــب أحــد المحاســبين والمــراجعين المقيــدين بالســجل اعتبــر مبــرراً لنقــل المحاســب  -3
تحــت التمــرين مــن هــذا الجــدول إلــى جــدول المحاســبين والمــراجعين،  علــى الــرغم مــن أن هــذا والمراجـع 

 التدريب قد لا يكون جديا بالصورة الكافية.

  4وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد لمزاولة المهنة في مصر قد تعرض لعدة انتقادات أهمها:
بحيــــث لا يليـــق بكرامــــة المهنـــة ولا بكرامــــة مـــن يزاولهــــا قصـــور تعريـــف المهنــــة الـــوارد بالمــــادة الأولـــى  -1

  .1983) لسنة 17بالمقارنة بتعريف المحاماة الوارد بقانون المحاماة رقم (
إن المشـروع المقتــرح لـم يــنص علـى المســاواة القانونيـة بــين مـن يــزاول المهنـة منفــردا وبـين مــن يزاولــون  -2

يعــرض المهنــة إلــى الوقــوع فــي بــراثن الإقطــاع  المهنــة مــن خــلال الشــركات المهنيــة المقترحــة ممــا قــد
  المهني.

                                                 
�ادة (  1-��ن الم��ة م��رة الثاني��ادة23الفق��ن الم��ة م��رة الثاني��ذكرة 25( ) والفق��ة. الم��بة والمراجع��ة المحاس��ة مھن��انون مزاول��روع ق��ن مش�) م

  ا�يضاحية.
  المادة الرابعة من مشروع  قانون مزاولة مھنة المحاسبة والمراجعة والمذكرة ا�يضاحية. - 2
  يرجع ذلك إلى : - 3
  .81- 80إبراھيم عثمان شاھين، أصول المراجعة، مرجع سابق، ص -
  . 90زيد، دراسات في المراجعة، الجزء ا6ول، مرجع سابق، صحسن محمد حسين أبو  -

)،مھنة المحاسبة والمراجعة في مصر الواقع وضرورات التطوير: بح�ث مق�دم إل�ى م�ؤتمر مس�تقبل 2003محمد محمود النفراوي،( - 4
  .  25-23مھنة المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة، القاھرة، ص 
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على الرغم من أن المشروع المقترح قد نص على عقد امتحانات كشرط للقيد بالجداول إلا أن المشروع  -3
لــم يــورد أيــة أحكــام بتشــكيل اللجــان المختصــة بوضــع هــذه الامتحانــات وشــروطها ومواعيــدها كمــا كــان 

 لقديم.من القانون ا 14الوضع في المادة 

لم يتضمن المشروع المقترح الأحكام المنظمة لقيد أصحاب الوظائف النظيرة من حيث مدد التمرين أو  -4
 الامتحانات أو الإعفاء منها على نحو يغلق الباب أمام السلبيات الحالية.

إن المشروع المقترح لـم يـنظم ضـمن أحكامـه عمليـة التـدريب اللاحـق والمسـتمر للمحاسـبين والمـراجعين  -5
غم أهميته الشديدة في رفع مستوى الأداء المهني لهم ليتمكنوا من الاستمرار ثم المنافسة مع المكاتـب ر 

 الأجنبية.

) مـن 23أما فيما يتعلق بالتأهيل العلمي والعملي لمراجعي الجهاز المركزي للمحاسـبات فقـد نصـت المـادة (
  :1على الآتي 1988لسنة  144القانون

ن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله يتفـق وطبيعـة العمـل الرقـابي يشترط في العضو الفني أ  
وعلى ذلك فالجهاز في مجال التأهيل العلمي يتطلب أن يكون العضو الفني حاصـلا علـى الدرجـة  للجهاز.

  الجامعية الأولى. 
تأهيـــل مراجعـــي وباســـتثناء مـــا ذكـــر فـــي المـــادة الســـابقة لـــم يـــرد فـــي القـــانون أيـــة متطلبـــات أخـــرى متعلقـــة ب 

  الجهاز: .
  لم يشترط القانون في من يعين موظفا بالجهاز أن يجتاز امتحان التعيين.  -
ــيم المهنــي المســتمر أثنــاء  - عــدم وجــود نصــوص تشــريعية تلــزم مراجعــي الجهــاز بمواصــلة التــدريب والتعل

  فترات مزاولة المهنة.
  لم يشترط القانون فترة خبرة معينة للعمل بالجهاز. -

إن المستعرض للمعايير التي تحكم أداء الجهاز المركزي للمحاسـبات فـي مجـال مراجعـة هيئـات القطـاع    
وشركاته يجد نفسه أمام وضـع يتسـم بعـدم الوضـوح أحيانـا والتضـارب والتعـارض، وعـدم الاتسـاق والقصـور 

ا منظمات الدولة في ،الأمر الذي دعا أحد الكتاب إلى الحكم بفشل المراجعة التي تقوم به2في أحيان أخرى
الاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد في مناطق عديدة، باعتراف الـروس أنفسـهم 
ولن تختلف المراجعة الحكومية في مصر عن الاتحاد السوفيتي مهما وضعنا من ضمانات تحقق استقلال 

كمن في انخفاض درجة الكفاءة في الأجهزة الجهاز المركزي للمحاسبات حيث أن مشكلة مصر الأساسية ت
  .3الحكومية بشكل كبير ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات

                                                 
ان إصدار قانون الجھ�از المرك�زي للمحاس�بات، الق�اھرة الھيئ�ة العام�ة للمط�ابع ا6ميري�ة، والمع�دل بش 1988لسنة  144قانون رقم  - 1

  5، ص1998لسنة  157بالقانون رقم 
)،الھيكل المقترح للمعايير التي تحكم أداء الجھاز المرك�زي للمحاس�بات ف�ي مج�ال مراجع�ة ھيئ�ات 1999طارق عبد العظيم أحمد،( - 2

  .108ه، آفاق جديدة،كلية التجارة، جامعة المنوفية،  السنة الثانية،  العدد ا6ول، صالقطاع العام وشركات
  . 25احمد محمد نور، مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية والعملية، مرجع سابق، ص - 3
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ويــرى أحــد البــاحثين أن تنميــة كفــاءة مراجعــي الحســابات بالجهــاز المركــزي للمحاســبات يتطلــب التعلــيم     
والعلـــوم الرياضـــية والتـــدريب المســـتمر لمراجعـــي الجهـــاز بمـــا يضـــمن مســـايرة التطـــور فـــي الفكـــر المحاســـبي 

والإحصائية والعلوم السلوكية والحاسبات الالكترونية وغير ذلك مـن نـواحي المعرفـة الشـاملة التـي أصـبحت 
مــن معطيــات تأســيس فكــر مراجــع الجهــاز بمــا يــدعم قدراتــه وكفاءتــه فــي الأداء،بالإضــافة إلــى ضــرورة قيــام 

عضاء الجهاز تتناسب، مع نوعيـة وطبيعـة العمـل الإدارة العامة للتدريب بالجهاز بتوضيح برامج تدريبية لأ
  .1في إدارات مراقبة الحسابات لكل هيئة نوعية

  متطلبات التأهيل العلمي والعملي للمراجع في المملكة العربية السعودية  5.4.2

يمكــن اســتعراض متطلبــات التأهيــل العلمــي والمهنــي للمراجــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال     
  ليم،  والتدريب،  الاختبار، الترخيص، والتعليم المهني المستمر، وذلك على النحو التالي: التع

  التعليم  -1
) فــإن مــن الشــروط اللازمــة للقيــد فــي ســجل 1992هـــ ( 1412طبقــا لنظــام المحاســبين القــانونيين لعــام     

(تخصص محاسبة ) أو ما يعادلها  على درجة البكالوريوس المحاسبين القانونيين، أن يكون المرشح حاصلا
واجتيـــاز امتحـــان الزمالـــة،  فـــي حـــين أن المـــؤهلات اللازمـــة للحصـــول علـــى شـــهادة الزمالـــة، وفقـــا لمـــا اقـــره 
مجلـس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاسـبين القــانونيين، هــي الحصـول علــى درجــة البكـالوريوس أو مــا يعادلهــا 

معتمــدة لمــن يتقــدم للاختبــار مــن غيــر تخصــص  ســاعة 30وبغــض النظــر عــن نــوع التخصــص مــع دراســة 
  .2محاسبة

  التدريب  -2
أوضـــــح النظــــــام أن مـــــن بــــــين الشـــــروط اللازمــــــة للقيـــــد فــــــي ســـــجل المحاســــــبين القـــــانونيين أن يكــــــون           

  : 3المرشح لديه خبرة عملية في أعمال المحاسبة لدى إحدى الجهات التالية
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القــانونيين وذلــك لمــدة لا مكاتــب المراجعــة الخاصــة المعتمــدة مــن قبــل  -1

تقـل عـن ثـلاث سـنوات، وتخفـض إلـى سـنتين إذا كـان طالـب القيـد حاصـلا علـى درجـة الماجســتير 
فــي المحاســبة أو المراجعــة أو مــا يعادلهــا، وإلــى ســنة واحــدة إذا كــان حاصــلا علــى درجــة الــدكتوراه 

  في المحاسبة أو ما يعادلها.
ية والشركات المساهمة  لمدة لا تقـل عـن أربـع  سـنوات،  وتخفـض إلـى سـنتين إذا الجهات الحكوم -2

كــان طالــب القيــد حاصــلاً علــى درجــة ماجســتير فــي المحاســبة أو مــا يعادلهــا والــى ســنة واحــدة إذا 
  كان حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها. 

                                                 
  .124طارق عبد العظيم احمد، مرجع سابق، ص - 1
في  2/1/2القانونيين بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  ) من المادة الثانية من نظام المحاسبين4الفقرة ( -  1

  ھـ. 13/5/1412
والمادة الثالثة من ال�ئحة التنفيذية للنظم المعتمدة بالقرار  1412الفقرة الخامسة من المادة الثانية من نظام المحاسبين القانونيين لعام  -     3

  .19/2/1994الموافق  9/4/1414وتاريخ  993الوزاري رقم 
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خمـس سـنوات، وتخفـض إلـى سـنتين إذا كـان  الشركات والمؤسسات الفردية وذلك لمـدة لا تقـل عـن -3
طالـــب القيـــد حاصـــلا علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي المحاســـبة أو مـــا يعادلهـــا،  وإلـــى ســـنة إذا كـــان 

  حاصلاً على  دكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها.
  الاختبار. -3

لمحاســبين هـــ فــيمن يرغـب فــي قيـد اســمه فـي ســجل ا 1412يشـترط نظــام المحاسـبين القــانونيين لعـام     
القــانونيين أن يكــون عضــوا أساســيا بالهيئــة الســعودية للمحاســبين القــانونيين وحتــى يكــون عضــوا بالهيئــة 
فلابــد أن يكــون حاصــلا علــى شــهادة زمالــة الهيئــة باســتثناء المحاســبين القــانونيين المــرخص لهــم بمزاولــة 

   1المهنة في المملكة وقت العمل بهذا النظام.
الهيئــة الســعودية يتطلــب الأمــر اجتيــاز الامتحــان الــذي تجريــه الهيئــة عــن طريــق  وللحصــول علــى زمالــة   

لجنة الامتحانات المكونة من سبعة أعضاء غير متفرغين مهمتهم وضـع السياسـات الواجـب مراعاتهـا عنـد 
تحديـــــد محتويـــــات الامتحـــــان ومســـــؤولية إعـــــداد الامتحـــــان وطبعـــــه ومراقبـــــة تنفيـــــذه وتصـــــحيحه واعتمــــــاد 

م الهيئــة مــن خــلال لجنــة التــدريب والتعلــيم بتنظــيم دورات متخصصــة، للإعــداد للامتحــان، بمــا نتائجــه.وتقو 
  2يسهل اجتيازه بنجاح وتعتبر هذه الدورات المتخصصة معادلة لتسع ساعات معتمدة.

  الترخيص  -4
بمزاولـة  يحق لكل من تتوفر فيه شروط متطلبات التعليم والخبرة واجتياز الامتحان أن يتقدم للتـراخيص    

  المهنة في المملكة العربية السعودية ويحق للمرخص له مزاولة المهنة في كافة أنحاء المملكة.
  3 التعليم المهني المستمر -5

تلزم القواعد المنظمة لبرنامج التعليم المهني المستمر أعضـاء الهيئـة الأساسـيين المـرخص لهـم بمزاولـة     
ـــيم المهنـــي المهنـــة، أن يكملـــوا ثلاثمائـــة نقطـــة تع ـــيم مســـتمر كـــل ثـــلاث ســـنوات بحيـــث لا تقـــل نقـــاط التعل ل

نقطــة فــي حــين تلــزم هــذه القواعــد الأعضــاء الأساســيين غيــر المــرخص لهــم  65المســتمر لأيــة ســنة عــن 
نقطة تعليم مستمر  180بمزاولة المهنة ومن اجتازوا اختبار الزمالة ولم ينتسبوا لعضوية الهيئة، أن يكملوا 

نقطة، يتم احتسـابها علـى  50بحيث لا تقل نقاط التعليم المهني المستمر لأي سنة عن كل ثلاث سنوات، 
أساس ثلاث نقاط نظير كل ساعة تعليم مستمر نظامي، ونقطة واحدة نظير كل ساعة تعليم مسـتمر غيـر 

  نظامي.
ويتكــون برنــامج التعلــيم المهنــي المســتمر مــن نــوعين مــن الأنشــطة،  النــوع الأول يمثــل أنشــطة التعلــيم    

المهني المستمر الرسمي ويشمل هذا النوع الدورات المتخصصة التـي تعقـدها الهيئـة أو الجامعـة أو مكاتـب 
  المراجعة.

                                                 
) من المادة الثانية من ال�ئحة 6، المادة العشرون وكذلك الفقرة (1412) من المادة الثانية من نظام المحاسبين القانونيين لعام 6الفقرة ( - 1

  . 1994/ 19/2الموافق  9/9/1414بتاريخ  993التنفيذية للنظام الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
  427– 245محمد السلطان، مرجع سابق، صسلطان   -   2

3 - www.socpa.org. sa 
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رسـمي ويشـمل علـى أشـكال التعلـيم التـي لا أما النوع الثاني فهو أنشـطة التعلـيم المهنـي المسـتمر غيـر ال   
يكـــون فيهـــا تفاعـــل مـــع الآخـــرين ولا يترتـــب عنهـــا عمليـــة تقيـــيم وفقـــا لقواعـــد التعلـــيم المهنـــي المســـتمر، وألا 

% مـن نقـاط التعلـيم المهنـي الرسـمي. مـن ناحيـة أخـرى فـإن 30تتجاوز نقاط التعلـيم المهنـي غيـر الرسـمي 
% مـن النقـاط التـي يكملونهـا مـن 25نـامج التعلـيم المهنـي المسـتمر بنسـبته القواعد تلزم الأفراد المعنيـين ببر 

  البرامج التي تعقدها الهيئة.
وتجيز القواعد المنظمـة لبـرامج التعلـيم المهنـي المسـتمر الاسـتثناء المؤقـت مـن متطلبـات التعلـيم المهنـي    

ثـل الإقامـة بدولـة أجنبيـة أو الحالـة المستمر إذا كانت هنـاك أسـباب مقبولـة لعـدم الوفـاء بتلـك المتطلبـات، م
الصــحية.أما فيمــا يتعلــق بالعقوبــات المترتبــة عــن عــدم الالتــزام بتلــك المتطلبات،فإنهــا قــد تصــل إلــى إلغــاء 

  1العضوية بالهيئة.
وممــا ســبق يمكــن القــول أن متطلبــات التأهيــل العلمــي والعملــي لمراجــع الحســابات فــي المملكــة العربيــة    

ت أغلـــب الشـــروط الواجـــب توفرهـــا فـــي المراجـــع الخـــارجي، وفقـــا لمـــا جـــاء فـــي معـــايير الســـعودية قـــد اســـتوف
  المراجعة الصادرة عن الدول المتقدمة.

أما بالنسبة للتأهيل العلمـي والعملـي للمراجـع بـديوان المراقبـة العامـة بالمملكـة العربيـة السـعودية،فلم يـرد     
المطلوب للالتحاق بالعمل بالديوان كمراجع. في حين أي نص يدل على المؤهل العلمي  2في نظام الديوان

متكـــاملا للتـــدريب والتعلـــيم المهنـــي المســـتمر لمنتســـبيه، حيـــث يـــتم إلحـــاق الموظـــف  ايطبـــق الـــديوان برنامجـــ
المعين حديثا بأحد المراجعين القـدامى ذوى الخبـرة والمشـهود لـه بالكفـاءة لمـدة عـام للاطـلاع علـى الأنظمـة 

ه الوظيفية. كما واللوائح والأدلة والإجراءات وطبيعة العمل، وتزويده بالقدرات والمهارات اللازمة لأداء مهام
يــتم إلحــاق منســوبي الــديوان ببــرامج تدريبيــة تأسيســية تهــدف إلــى اكتســاب مــوظفي الــديوان الخبــرات الفنيــة 
والمهارات الأساسية اللازمة في أعمال المراجعة المالية ومراجعة الأداء والحاسب الآلي وفقا لخطة تدريبية 

تدريبية متعددة بمعهد الإدارة العامة سواء كانت بـرامج سنوية، بالإضافة إلى إلحاق موظفي الديوان ببرامج 
  عامة أو خاصة أو إعدادية أو حلقات وندوات، وذلك حسب المؤهلات العلمية. 

  التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات في ظل معايير المراجعة الدولية متطلبات 5.5
العلمـي والعملـي للمراجـع ولكنهـا جـاءت بفقــرات  لـم تحـدد معـايير المراجعـة الدوليـة معيـارا خاصــا للتأهيـل   

  :3مختلفة توضح وتنظم التأهيل المهني للمراجع ومن هذه المعايير ما يلي

                                                 
 .679– 673)،مرجع سابق،  ص2002سعد بن صالح الروتيع، ( - 1
ھ�ـ و ال�ئح�ة التنفيذي�ة  المواف�ق عليھ�ا ب�ا6مر 11/2/1391) ف�ي 9نظام دي�وان المراقب�ة العام�ة الص�ادر بالمرس�وم الملك�ي رق�م (م/ - 2

  ھـ.19/9/92بتاريخ /  18835/3السامي رقم 
  انظر على سبيل المثال : - 3
)، موسوعة معايير المراجعة، شرح مع�ايير المراجع�ة الدولي�ة وا6مريكي�ة والعربي�ة، دار الجامعي�ة 2007طارق عبد العال حمادة، (  -

  للنشر.
تھ�ا ب�اللغتين العربي�ة وا�نجليزي�ة، )، موس�وعة المع�ايير الدولي�ة للمراجع�ة وإيض�احات تطبيقا2004-2003أمين السيد أحمد لطفي، ( -

  كلية التجارة، جامعة القاھرة.
  )، المراجعة في ضوء المعايير الدولية، دار النھضة العربية،جامعة القاھرة،  كلية التجارة. 1998أمين السيد أحمد لطفي،( -
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) (المعــدل) "بعنـــوان رقابـــة الجــودة لعمليـــات مراجعــة القـــوائم الماليـــة 220تضــمن المعيـــار الــدولي رقـــم ( -1
  ) ما يلي:20،19التاريخية " في فقرتيه (

الذي سيعمل معـه يتمتـع بالقـدرات والكفـاءة  •مقتنعا بأن فريق العملية *شريك العملية يجب أن يكون -أ
والوقت المناسب لأداء عملية المراجعة حسب المعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونيـة ليـتمكن 

  من إصدار تقرير مراجع مناسب في ظل الظروف التي تحيط بالعملية.
  اءة المناسبة المتوقعة من فريق العملية ككل ما يلي: تشمل القدرات والكف -ب

فهـــم وخبـــرة عمليـــة فـــي ميـــدان المراجعـــة ذات الطبيعـــة المماثلـــة مـــن خـــلال التـــدريب والمشـــاركة  -
  والملاءمة.

  فهم للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية.  -
  ا المعلومات.معرفة فنية مناسبة بما في ذلك معرفة مناسبة بتكنولوجي  -
  معرفة بالقطاعات المناسبة التي يعمل فيها العميل. -
  القدرة على تطبيق الحكم المهني. -
  فهم السياسات وإجراءات رقابة الجودة للشركة. -

) بعنـوان "فحـص الأرصـدة الافتتاحيـة 510نصت الفقـرة السادسـة مـن المعيـار الـدولي للمراجعـة رقـم ( -2  
يـــتم التكليـــف بالمراجعـــة لأول مـــرة علـــى الآتـــي: "فـــي حالـــة قيـــام مراجـــع آخـــر  (أرصـــدة أول المـــدة )عنـــدما

بمراجعــة القــوائم الماليــة للفتــرة الســابقة،  فــإن المراجــع الحــالي قــد يســتطيع الحصــول علــى أدلــة إثبــات كافيــة 
وملائمــة للأرصــدة الافتتاحيــة،  وذلــك بفحــص أوراق عمــل المراجــع الســابق،  وفــي مثــل هــذه الحــالات علــى 

 لمراجع أن يرعي أيضا كفاءة واستقلالية المراجع السابق "ا

  ) بعنوان"الأطراف ذوو العلاقة "في فقرته السادسة الآتي:550ورد في المعيار الدولي للمراجعة رقم ( -3
"يحتاج المراجع لمستوى من المعرفـة المتعلقـة بطبيعـة أعمـال المنشـأة والقطـاع الاقتصـادي وذلـك لتمكينـه   

 من تشخيص الأحداث والمعاملات والممارسات والتي قد يكون لها تأثير مادي على القوائم المالية"

) بعنـوان اسـتخدام عمـل مراجـع أخـر" فـي فقرتـه الأولـى مــا 600تضـمن المعيـار الـدولي للمراجعـة رقـم ( -4
  يلي: 

عنــد قيــام المراجــع الرئيســي بتخطــيط عمليــة المراجعــة للاســتفادة مــن عمــل مراجــع آخــر، فإنــه ينبغــي عليــه    
  -مراعاة الأمور التالية:

جزاء التي يقوم بمراجعتها، ويمكن أن يـتم الاسـتعلام مراعاة الكفاءة المهنية للمراجع في إطار الأ  - أ
  عن هذه الكفاءة من خلال:

                                                 
ھا وعن تقرير المراجع الذي يصدر نيابة شريك العملية: ھو الشريك أو شخص أخر في الشركة مسؤول عن عملية المراجعة وأدائ -  *

  عن الشركة والذي حيثما يطلب ذلك يكون له الص�حية المناسبة من ھيئة مھنية أو قانونية أو تنظيمية.
فريق العملية يتضمن جميع الموظفين الذين يؤدون عملية المراجعة، بما في ذلك أي خبراء تعاقدت معھم الشركة فيم�ا يتعل�ق بعملي�ة  - •
  راجعة.الم
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العضوية المشتركة في المنظمات المهنية أو العضوية المشتركة أو الزمالة مع مكتب  -1
  آخر أو الاستفسار من المنظمة المهنية التي ينتمي إليها المراجع الآخر.

  ف.استفسارات من المراجعين الآخرين والمصار  -2
 إجراء مناقشة مع المراجع الأخر مباشرة. -3

) بعنوان "استخدام عمل خبير "على 620نصت الفقرة الثامنة من المعيار الدولي للمراجعة رقم ( -5
  التالي: 

عند التخطيط لاستخدام عمل خبير فإن على المراجع أن يتأكد من الكفاءة المهنية للخبير، وتتم عملية     
  خبير من خلال دراسة ما يلي:التقييم لكفاءة ال

الشهادات والتأهيل المهني للخبير ومدى حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة   - أ
  المختصة أو عضوية في هيئة مهنية ذات علاقة.

الخبرة والسمعة المهنية التي يتمتع بها الخبير في المجال الذي يسعى المراجع إلى تجميع أدله   - ب
  إثبات فيه.  

ويقصــد بــالخبير الشــخص أو المكتــب الــذي يمتلــك مهــارة خاصــة وعلمــا وخبــرة فــي مجــال معــين غيــر     
المحاســبة والمراجعــة، فعلــى الــرغم مــن تأهيــل وخبــرة المراجــع التــي تمكنــه مــن أن يكــون علــى داريــة بأوجــه 

ي نفـس خبـرة نشـاط العميـل بصـفة عامـة،إلا أن هنـاك أمـوراً متخصصـة لا يتوقـع معهـا أن يكـون المراجـع فـ
 .1وتأهيل الشخص الخبير بهذه الأمور.على سبيل المثال الخبير الاكتوارى أو المهندس 

ــي    ــا يل ــيم المهنــي المســتمر وفقــا لمــا جــاء فــي  وفيم ــيم المحاســبي والتعل عــرض مختصــر لمتطلبــات التعل
  السياسات الإرشادية للاتحاد الدولي للمحاسبين.

  التعليم  -1
ـــيم تتكـــون بـــرامج الت      ـــيم العـــام والتعل ـــيم وفقـــا لسياســـات الإتحـــاد الـــدولي للمحاســـبين مـــن جـــانبين التعل عل

المحاســبي المهنــي، ويحتــوى التعلــيم العــام علــى المــواد غيــر المهنيــة التــي يتلقاهــا المرشــح أثنــاء فتــرة التعلــيم 
ســـها، مثـــل التـــاريخ، الســـابقة للتعلـــيم المحاســـبي، وكـــذلك تلـــك التـــي يتلقاهـــا أثنـــاء فتـــرة التعلـــيم المحاســـبي  نف

والعلـوم الســلوكية،  والقــوى الاقتصــادية والسياســية والاجتماعيـة، البيانــات الكميــة كالبرمجــة الخطيــة وبحــوث 
العمليـــات والإحصـــاء والتفكيـــر النقـــدي كمـــواد التحليـــل الرياضـــي، الرياضـــة الماليـــة،والفنون والآداب والعلـــوم 

.والتعلـيم العـام هـو أسـاس تعلـم 2لدارسـات الإسـلامية والقانونيـةكاللغات والشعر والنثر، والقـيم الاجتماعيـة كا
واكتســـاب معظـــم المهـــارات المهنيـــة التـــي يتطلبهـــا للعمـــل المحاســـبي كالمهـــارات الذهنيـــة والفنيـــة، ومهـــارات 

                                                 
)، مدخل مصداقية المصدر كأساس الحكم عل�ى م�دى كفاي�ة وم�ءم�ة أدل�ة ا�ثب�ات ف�ي المراجع�ة ،  1996عبد الوھاب عبده غانم، ( - 1

  .. 300المجلة المصرية للدراسات التجارية،كلية التجارة،جامعة المنصورة،العدد الثاني،ص
2 -  IFAC Education Committee, IES3: Professional Skills, 
(www.IFAC.org/store/category.tmpl?category=Education/ ,October,2003),p.21.  

�دم للم�ؤتمر العلم�ي 2007(رن�دة عطي�ة بوف�ارس، نق�� ع�ن.��يم المحاس�بي الواق�ع وس�بل التط�وير، بح�ث مق��يم ) ،التعل�الث�اني ح�ول  التعل
 5-2المحاسبي في ليبيا واقعه وإمكانيات تطويره،  أكاديمية الدراسات العليا،  ص 
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التعامـــل مـــع الآخـــرين والاتصـــال بهـــم، ومهـــارات تنظـــيم وإدارة الأعمـــال وغيرهـــا.وتعطي المعرفـــة المكتســـبة 
  1م، القاعدة التي تبنى عليها الدراسات المحاسبية المهنية.بالتعليم العا

كما أكد الاتحاد الدولي للمحاسـبين علـى ضـرورة حصـول الملتحقـين لدراسـة المحاسـبة علـى مسـتوى عـال   
فـــي مرحلـــة التعلـــيم الســـابقة لضـــمان  النجـــاح المرجـــو مـــن البرنـــامج التعليمـــي للمحاســـبة المهنيـــة، ذلـــك لأن 

د يكــون دلــيلا علــى امــتلاك المســتوى الــلازم مــن القــدرات الذهنيــة والمعرفيــة والمهــارات المســتوى العــالي، قــ
  .2الأساسية، والتي ستخضع للتطوير عند تغذيتها بالمعرفة المهنية المكونة لبرنامج التعليم المحاسبي

  أما التعليم المحاسبي المهني  فيتكون من المساقات المعرفية التالية:  
ــــة، الضــــرائب،قانون التجــــارة والأعمــــال، المحاســــبة المال - ــــة والرقاب ــــارير، المحاســــبة الإداري ــــة وإعــــداد التق ي

  المراجعة، و الإدارة المالية والقيم والأخلاق المهنية .
الاقتصــاديات، بيئــة الأعمــال، الإدارة  مســاقات أهمهــا 10المعرفــة التنظيميــة وإدارة الأعمــال وتتكــون مــن  -

اق المالية، الأساليب الكمية السلوك التنظيمي، الإدارة واستراتيجيه صنع القرار العامة، أخلاق العمل، الأسو 
  التسويق،  التجارة الدولية والعالمية.

المعرفــة بتكنولوجيـــا المعلومــات واختصاصـــاتها وتشـــمل المعرفــة العامـــة بتكنولوجيــا المعلومـــات، المعرفـــة  -
يـــه تكنولوجيـــا المعلومـــات، اختصاصـــات بأنظمـــة ضـــبط تكنولوجيـــا المعلومـــات، اختصاصـــات ضـــبط وتوج

  مستخدم تكنولوجيا المعلومات.
ــــه الفنيــــة  ــــى تمكــــين دارس المحاســــبة مــــن اكتســــاب وتطــــوير مهارات ــــي المحاســــبي إل ــــيم المهن ويهــــدف التعل

  والوظيفية، والمهارات التنظيمية وإدارة الأعمال، والمهارات الذهنية.
ـــدولي للمحاســـبين    ـــد أكـــد الاتحـــاد ال ـــوفر مجموعـــة مـــن المعـــارف والمهـــارات باختصـــار فق ـــى ضـــرورة ت عل

  والخبرات والقيم المهنية في الخريج (التعليم المحاسبي الجامعي ) والتي يمكن توضيحها في الشكل التالي: 

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 - IFAC Education Committee, IES  3: Professional Skills, op.cit.  p. 22. 
2   IFAC Education Committee, IES2: Content of Professional Accounting Education Programs, 

(www.ifac.org/store/category.tmpl category=Education/ ,October, 2003).p 15 
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1-International federation of Accountants  IFAC "Prequalification Education ,Assessment of  
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ــرى الاتحــاد   -2 ــدولي للمحاســبينوي ضــرورة تــوفر قــدر مــن التــدريب العملــي  للمــراجعين قبــل مزاولــة  ال
المهنـــة،  مـــع ضـــرورة تطبيـــق أســـلوب لتقيـــيم الكفـــاءة المهنيـــة للمرشـــحين لمزاولـــة المهنـــة قبـــل الســـماح لهـــم 

   1 بالمزاولة الفعلية لها، فضلا عن التأهيل الأكاديمي المناسب من خلال الحصول على درجة البكالوريوس

  متطلبات التعليم المهني المستمر. -3
طالــب الاتحــاد الــدولي للمحاســبين المنظمــات المهنيــة والجهــات المشــرفة علــى المهنــة فــي مختلــف دول    

العالم بضرورة مطالبة أعضائها بتطوير معلوماتهم ومهاراتهم المختلفة لمواكبة التطورات الحاصلة في نظم 
  في البيئة التنظيمية بما ينعكس على تحسين كفاءتهم المهنية. المعلومات والمتغيرات المتلاحقة

سـاعة مـن أنشـطة التعلـيم  90يقترح الاتحاد الدولي للمحاسـبين برنـامج تعلـيم مهنـي مسـتمر يتكـون مـن     
ساعة في السـنة الواحـدة، بحيـث تكـون كامـل هـذه السـاعات مـن  30المستمر كل ثلاث سنوات وبحد أدنى 

نظــامي يضــاف إليهــا حســـب مــا هــو ملائــم تعليمــا مهنيـــا غيــر نظــامي ومــن وجهــة نظـــر التعلــيم المهنــي ال
الاتحـاد الـدولي للمحاسـبين أن بـرامج التعلـيم المهنـي المسـتمر يمكـن أن تتنـاول مواضـيع متعـددة ذات صــلة 
 مباشرة بما يزاولـه المحاسـبون مـن أنشـطة مختلفـة كالمحاسـبة والمراجعـة والضـرائب وتقنيـات الحاسـب الآلـي
وغيرهـــا أو البـــرامج والأنشـــطة التـــي قـــد لا تـــرتبط بشــــكل مباشـــر بمجـــال المحاســـبة كـــالبرامج التـــي تتنــــاول 
الاتجاهـــــات الاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية والبيئيـــــة والتـــــي يمكـــــن أن يكـــــون لهـــــا تـــــأثير مســـــتقبلا علـــــى مجـــــال 

  .2المحاسبة
رامج التعلــيم المهنــي المســتمر وبشــكل عــام فــإن الاتحــاد الــدولي للمحاســبين يــرى أن اختيــار مواضــيع  بــ   

ينبغي أن يترك للأشخاص المعنيين بحيث يتسنى لكل عضو اختيار المواضيع ذات الصلة بمجال نشـاطه 
ذلك أن تنوع طبيعة الأنشـطة التـي يمكـن أن يزاولهـا المنتمـون لمهنـة المحاسـبة يجعـل مـن الصـعوبة تحديـد 

  يع المنتمين للمهنة.مجموعة واحدة من المعارف والمواضيع والمهارات لجم

وتشــمل أنشــطة التعلــيم المهنــي النظــامي وفقــا لسياســات الاتحــاد الــدولي للمحاســبين الــدورات التــي تجــرى    
تحــــت رعايــــة المنظمــــات المنضــــوية تحــــت عضــــوية الاتحــــاد الــــدولي، كمــــا تشــــمل الاشــــتراك فــــي الــــدورات 

ــيم والمــؤتمرات والحلقــات الدراســية التــي تنفــذها الجامعــات أو أي مؤس ســات تعليميــة أخرى.كمــا تشــمل التعل
المهنـــي المســـتمر النظـــامي الدراســـة بالمراســـلة وتـــدخل ضـــمنها الدراســـة عـــن طريقـــة الأشـــرطة الســـمعية أو 
أشــرطة الفيــديو والمنشــورات المهنيــة والكتابــات الأكاديميــة ويشــمل أيضــا تعلــيم مقــرر دراســي أو تعلــيم دورة 

ل مــرتبط بالمســؤوليات المهنيــة أي مــن خــلال أنشــطة التــدريس تعليميــة للتطــوير المهنــي المســتمر فــي مجــا
  .3ونقل المعرفة للآخرين وغيرها من الأنشطة الأخرى

                                                 
1 -  International Federation of Accountants, Assessment of Professional Competence :Proposed 

International Education Standard For Professional Accountants,  IFAC   ,June 2002. 
 .61سعد صالح الروتيع،  مرجع سابق، ص -  2

3-IFAC Education Committee, Appendix of IES 7: IES 7: Continuing Professional Development: A 
Program of Lifelong Learning and Continuing Development of Professional Competence",(www. 
IFAC.org/store/category.tmpl?category=Education/, May 2004).p11 
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أما النشاط التعليمي غيـر النظـامي فـيمكن أن يشـمل قـراءة النشـرات المهنيـة أو الماليـة أو التجاريـة، كمـا    
  يشمل استخدام الأشرطة السمعية وأشرطة الفيديو وغيرها.

وفيمــا يتعلــق بتوثيــق بــرامج التعلــيم المهنــي المســتمر يــرى الاتحــاد الــدولي للمحاســبين  ضــرورة اعتمــاد     
جميع الدورات التي يتم تنظيمها بوصفها جزء من متطلبات التعليم المهني المسـتمر النظـامي، ثـم بعـد ذلـك 

مــن كــل عضــو الإفــادة بعــدد يــتم مراقبــة وتقيــيم جــودة هــذه الــدورات عنــد تنفيــذها،  وينبغــي أن يطلــب ســنويا 
  الساعات التي قام باستكمالها بوصفها جزءاً من برنامج التعليم المهني المستمر وذلك بعد توثيقها.

ووفقاً لسياسات الاتحاد الدولي المحاسبين يسـتثنى مـن متطلبـات برنـامج التعلـيم المهنـي المسـتمر بعـض    
يسـتثنى مـن متطلبـات بـرامج التعلـيم المهنـي المسـتمر الحالات أهمها حالات المرض أو الإعاقة وكـذلك قـد 

  1الأعضاء المتقاعدون وكذلك الأعضاء الذين يعملون في مجالات أخرى خلال الممارسة العامة.
وأخيـــرا تجـــدر الإشـــارة أن الاتحـــاد الـــدولي للمحاســـبين لـــم يحـــدد كيفيـــة احتســـاب ســـاعات التعلـــيم المهنـــي    

  .AICAP  - ICAEWلأخرى مثل المستمر بخلاف المنظمات المهنية ا

فــي معـايير المراجعــة الدوليــة بخصـوص التأهيــل العلمـي والعملــيٍ للمراجـع الخــارجي تبــين  وبدراسـة مــا ورد
  الآتي:

إن معــايير المراجعــة الدوليــة قــد اســتوفت مقومــات تأهيــل المراجــع،من حيــث التأهيــل العلمــي والخبــرة  -1
ــيم المهنــي المســتمر فوفقــاً للسياســات التعليميــة العمليــة واختيــار التأهيــل، فضــلا عــن متطلبــات ا لتعل

للاتحـــاد الـــدولي للمحاســـبين، فـــإن الكفـــاءة المهنيـــة يـــتم تحقيقهـــا علـــى مـــرحلتين، الأولـــى هـــي مرحلـــة 
اكتســـاب الكفـــاءة و تـــرتبط بدرجـــة عاليــــة مـــن التعلـــيم العـــام يتبعهــــا تعلـــيم متخصـــص وامتحـــان فــــي 

رحلة المحافظة علـى الكفـاءة المهنيـة. بمعنـى أن العمليـة الموضوعات ذات العلاقة،أما الثانية فهي م
التعليمية لا تتوقف عند تخرج الطالب والتحاقه بسـوق العمـل، بـل يجـب علـى المهنـي أن يسـتمر فـي 

  تطوير معرفته من خلال برامج التعليم المهني المستمر.

التأهيـل العلمـي والعملـي  تتميز هذه المعايير بالنص الصريح على ضرورة قيام المراجع بعمليـة تقيـيم -2
للمراجــع الآخــر والخبيــر فــي حالــة الاســتفادة مــن أعمالهمــا، كمــا بينــت الوســائل التــي يمكــن للمراجــع 

  الاستعانة بها في هذا الخصوص.
هناك علاقة جوهرية بين درجة تمتع المراجع بالمعرفـة والكفـاءة والتأهيـل العلمـي الكـافي وموضـوعية  -3

للمراجــع حــول مــدى عدالــة تمثيــل القــوائم الماليــة للمركــز المــالي للوحــدة وصــدق الــرأي الفنــي المحايــد 
 الاقتصادية.  

                                                                                                                                                         
 

  .673- 672سعد صالح الروتيع،  مرجع السابق،  ص  -  1
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أشـار الاتحـاد الـدولي للمحاسـبين إلـى العلـوم الأساسـية التـي تمثـل الحـد الأدنـى للمؤهـل العلمـي الـذي  -4
ينبغي أن يحصل عليـه المراجـع حتـى يمكـن أن يقـال عنـه أنـه مؤهـل علميـا،  إلا أنـه لـم يـنص علـى 

 حيد اختبار التأهيل على المستوى الدولي.تو 

لــم تقتصــر تأكيــدات المعــايير الدوليــة علــى التأهيــل العلمــي والعملــي للمراجــع فحســب بــل أكــدت علــى  -5
أهميــة حصــول المراجــع علــى تأكيــدات مناســبة وكافيــة بــأن مســاعديه الــذين يقومــون بــأداء الأعمــال 

 . المفوضة إليهم من قبله على مستوى كاف من التأهيل الذي يخولهم تأدية المهمة بالشكل المطلوب

   هيل لمراجع الحسابات في ظل معايير المراجعة الحكوميةالتأ متطلبات 5.6

  متطلبات تأهيل المراجع في ظل معايير مكتب المحاسبة العامة الأمريكي  5.6.1

نص المعيار الأول من المعايير العامة الصادرة عن مكتب المحاسبة العامة على وجوب تمتع الموظفين   
  .1المكلفين بأداء المراجعة بكفاءة مهنية ملائمة للمهام المطلوبة

ويضـــع هـــذا المعيـــار المســـؤولية علـــى جهـــاز المراجعـــة للتأكـــد مـــن أن المراجعـــة يقـــوم بهـــا مجموعـــة مـــن   
عــون بالمعرفــة والخبــرة الضـــرورية للقيــام بهــذه المهنــة، ويجـــب أن يكــون لــديهم أيضــا معرفـــة المــوظفين يتمت

  شاملة بالبيئة والمراجعة الحكومية المتصلة بطبيعة المراجعة.
والمقصود بالمؤهلات هنا تلـك المـؤهلات التـي تتـوافر لـدى جهـاز المراجعـة ككـل ولـيس لـدى كـل مراجـع    

إلى خبرات في المحاسـبة والمراجعـة والإحصـاء والعلـوم السـلوكية والقانونيـة  على حدة، إذ قد يحتاج الجهاز
  .2والمناهج والحاسوب ولكن ليس من الضروري أن تجتمع هذه الخبرات في شخص واحد فحسب

  المؤهلات (الكفاءة المهنية)  -1

ت المطلوبــة )المــؤهلاGAOتحــدد معــايير المراجعــة الصــادرة عــن مكتــب المحاســبة العامــة الأمريكــي (    
  :3لدى الموظفين الذي يقومون بالمراجعة الحكومية بما يلي

الإلمــام بنظريــات وإجــراءات المحاســبة والرقابــة الماليــة وامــتلاك المســتوي التعليمــي والقــدرة والتجربــة  -1
  الكافية.

 معرفة بالأجهزة والبرامج والأنشطة والأعمال الحكومية. -2

 بوضوح وفعالية.مهارات الاتصالات الشفهية والتحريرية  -3

 ملائمة خبرات موظفي جهاز المراجعة لعمل المراجعة على سبيل المثال: -4

                                                 
1  - WWW.GAO. Gov.p30                                         موقع مكتب المحاسبة العام ا6مريكي على شبكة المعلومات الدولية    

 
  .36حسين القاضي،  حسين دحدوح، مراجعة الحسابات "ا6ساسيات "ـ مرجع سابق،  ص -  2

  .20– 18الحكومية، ترجمة ا�دارة المركزية للبحوث والتدريب، الجھاز المركزي للمحاسبات،مرجع سابق، صمعايير المراجعة  - 3
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ـــب العمـــل اســـتخدام عينـــات إحصـــائية، فـــإن المـــوظفين أو مستشـــاريهم يجـــب أن يكـــون  - إذا تطل
  ضمنهم أشخاص لديهم مهارات أخذ العينات الإحصائية.

بد أن يكون من ضمن مـوظفي الجهـاز إذا كان العمل يقتضى مراجعة دقيقة لنظم محوسبة فلا  -
  أشخاص يمتلكون خبرة في المراجعة الحاسوبية.

إذا تضــمن العمــل مراجعــة لبيانــات هندســية معقــدة، يجــب أن يشــتمل العــاملون أو الاستشــاريون  -
  على أشخاص لديهم مهارات هندسية.

ون الاستشـاريون إذا تضمن العمل استخدام مناهج مراجعة غيـر تقليديـة، يجـب أن يشـمل العـامل -
  على أشخاص لديهم المهارات الضرورية لذلك.

  ضرورة الكفاءات التالية للمراجعة المالية، التي تؤدى إلى التعبير عن الرأي:  -5
أن يكــــون المراجــــع كــــفء فــــي مجــــال المعــــايير والمبــــادئ المحاســــبية الملائمــــة وفــــي المراجعــــة  -

  الحكومية.
مكلفين بأداء المراجعة أن يكونوا محاسبين قانونيين مرخصـا ويجب على المحاسبين العموميين ال - 

  لهم بمزاولة المهنة أو أشخاص يعملون لدى مؤسسة محاسبة قانونية معتمدة.
 متطلبات التعليم المستمر  -2

) علــى ضــرورة أن GAOأكــدت معــايير المراجعــة الصــادرة عــن مكتــب المحاســبة العامــة الأمريكــي (     
جعــة برنــامج لضــمان محافظــة كــوادره علــى كفــاءة مهنيــة عاليــة، مــن خــلال تــدريب يكــون لــدى جهــاز المرا

 80وتثقيــف مســتمر لموظفيــه، ولهــذا يجــب علــى كــل مراجــع مســؤول عــن المراجعــة أن يقضــي كــل ســنتين 
سـاعة فـي السـنة كحـد أدنـى، وذلـك  20ساعة على الأقل في التدريب والتعليم المهني المستمر، أو يقضـي 

  .1دة كفاءته المهنيةللإسهام في زيا
إن جهاز المراجعة مسؤول عن وضـع وتنفيـذ برنـامج لضـمان اسـتيفاء المـراجعين الحكـوميين لمتطلبـات     

التعليم المهني المستمر، وعادة ما يشمل هذا البرنامج موضوعات مختلفة مثل التطورات الحالية فـي مـنهج 
والإشراف والإدارة المالية والعينات الإحصـائية وتصـميم المراجعة والمحاسبة والرقابة الداخلية وأسس الإدارة 

النظم وتحليل البيانات، وقـد يشـمل أيضـا موضـوعات متعلقـة بمجـال عمـل المراجـع مثـل الإدارة والسياسـات 
  العامة والهندسة الصناعية والاقتصاد والعلوم الاجتماعية وعلم الكمبيوتر.. الخ .

) بالاحتفاظ بالسـجلات المتعلقـة GAO) جهاز المراجعة (GAGASوتلزم معايير المراجعة الحكومية (   
  .2بالتعليم المهني المستمر

                                                 

ل، كلي�ة التج�ارة، جامع�ة لتموي�)،نموذج مقترح لقياس الع�قة بين إس�تراتيجية التخص�ص الص�ناعي والعوام�ل الم�ؤثرة ف�ي إدارة عملي�ة المراجع�ة، المجل�ة العلمي�ة للتج�ارة وا2006أحمد زكى حسين متولي، ( - 1

  .200-199طنطا، المجلد ا6ول،العدد ا6ول،   ص

2 -GAO (United States General Accounting Office ), (2003)." Public Accounting Firms : Mandated 
Study on Consolidation and Competition ".Report to the Senate Committee on banking Housing and 
|Urban Affairs and the House Committee on financial Services.GAO -03 – 864, General Accounting 
Office Washing ton ,D.C 
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) فإن الاستشاريين الخارجيين والخبـراء الـداخليين GAOووفقا لسياسات مكتب المراجعة العام الأمريكي(   
صــهم لكــنهم يجــب أن يتمتعــوا بــالمؤهلات، وأن يحــافظوا علــى كفــاءتهم المهنيــة فــي مجــال خبــرتهم أو تخص

غيـر مطــالبين بالوفــاء بالمتطلبــات المــذكورة أعــلاه والخاصــة بــالتعليم  المهنــي المســتمر، كمــا أن المــراجعين 
  الذين يؤدون أنشطة وخدمات غير المراجعة غير مطالبين بالوفاء بمتطلبات التعليم المهني المستمر.

العملـــي للمراجـــع والصـــادرة عـــن مكتـــب مناقشـــة معـــايير المراجعـــة المتعلقـــة بالتأهيـــل العلمـــي و  ومـــن خـــلال
  ) نلاحظ: GAO (المحاسبة العامة الأمريكي

معيــارا خاصـــاً للتأهيــل العلمــي والعملـــي  GAOحــددت معــايير المراجعــة الحكوميـــة الصــادرة عــن  -1
للمراجع وجهاز المراجعة معاً،وأوردت فقرات متعددة القواعد التي تـنظم  التأهيـل المسـتوفي لأغلـب 

  لوبة. المتطلبات المط
تتشابه (إن لم تكن تتطابق) متطلبات التأهيل العلمي والعملي للمراجع في مكتب المحاسبة العامـة  -2

مع متطلبات تأهيل المراجع الصادرة عـن المعهـد الأمريكـي للمحاسـبين القـانونيين، وتجـدر الإشـارة 
ومعـــايير  ) قـــد أصـــدر بيانـــا أوضـــح فيـــه أنـــه قـــد تـــم تبنـــي معـــايير العمـــل الميـــدانيGAOهنـــا أن (

) مـــن أجـــل المراجعـــة الماليـــة مـــع تطبيـــق المعـــايير AICPAالتقـــارير التـــي أصـــدرها أو يصـــدرها (
 الأخرى التي يصدرها المعهد إلا إذا تم استثناءها بنشرة رسمية.

تطبق المعايير العامة الصادرة عن مكتب المحاسبة العامـة الأمريكـي علـى جميـع أجهـزة المراجعـة  -3
 ية مثل مؤسسات المحاسبة العامة والمؤسسات الاستشارية. الحكومية وغير الحكوم

  توسيع معنى مصطلح المراجعة ليشمل كلا من المراجعة المالية ومراجعة الأداء.  -4
 

  تأهيل مراجع الحسابات في ظل المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة. متطلبات  2.6.5
تمــت تغطيــة متطلبــات تأهيـــل المراجــع والجهــاز فـــي المعيــار الثــاني والمعيــار الرابـــع مــن المعــايير الرقابيـــة 

  للإنتوساي وهي: 
  معايير كفاءة الجهاز الأعلى للمراجعة.-1
  معايير عامة أخرى. -2

  وفما يلي شرح مختصر لهذه المعايير  
   معايير كفاءة الجهاز الأعلى المراجعة. -1
ه المعــايير إلــى الوصــول إلــى مســتوى مــن الفهــم والعلــم والخبــرة يمكــن العضــو مــن أداء المهــام تهــدف هــذ  

الرقابيــة بمهــارة واقتــدار والمحافظــة علــى هــذا المســتوى ويقصــد بهــا تمتــع المراجــع والجهــاز الأعلــى للرقابــة 
  والمحاسبة بالكفاءة المطلوبة.

  :1وتفسر الفقرات التالية الكفاءة كمعيار رقابي.
  يجب أن يطبق جهاز المراجعة على عملياته الرقابية مناهج وممارسات ذات جودة عالية. -أ

                                                 
)، إطار مقترح لمعايير المراجعة الحكومية لشركات النفط والغاز ف�ي ظ�ل عق�ود تقاس�م ا�نت�اج، رس�الة 2007سعد سلمان بركات،( - 1

  .117جامعة دمشق،  ص دكتوراه غير منشورة،
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  التزام جهاز المراجعة بوضع إجراءات تضمن فعالية ممارسة مسؤولياته فيما يتعلق بالتقارير الرقابية. -ب
الرقابـة بصـورة أن يكون جهاز المراجعة متمكنا مـن مختلـف المهـارات والخبـرات الضـرورية للقيـام بمهمـة  -ج

فعالة، بما فيهـا التقنيـات المبينـة علـى الـنظم وطـرق المراجعـة التحليليـة واختبـار العينـات الإحصـائية ورقابـة 
  نظم المعلومات المؤتمنة. 

  
   معايير عامة أخرى. -2

  : 1وهى معايير خاصة تتعلق بترتيبات الجهة التي تقوم بالرقابة فقط  ويقع عليها ما يلي
ــ -أ   علــى الجهــاز تبنــي سياســات وإجــراءات لتعيــين مــوظفين ذوي مــؤهلات مناســبة وقــد بينــت  ف:التوظي

المعـــايير ضـــرورة أن يتمتـــع موظفـــو جهـــاز المراجعـــة بـــالمؤهلات الجامعيـــة والخبـــرات الملائمـــة، وأن يضـــع 
  الجهاز الحد الأدنى للمتطلبات التعليمية لتعيين المراجعين وأن يراجعها بانتظام.

   لتدريبالتأهيل وا -ب
على الجهاز تبني سياسات وإجراءات لتطوير وتدريب الموظفين ليتمكنـوا مـن أداء واجـبهم بصـورة فعالـة،   

وأن يحــدد أســس النهــوض بــالمراجعين وغيــرهم مــن المــوظفين الجهــاز وقــد بينــت المنظمــة الدوليــة القواعــد 
    :   2المتصلة بالتأهيل والتدريب كمعيار كالآتي

اتخــاذ خطــوات لتــوفير تطــوير مهنــي متواصــل لموظفيــه عــن طريــق تــوفير علــى جهــاز المراجعــة  -1
  التدريب الملائم في الجهاز نفسه وتشجيع الحضور والمشاركة في دورات خارجية.

يجــب أن يحـــتفظ الجهــاز الأعلـــى ببيــان مفصـــل لمهــارات موظفيـــه، ممــا يســـاعد فــي إعـــداد خطـــط  -2
  . الرقابة وتوضيح الاحتياجات الخاصة بالتطوير المهني

يجــب علــى الجهــاز وضــع المعــايير المتعلقــة بترقيــة المــراجعين بمــا فــي ذلــك المتطلبــات التعليميــة  -3
  ومراجعة هذه المعايير بانتظام.

على الجهاز وضع السياسات والإجراءات المتعلقـة بـالتطوير المهنـي للمـراجعين فـي مجـال تقنيـات  -4
  التي يقومون بها. على مختلف العمليات الرقابية الرقابة وأساليبها المطبقة

يجــب أن يكــون لــدى العــاملين بجهــاز المراجعــة الفهــم الجيــد للبيئــة الحكوميــة بمــا فــي ذلــك الــدور  -5
التشريعي والترتيبات القانونية والمؤسسة التي تخضع لها عمليات الفرع التنفيذي ومواثيق المنشآت 

جـــراءات والممارســـات الرقابيــــة العامـــة.وأن يكـــون لـــديهم الدرايـــة الكافيـــة بالمعـــايير والسياســـات والإ
  الخاصة بالجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة.

ــــدريبا فــــي مجــــال المحاســــبة  -6 ــــات الماليــــة ت ــــائق المحاســــبة والبيان ــــنظم الماليــــة ووث ــــب رقابــــة ال تتطل
والتخصصات ذات العلاقة، ومعرفة التشريعات السارية والأوامر التنفيذية التـي تـؤثر علـى مسـاءلة 

  لرقابة.الهيئة الخاضعة ل

                                                 
  .27المنظمة الدولية ل«جھزة العليا للرقابة والمحاسبة، المعايير الرقابية، مرجع سابق،ص -  1
  .28- 27المنظمة الدولية ل«جھزة العليا للرقابة والمحاسبة،  المعايير الرقابية، مرجع سابق، ص  -  2
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علــى جهــاز المراجعــة الماليــة تشــجيع موظفيــه ليصــبحوا أعضــاء فــي المنظمــات المهنيــة المتصــلة  -7
  بعملهم وبالمساهمة في أنشطة هذه المنظمات.

ولعـل مـن التحـديات التـي تواجـه الـدول العربيـة فـي الوقـت الحاضـر هـو تـدريب المـراجعين الحكــوميين و    
ســلامة ســير الأعمــال وفــق مبــادئ متعــارف عليهــا   راجعــة لضــمانلــذلك لابــد مــن تبنــي معــايير خاصــة بالم

ويعتبر وضع مثل هذه المعايير أمراً غير ذي جدوى في حالة عدم توفر الكفـاءات والخبـرات اللازمـة للقيـام 
بمهــام المراجعــة، حيــث يمكــن القــول بــأن عمليــة التــدريب تســاعد فــي عمليــة تطــوير معــايير موحــده، حيــث 

  .1وتطوير مستوى المراجعين الحكوميين، مسألة هامة وضروريةأصبحت عملية تدريب 
  المهارات والخبرات -ج

ينبغي على الجهاز تبني سياسات وإجراءات لدعم المهارات والخبرات المتاحـة، وأن يـوفر العـدد الكـافي     
أهدافــــه مــــن الأشــــخاص لتنفيــــذ العمليــــة الرقابيــــة وأن يتــــوفر لديــــه التخطــــيط والإشــــراف المناســــبين لتحقيــــق 

  2بالمستوى المطلوب من العناية اللازمة والاهتمام ويتضمن ذلك ما يلي:  
الجهاز مطالب بتقييم الموارد التي يحتاج إليها لإتمام عملية مراجعـة معينـة،  وذلـك حتـى يسـتطيع  -1

تعيــــين مــــراجعين ذوي مهــــارات تتناســــب مــــع العمــــل المطلــــوب إنجــــازه، ومتابعــــة المــــوظفين الــــذين 
  ية المراجعة. سيخصصون لعمل

ينبغــي علــى الجهــاز تبنــي سياســات وإجــراءات معينــة تكفــل تعيــين مــوظفين لــديهم كفــاءات متباينــة  -2
ومطلوبــة للعمــل الرقــابي حتــى يشــكل الفريــق الــذي يــؤدي الرقابــة، مجموعــة متناســقة مــن الخبــرات 

  والمهارات المطلوبة .
ارجيــــة إذا كانــــت العمليــــة تمكـــين الجهــــاز مــــن الاســــتعانة بالمهــــارات المتخصصـــة مــــن مصــــادر خ -3

  الرقابية تتطلب ذلك.
   إعداد كتيبات إرشادية لضمان  جودة الأداء الرامية إلى تحسين تنفيذ العلمية الرقابية ونتائجها -د

ممـــا ســـبق نلاحـــظ أن المعـــايير الدوليـــة للرقابـــة الماليـــة قـــد أكـــدت علـــى ضـــرورة أن تبنـــي الأجهـــزة العليـــا    
تعيــين مــوظفين ذوي مــؤهلات ملائمــة،  حيــث يجــب أن يتمتــع موظفــو الجهــاز للرقابــة سياســات وإجــراءات ل

الأعلــى بــالمؤهلات الجامعيــة المناســبة، وأن يكونــوا مــزودين بــالخبرة والتــدريب الملائمــين ليتمكنــوا مــن أداء 
  مهامهم بصورة فعالة.

رغـــواي حــــول  وتأكيـــداُ علـــى مــــا ســـبق فقـــد جــــاء فـــي المـــؤتمر الســــادس عشـــر للإنتوســـاي المنعقــــد فـــي الأو 
  :    3في الفصل الخامس منها ما يلي 1998أخلاقيات المهنة عام 

                                                 
ي�ة المش�اريع ا�نمائي�ة ف�ي ال�دول النامي�ة،  دراس�ات،  المجل�د الث�اني عش�ر،  )، ت�دقيق وتقي�يم كف�اءة ا6داء وفعال1985نعيم دھمش، ( - 1

  .211العدد الخامس، ص
  . 29- 28المنظمة الدولية ل«جھزة العليا للرقابة والمحاسبة،  المعايير الرقابية، مرجع سابق، ص  -  2
المھنة،  مؤتمر ا�نتوساي في مونتيقي�ديو،ا6وروغواي،ص )، أخ�قيات 1998المنظمة الدولية ل«جھزة العليا للرقابة والمحاسبة،( - 3 

14-15.  
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على المرجـع أن يكـون سـلوكه مهنيـا دائمـا وأن يطبـق معـايير مهنيـة عاليـة فـي أدائـه لعملـه بمـا يسـهم  -1 
  في تنفيذ مسؤولياته بكفاءة وتجرد.

  على المرجع أن لا يقوم بعمل غير مؤهل للقيام به. -2
رجــع أن يكــون ملمــا بالمعــايير الرقابيــة المناســبة وبالسياســات والإجــراءات والممارســات وكــذلك علــى الم -3

بالأسـاليب والقواعـد المحاسـبية وبـالإدارة الماليـة.وينبغي أن يفهــم بصـورة جيـدة المبـادئ والمعـايير الدســتورية 
  والقانونية والمؤسسية التي تخضع لها أعمال الجهة الخاضعة للرقابة 

ـــت     ـــة الصـــادرة عـــن الإنتوســـاي تناول ومـــن العـــرض الســـابق نلاحـــظ أن المعـــايير العامـــة للرقابـــة المالي
المؤهلات الواجب توافرها لدى المراجع أو الجهاز الرقابي ومنها يجب على جهـاز المراجعـة تبنـي سياسـات 

مكيـنهم مـن أداء مهـامهم وإجراءات من أجل تعيين المـوظفين ذوي المـؤهلات المناسـبة وتـأهيلهم وتـدريبهم لت
بصــورة فعالــة وإعــداد الكتيبــات وغيرهـــا مــن الأدلــة والتعميمــات المكتوبـــة المتعلقــة بتنفيــذ العمليــات الرقابيـــة 
وتــدعيم المهــارات والخبــرات المتــوافرة داخــل جهــاز المراجعــة الماليــة والتعــرف علــى مــا يــنقص مــن المهــارات 

هــذا المنطلــق فإنــه يتعــين علــى جهــاز المراجعــة الماليــة فــي ليبيــا وتوزيعهــا توزيعــاً جيــداً،              ومــن 
ايلاء أهمية بالغة لعملية تطوير وتدريب الكفاءات البشرية لديه وذلـك للنهـوض بالعمـل الرقـابي باعتبـار أن 
العنصــر البشــري هــو الأداء الفعــال لــدى الأجهــزة الرقابيــة حيــث أن المخرجــات النهائيــة لتلــك الأجهــزة مــن 

رقابيـــة هـــي حصـــيلة جهـــد موظفيهـــا. فكلمـــا كـــان مســـتوى التأهيـــل والتـــدريب والتطـــوير لـــدي الأجهـــزة تقـــارير 
الرقابية عاليا انعكس ذلك على تقديم تقارير ذات جودة مهنيـة عاليـة ممـا يعطـي السـلطات العليـا الطمأنينـة 

يب وتطـوير المـوارد على سير العمليـات الماليـة والأداء الحكـومي، ومـن هنـا بـرزت الحاجـة الملحـة إلـى تـدر 
  :1البشرية في الأجهزة الرقابية ومن وسائل ذلك ما يلي 

  الاستعانة بالكفاءات المهنية المتخصصة في المجال الرقابي. -1
ـــي علـــى رأس العمـــل ومـــن خـــلال  -2 ـــاءات مـــن خـــلال التـــدريب العمل الاســـتمرار فـــي صـــقل هـــذه الكف

  التدريب المستمر وفق كل المستجدات في المجالات الرقابية.
تعزيــز التعــاون بــين الأجهــزة الرقابيــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة فــي مجــال تطــوير العمــل وتــدريب  -3

 العاملين بالأجهزة الرقابية.

تحفيــــز المــــوظفين علــــى متابعــــة المســــتجدات مــــن معــــايير وسياســــات محاســــبية ومــــا يصــــدر عــــن  -4
 المنظمات الإقليمية والدولية في مجال المهنة.

الرقابيــة خطــط ســنوية مســتمرة لتطــوير وتــدريب المــوظفين فــي المجــالات التــي لهــا وضــع الأجهــزة  -5
علاقـــة وثيقـــة بطبيعـــة العمـــل الرقـــابي وتطوراتـــه والاهتمـــام بالتـــدريب فـــي مجـــال التقنيـــات الحديثـــة 

 للمعلومات والاتصال.

                                                 
)، تدريب و تأھيل المارد البشرية لدى ا6جھزة العليا للرقابة المالية والمحاس�بة مجل�ة الرقاب�ة المالية،ديس�مبر، 2005ھيئة التحرير،( - 1

  .3ص
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المراجع تبـين مـا وعند تحليل معايير المراجعة الحكومية الصادرة عن منظمة الإنتوساي والخاصة بالتأهيل 
  يلي: 
اعتمــاد معيــار التأهيــل العلمــي والعملــي بدرجــة كبيــرة علــى متطلبــات التأهيــل الــواردة فــي المعــايير  -1

الأمريكيــة ســواء كانــت الصــادرة عــن المعهــد الأمريكــي للمحاســبين القــانونيين أو مكتــب المحاســبة 
  العامة.

تطلبـات التأهيـل المهنـي للمراجـع إلا على الرغم من أن هذه المعـايير قـد اسـتوفت وإلـى حـد كبيـر م -2
أنهــا لــم تشــر إلــى الحــد الأدنــى مــن متطلبــات التعلــيم المهنــي المســتمر الــذي يتعــين علــى المراجــع 
اســـتكمالها فـــي السنة،أســـوة بالمنظمـــات المهنيـــة الأخـــرى مثـــل (الاتحـــاد الـــدولي للمحاســـبين،المعهد 

  ).الأمريكي للمحاسبين القانونيين،مكتب المحاسبة العامة 
 تبني نظام رسمي لإصدار معايير المراجعة والتفسيرات المتعلقة بها.  -3

 ارتبطت هذه المعايير بجانبين أساسيين وهما المراجعة المالية وتقييم الأداء (المراجعة الإدارية ). -4

تهــتم معــايير الإنتوســاي الرقابيــة بشــكل عــام بالمســتوى النظــري و تهمــل المســتوى التطبيقــي علــى  -5
 ر الدولية للمراجعة التي تركز على الجانب التطبيقي.عكس المعايي

  متطلبات التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات في ليبيا.  5.7

  متطلبات التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات في قانون تنظيم المهنة 5.7.1
نة المحاسبة والمراجعة في نقلة نوعية ونقطة فارقة في تاريخ مه 1973لسنة  116يعد صدور القانون     

) مــن ذلــك القــانون فــيمن يــزاول المهنــة أن يكــون اســمه مقيــدا بالســجل العــام 23ليبيــا فقــد اشــترطت المــادة (
) فــيمن يقيــد اســمه فــي جــداول 24للمحاســبين والمــراجعين ولعــل مــن أهــم الشــروط التــي تضــمنتها المــادة  (

  المحاسبين والمراجعين  أن يكون:
  الجمهورية العربية الليبية.أولا: من مواطني 

ثانيا: حاصلا على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من كلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الليبية أو علـى 
شـــهادة معادلـــة مـــن أيـــة جامعـــة أو معهـــد معتـــرف بهمـــا، وتحـــدد اللائحـــة التنفيذيـــة قواعـــد المعادلـــة والجهـــة 

  المختصة بإجرائها.
  ية الكاملة.ثالثا: متمتعا بالأهل

رابعـا: محمـود الســيرة وحسـن السـمعة وأهــلا للاحتـرام الواجـب للمهنــة وألا يكـون قـد حكــم عليـه فـي جنايــة أو 
جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اعتباره وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل أو الحرمان من 

صــدور القــرار التــأديبي خمــس ســنوات أو  الاشــتغال بمهنــة المحاســبة والمراجعــة مــا لــم يكــن قــد مضــى علــى
  مضت مدة الحرمان.

  خامسا: مستوفيا للشروط الأخرى التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.
  ) بأن يكون للمحاسبين والمراجعين سجل عام يلحق به الجدولان الآتيان 26وحددت المادة (
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  جدول المحاسبين والمراجعين والمساعدين، وينقسم إلى  -1
  المحاسبين والمراجعين .جدول   - أ

  جدول مساعدي المحاسبين والمرجعين. -ب
  جدول المحاسبين والمراجعين ومساعديهم غير المشتغلين وينقسم إلى: -2

  جدول المحاسبين والمراجعين غير المشتغلين.  - أ
  جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين غير المشتغلين. -ب

  الجداول حيث نصت على:) بعض الشروط للقيد في 28كذلك أضافت المادة (
علـى  24أن يكون طالـب القيـد حاصـلا فضـلا عـن المؤهـل الجـامعي المنصـوص عليـه فـي المـادة  -1

مؤهل علمي أعلى مـن إحـدى الجامعـات أو الهيئـات أو المعاهـد العليـا المتخصصـة فـي المحاسـبة 
نوات وتحـدد أو المراجعة، بشرط أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على المؤهل عن أربع س

  اللائحة التنفيذية المؤهلات العليا المشار إليها.
أن يكون طالب القيـد قـد أمضـى بعـد حصـوله علـى المؤهـل الجـامعي المنصـوص عليـه فـي المـادة  -2

) مــدة خمـــس ســـنوات فـــي ميـــدان المحاســـبة والمراجعـــة بمكتـــب أحـــد المحاســـبين أو المـــراجعين 24(
فــي إحــدى وظــائف المحاســبة أو المراجعــة وفقــا لمــا  المشــتغلين أو أن يكــون قــد أمضــى هــذه المــدة

مـن هـذه المـادة المـدة التـي  2تحدده اللائحة التنفيذية وتحسـب ضـمن المـدة المشـار إليهـا فـي البنـد 
يقضــيها طالـــب القيـــد فـــي الدراســـة بإحـــدى الجامعــات الهيئـــات أو المعاهـــد العليـــا المتخصصـــة فـــي 

على شهادة أعلى وكانـت المـدة اللازمـة لنيلهـا أقـل أعمال المحاسبة المراجعة متى انتهى بحصول 
من أربع سنوات ويتم القيد في جدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين أو غير المشـتغلين بحسـب 

  الأحوال.
وأوضــحت اللائحــة التنفيذيــة للقــانون فــي مادتهــا الثالثــة المــؤهلات العليــا أو خبــرة الأعمــال التــي يعتــد بهــا   

  للقيد في جداول المحاسبين والمراجعين المشتغلين كالآتي:
شهادة الدكتوراه في المحاسبة أو المراجعة أو الضرائب أو التكاليف من إحـدى الجامعـات العربيـة أو  -1

  المعترف بها.الدولية 
 شهادة عضوية جمعية المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز. -2

 شهادة عضوية جمعية المحاسبين المعتمدين بالولايات المتحدة الأمريكية. -3

أية شهادة معادلة للشـهادات السـابقة مـن إحـدى الجامعـات والهيئـات أو المعاهـد العليـا المختصـة فـي  -4
 دة الدراسة اللازمة للحصول على مؤهل منها عن أربع سنوات.المحاسبة والمراجعة التي لا تقل م

الاشتغال لمدة خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي بمهنة المحاسبة والمراجعة بمكتـب  -5
 -أحد المحاسبين والمراجعين المشتغلين، أو أحد الأعمال الآتية:

  خزانة.مدراء الإدارات ورؤساء أقسام المحاسبة والمراجعة بوزارة ال  - أ
  أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة بديوان المحاسبة.  - ب
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  أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة بمصلحة الضرائب. -ج
مـــدراء ورؤســـاء إدارات المحاســـبة والمراجعـــة بالمصـــارف والهيئـــات والمؤسســـات العامـــة وشـــركات  -د

  القطاع العام.
  جامعية أو المعاهد التجارية الحكومية.تدرس مواد المحاسبة أو المراجعة في إحدى الكليات ال -هـ
أيــة أعمــال أخــرى تعتبــر نظيــرة للوظــائف الســابقة يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر الخزانــة بنــاء علــى  -و

  عرض من مجلس النقابة.
خبـــرة الاشـــتغال لمـــدة ثـــلاث ســـنوات بالأعمـــال المشـــار إليهـــا فـــي البنـــد الســـابق بالإضـــافة إلـــى إحـــدى  -6

  :المؤهلات الدراسية الآتية
  شهادة عضوية جمعية التكاليف ببريطانيا أو أي شهادة معادلة لها.  - أ

  شهادة عضوية جمعية المحاسبين المعتمدين ببريطانيا أو أية شهادة معادلة لها.   - ب
  شهادة عضوية جمعية الضرائب ببريطانيا أو أية شهادة معادلة لها. -ج

باعتمــاد الشــهادات المعادلــة المنصــوص عليهــا فــي وتخــتص لجنــة معادلــة الشــهادات بــوزارة التعلــيم والتربيــة 
  هذه المادة.

ويــتم القيــد فــي جــدول المحاســبين والمــراجعين المشــتغلين أو غيــر المشــتغلين بنــاء علــى طلــب العضــو وفقــا 
  لرغبته في مزاولة المهنة.

  التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات في تشريعات جهاز المراجعة متطلبات   5.7.2
  

، فقــد اشــترطت بشــأن تنظــيم جهــاز المراجعــة الماليــة1375) لســنة و.ر 3فيمــا يتعلــق بالقــانون رقــم (  
) في أعضاء الجهاز وموظفيه الفنيين والإداريين أن يكونـوا مـن الليبيـين الحاصـلين علـى مؤهـل 18المادة (

تطلبــه طبيعــة عــال أو جــامعي فــي القــانون أو المحاســبة أو الاقتصــاد أو الهندســة أو فــي تخصــص آخــر ت
  العمل بالجهاز.

) فـيمن برشـح للحصـول علـى عضـوية الجهـاز إضـافة إلـى مـا هـو منصـوص 19كما اشترطت المـادة (    
عليـه فـي المــادة السـابقة أن يكــون قـد قضــى مـدة خدمـة بالجهــاز لا تقـل عــن خمـس ســنوات تاليـة للحصــول 

حكـم فـي جنايـة أو جنحـة مخلـة بالشـرف على المؤهل وأن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق ال
  ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ويصدر بمنح صفة العضوية قرار من الأمين.

) علـــى أنـــه يشـــترط فـــيمن يعـــين موظفـــا بالجهـــاز أن 19ونصــت اللائحـــة التنفيذيـــة للقـــانون فـــي المـــادة (    
مـين علـى أن يراعـى فـي تشـكيلها يجتاز امتحان التعيين بنجاح أمام لجنة تشكل لهـذا العـرض بقـرار مـن الأ

مختلـــف التخصصــــات التــــي يمارســــها الجهــــاز، وأن لا تقــــل درجــــة أي عضــــو مــــن أعضــــائها عــــن الدرجــــة 
  العاشرة، ويحدد القرار الكيفية التي يجرى بها الامتحان.
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) مــن قــانون الجهــاز: يجــوز للجهــاز الاســتعانة بمــراجعين 15وقــد جــاء فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة (     
خارجيين في فحص ميزانيات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة للدولة كليا أو جزئيـا، ويكـون 

  تكليف هؤلاء المراجعين بقرار من اللجنة، كما تتولى تحديد المكافآت التي تمنح لهم مقابل عملهم.
ة للقـانون علـى أن يكـون قيـد ) مـن اللائحـة التنفيذيـ15وفي تطبيق أحكام المادة السـابقة نصـت المـادة (    

المراجعين الخارجيين ومكاتب الخبرة بسـجلات خاصـة تفـتح لهـذا الغـرض بالجهـاز ولا يـتم تكليـف مـراجعين 
  خارجيين من غير المقيدين بهذه السجلات.

مــن العــرض الســابق يمكــن القــول أن جهــاز المراجعــة الماليــة لا يمكــن أن يحــدد أهدافــه وأن يقــوم برقابــة    
وأن يعـــد تقـــارير ناجحـــة وأن يبـــدي أراء وملاحظـــات وتوصـــيات ويقتـــرح حلـــولا مناســـبة، إلا إذا كـــان فعالـــة 

المســؤولون عــن المهــام الرقابيــة يتميــزون بالمعرفــة العمليــة والمقــدرة الفنيــة والمهــارة التطبيقيــة ولا يمكــن أن 
حسب،لأن حسن الانتقاء هي يتحقق هذا عند انتقاء هؤلاء الموظفين ووضع الشروط الدقيقة عند اختيارهم ف

مسألة مرتبطة بزمان ومكان معينين وذلك نظراً لتطور نطاق المعرفة ومستوى المهـارة الفنيـة ويـرتبط تـوفير 
وتطوير العنصر البشري خاصـة بحسـن الاختيـار وتـوفير الهيكـل التنظيمـي الملائـم للعمـل الرقـابي وتطبيـق 

كثــر عطــاء وحــث الآخــرين علــى النســج علــى منــوالهم، نظـام للحــوافز يمكــن مــن خلالــه تشــجيع العناصــر الأ
وكــذلك بتطــوير الأداء الرقــابي مــن خــلال التــدريب المســتمر للقــائمين علــى العمــل الرقــابي، فللتــدريب أهميــة 
بالغــة ودور أساســي فــي تنميــة معلومــات الأفــراد وصــقل مهــاراتهم وتطــوير قــدراتهم وزيــادة فعــاليتهم للوفــاء 

ام بهـــا علـــى الوجـــه الأكمـــل فضـــلا عـــن تهيئـــة الموظـــف لشـــغل الوظـــائف الجديـــدة بمتطلبـــات الوظيفـــة والقيـــ
ومسايرة التطـور المسـتمر فـي أسـاليب الرقابـة،والعكس صـحيح فغيـاب التـدريب يـؤدي إلـى تقـادم المعلومـات 
وتجمــد الخبــرات والمهــارات عنــد حــد معــين وعــدم مواكبــة مــا يســتجد مــن تطــورات ممــا يــنعكس ســلباً علــى 

  ء العام.مستوى الأدا
  

  تحليل وتقييم متطلبات التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات في ليبيا. 3.7.5

بعد العرض السابق لمعيار التأهيل العلمي والعملي وفقا لما جـاءت بـه القـوانين المنظمـة للمهنـة فـي ليبيـا   
  يمكن أن نسجل الملاحظات التالية:

ولــى (بكــالوريوس) واعتبارهــا الحــد الأدنــى للتأهيــل العلمــي اشــترط المشــرع الليبــي الدرجــة الجامعيــة الأ  - أ
المطلوب للالتحاق بالمهنة.وعلى الرغم من اتفـاق هـذا المطلـب مـع مـا نـادت بـه معـايير المراجعـة الصـادرة 
عـــن المنظمـــات المهنيـــة المحليـــة والدوليـــة الخاصـــة والحكوميـــة ومـــا نصـــت عليـــه التشـــريعات المهنيـــة فـــي 

أن بعــــض البــــاحثين يــــرون أن مخرجــــات النظــــام التعليمــــي فــــي ليبيــــا متمثلــــة فــــي مختلــــف دول العــــالم إلا 
  .1الخريجين من المحاسبين لا يتمتعون بالكفاءة المهنية المطلوبة 

  ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها: 

                                                 
ليبيا،  المحاسبون،  النقابة العامة للمحاس�بين والم�راجعين  )، متطلبات تطوير مھنة المحاسبة في2007إدريس عبدالحميد الشريف،( - 1

  .42الليبيين،ص
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أكــد المعيــار التعليمــي علــى أهميــة حصــول الملتحقــين لدراســة المحاســبة علــى مســتوى عــال بمــا فيــه  -1
مرحلــة التعلــيم الســابقة لضــمان  النجــاح المرجــو مــن البرنــامج التعليمــي للمحاســبة المهنيــة، الكفايــة فــي 

ذلــك لأن المســتوى العــالي قــد يكــون دلــيلا علــى امــتلاك المســتوى الــلازم مــن القــدرات الذهنيــة والمعرفــة 
ــيم  والمهــارات الأساســية، والتــي ستخضــع للتطــور عنــد تغــذيتها بالمعرفــة المهنيــة المكونــة لبرنــامج التعل

المحاســبي والواقــع فــي الجماهيريــة الليبيــة لــيس هنــاك شــرط المســتوى العــالي فــي مرحلــة التعلــيم الســابقة 
كمتطلـــب للالتحـــاق لدراســـة المحاســـبة مـــن خـــلال كليـــات المحاســـبة والاقتصـــاد، بـــل العكـــس فـــإن أدنـــى 

مـن يفشـل فـي الدراسـة المستويات يـتم توجيههـا إلـى كليـات المحاسـبة والاقتصـاد، والأسـوأ مـن ذلـك أنـه 
  من طلاب الكليات الأخرى يلجأ للانخراط في برنامج كلية المحاسبة والاقتصاد.

أن  1قصــور منــاهج التعلــيم المحاســبي الرســمي:ترى معظــم الدراســات التــي أجريــت فــي البيئــة الليبيــة -2
ظـل الطلـب مناهج التعلـيم المحاسـبي فـي الجامعـات الليبيـة لـم تعـد ملائمـة لمتطلبـات سـوق العمـل فـي 

المتزايــد علــى خــدمات المراجعــة وخاصــة فــي ظــل الانفتــاح، الــذي يشــهده الاقتصــاد الليبــي والتطــورات 
السريعة والمتلاحقة في تكنولوجيـا المعلومـات، ذلـك أن منـاهج أقسـام المحاسـبة بالجامعـات الليبيـة رغـم 

ا تعــاني مــن أوجــه قصــور تنوعهــا وشــمولها للعديــد مــن المــواد الدراســية التخصصــية والمســاعدة إلا أنهــ
  :2أهمها 
ميـول أغلــب المقــررات الدراسـية التــي تــدرس لطـلاب المحاســبة إلــى النـواحي النظريــة أكثــر مــن   - أ

 ميلها إلى التطبيقات العملية الميدانية.

تعــانى المنــاهج المحاســبية مــن وجــود قصــور فــي الاهتمــام بإعــداد الطــلاب إعــدادا جيــدا فيمــا  -ب 
بكفاءة في العمل المالي، التخطيط المـالي، تحليـل البيانـات، تفسـير  يتعلق باستخدام الحاسوب
 المعلومات وتقييم الأداء.

عدم احتواء المناهج المحاسبية على بعض المواضيع ذات العلاقة بالتطورات الحديثة فـي مهنـة  -ج
 المحاســـبة والتــــي مــــن أهمهـــا محاســــبة التضــــخم،  إدارة الاســـتثمارات الماليــــة، مبــــادئ المحاســــبة
الدوليــــة، معــــايير المراجعــــة الدوليــــة،  المحاســــبة الاجتماعيــــة،  اســــتخدام الأســــاليب الكميــــة فــــي 

 المحاسبة ودراسات الجدوى الاقتصادية.

                                                 
  انظر على سبيل المثال :  1

�ى، ( - ��ريم الكي�ن��د الك��ي عب��وث 2000الكي�ن��ة البح��ا، مجل��ي ليبي��ة ف��ادية ا�جتماعي��ة ا�قتص��ه بالتنمي��بي وع�قت��يم المحاس�)، التعل
  المجلد الحادي عشر، العددين ا6ول والثاني. ا�قتصادية، بنغازي، مركز البحوث ا�قتصادية،

)،مدى مواكب�ة مھن�ة المحاس�بة والمراجع�ة ف�ي ليبي�ا لمتطلب�ات إع�ادة ھيكل�ة ا�قتص�اد "الخصخص�ة ف�ي 2005بشير محمد عاشور،( - 
  ا�قتصاد الليبي"، بنغازي، مركز البحوث ا�قتصادية. 

التعليم المحاس�بي ف�ي الجامع�ات الليبي�ة، بح�ث مق�دم إل�ى الم�ؤتمر العلم�ي )،مدى توفر متطلبات جودة 2007عوض أحمد الروياتي،( - 
  الثاني حول التعليم المحاسبي في ليبيا واقعه وإمكانيات تطويره.،أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس.

  )، تحسين جودة التعليم المحاسبي ، مرجع سابق.2007عارف عبدالله عبد الكريم،( -  
)،تقييم مناھج التعليم المحاسبي في الجامعات من وجھة نظر خريجي أقس�ام المحاس�بة، بح�ث 2007خ�ط وآخرون، (ص�ح ميلود  - 2

�ا، ���ات العلي���ة الدراس���ات تطويره.،أكاديمي���ه وإمكاني���ا واقع���ي ليبي���بي ف���يم المحاس���ول التعل���اني ح���ي الث���ؤتمر العلم���ى الم���دم إل��مق
  .26-25طرابلس،ص
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ـــارير ضـــمن المـــواد المحاســـبية ممـــا  -د ـــة التق ـــدريس مهـــارات الاتصـــال وكتاب ـــى ت لا يـــتم التركيـــز عل
 مات المحاسبية لمستخدميها.يضعف من قدرات خريجي أقسام المحاسبة على توصيل المعلو 

هنــاك تكــرار لا داعــي لــه لمفــردات المــواد المحاســبية فــي العديــد مــن المقــررات مثــل مــواد مبــادئ  -هـــ
المحاســبة ومــواد المحاســبة المتوســطة، الأمــر الــذي يتطلــب ضــرورة توصــيف مفــردات المــواد 

 المحاسبية بما يجعلها متكاملة ومترابطة وليست متعارضة أو مكررة.

ك قصور في الاهتمام بتوجيه بحوث الخريجين نحو المشكلات العملية بمـا يسـهم فـي حـل هنا  - و
 مشاكل المهنة والتطبيقات الضرورية للأفكار التي درسها الطالب.

لا تنمـي المقـررات الدراســية التفكيـر المنطقـي والتحليــل النقـدي لـدى الطالــب نظـرا للاعتمـاد علــى  -ز
تدريس المقـررات الدراسـية. ومـا يؤكـد علـى صـحة ذلـك هـو عـدم أسلوب التلقين والملخصات في 

تـــوفر الكتـــب والمراجـــع الجيـــدة، وأن الموجـــود منهـــا لا يلبـــى الطمـــوح المنشـــود فـــي تنميـــة قـــدرات 
 الطالب العلمية والتقنية.

عدم الاهتمام بالبعد الأخلاقي في المحاسبة مـن ناحيـة تـدريس أخلاقيـات المحاسـبة والمراجعـة،    -  ج
 ناحية ضرورة توافر ميثاق أخلاق التعليم المحاسبي. وكذلك من 

تعانى أساليب التعليم المستخدمة حالياً في التعليم المحاسبي من الأعداد الكبيرة للطلاب، ومن عـدم  -3
توفر وسائل التعليم الحديثـة مثـل اسـتخدام الحاسـوب أو الحـالات العمليـة ومـن طـرق التـدريس التقليديـة 

قــين أكثــر مــن تركيزهــا علــى الإبــداع، كــل ذلــك قــد أثــر فــي مســتوى كفــاءة خريجــي التـي ترتكــز علــى التل
  .1المحاسبة وقدرتهم على مواكبة الأساليب الحديثة المطبقة في مجالات الأعمال المختلفة

تفتقـــــر بـــــرامج دراســـــة البكـــــالوريوس لأقســـــام المحاســـــبة فـــــي الجامعـــــات الليبيـــــة إلـــــى بـــــرامج تـــــدريب  -4
الطلاب.تحتــاج عمليــة دراســة المفــاهيم والمبــادئ العلميــة للمحاســبة والتــي تــدرس للطــلاب فــي المرحلــة 

اءات الجامعيــة إلــى ضــرورة تطبيقهــا فــي الواقــع العملــي، فالدراســة النظريــة وحــدها لا تكفــي لتخــريج كفــ
قادرة على التعامل مـع الواقـع العملـي، إضـافة إلـى أن الطالـب يحتـاج إلـى معرفـة مـدى إمكانيـة تطبيـق 

  تلك المفاهيم والمبادئ التي درسها.

فضلاً عن عدم توفر الكتب والدوريات العلمية الحديثة باللغتين العربية والأجنبية لطلبة أقسـام المحاسـبة    
دى إلى تدنى المسـتوى التعليمـي لخريجـي أقسـام المحاسـبة وبالتـالي عـدم تأهيـل بالجامعات الليبية كل هذا أ

  الطلبة(المتخرجون) لممارسة مهنة المحاسبة و المراجعة في سوق العمل.

على الرغم من أن الخبرة العملية تعد مطلبا أساسيا للحصول على تـرخيص مزاولـة المهنـة، مـع الأخـذ  -ب
اكتسابها في ليبيا من خلال الوظائف المناظرة أو طبقـا لتـدريب فـي مكاتـب  في الاعتبار أن تلك الخبرة يتم

المحاســبة والمراجعــة، فلقــد تبــين مــن الواقــع العملــي أن نظــام الوظــائف المنــاظرة يســمح بــدخول أفــراد غيــر 
                                                 

، التعل�يم المحاس�بي ب�ين الواق�ع النظ�ري والتطبي�ق العمل�ي، الم�ؤتمر العلم�ي الث�اني ح�ول التعل�يم )2007الھ�ادي محم�د  الس�حري، ( - 1
  .9وإمكانيات تطويره،  طرابلس، ص المحاسبي في ليبيا واقعه
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يما مؤهلين تأهيلا كاف لممارسة المهنة مما أدى إلى التأثير على تطور المهنة ومكانتها الاجتماعية، أما ف
م الخـــاص بتنظـــيم المهنـــة والنظـــام الأساســـي للنقابـــة  1973لســـنة  116يتعلـــق بنظـــام التـــدريب فـــإن القـــانون

العامــة للمحاســبين والمــراجعين الليبيــين لــم يــوفر أيــة رقابــة فعالــة أو إشــراف علــى التــدريب العملــي بمكاتــب 
هــذا العيــب أيضــا مــن العيــوب المراجعــة، كمــا يتميــز هــذا التــدريب بالصــورية، فــي بعــض الحــالات، ويعتبــر 

  الرئيسية حيث بدأت تظهر شهادات صوريه تفيد التدريب دون أن يكون هناك تدريب فعلي. 

الماليـة، فلـم يوضـح آليـة اكتسـاب الخبـرة المطلوبـة وكيفيـة الرقابـة  وفيما يتعلـق بقـانون جهـاز المراجعـة   
  عليها.

لمهنة، ضرورة اجتياز امتحان التأهيل للحصول الخاص بتنظيم ا 1973لسنة  116لم يتطلب القانون  -ج
علــى تــرخيص مزاولــة المهنــة. ولا شــك أن ذلــك يمثــل قصــوراً واضــحا فــي حصــول المراجــع علــى تــرخيص 
مزاولــة المهنــة دون أي امتحــان للتحقــق مــن حصــوله علــى التأهيــل المهنــي المطلــوب، وخاصــة مــع وجــود 

ا ونوعيـة الخبـرة المكتسـبة فـي ظـل الممارسـة الميدانيـة بعض أوجه القصور في المنظومـة التعليميـة فـي ليبيـ
توجب عقد امتحانات التأهيل للمراجعين القانونيين باعتبارها الفيصل فـي تحديـد مـدى الكفـاءة المهنيـة وهـذا 

علـى ما نصت عليها معـايير المراجعـة الصـادرة عـن المنظمـات والتشـريعات المهنيـة فـي الـدول المتقدمـة. و

ــرغم مــن أن المشــ فــي قــانون جهــاز المراجعــة الماليــة فــيمن يعــين موظفــا بالجهــاز أن يجتــاز  رع يشــترطال
امتحــان التعيــين بنجــاح، إلا أنــه كــان مــن الأفضــل أن يجــري امتحانــا آخــر (ثــاني) بعــد انقضــاء فتــرة الخبــرة 
العملية وقبل منحه صـفة العضـوية ليضـمن حصـول المرشـح علـى قـدر مـن التأهيـل العلمـي والعملـي يؤهلـه 

ممارسـة المهنــة بكفــاءة وفعاليــة. وذلــك لأن الامتحــان الأول (مـن المفــروض) أن يجــرى لمعرفــة مــدى إلمــام ل
  المتقدم بهيكل المعرفة في مرحلة البكالوريوس ومدى إدراكه للأحداث والمتغيرات البيئية السائدة.

قـانونيين (المراجـع عدم تضمن المشرع الليبي أي شروط تتطلب ضـرورة حفـاظ المحاسـبين المـراجعين ال -د
  الخارجي، مراجع الجهاز )على كفاءتهم العملية أو العلمية بأي شكل من أشكال التعليم المهني المستمر.

م بشــأن تنظــيم مزاولــة مهنــة المحاســبة والمراجعــة علــى اقتصــار حــق  1973لســنة  116نــص القــانون  -هـــ
ائدة مكاتب المراجعة الليبية بأن أفسح المجـال المزاولة على الليبيين فقط، وعلى الرغم من أنه قد جاء في ف

أمامهــا واســعا،إلا أن هــذا القــانون أدى إلــى انحصــار دور المكاتــب الأجنبيــة، ومــن ثــم فقــد انقطعــت الصــلة 
  الفكرية مع الفكر العالمي  في المحاسبة والمراجعة إلا من استثناءات قليلة.

عــايير المراجعــة وقواعــد الســلوك المهنــي. فــي ليبيــا لا إن رفــع مســتوى الأداء المهنــي يتطلــب الالتــزام بم -و
توجـد معــايير ولا قواعــد متكاملــة للســلوك المهنــي، إنمــا توجــد بعــض المعــايير والقواعــد المتنــاثرة فــي القــوانين 

  م). 1973لسنة  116الصادرة (قانون جهاز المراجعة المالية،قانون رقم 
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ني للمراجع السابق واللاحق لم تلـق الاهتمـام الكـافي، ممـا يمكن القول أن عملية التأهيل المه مما سبقو  
  ولمعالجة تلك السلبيات نقترح ما يلي:تسبب في تدني مستوى الكفاءة المهنية لأداء المراجعين في ليبيا. 

تعــديل القـــوانين والتشــريعات المنظمـــة لمهنــة المحاســـبة والمراجعـــة فــي الجماهيريـــة الليبيــة بحيـــث تشـــمل  -أ
  ية صريحة تلزم:  نصوصا قانون

المراجع (الخارجي، مراجع الجهـاز) بالعمـل علـى تطـوير وتنميـة مهاراتـه بمـا يـتلاءم مـع التطـورات  -1
الحديثــة وأن يتــابع البحــوث والدراســات ذات الصــلة بالمهنــة وأن تهــتم (مكاتــب المراجعــة الخاصــة، 

  جهاز المراجعة المالية) بتدريب المستخدمين لديها بشكل مستمر.

طالــب التــرخيص أو التعيــين فــي جهــاز المراجعــة الماليــة لامتحانــات تجريهــا النقابــة العامــة اجتيــاز  -2
للمحاسبين والمراجعين الليبيين عن طريق لجان مشـتركة بالتعـاون مـع الجامعـات وجهـاز المراجعـة 

  المالية.

قيـق فعاليـة ضرورة قيام النقابة العامـة للمحاسـبين والمـراجعين الليبيـين بوضـع الشـروط الكفيلـة بتح  -3
وكفــاءة التــدريب (الخبــرة) مــن حيــث ملاءمــة الأمــاكن المخصصــة لتلقــى التــدريب واكتســاب الخبــرة 
ومدى مقدرة القائم بالتدريب (مكاتب المراجعة الخاصة، المعاهد أو المراكز المتخصصة أو جهـاز 

  المراجعة المالية) واستعداده لنقل الخبرة العملية والمهارات المهنية.

محــددة تــنظم قيــد أصــحاب الوظــائف النظيــرة المنصــوص عليهــا فــي القــانون مــن حيــث  وضــع آليــة -4
 عدد السنوات والامتحانات و الجداول وذلك لضمان الحد الأدنى من التأهيل المناسب للمزاولة.

تعديل وتطوير المنظومة التعليمية في ليبيا لتضمن تزويد الطلاب بالمهارات والكفاءات المختلفة التي  -ب
  نهم من أداء المهنة بكفاءة وفعالية عند تخرجهم وعند حصولهم على المؤهل العلمي اللازم.تمك

ضرورة اشتراك المنظمات المهنية للمراجعـة والممارسـين(جهاز المراجعـة الماليـة ونقابـة المحاسـبين  -1
تعمــل  والمــراجعين الليبيــين) فــي وضــع آليــة محــددة لتعــديل المنــاهج الدراســية واشــتمالها علــى مــواد

علـى اكتســاب الطــلاب مبــادئ الممارســة الجيــدة للمهــارات اللازمــة لتحقيــق المســتوى المتميــز علميــا 
  وأخلاقيا ومهنيا وتقنيا.

  إتباع أساليب التدريس الحديثة. -2

  ترشيد سياسة القبول للطلاب من حيث النوعية والعدد. -3
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ات حديثــــة بــــاللغتين العربيــــة الاهتمــــام بالمكتبــــة ودعمهــــا بمــــا تحتاجــــه مــــن كتــــب ومراجــــع ودوريــــ -4
  والانجليزية.

  إتباع أساليب التعليم المتنوعة الملائمة. -5

  يجب على جهاز المراجعة المالية الاهتمام  بالآتي:  -ج

تدريب المراجعين وتشجيعهم (إلزامهم) على الحصول على شهادات مراجعة مهنية والمداومة علـى  -1
  تنمية القدرات.

العلمــي لــدى مراجعــي الجهــاز وإعــداد دراســات علميــة ونشــرها والتركيــز تنميــة وتشــجيع روح البحــث  -2
  على تطوير الممارسات الجيدة في مجال عمل المراجعين وأجهزة الرقابة.

الحــرص علــى اســتغلال كــل فــرص التعــاون مــع المنظمــات المهنيــة المتخصصــة والأجهــزة الرقابيــة  -3
  العاملين.الأخرى في مجال تنمية وتطوير قدرات ومهارات 

 الاستفادة من تجارب الأجهزة الرقابية الرائدة والتي لها خبرة في مجال إحداث وحدات التدريب. -4

يجــب إجــراء امتحــانين لمــوظفي الجهــاز، يكــون الأول قبــل التعيــين بهــدف التأكــد مــن إلمــام المتقــدم  -5
ون بعــد انقضــاء فتــرة بهيكــل المعرفــة وإدراكــه للأحــداث والمتغيــرات البيئيــة الســائدة، أمــا الثــاني فيكــ

الخبــرة المطلوبــة وقبــل منحــه صــفة العضــوية للتأكــد مــن حصــول المرشــح علــى قــدر مــن التأهيــل 
  العلمي والعملي يؤهله لممارسة العمل بالجهاز بكفاءة وفعالية.
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  خلاصة الفصل الخامس 

يكون عضو المهنة مؤهلاً تأهيلا  تناول هذا الفصل الكفاءة المهنية لمراجعي الحسابات والتي تعني أن
كاف للقيام بعملـه والاسـتجابة الدائمـة للمتغيـرات والتطـورات فـي محـيط المهنـة وتعتمـد الكفـاءة المهنيـة علـى 
أربع مقومات وهي، الحصول على مؤهل جامعي وقضـاء فتـرة مـن التـدريب العملـي كشـرط لمزاولـة المهنـة، 

لمهنيــة أو الأجهــزة الرقابيــة، والتــدريب والتعلــيم المهنــي المســتمر واجتيــاز الامتحــان الــذي تجريــه المنظمــات ا
طول مـدة المزاولـة، كمـا اسـتعرض الفصـل متطلبـات التأهيـل العلمـي والعملـي لمراجـع الحسـابات فـي بعـض 
التشـريعات والمنظمـات المهنيــة المحليـة والدوليـة والتــي سـعت جميعهــا إلـى تضـمين المعــايير الصـادرة عنهــا 

وتدريب الكوادر المهنية، فقد تناولت المعايير العامة في الرقابة الحكومية المـؤهلات الواجـب ضرورة تأهيل 
توافرها لدى المراجع أو الجهـاز الرقـابي ومنهـا يجـب علـى الجهـاز الأعلـى للرقابـة تبنـي سياسـات وإجـراءات 

أداء مهــامهم بصــورة مــن أجــل تعيــين المــوظفين ذوي المــؤهلات المناســبة وتــأهيلهم وتــدريبهم لتمكيــنهم مــن 
فعالـــة وإعـــداد الكتيبـــات وغيرهـــا مـــن الأدلـــة والتعليمـــات المكتوبـــة المتعلقـــة بتنفيـــذ العمليـــة الرقابيـــة وتـــدعيم 
المهــارات والخبــرات المتــوافرة داخــل الجهــاز الأعلــى للرقابــة والتعــرف علــى مــا يــنقص مــن مهــارات وتوزيعهــا 

طلبات التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات في ليبيـا توزيعا جيدا، وتناول هذا الفصل تحليل وتقييم مت
وذلك بمقارنتها بما جاء في التشـريعات والمنظمـات المهنيـة المحليـة والدوليـة بهـذا الخصـوص وتوصـل إلـى 
نتيجة مفادها أن عملية التأهيل المهني لمراجع الحسابات في ليبيا تعاني من الكثيـر مـن السـلبيات التـي قـد 

ني مستوى الكفاءة المهنية لمراجعي الحسـابات فـي ليبيـا وبالتـالي يجـب علـى الجهـات المشـرفة تؤدي إلى تد
على المهنـة فـي ليبيـا بصـفة عامـة وجهـاز المراجعـة الماليـة بصـفة خاصـة إيـلاء أهميـة بالغـة لمعالجـة تلـك 

جهــاز الرقـــابي. الســلبيات للنهــوض بالعمـــل الرقــابي باعتبـــار أن العنصــر البشــري هـــو الأداة الفعالــة لـــدى ال
ويمكــن معالجــة هــذه الســلبيات إذا مــا تمــت معالجــة مســبباتها، عــن طريــق تعــديل القــوانين المنظمــة لعمــل 
الجهـــاز والتشـــريعات الأخـــرى ذات العلاقـــة بحيـــث تضـــمن تـــوفير فـــرق عمـــل متخصصـــة مـــن ذوي الخبـــرة 

الاســتنتاجات الموضــوعية،  بأعمــال المراجعــة وعلــى مســتوى عــال مــن الكفــاءة قــادرة علــى القيــام بالتحاليــل و 
ضــمانا للجــودة فــي أداء العمــل الرقــابي، بالإضــافة إلــى المســاهمة فــي تطــوير العمليــة التعليميــة والاهتمــام 

أشـكاله وتعزيـز التعـاون مـع الأجهـزة الرقابيـة والمنظمـات المهنيـة فـي مجـال بكافـة  بالتعليم المهنـي المسـتمر
  تطوير العمل وتدريب العاملين.
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  . تمهيد 1.6

تبرز أهمية هذا المعيار في المهن التي تحتاج من ممارسيها إلى مهارة خاصة، ويعتمد على خدماتها      
العديد من الأطراف، كمهن الطب والمحاماة والمراجعة. ويعني هذا المعيار أنه يجب على المهني أن يلتزم 

اءة وجــــودة خدماتــــه، وأن يقــــوم بالمســــتويات الأخلاقيــــة والفنيــــة للمهنــــة، وأن يجتهــــد باســــتمرار لتحســــين كفــــ
   بمسؤولياته المهنية بأفضل ما في مقدرته.

تعرف العناية في المراجعة بأنها الطريقة التي يتبعها مراجعو الحسابات في تأديـة مهمـة المراجعـة بأقـل     
درجة ممكنة من المخاطر المحتملة، وقد حظيت العناية المهنية باهتمام كبير مـن قبـل المنظمـات المهنيـة، 

لجنـة معـايير المراجعـة التابعـة ) منـذ أن أصـدرت AICPAوخاصة معهد المحاسبين القانونيين الأمريكـي (
  . 1له معايير المراجعة وقواعد أخلاق المهنة

يعــد معيــار بــذل العنايــة المهنيــة اللازمــة أحــد المعــايير العامــة للمراجعــة، التــي يعتمــد عليهــا المجتمــع فــي    
سابات بناء الثقة في تقرير مراجع الحسابات ومهنة المراجعة بصفة عامة، حيث يستوجب على  مراجع الح

بذل العناية المهنية الملائمة عند أداء فحصـه وإعـداد تقريـره. ويمثـل هـذا المعيـار فكـرة قانونيـة أساسـاً حيـث 
يتم اللجوء إليه في تحديد ما إذا كانـت هنـاك ثمـة مسـؤولية تقـع علـى مراجـع الحسـابات عنـد أداء عملـه فـي 

  مواجهة التزاماته تجاه العملاء والطرف الثالث. 
آخر يصعب الاستدلال على توافر العناية المهنية بصورة مباشـرة، لأنهـا تعتبـر مفهومـا معنويـا، وبمعنى    

حيــث لا توجــد وســيلة يمكــن مــن خلالهــا قيــاس الاهتمــام الــذي بذلــه المراجــع فــي جميــع مراحــل المراجعــة، 
خـلال التعـرف ولذلك فإنه يتم الاستدلال علـى تحقيـق العنايـة فـي مجـال المراجعـة بطريقـة غيـر مباشـرة مـن 

  على مدى وفائه بمسؤولياته.
وتتحقــق المســـؤولية المهنيــة للمراجـــع، إذا مــا التـــزام فـــي أداء عملــه بمعـــايير المراجعــة المتعـــارف عليهـــا     

حيث أن معيار العناية المهنية يتضمن معايير المراجعة التسـعة الأخـرى المتعـارف عليهـا.  ومـن هنـا يثـار 
اغة معيــار مســتقل للعنايـة المهنيــة اللازمـة طالمــا أن هـذه العنايــة يفتــرض التسـاؤل حــول مـدى الحاجــة لصـي

تحقيقهــا إذا مــا التــزام مراجــع الحســابات بالمعــايير الأخــرى للمراجعــة. وفــي إجابتنــا عــن هــذا التســاؤل نــذكر 
ة صياغة معيار مستقل للعناية المهنية، يمكن أن يوجه نظر الممارسين للمهنة إلى ضـرورة الاهتمـام بنوعيـ

الالتــزام بالمعــايير، فلــيس المهــم هــو مجــرد الالتــزام بمعــايير المراجعــة، ولكــن الأهــم هــو جــودة الالتــزام بهــذه 
المعــايير ولــذلك فــإن المراجــع مطالــب بــأن يتســاءل دائمــا، حــول مــدى كفايــة مــا اتبعــه مــن ســبل وإجــراءات 

  لتحقيق الالتزام بمعايير المراجعة المتعارف عليها وبصورة جيدة. 

تـوفر معيـار بـذل العنايـة المهنيـة اللازمـة فـي التشـريعات الصـادرة عـن  ويهدف هذا الفصل لمعرفة مـدى   
جهــاز المراجعــة الماليــة خصوصــا، والتشــريعات الليبيــة عمومــاً،ولتحقيق ذلــك ينبغــي تحديــد مفهــوم العنايــة 

                                                 
) ،إطار مقترح لمعايير العناية المھنية 2داء مراجعي الحسابات، دراسة نظرية ميدانية، المجلة 1996مختار إسماعيل أبو شعيشع،( - 1

  .733عة عين شمس، العدد الثاني، صالعلمية ل<قتصاد والتجارة، كلية التجارة، جام
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ــــة لمراجــــع ا ــــاء بالمســــؤوليات المختلف ــــه فــــي مجــــال الوف لحســــابات، وكــــذلك المهنيــــة اللازمــــة، ومــــدى أهميت
اســـتعراض قواعـــد الســـلوك المهنـــي ومعـــايير المراجعـــة الصـــادرة عـــن المنظمـــات المهنيـــة المختلفـــة فـــي هـــذا 
الخصـــوص ومقارنتهـــا بمـــا هـــو موجـــود فـــي التشـــريعات الصـــادرة عـــن جهـــاز المراجعـــة الماليـــة والتشـــريعات 

  الأخرى ذات العلاقة. 

    مفهوم بذل العناية المهنية 2.6

لعناية في القاموس الاهتمام،وهى عكس الإهمال أو التقصير. أما العناية المهنية فيقصد بها تعني كلمة ا  
التزام مراجع الحسابات بمستوى أداء معين عند ممارسته للمهنة، ويتحدد هذا المستوى وفقا لما تـنص عليـه 

حد الأدنى للعناية المهنية، التشريعات المختلفة من خلال تحديد المسؤولية القانونية للمراجع، والذي يمثل ال
بالإضــافة إلــى مــا تــنص عليــه القواعــد والمعــايير التــي تصــدرها المنظمــات المهنيــة لغــرض المحافظــة علــى 

 .1مستوى أداء مميز لمزاولي المهنة في جميع مراحل عملية المراجعة 

يعرف كاتب آخر العناية المهنية، بأنها عبارة عن قواعد إرشادية يرجـع إليهـا المهنيـون لـدعم اجتهـادهم،    
ولكنها لا تلغي الاجتهاد، كما أنها وصف مهني رفيع المستوى لممارسة المهنة المقبولة قبـولا عامـا، تهـدف 

ر عــام لتقيــيم نوعيــة وكفــاءة العمــل إلــى تقليــل الاخــتلاف فــي الممارســة فــي الظــروف المتشــابهة، وتعــد كإطــا
الفنـي، ولتحديـد طبيعـة وعمـق المسـؤولية المهنيـة وبالتـالي يجـب توثيـق قواعـد مهنيـة للمراجعـة يـتم التعــارف 

  .2عليها بين المراجعين لتنظيم أدائهم المهني، والتزام المراجعين بمسؤوليات وأخلاقيات مهنية محددة
ناية المهنية الكافية هو العناية العادية أو الرقابة العادية التي يجب ويوضح أحد الكتاب أن المقصود بالع  

القيــام بهــا وفقــا لأصــول المهنــة وقواعــدها فــي مثــل الظــروف الخارجيــة المحيطــة بمــن يزاولهــا، وهــي التــي 
تتطـــابق مـــع مثيلهـــا التـــي يقـــوم بهـــا المراجعـــون متوســـطو الكفـــاءة واليقظـــة والـــذين أوتـــوا حظـــا مـــن النــــزاهة 

  .3يادوالح
ومما سبق نلاحظ اختلاف الآراء حول تحديد مفهوم العناية المهنية الكافية، وظهر في هذا الصدد ثلاثة   

  . 4معايير يمكن أن تستخدم مفهوم العناية المهنية
  المعيار الموضوعي. -1
  المعيار الشخصي . -2
 المعيار المختلط . -3

  

  المعيار الموضوعي 1.2.6  

                                                 
 .75)، المراجعة مدخل علمي تطبيقي، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اHسكندرية، ص1993محمد سمير الصبان،( - 1
  .739مختار إسماعيل أبو شعيشع، مرجع سابق، ص -  2
رسالة دكتوراه غير  ) ،اTتجاھات الحديثة في الرقابة الخارجية على حسابات الشركات المساھمة،1960عيسي محمد ابوطبل ،( -    3

  .180منشورة، كلية التجارة،  جامعة القاھرة، ص
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العنايــة المهنيــة اللازمــة فــي ضــوء تصــرفات الرجــل العــادي والحــذر الــذي وفقــا لهــذا المعيــار تتحــدد      
يمـــارس نشـــاطه بعنايـــة رب الأســـرة الحريص،ويعنـــى ذلـــك أن يكـــون تجنـــب النتيجـــة غيـــر المشـــروعة واجبـــا 

أنــه لــم يكــن فــي  -متوســط الــذكاء والانتبــاه والتفكيــر -وممكنــا بصــفة مجــردة. فــإذا وجــد الشــخص العــادي 
لنتيجــة كــأثر لســلوكه وفــق الظــروف الواقعــة،أو كــان قــد توقعهــا ولكــن العنايــة والاحتيــاط مقــدوره أن يتوقــع ا

اللذين اتخذهما كانا كفيلين وفقا للسير الطبيعـي للأحـداث أن يمنعـا حـدوث تلـك النتيجة.وعنـد تقـدير مسـلك 
  الشخص العادي يتعين الاعتداد بالظروف الخارجية التي يتواجد فيها المراجع الخارجي.

يمتـاز المعيـار الموضــوعي بسـهولة تطبيقــه، حيـث لا يحتـاج إلــى دراسـة الخصــائص الشخصـية وطبيعــة و   
كل مراجع في كل حالة على حدة، فالمعيار واحد لا يختلف من مراجع لآخر، والسلوك الخاطئ يعد كـذلك 

  بالنسبة لجميع المراجعين، وهذا ما يحقق العدالة.

  المعيار الشخصي 2.2.6

يتم النظر إلى العناية التي اعتاد مراجع الحسابات اتخاذها في مثل ظروف الواقعة، أي يتم النظـر إلـى    
الفعل من خلال المراجع المتهم ذاته، ببحث ما إذا كان هذا الفعل يعتبر بالنسبة إليه خطأ بـالانحراف عـن 

ة المنســوبة إليــه القــدر مــن العنايــة ســلوكه هــو، فــإذا تبــين أن مراجــع الحســابات المــتهم لــم يتخــذ فــي الواقعــ
والحيطة الذي اعتاد هـو شخصـياً أن يتخـذها، فترتـب عـن ذلـك عـدم توقعـه للنتيجـة غيـر المشـروعة أو مـع 
توقعه لها وعدم الحيلولة دون حدوثها تحقق الخطأ من جانبـه، فلـن يكـون هنـاك انحـراف فـي السـلوك الـذي 

لــدى مراجــع بينمــا لا يتحقــق لــدى مراجــع آخــر بــرغم أن  اتخــذه، وبنــاء علــى ذلــك فــيمكن أن يتحقــق الخطــأ
كليهما قد سـلكا نفـس المسـلك وفـي نفـس الظـروف المحيطـة آو الخارجيـة. ويـرى مؤيـدو المعيـار الشخصـي 
أن الأخذ بالمعيار الموضوعي قد يترتب عليـه أن تطلـب مـن الشـخص مـا لـيس فـي إمكانـه ومقـدوره، بينمـا 

 يرى معارضو المعيار الشخصي أنه:

يشــوبه الغمــوض وصــعوبة التطبيــق، حيــث يتطلــب دراســة لشخصــية المــتهم وظروفــه الخاصــة،  -1
  ويتطلب من القاضي أن يبحث الخطأ من خلال ربط السلوك بمن صدر منه.

يـــؤدي فـــي بعـــض الأحيـــان إلـــى نتـــائج غيـــر عادلـــة بالنســـبة لمـــن أصـــابه الضـــرر، لأنـــه يعتـــد  -2
مراجـــع دون آخـــر، وتتوقـــف حصـــته فـــي  بالقـــدرات والصـــفات الشخصـــية التـــي قـــد تتـــوافر لـــدى

  التعويض على شخص وظروف من ألحق به الضرر.
 لا يحث المراجعين على مراعاة قدر كاف من الحذر والتبصر في ممارسة أنشطتهم. -3

يــؤدي إلــى التشــدد مــع المــتهم والتســاهل مــع المهمــل، وهــذه نتيجــة غيــر منطقيــة لهــذا المعيــار،  -4
ت درجـــة الإهمـــال الشخصـــي، كلمـــا انخفضـــت مســـؤوليته حيـــث تصـــبح القاعـــدة أنـــه كلمـــا ازداد

 وكلما زادت عنايته كلما اشتدت مسؤوليته.

  

 المعيار المختلط  3.2.6
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يتمثل جوهر الخطأ في عدم مراعاة العناية اللازمة لتجنب النتيجة غير المشروعة، بينما كان ذلك واجبـا   
  على المراجع الخارجي وفي استطاعته، أي يتحقق الخطأ وفقاً لذلك المعيار بتوافر عنصرين: 

وعي وهــو وجــوب اتخــاذ العنايــة والحــذر لتجنــب النتيجــة غيــر المرغوبــة وهــذا يمثــل الجانــب الموضــ  - أ
  بمثابة الحد الأقصى.

اســتطاعة مراجــع الحســابات اتخــاذ العنايــة المطلوبــة وهــذا يمثــل الجانــب الشخصــي وهــو بمثابــة الحــد   - ب
  الأدنى.

ـــا العنصـــر    ـــوم لمـــا يتجـــاوز قـــدرة المراجـــع الخـــارجي الشخصـــية، وإذا بحثن ـــه الل ـــذلك لا يمكـــن توجي ـــا ل وفق
د اتخــذ العنايــة الواجبــة فوقعــت رغــم ذلــك النتيجــة غيــر الموضــوعي وتبــين أن مراجــع الحســابات( المــتهم) قــ

المشروعة تنتفي عندئذ الخطيئة لانتفاء أحد عنصـريها. أمـا إذا تبـين أنـه لـم يتخـذ العنايـة اللازمـة فـإن ذلـك 
وحــده لا يكفــى لإثبــات خطيئتــه، وعنــدها يجــب البحــث بعــد ذلــك فــي العنصــر الشخصــي، أي فيمــا إذا كــان 

 طيع شخصياً من عناية وحذر لتجنب وقوع النتيجة غير المرغوب فيها.المتهم قد اتخذ ما يست

  -ومن القيود التي تفرض على إمكان اتخاذ العناية اللازمة:
ألا يكــون المراجــع الخــارجي (المــتهم) مــدركاً قبــل ارتكــاب الفعــل بعــدم قدرتــه علــى اتخــاذ العنايــة   -1

  اللازمة.
نفســه باختيــاره فــي حالــة تمنعــه مــن اتخــاذ العنايــة ألا يكــون المراجــع الخــارجي (المــتهم) قــد وضــع   -2

  المهنية اللازمة.
بتحديــد مفهــوم العنايــة مــن خــلال جهتــين: الأولــى تحديــد مفهــوم المراجــع الحكــيم والثانيــة  1وقــد قــام الــبعض 

 تحديد مستوى الأداء المهني المرغوب عند ممارسة المهنة.        

  2أهم الشروط العامة في المراجع الحكيم أو الحذر ومنها: تاُبوبالنسبة للجهة الأولى، فقد حدد أحد الك
المراجع الحكيم يرغـب دائمـا فـي الحصـول علـى المعرفـة المتاحـة، التـي تمكنـه مـن التنبـؤ بـالخطر  -1

  غير المعقول أو الذي يلحق الضرر بالآخرين.
أن هنـاك خطـرا إذا اتضح للمراجع الحكيم مـن خـلال خبرتـه المهنيـة وتاريخـه السـابق مـع العميـل بـ -2

إضافيا، يتعلق بأداء أي موظف أو بقسم أو بنوع معين من الصفقات أو بأصـل، فإنـه مـن واجـب 
  المراجع في هذه الحالة أن يعطي اهتماما خاصا لهذا الخط.

أن يأخذ بعين الاعتبـار الظـروف التـي مـن الممكـن أن تحـدث عنـد قيامـه بعمليـة التخطـيط لعمليـة  -3
 م بعملية المراجعة نفسها.المراجعة أو أثناء القيا

 أن يعطي أهمية أكبر للمخاطر التي تظهر من خلال خبرته السابقة في التعامل مع العميل. -4

                                                 
1 - R. K. Mautz and H. A Sharaf (1961) "The  philosophy of  Auditing  ", OP.Cit., PP135-138 . 

)،تدقيق الحسابات المعاصرة،  الناحية النظرية، الطبعة ا2ولى، دار المسيرة، عمان، 2005غسان ف<ح المطارنة، ( -  2
  .41ص
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 أن يقوم بإزالة أية شكوك أو استفسارات تتعلق بالعناصر المهمة في أبداء الرأي. -5

مناسـب مـن  المراجع الحكيم يتطور دائما مع التطورات في مجال المراجعة ويحتفظ دائما بمسـتوى -6
 المهارة والكفاءة وذلك من خلال الجهد المتواصل والدراسة الجادة في مجال المراجعة.

 الاهتمام بمراجعة عمل مساعديه، وينفذ هذه المراجعة مع تفهم كامل لهذه الضرورة. -7

 1أما بالنسبة للجهة الثانية فقد حددت الدراسة المستوى المهني المرغوب فيه بالعوامل الآتية:

شريعات المختلفة التي تحدد المسؤولية القانونية لمراجع الحسابات، والتي تمثل الحد الأدنى الت  - أ
  للعناية المهنية المطلوبة منه.

ما تنص عليه القواعد والمعايير التي تصدرها المنظمات المهنية بهدف المحافظة على مستوى   - ب
  مميز لمزاولي المهنة.

ومما سبق نلاحظ ارتباط معيار العناية المهنية اللازمة بالمسؤولية القانونية والمهنية للمراجـع الأمـر    
الــذي يســتدعى ضــرورة توضــيح المســؤولية القانونيــة والمهنيــة للمراجــع الخــارجي، وكــذلك اســتعراض مــا 

تناولـه فـي الجـزء أصدرته المنظمات المهنية من معايير وقواعد  فـي هـذا الخصـوص. وهـذا مـا سـوف ن
 القادم الذي يحتوي على: 

  مسؤولية مراجع الحسابات -1
  بذل العناية المهنية في معايير المراجعة ذات العلاقة -2

  .مسؤولية مراجع الحسابات  3.6

إن إخــلال مراجــع الحســابات بواجباتــه يجعلــه مســؤولاً عــن النتــائج أو الأضــرار الناتجــة عــن ذلــك، ممــا     
طـــراف المتضـــررة، بمســـاءلة المراجـــع أمـــام القضـــاء ومطالبتـــه بـــالتعويض عمـــا يمكـــن أن يفســـح المجـــال للأ

يصيبها من ضرر بالإضافة إلى تضرر سمعة المراجع الأدبية والمهنية وما قد يتعـرض لـه مـن مسـؤوليات 
  ..2جنائية

مر حــول مســؤوليات المراجــع مــن القضــايا الجدليــة فــي الفكــر المحاســبي عبــر الــزمن، فهنــاك نقــاش مســت   
طبيعــة المســؤوليات وحــدودها والأطــراف التــي يتحمــل المراجــع مســؤوليات تجاههــا. وعنــد النظــر إلــى طبيعــة 
النقــاش الــذي يــدور، فإننــا نجــد أنــه يتــأثر بالبيئــة التــي يعمــل فيهــا المراجعــون ويتــأثر بالجهــة التــي تتنــاول 

مـل فيهـا المراجعـون، فـالملاحظ أن طبيعـة موضوع المسؤوليات بالنقاش أو النقد. أما بالنسبة للبيئـة التـي يع
النقاش والآراء التي تطـرح حـول المسـؤوليات وحـدودها تتـأثر بظهـور حـالات الفشـل المؤسسـي، وأن السـبب 
الرئيس لظهور الجدل في مثل هذه الحالات يعود إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها المجتمع لعملية المراجعـة 

ها المجتمع من المراجعين. أما بالنسبة للجهـات التـي تتنـاول هـذا الموضـوع والمسؤوليات الجسام التي يتوقع
بالنقاش، فهناك فـرق بـين وجهـة نظـر المـراجعين والمنظمـين للمهنـة ووجهـة نظـر الفئـات الأخـرى المسـتفيدة 

                                                 
1   -  I dib  P 112. 

عمان،  )، أساسيات المراجعة في ظل المعايير ا2مريكية والدولية، مؤسسة الوراق،1999حسين القاضي، حسين  دحدوح ،( -  2
 .98ص
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مــن تقريــر مراجــع الحســابات، فبينمــا نجــد المــراجعين ومنظمــي المهنــة يقفــون موقــف المــدافع عــن المراجــع 
لياته أمــام المجتمــع، كمــا يتصــورونها ويفهمونهــا، فــإن موقــف الجهــات الأخــرى مغــاير لــذلك تمامــاً، ومســؤو 

فنجد أن بقية الفئات المهتمة بعملية المراجعة تنظر إلى المراجـع نظـرة الناقـد الـداعي إلـى التغيـر والمطالـب 
  .1بتحميل المراجعين مسؤولية الفشل المؤسسي 

وقـد ازداد اهتمـام الكثيـر مـن البـاحثتين وكـذلك المنظمـات المهنيـة فـي الكثيـر مـن دول العـالم بمســؤولية     
  :2المراجع الخارجي وذلك لمجموعة من الأسباب نذكر منها

ازدياد مسؤولية مراجع الحسابات تجاه الطرف الثالث، فأصبحت تتضمن بالإضافة إلى الطرف الثالث  -1
  تمل أن يعتمدوا على القوائم المالية المرفقة مع تقرير المراجع.المستفيد أولئك المح

توســع مســؤولية مراجــع الحســابات إلــى درجــة المطالبــة بــأن تتضــمن مســؤوليته عــن اســتمرار المشــروع،  -2
  وعن كشف عمليات الغش الإداري.

المتوقــع  زيـادة عمليـات التقاضـي سـواء مـن قبـل العميــل أو الطـرف الثالـث المسـتفيد، أو الطـرف الثالـث -3
استخدامه للتقارير المالية المرفقة مع تقرير المراجع، وتعـرض مراجـع الحسـابات لـدفع تعويضـات كبيـرة 
عــن الأضــرار المتســببة للغيــر، ممــا أدى إلــى خــروج الكثيــر مــنهم عــن المهنــة، وتــدهور ســمعة الــبعض 

 الآخر، وما لذلك من أثر على مستقبل المهنة.

الخارجي عدة أنواع من المسؤولية إذا أخل بواجباته المهنية أو عدم  ومما سبق يترتب على المراجع  
 وفائه بها على الوجه الذي يتوقعه المجتمع المالي وهي:

  المسؤولية القانونية. - 2المسؤولية الأدبية .                          -1
 المسؤولية المهنية. - 4المسؤولية الجنائية.                          -3

 سؤولية المراجع عن اكتشاف الغش و الأخطاء.م-5

  مسؤولية المراجع عن تقييم قدرة الشركة على الاستمرار.-6
  المسؤولية الأدبية. 1.3.6

إن الدور المهم الذي أنيط بمراجع الحسابات، جعله يمثل ضمير المجتمع والحارس الوفي لمنع الرشـوة     
ـــذلك نجـــد أن  ـــة مـــن المراحـــل، ول ـــي مرحل ـــة التـــي يتبناهـــا المجتمـــع ف أو الفســـاد، بحســـب المعـــايير الأخلاقي

ليـة الـذي ينتمـي إليـه بمزيـد المجتمع ينظر إلى مراجع الحسابات أو منظمته المهنية أو جهاز المراجعـة الما
من الاحترام والتقدير، ولا شك أن هذه الحالة التي يتمتع بها المراجع سوف تنهار إذا مارس المراجع عمـلاً 

  لا ينسجم مع المعايير الأخلاقية التي يحترمها المجتمع في مجال عمله.
  

  المسؤولية القانونية . 2.3.6

                                                 
)، دراسة تحليلية ناقدة لمدى انسجام واجبات ومسؤوليات مدققي الحسابات في القوانين ا2ردنية 2004علي عبد القادر  الذنبيات ،( -  1

  .11،  العدد ا2ول، ص31مع معايير المراجعة الدولية، مجلة دراسات العلوم اHدارية، الجامعة ا2ردنية، المجلد 
)، أنم�اط مس�ؤولية المراج�ع الخ�ارجي للحس�ابات ف�ي إط�ار مع�ايير العناي�ة المھني�ة المتف�ق عليھ�ا،  2006دنيا زين العابدين سعيد، ( - 2

  .86-85المجلة العلمية ل<قتصاد والتجارة، كلية التجارة،  جامعة عين شمس، ، العدد ا2ولٍ، ص
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وهــى عبــارة عــن التــزام المهنــي بمتطلبــات القــانون التــي تحــدد مســتوى مناســبا مــن العنايــة الواجــب بــذلها     
.وهـي المسـؤولية التـي تنشـأ فـي حالـة إهمـال المراجـع أو تقصـيره فـي أداء واجباتـه ممـا 1عند تقديمه للخدمـة

راجـع إذا قصـر فـي بـذل العنايـة يؤدي إلى إلحاق الضرر بالعميل أو الغير حسن النيـة، وتنشـأ مسـؤولية الم
المهنيــة الكافيــة باعتبــاره وكــيلا يعمــل بــآجر عــن مجمــوع المســاهمين، وبالتــالي فــإن القــانون يخــول مــن يقــع 

  .2عليه ضرر كالمساهمين والغير حسن النية، حق الحصول على تعويض بمقدار ذلك الضرر
  3وهناك ثلاثة أركان للمسؤولية القانونية هي:

  تقصير.حصول إهمال أو  -1
  وقوع ضرر نتيجة الإهمال أو التقصير. -2
 وجود رابطة سببية بين الضرر والإهمال. -3

 :4ويمكن تقسيم المسؤولية القانونية للمراجع إلى نوعين

  مسؤولية المراجع تجاه العملاء (التعاقدية). -1
  مسؤولية المراجع تجاه الغير. -2

 مسؤولية المراجع تجاه العملاء. -1

ــاً للقواعــد التــي يجــب علــى مراجــع الحســابات    بــذل العنايــة المهنيــة الكافيــة وفقــاً لمعــايير المراجعــة، وفق
تصدرها المنظمات المهنية، لأن عدم بذل العناية المهنية يعرض المراجع نفسه للمساءلة نتيجـة الإهمـال 

ة فــي أداء مهامــه، ولــذلك نجــد أن معــايير المراجعــة وإجراءاتهــا والقواعــد التــي تصــدرها المنظمــات المهنيــ
تعتبـــر الأســـاس فـــي توصـــيف العنايـــة المهنيـــة المطلوبـــة، والتـــي يتعـــين علـــى المراجـــع مراعاتهـــا، فـــإذا لـــم 
يســـتطع المراجـــع الالتـــزام بتلـــك المعـــايير والقواعـــد، وأدى ذلـــك إلـــى عـــدم اكتشـــاف حـــالات الغـــش والخطـــأ 

   5فيعتبر مسؤولاً في هذه الحالة.
  6ويتحمل المراجع نوعين من المسؤولية هما.

مسؤولية تعاقدية (نابعة من القانون أو العقد) إذا قام بمخالفة شروط التعاقد وقد تكون المخالفة   - أ
  لشروط العقد إذا حصل أحد الأمور التالية:

  إذا قام بإصدار تقرير نظيف بدون الالتزام بمعايير المراجعة. -1
  في حالة عدم تقديم التقرير في الوقت المحدد المتفق عليه. -2

                                                 
1  -   Arens, A. A., Elder, R. J. and Beasley, M. S., (2003). Auditing and  Assurance Services: An 
Integrated Approach. (9th ed.), New Jersey,  Prentice Hall. p112,         

الطبع��ة الثاني�ة، ش��ركة مط��ابع  )،ت��دقيق الحس�ابات ف��ي ض��وء المع�ايير الدولي��ة نظري�ة وتطبي��ق،2009عل�ى عب��د الق�ادر ال��ذنبيات، ( - 2
 .74ا2رز،  عمان ،  ص 

)،مدى مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي المستقل عن اكتشاف ا2خطاء والغش بالقوائم المالية، 2002يوسف محمود جربوع، ( - 3
  .204- 203، ص69، العدد 23/24تنمية الرافدين،  المجلد 

ات تجاه الطرف الثالث، المؤتمر العلمي المھني الثالث تحت ش�عار "م�دقق الحس�ابات )، مسؤولية مدقق الحساب2001محمد مطر،( - 4
 .11والمسؤولية المھنية والقانونية واTجتماعية، جمعية مدققي الحسابات القانونيين ا2ردنيين، عمان،  ا2ردن، ص 

ع�ة ا2ول�ى، مؤسس�ة ال�ورق للنش�ر والتوزي�ع،  )،مراجع�ة الحس�ابات ب�ين النظري�ة والتطبيقي�ة، ، الطب2000يوسف محمد جربوع، ( - 5
  .237ص

 .75-74)، تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية نظرية وتطبيق، مرجع سابق، ص2009على عبد القادر الذنيبات،،( - 6



250 
 

 اء إسرار العميل.إذا قام بإفش -3

 إذا فشل في اكتشاف الأخطاء أو المخالفات المادية التي يرتكبها الموظفون. -4

 إذا انسحب من مهمة المراجعة بدون مبرر مقبول. -5

مسؤولية تقصيرية نابعة عن قانون الضرر وهذا الضرر قد يكون ناتجا عن الإهمال العادي أو   - ب
 الإهمال الفادح أو الغش.

  الإهمال العادي، الإهمال الفادح، والغش كما يلي: ويمكن التمييز بين 
الإهمال العادي:يتمثل في غياب مستوى معقول من العناية المهنية اللازمة عند تنفيذ المراجع  -1

  للمهمات المهنية، دون أية محاولة للخدع أو الاحتيال.
المراجـع فـي هـذه الإهمال الفادح: يحدث نتيجة عدم بذل أقـل قـدر مـن العنايـة ويتعـادل سـلوك  -2

 .1الحالة مع السلوك المتوقع من شخص يتسم بالطيش

الغـــش: ويقـــع عنـــد حـــدوث التحريفـــات وتـــوافر علـــم المراجـــع بآثارهـــا الســـلبية ووجـــود النيـــة لديـــه  -3
 .2لخداع الآخرين

 :3وبشكل عام، وحتى يكون المراجع مسؤولا عن تقصيره يجب أن تتوافر أركان أساسية وهي

  جانب المراجع إما بنصوص القانون أو الاتفاقية.وجود التزام من  -1
  حصول إهمال أو تقصير من المراجع أدى إلى الإخلال بواجبه. -2
 أن ينتج عن ذلك ضرر يصيب العميل. -3

أن يكون الضرر الذي أصاب العميل ناتجا عن إهمال أو تقصير المراجع، فيكون بينهما  -4
 علاقة سببية.

 بشكل معقول.أن يكون هناك إمكانية لتقدير الضرر  -5

 مسؤولية المراجع تجاه الغير. -2

يقصد بالغير، الطرف الثالـث، المتمثـل فـي جميـع الأطـراف التـي تعتمـد علـى القـوائم الماليـة ومـا تحتـوي    
عليه من معلومات محاسبية في اتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة بخلاف العميل مسؤولية المراجع تجـاه 

ي موضع خلاف،حيث يرى البعض أنه لا توجد مسؤولية على المراجع إذا لم الغير وهو الطرف الثالث، ه
. ويرى البعض أن المراجع يكون مسؤولا تجاه الغير إذا تـوفرت الشـروط السـابقة ( فـي بنـد 4يكن هناك عقد

مسؤولية المراجع تجاه العملاء) بالإضافة إلى شـرط آخـر وهـو علـم المراجـع بـأن هنـاك طرفـا آخـر سـيعتمد 
  .5لبيانات المالية لغرض محدد، ثم يلحقه الضرر فعلا نتيجة الاعتماد عليها على ا

                                                 
 .155)،المراجعة مدخل متكامل، ترجمة محمد عبدالقادر الديسطى،دار المريخ، ص2005ألفين أرينـز، جيمس لويك،( -  1
  .156المرجع السابق،ص -  2
  76- 75)،تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية نظرية وتطبيق،مرجع سابق،ص2009على عبد القادر الذنيبات،( -  3
  . 65)، المراجعة : المفاھيم واHجراءات،جامعة الملك سعود،الرياض، ص1996مصطفى خضير،( -  4
ة تحليلية ناقدة لمدى انسجام واجبات ومسؤوليات مدققي الحسابات في القوانين ا2ردنية )، دراس2004على عبد القادر الذنيبات،( -  5

  .15- 12، العدد ا2ول،ص31مع معايير التدقيق الدولية، مجلة دراسات العلوم اHدارية، الجامعة ا2ردنية،  المجلد 
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وقد قسـم القضـاء الأمريكـي الطـرف الثالـث إلـى قسمين،القسـم الأول وهـم المجموعـة التـي يعلـم المراجـع     
عـة بأن القوائم المالية تعـد مـن أجلهـم ولخدمـة مصـالحهم، وتنحصـر مسـؤولية المراجـع بالنسـبة لهـذه المجمو 

فيما يقترفه من إهمال بسـيط، أمـا القسـم الثـاني، فهـي الجهـات التـي لا تعـد التقـارير لصـالحها ولاحتياجاتهـا 
الخاصة، ولكنها جهات يعلم المراجع أنها تستخدم بيانات التقريـر عـادة. ولا يكـون المراجـع مسـؤولا بالنسـبة 

 .1في حالة وجود إهمال جسيم فقط لهذه المجموعة إلا في حالة ثبوت الغش والتواطؤ من جانبه أي 

  :2ويمكن القول أن المراجع مسؤول أمام الطرف الثالث في الحالات التالية
  إذا كان إهماله فادحا أو جسميا، أي أن هناك نقصا عن الحد الأدنى من العناية المهنية. -1
ع لمسـتوى معقـول إذا كان عمل المراجع يستهدف طرفا ثالثا معروفا، وأمكـن إثبـات عـدم مراعـاة المراجـ -2

  من العناية المهنية في أداء وظيفته.
إذا كــان إهمــال المراجــع عاديــا حتــى ولــو لــم يكــن يعــرف الطــرف الثالــث عنــد كتابــة تقريــره لكــن توقــع  -3

 المراجع استفادة الطرف الثالث من تقريره.

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا أن معظـــم القـــوانين فـــي دول العـــالم أشـــارت إلـــى مســـؤوليات القانونيـــة للمراجـــع،التي    
تنطوي علـى قيـام المراجـع بتعـويض الضـرر الـذي لحـق بالعميـل أو الغيـر والنـاتج عـن خطئـه مثـل القـوانين 

عــة الماليــة،قانون تنظــيم المهنــة، البريطانيــة والأمريكيــة.أما فيمــا يتعلــق بالمشــرع الليـــبي (قــانون جهــاز المراج
م) فإنــه لــم يشــر إلــى مســؤولية المراجــع تجــاه العميــل أو تجــاه الغير،إنمــا تــرك 1953القــانون التجــاري لســنة 

) إلى أن العقـد شـريعة المتعاقـدين فـلا يجـوز مخالفتـه 147أمرها إلى القانون المدني الذي أشار في المادة (
) مـن القـانون المـدني،على أنـه كـل مـن ارتكـب 143ي كما نصت المـادة (إلا باتفاق الطرفين أو لأمر قانون

 خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بتعويض الضرر. 

ويستطيع مراجع الحسابات دفع المسؤولية القانونية في كل الحالات إذا اسـتطاع أن يثبـت أنـه لـم يخـل     
لعقـد أو بموجـب القـانون المـنظم لمهنـة المراجعـة وأنـه بواجباته والتزاماته المهنية المحددة له سـواء بموجـب ا

  بذل العناية المهنية اللازمة في أداء مهمته.
  المسئولية الجنائية.  3.3.6

يتعــرض المراجــع للمســئولية الجنائيــة ومــا يترتــب عنهــا مــن عقوبــات فــي حالــة ارتكــاب جريمــة، أو كــان     
عمـد تثبيـت بيانـات غيـر صـحيحة، أو إغفالـه أو إخفائـه شريكا في جريمة، أو أخل بواجباته المهنيـة، مثـل ت

.وتعتبـــر المســـؤولية جنائيـــة عنـــدما تكـــون الأخطـــاء والمخالفـــات التـــي يرتكبهـــا مراجـــع 3وقـــائع جوهريـــة عمـــداً 
 الحسابات تضر المجتمع.

 : 4وتتحقق المسؤولية الجنائية لمراجع الحسابات بتوافر ثلاثة أركان هي

                                                 
لمتحدة ا2مريكية، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، )،معايير المراجعة المتعارف عليھا في الوTيات ا1980احمد محمد نور،( -  1

 .117- 116العدد ا2ول، ص
  .101حسين القاضي، حسين دحدوح أساسيات المراجعة في ظل المعايير ا2مريكية والدولية، مرجع سابق، ص -  2
 .  6)، ص4الجھاز المركزي للمحاسبات المصري(بدون سنة نشر)، مصطلحات رقابية،  قائمة رقم ( - 3
 .148حسين القاضي، حسين دحدوح،  مراجعة الحسابات "ا2ساسيات"، مرجع سابق، ص - 4
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  الركن الأول وهو قانوني:وينطلق من القاعدة القائلة لا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانوني.  -
الركن الثاني وهو مادي: ويتمثل في النشاط الإجرامي بحد ذاته،أي مخالفة القواعد القانونية المنصوص  -

بعمــل معــين أو الامتنــاع عليهــا فــي التشــريعات المختلفــة المنظمــة لمهنــة المراجعــة التــي توجــب عليــه القيــام 
عن القيام بعمـل معـين، متـى كـان عـدم القيـام بالعمـل أو عـدم الامتنـاع عـن القيـام بـه جريمـة يعاقـب عليهـا 

  قانون العقوبات.
الــركن الثالــث وهــو معنــوي:ويتلخص فــي أن المراجــع لا يســاءل جزائيــا إلا إذا أقــدم علــى فعــل عــن إدراك  -

  ة عنه.وفهم لهذا الفعل والنتائج المترتب
ولا شك أن النص على المسؤولية الجنائية للمراجع ضرورة هامة للمحافظـة علـى كرامـة المهنـة والحفـاظ    

على ثقة جمهور المستفيدين من خدمات المراجعة ومزاولي المهنة بمدى صدق وسلامة القوائم المالية،وأية 
كـــن متســـاهلة فـــي فـــرض العقوبـــة . لهـــذا فـــإن معظـــم دول العـــالم لـــم ت1خـــدمات إداريـــة و استشـــارات أخـــرى

(كالســـجن والحـــبس و الغرامـــات الماليـــة ) علـــى المراجـــع الـــذي يخـــل بـــآداب المهنـــة والعمـــل علـــى مســـاءلته 
  قانونيا وتحميله المسؤولية الجنائية في ارتكابه لبعض الجرائم المنصوص عنها قانونا. 

مسؤولية القانونية فكل من يرتكب فعلا والجدير بالذكر أن المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية بخلاف ال 
يعاقب عليه القانون، يتحمل هـو شخصـيا العقوبـة سـواء كـان مراجـع الحسـابات، نفسـه أو مـن بـين مـوظفي 

  .2مكتب أو جهاز المراجعة 
  المسؤولية المهنية.  4.3.6

لمهنـــة باعتبـــاره تنشـــأ المســـؤولية المهنيـــة لمراجـــع الحســـابات نتيجـــة عـــدم التزامـــه بقواعـــد آداب وســـلوك ا    
عضوا ينتمي إليها حتى ولو لم يترتب عـن ذلـك ضـرر فعلـي، حيـث يفتـرض وجـود الضـرر كـأثر للإخـلال 
بواجبــات الوظيفــة وســمعة وكرامــة المهنــة،  وبنــاء علــى ذلــك فــإن الضــرر لــيس ركنــا مــن أركــان المســؤولية 

 .3المهنية كما في حالة المسؤولية القانونية 

وك المهنـــي بمجموعـــة القواعـــد والأســـس التـــي يجـــب علـــى المهنـــي التمســـك بهـــا وتعـــرف قواعـــد الســـل       
والعمـل بمقتضــاها، ليكــون ناجحــا فـي تعاملــه مــع النــاس وناجحـا فــي مهنتــه وقــادرا علـى كســب ثقــة عملائــه 

  .4وزملائه ورؤسائه
المهنيــة  ونظــراً لأهميــة قواعــد الســلوك المهنــي ووجــوب التــزام المراجــع بهــا فقــد قامــت معظــم المنظمــات   

المحليـــة والدوليـــة بوضـــع دليـــل لهـــا يبـــين قواعـــد وآداب الســـلوك المهنـــي لكـــي يرشـــد مزاولـــي المهنـــة لـــلأداء 
الملائــم، ويوضــح لكــل مــن الجمــاهير والعميــل بــأن المــراجعين راغبــون فــي قبــول مركــز مهنــي بكــل واجباتــه 

  ومسؤولياته.
                                                 

ع���ة والنش���ر والتوزي���ع، )،ا2ص���ول العلمي���ة المھني���ة للمراجع���ة،  ال���دار الجامعي���ة للطبا1996محم���د الص���بان، ع���وض ف���تح الله، ( - 1
 .206اHسكندرية، ص

)،مراجع��ة الحس��ابات ب��ين النظري��ة والتطبيقي��ة، مؤسس��ة ال��ورق للنش��ر والتوزي��ع، الطبع��ة ا2ول��ى، 2000يوس��ف محم��د جرب��وع، ( - 2
  .239-238ص

 .102-100)،دراسات في المراجعة والفحص،  دار النھضة العربية، القاھرة، ص1987عيسى محمد ابوطبل،( - 3
 .17- 16، عمان، ص2)،أخ<قيات المھنة،  دار الفكر،،ط 1986محمد مصري،( -  4
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) بوضع أول دليل لقواعـد السـلوك الخاصـة AICPAوقد قام المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (     
وخضـــع هــذا الـــدليل للعديــد مــن التطـــورات وإعــادة الصـــياغة  1917بمهنــة المحاســبة والمراجعـــة  فــي ســنة 

  للأخذ في الحسبان المتغيرات المستجدة في بيئة المحاسبة والمراجعة. 
)  حيـث أصـدر IFACللمحاسـبين ( وعلى المسـتوى الـدولي كانـت هنـاك جهـوداً حثيثـة للاتحـاد الـدولي    

  كمعزز لوجود المهنة ومصداقيتها ووحدتها على الصعيد الدولي.1990دليلاً للسلوك الأخلاقي في سنة 
الحكوميــة فقــد قامــت المنظمــة الدوليــة للأجهــزة العليــا للرقابــة المحاســبية  وعلــى مســتوى الرقابــة الماليــة    

نة لمراجعي القطاع العام والتي صادق عليها المجلس التنفيـذي (الإنتوساي ) بإصدار وثيقة أخلاقيات المه
  .  1998المنعقد في مونتيفيديو في نوفمبر 44في اجتماعه الـ 

فلـم تقـم الجهـات المعنيـة بالمهنـة حتـى الآن بإصـدار دليـل لآداب  وقواعـد  أما على المسـتوى المحلـي    
المنظمــة للمهنــة لمعرفـة مــدى تــوافر قواعــد للســلوك السـلوك المهنــي، لهــذا ســوف نقـوم  باســتقراء التشــريعات 

  المهني لمراجعي الحسابات في ليبيا. 
ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف ســـيتم إلقـــاء نظـــرة عامـــة علـــى قواعـــد الســـلوك المهنـــي الصـــادرة عـــن بعـــض هـــذه     

ــــــك القواعــــــد الصــــــادرة عــــــن كــــــل مــــــن المعهــــــد الأمريكــــــي للمحاســــــبين  ــــــى تل ــــــز عل المنظمــــــات مــــــع التركي
الاتحــاد الــدولي للمحاســبين، والمنظمــة الدوليــة للرقابــة الماليــة (الإنتوســاي ) وصــولاً لمعرفــة مــدى القانونيين،

  توافر قواعد للسلوك المهني  في التشريعات الليبية.
  على أن يتم تناولها كما يلي:  

  قواعد السلوك المهني الصادرة عن معهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين. -1
 الصادرة في بريطانيا.قواعد السلوك المهني  -2

 قواعد السلوك المهني الصادرة في  مصر. -3

 قواعد السلوك المهني الصادرة في  السعودية. -4

  قواعد السلوك المهني الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين  -5
 قواعد السلوك المهني الصادرة عن منظمة الإنتوساي. -6

 قواعد السلوك المهني الصادرة في  ليبيا. -7

  

  

  

  

 )AICPAقواعد السلوك المهني لمجمع المحاسبين الأمريكيين ( 1.4.3.6 
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يعد دليل قواعد السلوك المهني الصادر عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين قـابلاً للتطبيـق علـى    
أعضــاء المعهــد جمعيــاً، وكــذلك علــى أعضــاء مكتــب المحاســبة العامــة الأمريكــي. وقــد عــدلت هــذه القواعــد 

  : 1ضمن ما يليعدة مرات استجابة للمتغيرات القانونية والسياسية والثقافية للمجتمع. وتت
  الاستقلالية. -1

لا يجــوز لمراجــع الحســابات إبــداء الــرأي فــي القــوائم الماليــة الخاصــة بالشــركة إلا إذا كــان هــو وموظفــوه    
  مستقلين عن هذه الشركة. وتعتبر الاستقلالية مفقودة في الحالات التالية: 

مباشــرة أو  إذا حصــل المراجــع الخــارجي خــلال عملــه، أو كــان ينــوي الحصــول علــى مصــلحة -1
  :مصلحة ذات قيمة غير مباشرة من العميل كأن

  يستثمر أموالا ذات قسمة بالنسبة إليه في الشركة.  - أ
يقتــرض مــن الشــركات أو الهيئــات التــي يقــوم بمراجعتهــا، أو يقتــرض مــن أحــد مــدرائها أو   - ب

  أعضاء مجلس إدارتها أو مساهميها ذوي الشأن.
اليــة مــن المؤسســات الماليــة المتخصصــة، إذا تــم الخضــوع ولا يســري الحظــر الأخيــر علــى القــروض الم   

  لشروط وإجراءات الإقراض العادية.

إذا كان المراجع أو أحد أفراد عائلتـه، أو أحـد زملائـه العـاملين فـي المكتـب أو كلهـم مجتمعـين  -2
  % من  رأس مال الشركة موضوع المراجعة. 5يملكون 

  راجعته للشركة وخلال فترة مراجعته:  إذا كان المراجع أو أحد العاملين معه، عند م -3
 رئيس مجلس، مديرا، موظفا، أو قائما بأي عمل إداري في الشركة.  - أ

  مؤسسا، يمتلك سندات، عضوا يحق له التصويت في الشركة.  - ب
 وصيا على جهة استثمارية، أو صندوق هادف للربح يخص الشركة.  -  ج

وتعتبرالاستقلالية مفقودة أيضا، إذا كان أحد الأعضاء المشاركين في المراجعـة لديـه قريـب يحتـل منصـبا   
قياديــا لــدى العميــل، أو يملــك مصــلحة ماليــة لــدى العميــل وهــذه المصــلحة تعتبــر ذات قيمــة بالنســبة لقريــب 

تـأثير بـالغ علـى العميـل  العضو وكان لدى الأخير معرفة بذلك، وتعطي قريب العضو القدرة علـى ممارسـة
كمـــا تنعـــدم الاســـتقلالية كـــذلك، إذ كـــان بـــين العضـــو والعميـــل أي نـــوع مـــن الأعمـــال التجاريـــة، خـــلال فتـــرة 

  المراجعة.
  
  
 

 النـزاهة والموضوعية. -2

                                                 
  يمكن الرجوع إلي :  -  1
  .135- 117)، المراجعة مدخل متكامل، مرجع سابق، ص2005ألفين ارينـز، جيمس لوبك، ( - 

 -  AICAP , (1988) "The code of  Professional Conduct of The American Institute of Certified Public 
Accountants   "New York : AICAP, pp.1-30. 
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يجب على المراجع أن يتصف بالنـزاهة والموضوعية عند أداء أية خدمات مهنية، وذلك بتجنب قيامه    
لحقــائق عنــد أدائــه للممارســات المحاســبية العامــة والتــي تتضــمن خــدمات الضــرائب بتحريــف أو تشــويه ا

  والخدمات الاستشارية وألا يخضع حكمه للآخرين.
  الالتزام بالمعايير. -3

يجـب علـى العضـو الـذي يقـدم خـدمات المراجعـة، المحاسـبة، الاستشـارات الإداريـة والضـريبية، أو أيـة    
  خدمة مهنية أخرى، أن يلتزم بالمعايير المهنية التي تحكم تلك الخدمات.

  المعايير العامة. -4

هــم هــذه يجــب علــى العضــو أن يلتــزم بالمعــايير المهنيــة وتفســيراتها التــي تصــدر مــن الجهــة المخولــة وأ
  المعايير هي: 

  الكفاءة المهنية –أ 
  بذل العناية المهنية الكافية -ب
التخطــيط والإشــراف: يجــب أن يــتم تخطــيط الإشــراف علــى أداء الخــدمات المهنيــة علــى نحــو  -ج

  ملائم.
البيانات الكافية المناسبة يجب عند أداء أية خدمات مهنية أن تتوافر البيانات الكافية المناسـبة  -د

ير أســـاس معقـــول للتوصـــل إلـــى النتـــائج والتوصـــيات ويجـــب علـــى المراجـــع الالتـــزام بتلـــك لتـــوف
  المعايير وعليه تقديم تبرير لأي خروج عن تلك المعايير.

  .المبادئ المحاسبية -5
لا يجوز إبداء رأي، يوحي بأن القوائم الماليـة لشـركة معينـة قـد تـم إعـدادها وفقـا لمعـايير المحاسـبة     

يهــا المعتمــدة مــن قبــل الجهــة المختصــة إذا كانــت تلــك القــوائم تحتــوي علــى انحــراف ذي المتعــارف عل
أهميـــة نســـبية عـــن تلـــك المعـــايير وكـــان لهـــذا الانحـــراف تـــأثير جـــوهري علـــى هـــذه القـــوائم ككـــل إلا إذا 
استطاع المراجع إثبات أنه نتيجة لظروف غير عادية فإن إعداد تلك القوائم حسب تلك المعايير يؤدي 

قوائم مالية مضللة وفى هذه الحالة يجب عليه أن يوضح في تقريره الانحراف و أثـاره التقريبيـة إذا  إلى
كـان ذلــك ممكنـا، وبيــان الأســباب التـي مــن شـأنها أن تبــين أن التقيــد بالمعيـار ســيؤدي إلـى قــوائم ماليــة 

  مضللة.
والغرض من تلـك القواعـد هـو التأكـد مـن ضـرورة الالتـزام بالمعـايير التـي تصـدرها المنظمـات المهنيـة   

المشـــرفة علـــى مزاولـــة المهنـــة، والالتـــزام بالمبـــادئ المحاســـبية المتعـــارف عليهـــا كأســـاس لإبـــداء الـــرأي، 
  1والحفاظ على الكفاءة المهنية للمراجعين مما يعزز ثقة الجمهور في المهنة.

  
  
  معلومات العميل السرية -6

                                                 
1-David flient (1988), "Philosophy and Principles of Auditing: An Introduction " (Macmillan 
Education ltd), p. 92. 
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لا يجوز للمراجـع أن يكشـف عـن أيـة معلومـات سـرية تخـص العميـل دون الحصـول علـى موافقتـه    
  ويجب عدم تفسير هذه القاعدة بأنها تعفي المراجع من: 

  الالتزام بالمعايير العامة للمراجعة ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها.  - أ
  عن جهات قضائية.التزام المراجع بأية متطلبات تصدر   - ب
 الالتزام بالأنظمة أو التعليمات الحكومية.  -  ج

التـــزام المراجـــع بمتطلبـــات بـــرامج مراقبـــة جـــودة الأداء المهنـــي الـــذي تنظمـــه المنظمـــات المهنيـــة    - د
  المختصة.

ولا تمنـــع هـــذه القاعـــدة المراجـــع مـــن تقـــديم المعلومـــات إلـــى الجهـــة المخولـــة بـــالتحقيق فـــي مخالفـــات     
حكام القانون وقواعد السـلوك المهنيـة أو الاسـتجابة لأيـة استفسـارات منهـا، وفـي المقابـل الأعضاء وفقاً لأ

لا يجــوز للأعضــاء العــاملين فــي المنظمــات المهنيــة أو الــذين يتولــون التحقيــق فــي مخالفــات الأعضــاء 
 إفشاء المعلومات السرية الخاصة بالعميل أو استخدامها لمنفعتهم الشخصية.

  طة.الأتعاب المشرو  -7
طبقا لهذه القاعدة لا يجوز للعضو أن يقوم بأي عمل مهني مقابل أتعاب مشروطة بنتـائج معنيـة،     

  ولا تعتبر الأتعاب معلقة على شرط إذا تم تحديدها بواسطة المحاكم أو أي جهة أخرى نظامية.
  التصرفات الضارة بالسمعة. -8

  يجب على المراجع تجنب الأعمال التي تسيء لسمعة المهنة.
  الإعلان ووسائل الجذب الأخرى. - 9

يجب علـى المراجـع أن لا يسـعى لاجتـذاب العمـلاء مـن خـلال الإعـلان أو أي وسـيلة أخـرى مـن     
وســـائل التضـــليل أو الخـــداع ويحظـــر القيـــام بوســـائل اجتـــذاب العمـــلاء باســـتخدام طـــرق مثـــل الإكـــراه 

  والخداع. 
  العمولات والأتعاب مقابل الخدمات المحالة. - 10

جوز للمراجع قبول عمولات نظير نصحه للغير بشـراء منتجـات أحـد عملائـه،  كمـا لا يجـوز للعضـو لا ي
  الممارس دفع عمولات مقابل الحصول على عملائه.

  الشكل التنظيمي والاسم. - 11

ونــرى مــن جانبنــا، أن قواعــد وآداب الســلوك المهنــي ومعــايير المراجعــة الأمريكيــة تمثــل منظومــة وحلقــة    
ائف تهـدف إلـى تحقيـق هـدف واحـد وهـو المحافظـة علـى مسـتوى أداء معقـول للمراجـع و أداء متكاملة الوظـ

عمليــــة المراجعــــة بشــــكل موضــــوعي ومتحيــــز يرضــــي جميــــع الأطــــراف خاصــــة مســــتخدمي القــــوائم الماليــــة 
 والمستثمرين.

  

  

  قواعد السلوك المهني في بريطانيا . 2.4.3.6
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لقد تأخرت المنظمات والتشريعات المهنية في المملكة المتحدة كثيرا عن مثيلاتها في الولايات المتحدة      
الأمريكية في إصدار دسـتور لأخلاقيـة المهنـة يبـين السـلوك المهنـي الواجـب الالتـزام بـه مـن قبـل المـراجعين 

مهنيــة. ففــي شــهر مــارس مــن عــام عنــد ممارســة المهنــة الأمــر الــذي يســاعدهم علــى تخفــيض المســؤوليات ال
م، وافقــت المنظمــات المهنيــة المعتــرف بهــا فــي بريطانيــا علــى دليــل لأخلاقيــات المهنــة مكــون مــن  1992

شــقين همــا المبــادئ الأساســية والقواعــد،  والتــي جــاءت إلــى حــد كبيــرة متشــابهة مــع قواعــد الســلوك المهنــي 
مـع إضـافة بعـض القواعـد الأخـرى مثـل قبـول المراجـع الصادرة عن المعهد الأمريكـي للمحاسـبين القـانونيين 

 1للعمل في حالات التصفية أو الإفلاس.

  قواعد وآداب وسلوك المهنة في جمهورية مصر العربية.  3.4.3.6

لقــد وردت فــي دســتور مهنــة المحاســبة والمراجعــة الصــادر عــن نقابــة المحاســبين والمــراجعين المصــرية     
اد تتعلق بآداب وسلوك المهنة، وهي مسـتقاة إلـى حـد كبيـر مـن قواعـد آداب مو  2م 1958أكتوبر  4بتاريخ 

  وسلوك المهنة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل تعديلها.
بإصدار الميثاق العام لآداب وسلوكيات  1993كما قام المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين في سنة   

الميثــاق أنــه يخــص مهنــة المحاســبة بصــورة متســاوية،  مهنــة المحاســبة فــي مصــر.ولقد ورد فــي نطــاق هــذا
ويسري على جميع المراجعين العاملين بالمهنة سواء كانوا مراجعين قانونيين يزاولون المهنة بصورة مستقلة 

،ويكــاد أن يكــون هــذا الميثــاق ترجمــة للــدليل الصــادر عــن 3أو مــراجعين فــي الجهــاز المركــزي للمحاســبات 
ين. وهـــذا مـــا أكدتـــه لجنـــة قواعـــد الســـلوك المهنـــي لمهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة فـــي الاتحـــاد الـــدولي للمحاســـب

م، حيـث أوصـت بإعـادة النظـر فـي  18/2/1993المؤتمر الذي عقد لمناقشة هذا المشروع بالقاهرة بتاريخ 
  .4بعض بنوده ليتلاءم مع البيئة المصرية. 

للمحاسـبين والمـراجعين فـي مصـر هـو عبـارة ويمكن القول أن الميثاق الموضوع بمعرفة المعهد المصـري   
عن مشروع واقتراح لم يطبق حتى الآن لوجود العديد من المشكلات العملية ومنها أن هذا المعهـد لـيس لـه 

  صفة قانونية ملزمة.
  قواعد وآداب السلوك المهني الصادرة  في السعودية.   4.4.3.6

بإصدار دليل لقواعد وآداب السلوك المهني  1996 قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في سنة
  :5يتكون من 

  ) الاستقلالية.101القاعدة رقم (   -1

                                                 
 ل<ط<ع على ھذه القواعد يمكن الرجوع إلى :  - 1

- Institute of Chartered Accountants in England and Wales (1992). New Guide  To Professional Ethics 
Accountancy ,pp.117-131. 

  .78-70الممارسة الميدانية،مكتبة عين شمس، القاھرة،ص -ا2صول العلمية-)،المراجعة 1981محمد عباس حجازي،( - 2
)،الميث���اق الع���ام ¦داب وس���لوكيات مھن���ة المحاس���بة ف���ي جمھوري���ة مص���ر 1993المعھ���د المص���ري للمحاس���بين والم���راجعين،( - 3

  .45-1العربية،ص
  .15،أصول المراجعة والرقابة  في الفكر اHس<مي،مكتبة التقوى، مدينة نصر، ص(2000)حسين حسين شحاتة،  -  4
 الخليج لدول التعاون مجلس لدول والمراجعة المحاسبة لمزيد من التفاصيل حول ھذه القواعد يمكن الرجوع إلى  موقع ھيئة -  5

  العربية.
  

    - WWW.gccaao.org      
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  ) الأمانة والاستقامة.102القاعدة رقم (   -2
 ) الالتزام بالمعايير.201القاعدة رقم (   -3

 ) المعايير العامة.202القاعدة رقم (   -4

 ) معايير المحاسبة.203القاعدة رقم (   -5

 ) خدمات الزكاة والضريبة.204القاعدة رقم (   -6

 ) اقتران اسم العضو بالقوائم المالية.205القاعدة رقم (   -7

 ) السرية.301القاعدة رقم (   -8

 ) الأتعاب.302القاعدة رقم (   -9

 ) المنافسة على الأتعاب.  303القاعدة رقم ( - 10

 ) الاتصال بالمراجع السابق.401القاعدة رقم ( - 11

 ) السلوك الحسن.501(القاعدة رقم  - 12

 ) الحصول على العمل المهني. 502القاعدة رقم ( - 13

 ) العمولات وأتعاب الإحالة.503القاعدة رقم ( - 14

 ) اسم المكتب ونشاطه.504القاعدة رقم ( - 15

 ) أموال العملاء.505القاعدة رقم ( - 16

 ) مزاولة الأعمال الأخرى. 506القاعدة رقم ( - 17

          )IFACعن الاتحاد الدولي للمحاسبين(قواعد السلوك المهني الصادرة   5.4.3.6
لقد أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين دليلا يتضمن القواعد الأخلاقية لمهنـة المحاسـبة والمراجعـة ويتسـم    

هذا الدليل بعـدة سـمات منهـا: القابليـة للتطبيـق علـى المسـتوى العـالمي بعـد  إدخـال بعـض التعـديلات عليـه 
ـــرا  ـــه، ولقـــد تضـــمن مســـتوى كبي ـــة بمـــا يـــلاءم ظـــروف المجتمـــع الـــذي ســـوف يطبـــق في مـــن المرونـــة والقابلي

  .1للتعديل
وأوضــح هــذا الــدليل أن أهــداف مهنــة مراجعــة الحســابات تتمثــل فــي العمــل وفــق أعلــى المعــايير المهنيــة   

لتحقيـــق أعلـــى مســـتويات الأداء، فـــالمهنيون يمكـــن أن يبقـــوا فـــي مركـــز ملائـــم فقـــط بالاســـتمرار فـــي تقـــديم 
وأفضـــل مـــا يفيـــد مهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة علـــى الخــدمات للجمهـــور بمســـتوى يحظـــى بثقـــة الجمهـــور بهم،

النطاق العالمي هو أن يعرف المستفيدون من الخدمات التي يقدمها المراجعون بـأنهم يقومـون بعملهـم وفـق 
  2أعلى مستوى من الأداء طبقا للمتطلبات الأخلاقية.

  :3وتتطلب هذه الأهداف أربع احتياجات أساسية وهي 
  ي المعلومات.درجة عالية من المصداقية ف -1
  المهنية. -2
 ضمان  تنفيذ الخدمات وفق أعلى درجات القدرة على الانجاز. -3

                                                 
  . 10مرجع سابق، ص ،أصول المراجعة والرقابة في الفكر اHس<مي،(2000)حسين حسين شحاتة،  - 1
  .52حسين القاضي، حسين دحدوح، مرجع سابق، ص -2

3  - IFAC , Hand Book (1996) International federation Of  Accountants , New York, July p 458-459 
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 الثقة. -4

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أشار دليل السلوك المهني إلى مجموعة من المبادئ والقواعد التـي يجـب   
 :1على الأعضاء الممارسين القيام بها وهي

  الاستقلالية. -1

.كمــا 2يجــب علــى المراجــع أن يكــون مســتقلا شــكلا ومضــمونا، أثنــاء ممارســته لعملــه أو إعــداده للتقريــر  
  .3أوضح الدليل بعض الحالات التي تهدد الاستقلالية

  .النـزاهة والموضوعية -2
لا تعنى صفة النـزاهة مجرد الأمانة، بل التعامل العادل والثقـة،كما تتطلـب الموضـوعية مـن المراجـع أن  

  ون نزيها، وأن يتجرد من المصالح الشخصية وألا يخضع حكمه لآراء الآخرين يك
  الكفاءة المهنية. -3

يجــب علــى المحاســب تأديــة الخــدمات المهنيــة بعنايــة فائقــة كمــا يجــب عليــه المحافظــة علــى المهــارات    
  الفنية والمعرفة اللازمة التي تجعل العميل يحصل على الخدمة الملائمة.

  السرية. -4

يجب على المحاسب المهنـي أن يحتـرم سـرية المعلومـات التـي تصـله أثنـاء أدائـه واجباتـه المهنيـة،وأن    
لا يفصــح عـــن هـــذه المعلومـــات بـــدون تفـــويض صـــحيح ومحـــدد،أو يكـــون لديـــه تشـــريع أو حـــق مهنـــي أو 

  واجب بالإعلان عنها.
  الخدمات الضريبية. -5

ة التـي لا تضـعف بـأي شـكل الموضـوعية والأمانـة، يشترط أن تقدم هذه الخدمـة حسـب الكفـاءة المهنيـ   
وتتفق مع القانون حسب رأي المحاسب المهنـي، ويمكـن حـل الشـكوك لصـالح العميـل إذا مـا تـوفر الـدعم 

  المعقول لهذا الوضع.
  الأنشطة عبر الحدود.– 6

كـــان  عنـــد تطبيـــق المتطلبـــات الأخلاقيـــة فـــي الأنشـــطة عبـــر الحـــدود فقـــد تنشـــأ عـــدة مواقـــف، ومـــا إذا   
المحاسب المهني عضوا في المهنة في بلد واحد فقط أو أنـه عضـو كـذلك فـي المهنـة فـي البلـد الـذي يـتم 

  فيه تقديم الخدمات ويجب أن لا يؤثر ذلك على أسلوب التعامل مع كل وضع.
  
  
  الدعاية والإعلان.-7

                                                 
مراجع���ة والس���لوك )، ترجم���ة المجم���ع العرب���ي للمحاس���بين القانونيين،إص���دارات ال2003اTتح���اد ال���دولي للمحاس���بين الق���انونيين،( -1

  .96-93ا2خ<قي،عمان،ص
 .63)، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية، الطبعة الثالثة،دار وائل للنشر، عمان، ص2006ھادى التميمى،( - 2
  يمكن الرجوع إلى : - 3

  .58-57حسين القاضي، حسين دحدوح، مرجع سابق، ص -            
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ى سـمعة المهنـة، يجب على الأعضاء عند تسويق أنفسهم أو أعمالهم،عـدم اسـتخدام وسـائل تسـيء إلـ   
  وعدم المبالغة في الخدمات التي يمكن توفيرها أو مؤهلاتهم التي يملكونها.

  الأتعاب والعمولات.-8

فــي الــدول التــي يكــون فيهــا دفــع أو قبــول العمــولات جــائزاً قانونيــاً أو مهنيــاً، فإنــه يجــب علــى العضــو    
فقـد تمـت تغطيتهـا فـي الفصـل الثالـث مـن الإفصاح عن تلك العمولات للعميل، أما فيمـا يتعلـق بالأتعـاب 

  البحث.
  الأنشطة المتعارضة مع ممارسة المحاسبة العامة.-9

يجــــب أن لا يــــرتبط المراجــــع أثنــــاء الممارســــة و بــــنفس الوقــــت بوظيفــــة ربمــــا تســــئ إلــــى طمأنتــــه،أو     
  ات المهنية.موضوعيته،أو استقلاليته،أو إلى السمعة الحسنة للمهنة والتي لا تتوقف عند تقديم الخدم

  أموال العملاء.-10
يجـب علـى المراجــع أن لا يحـتفظ بــأموال عملائـه، فــي حالـة ائتمانــه علـى أمــوال الآخـرين، ويتوجــب    

عليه الاحتفاظ بها بشكل منفصل عن أمواله وأن يستعمل تلك الأموال للأغراض المخصصة لها فقط، 
 أي شخص مخول.وأن يكون مستعدا دائما للمحاسبة عن تلك الأموال امام 

  .العلاقات مع الزملاء -11
يجب على المراجع أن يتصرف وأن يسلك أسلوبا ينسجم مـع السـمعة الجيـدة التـي تتمتـع بهـا المهنـة    

وأن يبتعد عن أي سلوك يسيء إلى المهنة.وأن يأخذ بعين الاعتبار الالتزامـات الأخلاقيـة تجـاه العميـل 
 والزملاء والأطراف الأخرى.

  النـزاعات الأخلاقية.حل  - 12

القـول أن دليـل السـلوك المهنـي الصـادر عـن الاتحـاد الـدولي للمحاسـبين ويعتبـر مـن  ومما سبق يمكن    
أفضـل مـا صـدر فــي مجـال أخلاقيـات المحاسـبة حيــث يغطـى جميـع فئـات المحاســبين مـن ناحيـة، كمـا أنــه 

دولـة ولقـد سـارت علـى منوالـه العديـد مـن يتسم بالمرونة والقابلية للتعديل والتطور على ضوء متطلبات كـل 
  دول العالم.

 . أخلاقيات المهنة الصادرة عن منظمة الإنتوساي  6.4.3.6 

أخلاقيــات المهنــة هــي بيــان شــامل للقــيم والمبــادئ التــي ينبغــي أن توجــه العمــل اليــومي الــذي يقــوم بــه     
ومســـؤولياته تضـــع متطلبـــات أخلاقيـــة المراجـــع، حيـــث أن اســـتقلالية مراجـــع جهـــاز المراجعـــة الماليـــة وقـــواه 

جسـيمة علـى عــاتق الجهـاز الأعلـى للرقابــة والمحاسـبة وعلــى عـاتق المـوظفين الــذين يشـغلهم أو يســتخدمهم 
ـــات  ـــة مراجـــع القطـــاع العـــام فـــي الاعتبـــار المتطلب لانجـــاز العمـــل الرقـــابي ويتعـــين أن تأخـــذ أخلاقيـــات مهن

المـــراجعين خاصـــة بمـــا فـــي ذلـــك التـــزامهم إزاء واجبـــاتهم الأخلاقيـــة للمـــوظفين العمـــوميين عامـــة ومتطلبـــات 
  .1المهنية

                                                 
)،أخ<قي��ات اHنتوس��اي لمھن��ة  مراج��ع القط��اع الع��ام، مجل��ة الرقاب��ة ، الجھ��از المرك��زي للرقاب��ة 2005( بري��ت أھليني��وس، –إنغ��ا  - 1

  .5المحاسبية في الجمھورية اليمنية، العدد مايو، ص
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وقد جاءت هذه الأخلاقيـات المهنية،كنتيجـة للعمـل المشـترك الـذي قـام بـه أعضـاء لجنـة المعـايير الرقابيـة   
 –أســـتراليا  –الفلبـــين  –للإنتوســـاي والتـــي شـــملت الأجهـــزة العليـــا للرقابـــة والمحاســـبة فـــي كـــل مـــن: النمســـا 

اليابـان  –المملكـة المتحـدة  –كوسـتاريكا  –السويد (رئيسًـا)  –البرازيل  –السعودية  –الأرجنتين  –ل البرتغا
  .1الولايات المتحدة الأمريكية  –

وتــأتي أهميــة وثيقــة الإنتوســاي لأخلاقيــات المهنــة باعتبارهــا بيانــا شــاملا بالمبــادئ والقــيم الأخلاقيــة التــي    
العاملون بالأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الأعضاء في منظمة الإنتوسـاي يتوجب أن يلتزم بها المراجعون 

.وذلك لأن أي قصور فـي سـلوك 2الذين يقدمون خدماتهم المهنية للحكومة والبرلمان والأطراف ذات العلاقة
المراجـــع المهنـــي، أو أي ســـلوك غيـــر لائـــق فـــي حياتـــه الشخصـــية مـــن شـــأنه أن يلقـــي بظلالـــه علـــى نزاهـــة 

ع وعلــى الجهــاز الــذي يمثلــه وكــذلك علــى جــودة وصــدق العمــل الرقــابي الــذي يقــوم بــه وقــد يثيــر ذلــك المراجــ
الســلوك شــكوكًا حــول موثوقيــة وأهليــة الجهــاز ذاتــه كمــا أن وضــع أخلاقيــات مهنيــة خاصــة بمراجــع القطــاع 

  العام والعمل بها، من شأنه أن يدعم الثقة فيه وفي عمله.
ي لأخلاقيـات المهنـة جملـة مـن المبـادئ المهنيـة التـي ينبغـي الالتـزام بهـا مـن وقد شملت وثيقة الإنتوسـا    

قبــل الأجهــزة العليــا للرقابــة الأعضــاء فــي الإنتوســاي علــى حــد ســواء والعمــل علــى تطويرهــا بمــا يــتلاءم مــع 
  : 3البيئة الخاصة بها  إذا لزم الأمر ذلك وهي

  الثقة والأمانة والمصداقية. -1
  النـزاهة. -2
 والموضوعية والتجرد.الاستقلالية  -3

 الحياد السياسي. -4

 تضارب المصالح. -5

 السرية المهنية. -6

 الكفاءة. -7

 التطوير المهني. -8

 

 :4وفيما يلي شرح لهذه القواعد المهنية

  
  الثقة والأمانة والمصداقية. -1

                                                 
  .6المرجع السابق،ص - 1
، ديس�مبر، 47لرقاب�ة المالي�ة، الع�دد )،أھمية اTلتزام بوثيقة اHنتوساي حول أخ<قيات المھنة،  مجل�ة ا2005عبدالله عبدالله السنفي،( - 2

  .1ص
  .2- 1المرجع السابق،  ص  -  3
  .15- 10المنظمة الدولية ل¬جھزة العليا للرقابة والمحاسبة (اHنتوساي ) ، أخ<قيات المھنة، ص -  4
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من حق السلطة، سواء كانت تشـريعية أو تنفيذيـة، وعامـة النـاس، والجهـات الخاضـعة للرقابـة، أن   -1
يتوقعوا أن يكون سلوك الجهاز وأسلوبه بعيدين عن كـل الشـكوك والمآخـذ، وأنهمـا جـديران بـالاحترام 

  والثقة.
وداخــل المهنــة،  ينبغــي أن يســلك المراجــع ســلوكًا يــدعم التعــاون والعلاقــات الطيبــة بــين المــراجعين  -2

ذلـــك أن دعـــم المهنـــة مـــن قبـــل أصـــحابها وتعـــاونهم مـــع بعضـــهم بعضًـــا يعتبـــران عنصـــرين أساســـيين 
للطــابع المهنــي حيــث أن ثقــة الجمهــور وأمانتــه اللتــان يحظــى بهمــا المراجــع تعتبــران، إلــى حــد بعيــد، 

ه مـن صـالح المراجــع نتيجـة للانجـازات المتراكمـة لكـل المـراجعين السـابقين مـنهم والحـاليين، لـذلك فإنـ
 ومن صالح المواطنين أيضًا أن يتعامل المراجع مع زملائه المراجعين بصورة منصفة ومعتدلة.

ينبغــي أن تؤكــد الســلطة التشــريعية و الســلطة التنفيذيــة وعمــوم النــاس والجهــات الخاضــعة للرقابــة   -3
مــن المهــم أن تكــون  علــى أن كــل الأعمــال التــي يقــوم بهــا الجهــاز منصــفة وغيــر منحــازة. لــذلك فأنــه

 هناك أخلاقيات مهنية تحكم توفير الخدمات.

يحتاج كل جـزء مـن أجـزاء المجتمـع إلـى المصـداقية، لـذلك فإنـه مـن الأساسـي أن تعتبـر الأطـراف   -4
 الخارجية المطلعة على تقارير الجهاز وآرائه أن هذه التقارير دقيقة وموثوق بها تمام الدقة والوثوق.

عمــال التــي ينجزهــا الجهــاز الأعلــى للرقابــة الفحــوص التــي تجريهــا الســلطة يجــب أن تتحمــل كــل الأ -5
 التشريعية والتنفيذية وأحكام الجمهور حول الملاءمة والفحص في ضوء أخلاقيات المهنة.

 النـزهة. -2

تعد النـزاهة القيمة الجوهرية بالنسبة إلى أخلاقيات المهنة، ومن واجب المراجع أن يتمسك بمعايير  -1
ـــزاهة والصــراحة أثنــاء عملــه وفــي علاقاتــه مــع مــوظفي الجهــات الخاضــعة ســلوك ية عاليــة مثــل الن

للرقابــة وينبغــي أن يكــون ســلوك المراجــع فــوق كــل الشــبهات وفــوق كــل لــوم حتــى يحــافظ علــى ثقــة 
  الجمهور.

تقـــاس النــــزاهة بمـــا هـــو صـــحيح وعـــادل و تقتضـــي النــــزاهة مـــن المراجـــع  أن يحتـــرم شـــكل الرقابـــة  -2
ـــزاهة أن يحتــرم المراجــع مبــدأي الموضــوعية  وروحهــا وكــذلك المعــايير الأخلاقيــة، كمــا تقتضــي الن

والاستقلالية وأن تبقى أخلاقية سلوكه المهني فوق كل المآخذ وأن يتخذ القرارات واضعًا المصـلحة 
العامـــة فـــي الاعتبـــار، وأن يتـــوخى النــــزاهة المطلقـــة فـــي أدائـــه لعملـــه وفـــي اســـتعماله لمـــوارد جهـــاز 

  المراجعة المالية.
 الاستقلالية والموضوعية والتجرد. -3

تعــد الاســتقلالية إزاء الجهــة الخاضــعة للرقابــة وغيرهــا مــن مجموعــات المصــالح الخارجيــة أمــرًا لا  -1
غنى عنه بالنسبة إلى المراجع، وذلك يعني أن على المراجع أن يتوخى سلوكًا يزيد من اسـتقلاليته 

ا يجــب أن يكــون موضــوعيًا فــي معالجــة القضــايا والمواضــيع أو لا ينــتقص منهــا علــى الأقــل، كمــ
  محل المراجعة.
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مــن الضــروري أن يكــون المراجــع مســتقلاً ومتجــردًا لــيس فــي المضــمون فحســب، ولكــن فــي الشــكل  -2
 أيضًا.

في كل الأمور المتعلقة بالعمل الرقابي ينبغـي أن لا تتضـرر اسـتقلالية المراجـع مـن جـراء مصـالح  -3
حيــث يمكـــن أن تتضـــرر الاســتقلالية مـــثلاً بالضــغوط الخارجيـــة أو بالتـــأثير شخصــية أو خارجيـــة، 

على المراجع أو بالأفكار المسبقة التي يحملها المراجع عن الأشـخاص أو عـن الجهـات الخاضـعة 
للرقابــة أو عــن المشــاريع أو البــرامج، أو باشــتغاله  لــدى الجهــة الخاضــعة للرقابــة، أو بالمعــاملات 

التي قد تتسبب في تضارب في الولاءات أو في المصالح. لذلك فإن المراجـع  الشخصية أو المالية
 ملزم بالامتناع عن المشاركة في كل الأمور التي له فيها مصالح ثابتة.

ـــزاهة فــي كــل الأعمــال التــي يقــوم بهــا المراجــع وخصوصًــا فــي  -4 هنــاك حاجــة إلــى الموضــوعية والن
، لــــذلك ينبغــــي أن تعتمــــد الآراء والتقــــارير فقــــط تقــــاريره التــــي ينبغــــي أن تكــــون دقيقــــة وموضــــوعية

الإثباتــات التـــي يـــتم الحصـــول عليهـــا وتجميعهـــا طبقًــا للمعـــايير الرقابيـــة الخاصـــة بالجهـــاز الأعلـــى 
 للرقابة.

ينبغي أن يستخدم المراجع المعلومات التي تقدمها الجهة الخاضعة للرقابة والأطراف الأخـرى ذات  -5
معلومـــات فـــي الاعتبـــار الآراء التـــي يعبـــر عنهـــا المراجـــع بصـــورة العلاقـــة،وينبغي أن تأخـــذ هـــذه ال

مجـــردة وعلـــى المراجـــع أيضًـــا أن يجمـــع المعلومـــات المتعلقـــة بـــآراء الجهـــة الخاضـــعة للرقابـــة وآراء 
 الأطراف الأخرى، لكن ينبغي أن لا تتأثر استنتاجاته بهذه الآراء.

 الحياد السياسي. -4

لمالية على الحياد السياسي الحقيقي والمتوقع معًا، لذلك فإنه من المهم أن يحافظ جهاز المراجعة ا -1
مــن الأهميــة بمكــان أن يحــافظ المراجــع علــى اســتقلاليته عــن التــأثير السياســي حتــى يتســنى لــه أن 
يؤدي مسؤولياته الرقابية بتجرد، وهـو أمـر ملائـم بالنسـبة إلـى المراجـع نظـرًا إلـى أن الأجهـزة العليـا 

ثيقــة مــع الســلطات التشــريعية ومــع الجهــة التنفيذيــة أو غيرهــا مــن الجهــات للرقابــة تعمــل بصــورة و 
  الحكومية التي يخول لها القانون النظر في تقارير جهاز المراجعة المالية.

من المهم أن يضع المراجع نصب عينيه، حيثما قام أو نـوى القيـام بأنشـطة سياسـية، التـأثير الـذي  -2
طة على قدرته على تنفيذ واجباته المهنية بتجرد، فإذا سمح قد يكون أو يمكن أن يكون لهذه الأنش

للمراجـــع بالمشـــاركة فـــي الأنشـــطة السياســـية فـــإن عليـــه أن يـــدرك أن هـــذه الأنشـــطة قـــد تـــؤدي إلـــى 
  تضارب مع مهنته.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن معظــم التشــريعات فــي دول العــالم المتقــدم تشــدد علــى الحيــاد السياســي     
زة العليا للرقابة وخاصة رؤساؤها ففي إسرائيل مثلاً كل المراقبين الذين تـم اختيـارهم مـن لمراجعي الأجه

الكنيســـت لرئاســـة مكتـــب مراقـــب الدولـــة فـــي إســـرائيل حتـــى الآن لـــم يكـــن لـــديهم أيـــة انتمـــاءات سياســـية 
ه ســابقة،حيث أن قــانون مراقــب الدولــة يمنــع النشــاط السياســي مــن قبــل مراقــب الدولــة خــلال فتــرة توليــ



264 
 

فيختلف تماما فجميع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة هـم موالـون  أما الوضع في الدول العربية.1المنصب
 سياسيا إلى الحكومة، بل أن أهم شروط اختيار رئيس الجهاز هو الولاء والانتماء للحكومة.

 تضارب المصالح.-5

ضــعة للرقابــة فإنــه ينبغــي عنــدما يســمح للمراجــع بتقــديم استشــارة أو خــدمات غيــر رقابيــة لجهــة خا -1
توخي الحذر حتى لا تؤدي هذه الخدمات إلى تضارب في المصالح وينبغي بالخصوص أن يتأكد 
المراجع من أن هذه الاستشارة أو هذه الخدمات لا تشمل مسؤوليات أو سلطة إداريـة، حيـث يجـب 

  بة.أن تبقى هذه المسؤوليات وهذه السلطات في حوزة إدارة الجهة الخاضعة للرقا
ينبغي أن يحمي المراجع اسـتقلاليته وأن يتجنـب التضـارب فـي المصـالح وذلـك بـأن يـرفض الهـدايا  -2

 أو الهبات التي يمكن أن تؤثر أو تعتبر ذات تأثير على استقلاليته ونزاهته.

يجــب أن يتجنــب المراجــع كــل العلاقــات مــع مــديري ومــوظفي الجهــة الخاضــعة للرقابــة وغيرهــا مــن  -3
تـؤثر علـى قدرتـه علـى السـلوك المسـتقل أو الظهـور بالسـلوك المسـتقل أو تسـيء الأطراف التي قـد 

 إلى هذه القدرة أو تهددها.

علــــى المراجــــع أن لا يســــتعمل منصــــبه الرســــمي لأغــــراض شخصــــية وأن يتجنــــب العلاقــــات التــــي  -4
 تتضمن مخاطر الفساد أو التي قد تثير شكوكًا حول موضوعيته واستقلاليته.

يســتعمل المعلومــات التــي يتلقاهــا أثنــاء أدائــه لمهامــه كوســيلة لضــمان  منفعــة علــى المراجــع أن لا  -5
شخصية لنفسه أو لغيره، ويتعين كـذلك أن لا يقـوم بإفشـاء معلومـات يمكـن أن تعطـي امتيـازًا غيـر 
عادل أو غير معقول لمنظمات أخرى، وأن لا يسـتعمل مثـل هـذه المعلومـات كوسـيلة للإسـاءة إلـى 

 الغير.

 نية.السرية المه -6

ــاً لهــذه القاعــدة ينبغــي أن لا يفشــي المراجــع المعلومــات المتحصــل عليهــا أثنــاء العمليــة الرقابيــة         وفق
لجهة ثالثة سواء كان ذلك كتابيًا أو شفويًا، إلا إذا كان الهدف من هذا الإفشاء الاستجابة إلـى المسـؤوليات 

ات المتعــارف عليهــا بصــفتها جــزءًا مــن الإجــراءات القانونيــة للجهــاز الأعلــى للرقابــة أو غيرهــا مــن المســؤولي
  العادية التي يقوم بها الجهاز الأعلى للرقابة أو تطبيقاً للقوانين ذات العلاقة.

 . تم التطرق إلى هذه القاعدة في الفصل الثالث.الكفاءة -7

  التطوير المهني. -8

لإشـراف عليهـا وعنـد إعـداد على المراجع أن يمارس العناية اللازمـة عنـد تنفيـذ العمليـات الرقابيـة وا -1
  التقارير المتعلقة بها.

                                                 
)، مكت�ب مراق�ب الدول�ة ف�ي إس�رائيل : دراس�ة حال�ة ف�ي الت�دقيق الحك�ومي المس�تقل،المجلة الدولي�ة للرقاب�ة 2009شاي مزراھ�ي،( - 1

  .9المالية الحكومية، أكتوبر،ص
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على المراجع أن يستخدم الطرائق والممارسات الأعلى جودة، في تنفيذ عملياته الرقابية، وأن يلتـزم  -2
عنــد تنفيــذ العمليــات الرقابيــة وتقــديم التقــارير بالمبــادئ الأساســية وبالمعــايير الرقابيــة المتفــق عليهــا 

 عموماَ.

 ائمًا عن تطوير وتحسين المهارات، اللازمة للقيام بواجباته المهنية.المراجع مسؤول د -3

   

أخلاقيـات المهنـة الصـادرة عـن المنظمـة الدوليـة للأجهـزة العليـا للرقابـة والمحاسـبة  ومن خلال دراسة وثيقة
  (الإنتوساي ) يمكن تسجيل بعض الملاحظات أهمها:  

مهنــة الصــادرة عــن الإنتوســاي ودليــل الســلوك المهنــي تبــين أن هنــاك قواعــد مشــتركة بــين أخلاقيــات ال -1
الأمريكـــي والـــدولي مثـــل الاســـتقلالية والموضـــوعية والكفـــاءة  والمهـــارة الفنيـــة والمحافظـــة علـــى الأســـرار 
وغيرها،وتوجــــد بهــــا قواعــــد أخــــرى غيــــر متماثلــــة مثــــل الحيــــاد السياســــي،كما أن التبويــــب فــــي بعــــض 

  متماثل. المجموعات أو التبويب حسب الأهمية غير 
ـــك رئـــيس الجهـــاز  -2 ـــى للرقابـــة بمـــا فـــي ذل ـــات المهنـــة موجهـــة للمـــراجعين فـــي كـــل جهـــاز أعل إن أخلاقي

  والموظفين التنفيذيين وكل الأفراد الذين يعملون لفائدة الجهاز أو نيابة عنه والمعنيين بالعمل الرقابي.
أخلاقية متكاملة ومترابطة وكل مفردة فيهـا شكلت القواعد المهنية الواردة في وثيقة الإنتوساي منظومة  -3

تدعم وتعزز الأخرى حيث أنه لا يمكن لأي جهاز رقابي أن يحوز على الثقة والمصداقية ما لم يتحـل 
أعضــاؤه بالنـــزاهة والأمانــة والاســتقلالية والموضــوعية والتجــرد فــي أدائهــم المهنــي كمــا لا يمكــنهم تقــديم 

ا لم يكونوا  أكفاء وحريصين علـى تطـوير كفـاءتهم المهنيـة بصـورة خدمة مهنية متميزة وبجودة عالية م
مســتمرة ومواكبــة للتطــورات والتقنيــات الحديثــة فــي مجــال المهنــة،ومن جانــب آخــر فــإن الأمانــة المهنيــة 

  تقتضي بذل العناية المهنية اللازمة والمحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليها المراجع.
دارها لأخلاقيات المهنة قد أسست مرجعيـة مهنيـة متكاملـة للأجهـزة العليـا للرقابـة تعتبر الإنتوساي بإص -4

المهنــة) حيـث أصــبح بإمكـان كــل جهــاز  الرقابيـة،أخلاقيات والمحاسـبة (المبــادئ الشـاملة للرقابــة،المعايير
 رقــابي أن يضـــع منهجيـــة رقابيـــة مهنيـــة خاصـــة بــه مـــع مراعـــاة البيئـــة الثقافيـــة والاجتماعيـــة ومتطلبـــات

  1القوانين المحلية معتمدا على المرجعية المهنية للإنتوساي.
قد تضمنت بعض المواثيق عقوبات على من لم يلتزم بقواعد وآداب السلوك المهني، إلا أن أخلاقيـات  -5

 المهنة الصادرة على منظمة الإنتوساي لم تتضمن ذلك.

  قواعد السلوك المهني في التشريعات الليبية . 7.4.3.6

نقابــة المحاســبين والمــراجعين الليبيــين، أو جهــاز المراجعــة الماليــة باعتبارهمــا منظمتــين مشــرفتين لــم تقــم   
على مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا، بإصدار أي دليـل لقواعـد وآداب السـلوك المهنـة لكـي يكـون رادعـا 

مات ذات جـودة عاليـة لانحرافات الممارسين، ومؤشراً للجمهور على تصميم أعضاء المهنة علـى تقـديم خـد
وإنمـــا تتمثـــل قواعـــد الســـلوك المهنـــي فـــي ليبيـــا فيمـــا أوردتـــه القـــوانين المنظمـــة لمهنـــة المراجعـــة وهـــي قـــانون 

                                                 
  .2عبدالله عبدالله السنفي ،  مرجع سابق ، ص -  -  1



266 
 

و.المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعـة ولائحتـه التنفيذيـة الملحقـة بـه،  والقـانون  1973لسنة  116رقم
  لمراجعة المالية ولائحته التنفيذية.و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز ا 1375لسنة   3رقم

  أولا: قواعد السلوك المهني في قانون تنظيم المهنة.
  :1قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بعض قواعد وآداب السلوك المهني وهييتضمن 

علـــى المحاســـب أو المراجـــع أن يتقيـــد فـــي ســـلوكه المهنـــي والشخصـــي بمبـــادئ الشـــرف والاســـتقامة  -1
يقـــوم بجميـــع الواجبـــات التـــي يفرضـــها عليـــه القـــانون وآداب المهنـــة وتقاليـــدها، وتبـــين والنــــزاهة وأن 

  اللائحة التنفيذية القواعد الأساسية للسلوك المهني لأعضاء النقابة.
وعلى الرغم من أن المادة السابقة أشارت إلى أن اللائحة التنفيذية تبين القواعد الأساسية للسلوك المهني   

  ن اللائحة التنفيذية لم تشر إلى تلك القواعد.للممارسين،إلا أ
  لا يجوز للمحاسب والمراجع مزاولة المهنة بوسائل الدعاية أو الترغيب أو باستخدام الوسطاء. -2
ونلاحـــظ مـــن المـــادة الســـابقة أنـــه يحظـــر علـــى العضـــو الحصـــول علـــى الأعمـــال المهنيـــة عـــن طريـــق     

الدعاية،إنما يتم الحصول عليها من خلال السمعة الجيدة،إلا أن هذا المنع قد انتهى في معظم دول العـالم 
م  1984م،  1978نــذ منــذ زمــن بعيــد،فانتهى مــثلاً فــي  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والمملكــة المتحــدة م

على التوالي،  فقد سمحت المنظمـات والتشـريعات المهنيـة للمراجـع بـالإعلان عـن خدماتـه علـى شـرط عـدم 
 الإخلال بكرامة المهنة.

وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على عدم مواكبة التشريعات المنظمة للمهنـة فـي ليبيـا للتطـورات الناتجـة 
  عن المتغيرات المختلفة.

اســب أن يمتنــع عــن أداء الشــهادة عــن الوقــائع والمعلومــات التــي علــم بهــا عــن   طريــق علــى المح -3
  مهنته إلا إذا كان ذكرها له بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة.

علـــى المحاســـب أن يلتـــزم فـــي معاملـــة زملائـــه بمـــا تقضـــي بـــه قواعـــد اللياقـــة وتقاليـــد  -4
 المهنة.

زاءات التأديبيـــة المفروضـــة علـــى المراجـــع أو ) مـــن نفـــس قـــانون العقوبـــات والجـــ53تضـــمنت المـــادة ( -5
أن كـــل 2المحاســـب الـــذي يخـــالف أحكـــام هـــذا القـــانون أو يخـــل بواجبـــات المهنيـــة حيـــث نصـــت علـــى 

محاسب أو مراجع يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجباته المهنية،أو يقوم بعمل ينال من شـرف 
 زى بالعقوبات التأديبية التالية: المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجا

  الإنذار.   - أ
  المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.  - ب
 محو الاسم نهائيا من الجدول.  -ج

                                                 
  نة المحاسبة والمراجعة في ليبيا.بشأن تنظيم مھ 1973) لسنة 116) من قانون رقم (52، 50،51، 49المواد ( -  1
 بشان تنظيم مھنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا.  1973) لسنة 116) من قانون رقم (53المادة ( - 2
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ولا تجوز المحاكمة التأديبية عن فعل واحد أكثر من مرة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل   
 الواحد.

أن هناك عقوبات مشددة ورادعة بالنسبة للمخالفين والتي تتراوح مابين الإنذار من المادة السابقة نلاحظ    
  إلى الإيقاف المؤقت أو الفصل نهائياً،إلا أنها لم توضح الأفعال التي تترتب عليها هذه الجزاءات.

  ثانيا: قواعد السلوك المهني في قانون جهاز المراجعة المالية.
قانون جهاز المراجعة المالية ولائحته التنفيذية بعـض المـواد التـي أشـارت إلـى آداب وسـلوكيات  كما تضمن

  المهنة وهي: 
) من القانون فيمن يعين بالجهاز بالإضافة للمؤهـل العلمـي وسـنوات الخبـرة 19اشترطت المادة ( -1

نحــة مخلــة أن يكــون حســن الســيرة والســلوك وألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه فــي جنايــة أو فــي ج
  1بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

) من اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز على أن يـتم الفحـص والتفتـيش المفـاجئ 12نصت المادة ( -2
على الخزائن العامة والحسابات والمخازن في أي وقت وكلما قامت القرينـة علـى وجـود مؤشـرات 

المراقبـــة أو المراجعـــة المصـــاحبة كـــإجراء  بوقـــوع مخالفـــات مـــع إمكانيـــة وضـــع الحســـابات تحـــت
وقائي، ويراعـى عنـد اتخـاذ هـذه الإجـراءات إتبـاع عـدة ضـوابط مـن بينهـا الالتـزام بالدقـة والأمانـة 
وأخــلاق المهنـــة فــي تقصـــي الحقـــائق وتــدقيق البيانـــات المقيـــدة بالســجلات والنمـــاذج والمســـتندات 

ة فحـــص أو تفتـــيش واتخـــاذ الإجـــراءات المؤيـــدة لهـــا والإفصـــاح عـــن النتـــائج الخاصـــة بكـــل عمليـــ
   2اللازمة بشأنها

قواعد وآداب وسلوك المهنة كما حددها قانون جهاز المراجعة ولائحته التنفيذية وبمقارنـة ذلـك  وبعد دراسة 
بما نصت عليه المنظمات المهنية في هذا الخصوص يتضح وجود نقص في قواعد وآداب وسلوك المهنـة 

  نذكر منها ما يلي: 
إلـى ضـرورة أن يمتنـع مراجـع الجهـاز عـن أي عمـل أو سـلوك يسـيء       للجهـاز  شـر صـراحةلم ي -1

  أو للعاملين فيه.
لــم يشــر إلــى مــا يفيــد بضــرورة ســلوك مراجــع الجهــاز، ســلوكاً يــدعم التعــاون والعلاقــات الطيبــة بــين  -2

  المراجعين وداخل المهنة.
 زاهة والاستقامة عند أداء أية خدمات مهنية.  لم يشر إلى ما يفيد بإلزام مراجع الجهاز بالتمسك بالنـ -3

 لم يشر إلى ضرورة أن يكون المراجع مستقلاً شكلاً ومضمونا أثناء ممارسته لعمله وإعداده للتقرير.  -4

لـــم يشـــر إلـــى مـــا يفيـــد منـــع مراجـــع الجهـــاز مـــن القيـــام بـــأي عمـــل قـــد يـــؤدي إلـــى خلـــق تضـــارب فـــي  -5
 دي إلى فقدان استقلاليته وموضوعيته.المصالح عند تأدية الخدمات المهنية مما يؤ 

                                                 
  .39از المراجعة المالية.، صبشان إنشاء وتنظيم جھ 1375) لسنة 3) من القانون رقم (19المادة ( - 1
 .226– 225بشان إنشاء وتنظيم جھاز المراجعة المالية،ص1375) لسنة 3) من ال<ئحة التنفيذية للقانون رقم (12المادة( - 2
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لــم يشــير إلــى ضــرورة أن يحــافظ رئــيس وأعضــاء وموظفــو الجهــاز علــى الحيــاد السياســي وأن يــؤدوا  -6
 مسؤولياتهم الرقابية بتجرد. 

لم يشـر إلـى مـا يفيـد إلـزام المراجـع بعـدم إفشـاء المعلومـات التـي يحصـل عليهـا أثنـاء العمليـة الرقابيـة  -7
ي حدود القانون،  وعدم استخدام هـذه المعلومـات لتحقيـق المصـالح الشخصـية لأي طرف ثالث إلا ف

 له أو لأي طرف آخر.

لــم يشــر إلــى مــا يفيــد إلــزام مراجــع الجهــاز بعــدم القيــام بعمــل غيــر مؤهــل للقيــام بــه أو عــدم قبــول أيــة  -8
 مهمة إذا شعر أنه غير قادر على تطبيق المعايير الرقابية.

المراجـع بالمعـايير الرقابيـة المناسـبة وبالسياسـات والإجـراءات والممارسـات لم يشر إلـى ضـرورة إلمـام  -9
وكـــذلك بالأســــاليب والمبــــادئ المحاســـبية،كذلك ينبغــــي أن يفهــــم المراجـــع جيــــداً المعــــايير القانونيــــة و 

 المؤسسية التي تخضع لها الجهة موضوع المراجعة.

لـــم يشـــر إلـــى مـــا يفيـــد إلـــزام المراجـــع بضـــرورة تحـــديث وتحســـين المهـــارات اللازمـــة للقيـــام بواجباتـــه  - 10
 المهنية 

يمكن القول أنه لا توجد قواعد واضحة ومحددة وملزمة للسلوك المهني يجب أن  وبناء على ما سبق     
اثرة فـــي أكثـــر مـــن قـــانون يلتـــزم بهـــا مزاولـــو المهنـــة فـــي ليبيـــا حيـــث وردت بعـــض هـــذه القواعـــد متفرقـــة ومتنـــ

وبعبارات عامـة، وهـذا الأمـر لـه أثـر سـلبي علـى أداء مراجـع الحسـابات بجهـاز المراجعـة الماليـة وذلـك لأن 
وجود قواعد للسلوك المهني والتزام مراجعي الحسابات بها عند أداء خدماتهم المهنية يؤدي إلى أداء عملية 

اجعين ضــد أيــة تهديـدات وتنظــيم العلاقــة بيــنهم وتحســين المراجعـة بشــكل موضــوعي وحمايــة اسـتقلالية المــر 
كفاءتهم وزيادة درجة تعاونهم وهذا كله له أثر إيجابي على أداء جهاز المراجعـة الماليـة الأمـر الـذي يـؤدي 

  بدوره إلى توافر ثقة المجتمع في جودة الخدمة المؤداة من خلال الجهاز.
ليـل لقواعـد السـلوك المهنـي يكـون شـاملاً وتفصـيلياً ومتفقـاً لذلك لابد من العمل على تبنـي أو إصـدار د    

عليه وملزم العمل به من قبل المراجعين في المجـال المهنـي أسـوة بمـا هـو متبـع فـي كثيـر مـن دول العـالم،  
مــن أجــل تطــوير الأداء والرقــي بمســتوى المهنــة ولكــي تتأكــد الســلطة التشــريعية و الســلطة التنفيذيــة وعمــوم 

ت الخاضعة للرقابة على أن كل الأعمال التي يقوم بها الجهاز منصفة وغيـر منحـازة، الأمـر الناس والجها
الذي يؤدي إلى توفير الثقة في القـوائم الماليـة. ويكـون ذلـك بتضـافر الجهـود مـن قبـل القـائمين علـى تنظـيم 

عــض الأطــراف ذات المهنــة (نقابــة المحاســبين والمــراجعين الليبيــين وجهــاز المراجعــة الماليــة) مــع إشــراك ب
العلاقــة مثـــل أســـاتذة الجامعـــات ومكاتـــب المراجعـــة. كمـــا ينبغــي وجـــود جهـــة أو ســـلطة تضـــمن التـــزام كافـــة 
أعضاء المهنـة بهـذا الدليل،لأنـه لا جـدوى مـن وجـود قواعـد لآداب السـلوك المهنـي دون وجـود آليـة تضـمن 

  تنفيذها.
أو الأسـاليب التـي تشـجع مراجعـي الحسـابات  إتبـاع مجموعـة مـن الوسـائل ويمكن لجهاز المراجعـة الماليـة

  على الالتزام بقواعد السلوك المهني منها: 
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وضـــع المعـــايير التـــي تتعلـــق بشخصـــية المراجـــع،  حيـــث تتطلـــب هـــذه المعـــايير أن يكـــون مراجـــع  -1
الجهاز أو المكلف من قبل الجهاز على قـدر مـن التأهيـل العلمـي والعملـي وأن يتمتـع بالاسـتقلالية 

  الظاهرية وأن يقوم ببذل العناية المهنية اللازمة.الذهنية و 
تحديــد المعــايير التــي تتعلــق بتنفيــذ المراجــع للعمــل الميــداني ســواء مــا يتعلــق بــالتخطيط والإشــراف  -2

ـــه مـــن الخـــروج  ـــة والمناســـبة التـــي تمكن ودراســـة وفهـــم وتقـــويم الرقابـــة الداخليـــة وجمـــع الأدلـــة الكافي
  الية موضوع المراجعة.بالنتيجة المناسبة عن البيانات الم

 تحديد المعايير الخاصة بإعداد وتنظيم تقرير مراجع الحسابات.  -3

 إلزام وتشجيع مراجعي الجهاز بمتطلبات التعليم المهني المستمر    -4

 وضع معايير للرقابة على جودة أعمال المراجعة.  -5

 ع  الجهاز اجتيازها.تحديد الامتحانات المهنية،التي ينبغي على من يريد التعيين أو التعاون م  -6

 فتح المجال أمام مراجعة زملاء المهنة لأعمال المراجعين.  -7

 اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد مراجعي الحسابات الذين لا يلتزمون بقواعد السلوك المهني.  -8

 

  وبدراسة ما ورد في المواثيق الأخلاقية للمراجعين في الفكر المحاسبي يمكن القول أن:

لــم تعــط المواثيــق اهتمامــا كبيــرا للوســائل والمؤيــدات، التــي تشــجع المــراجعين علــى الالتــزام بالســلوك  -1
المهني،ولقد أشـار بعضـها إلـى الالتـزام الـذاتي ولكـن لـم يوضـح مفهومـه وكيفيـة تكوينـه. ونـرى مـن 

ام عليهـا جانبنا، أن الالتزام بأخلاقيات المهنة يجب أن يكون منبعه وعي وضمير داخلي،قبل الإلـز 
من جهة أو أخرى،فالالتزام بالأخلاق شيء والتظاهر بالالتزام شيء آخر، ومحاولة اختراقها بفنون 

  التلاعب شيء أخر أيضا.  
لقد أولت المواثيق الاهتمام بالنواحي التعليمية للمراجعين سـواء قبـل الالتحـاق بالعضـوية أو التعلـيم  -2

دراج موضــــوع الأخــــلاق والســــلوكيات ضــــمن المســــتمر بعــــد الحصــــول علــــى العضــــوية،  وذلــــك بــــإ
المقــررات التعليميــة، ولكــن أهملــت تمامــا التربيــة الدينيــة للمراجــع والتنشــئة علــى القــيم الإيمانيــة منــذ 

  1بداية تعليمه.

قـــد تضـــمنت بعـــض المواثيـــق عقوبـــات لمـــن لـــم يلتـــزم بالقواعـــد أو المعـــايير وهـــذا أمـــر لازم، ولكـــن  -3
حــوال يتــولى أمــر هــذه العقوبــات المنظمــة التــي ينتمــي إليهــا بعضــها لــم يتضــمن ذلــك، وفــي كــل الأ

 العضو، وكان الأفضل أن تشرك معها سلطة حكومية لضمان الجدية.

تبـين أن هنــاك قواعــد مشـتركة بــين كــل المواثيــق وقواعـد أخــرى غيــر متماثلـة، كمــا أن التبويــب فــي  -4
اثيـق قواعـد خاصـة معينـة مجموعات أو حسب الأهمية غيـر متماثـل، كمـا تبـين اهتمـام بعـض المو 

 وإهمال قواعد أخرى.

                                                 
  .17- 16،أصول المراجعة والرقابة  في الفكر اHس<مي ، مرجع سابق،ص (2000)حسين شحاتة، -  1



270 
 

تبــين أن مــن أهــم الصــفات الشخصــية والقــيم الأخلاقيــة الواجــب توافرهــا فــي مراجــع الحســابات هــي  -5
الأمانــــة والاســــتقلالية والكفــــاءة والدقــــة فــــي العمــــل والحفــــاظ علــــى كرامــــة المهنــــة، وأن معظــــم هــــذه 

 لشريعة الإسلامية.الصفات الشخصية والأخلاقية لها جذور أو أصول في ا

  .مسؤولية المراجع عن اكتشاف الغش والخطأ 5.3.6

تعتبر مسؤولية المراجع الخارجي عن اكتشاف الغش والأخطاء مـن أكثـر الموضـوعات الجدليـة والتـي      
احتلــت الصــدارة فــي معظــم الدراســات والكتابــات فــي مجــال المراجعــة، وقــد تــم إصــدار العديــد مــن النشــرات 

مهنيــة التــي تؤكــد جميعهــا عــدم مســؤولية المراجــع الخــارجي عــن اكتشــاف كافــة أنــواع الأخطــاء والمعــايير ال
  .1وإنما تتوقف مسؤوليته في ذلك، على مدى بذله العناية المهنية اللازمة 

) بشـأن مســؤولية المراجـع عـن اكتشــاف الغـش والأخطــاء، 240وقـد نـص معيــار المراجعـة الـدولي رقــم (    
تقع على الجهة المسيطرة علـى المؤسسـة مـع الإدارة، علمـا بـأن مسـؤولياتهما عـن ذلـك  بأن هذه المسؤولية،

تختلف من منشأة إلى أخرى، ومن دولة إلى أخرى، وفي بعض المؤسسات قد تكون الجهة المسـيطرة علـى 
 المؤسســة، هــي نفســها التــي تقــوم بإدارتهــا ومــن المهــم جــدا أن تقــوم الإدارة تحــت مراقبــة أو إشــراف الجهــة
المســيطرة علــى المؤسســة بــالتركيز علــى منــع الغــش وردعــه، والــذي مــن شــأنه أن يقلــل مــن عمليــات الغــش 
وتقنــع الأفــراد بعــدم ارتكابــه نظــرا لإمكانيــة اكتشــافه والتعــرض لعقوبــات مختلفــة ومــن المهــم أيضــا أن تقــوم 

رقابــة داخليــة، يقــدم الجهــة المســيطرة علــى المؤسســة ومــن خــلال إشــراف الإدارة بالتأكيــد علــى وجــود نظــام 
ضــمانات معقولــة فيمــا يتعلــق بالاعتماديــة علــى البيانــات الماليــة، وفعاليــة وكفــاءة العمليــات بمــا ينســجم مــع 

  .2القوانين والتعليمات 
ويعد المراجع مسؤولا عن اكتشاف الأخطاء والغش التـي تظهرهـا المراجعـة العاديـة للـدفاتر والسـجلات،      

قد مارس حذره المهني، واختار عيناته عشوائيا، أما ما تحتويـه الـدفاتر مـن غـش شريطة أن يكون المراجع 
محكـــم الأطـــراف لـــم تكشـــفه عمليـــة المراجعـــة العاديـــة، فـــلا يعتبـــر المراجـــع مســـؤولا عنـــه، ولكـــن مـــن واجـــب 
 المراجع أن يزيد من حجم العينة، ونطاق الاختبارات حتى يزيل شكه باليقين، والقناعة بعدم وجود خطـأ أو

  .3غش 
) الــذي يهــدف SAS99) المعيــار رقــم (AICPAوقــد أصــدر المعهــد الأمريكــي للمحاســبين القــانونيين (    

إلـى تـوفير الإرشـادات للمـراجعين للوفـاء بمسـؤوليتهم المرتبطـة بـالغش والأخطـاء عنـد أداء مهمـة المراجعــة، 
والمتطلبات، سوف يـؤدي إلـى تغيـر جـوهري ) أنه إذا ما تم تبني هذه الإرشادات AICPAويعتقد المعهد (

فــي أداء المــراجعين ومـــن ثــم تحســين احتمـــال اكتشــاف المراجـــع للتحريفــات الجوهريــة الناتجـــة عــن الغـــش، 

                                                 
1  - Alvin A.Arens & Jamesk. loebbecke (1991) "Auditing. An Integrated Approach" "(prentice –Hall , 
Ince). p 125 -127.       

)،م��دى الت��زام م��دققي الحس��ابات الخ��ارجيين ف��ي ا2ردن بتطبي��ق معي��ار الت��دقيق 2008من�ذر ط��<ل م��ومنى، جم��ال إب��راھيم ب��دور،( - 2
ومنعه،مجل��ة دراس��ات العل��وم اHداري��ة، الجامع��ة ا2ردني��ة، المجل��د  )والخ��اص بمس��ؤولية الم��دقق ع��ن كش��ف الغ��ش240ال��دولي رق��م (

 . 42،العدد ا2ول،ص35
 )،عل��م ت��دقيق الحس��ابات الناحي��ة النظري��ة والعملي��ة، الطبع��ة ا2ول��ي، دار وائ��ل للطباع��ة والنش��ر،عمان،2000خال��د أم��ين عب��دالله،( - 3

  . 47ص



271 
 

) سـوف يـؤدي إلـى تركيـز متزايـد علـى الشـك المهنـي عنـد دراسـة 99وكذلك أن الاعتمـاد علـى (المعيـار رقـم
  .1مخاطر الغش

ن الإدارة مسؤولة مسؤولية كاملة عـن منـع واكتشـاف التحريفـات الجوهريـة، ومما سبق نستطيع القول أ     
حتى كانت تتعلق بالأخطاء أو الغش في القـوائم الماليـة،آما المراجـع فهـو مسـؤول عـن الوصـول إلـى تأكيـد 

  معقول عن خلو القوائم المالية من الأخطاء والغش الجوهريين.
  

  شركة على الاستمرارمسؤولية المراجع عن تقييم قدرة ال 6.3.6 

أوضــــحت معــــايير المراجعــــة الصــــادرة بهــــذه الخصــــوص ســــواء كانــــت عــــن الاتحــــاد الــــدولي للمحاســــبين   
)IFAC ــــدولي رقــــم ، نشــــرة معــــايير 570) أو عــــن المعهــــد الأمريكــــي للمحاســــبين القــــانونيين ( المعيــــار ال

  )59المراجعة رقم 
أن المراجـع غيـر مســؤول عـن تقـديم الضــمان  الكامـل لقــدرة المؤسسـة موضـوع المراجعــة علـى الاســتمرار   

مستقبلاً لفترة زمنية غير محدودة، ولكنه مسؤول عن تقيـيم تلـك القـدرة لفتـرة زمنيـة معقولـة (لا تتجـاوز سـنة 
  هرية يحتمل حدوثها فيما بعد.من تاريخ مراجعة القوائم المالية)مع الأخذ بعين الاعتبار أية أحداث جو 

إلا أنهــا لا تحمــل المراجــع مســؤولية التنبــؤ بالأحــداث، والظــروف التــي قــد تــؤثر علــى اســتمرارية الشــركة   
  .2مستقبليا، وبالتالي فهو غير مسؤول عن الإفصاح عن المعلومات التحذيرية لإفلاس المؤسسة

  مسؤولية جهاز المراجعة عن التابعين له.

از أو مكتــب المراجعــة المســؤولية عــن الأضــرار التــي ســببها موظفــوه، وللجهــاز الحــق فــي يتحمــل جهــ    
العـــودة علـــى هـــؤلاء المـــوظفين وتحمـــيلهم جـــزء مـــن المســـؤولية بحســـب مخـــالفتهم لتعليماتـــه أو عـــدم إعـــلام 

شـك الجهاز عن الوقائع التي يضعون أيـديهم عليهـا بهـدف دفعهـم لبـذل المزيـد مـن العنايـة فـي المستقبل،ولا
  :3أن ثمة شروطاً لانعقاد مسؤولية جهاز المراجعة عن أعمال موظفيه وهي

  وجود علاقة بين الموظف والجهاز. -1
  اقتراف الموظف الخطأ الذي سبب ضرراً لأحد الأطراف أو للمجتمع. -2
 وجود علاقة بين الوظيفة والفعل. -3

حملهــا المخــالف شخصــيا ســواء أمــا المســؤولية الجنائيــة فهــي مســؤولية شخصــية بمعنــى أن العقوبــات يت    
 كان مراجع الحسابات نفسه أو موظفي مكتبه أو جهازه.

المراجعـون مجموعـة مـن الإجـراءات التـي تسـاعدهم علـى تخفـيض تعرضـهم  للمسـاءلة  كما قـد يتخـذ  
  :4عنها 

                                                 
  .572– 563طارق عبد العال حماد، موسوعة معايير المراجعة، الجزء ا2ول، مرجع سابق ص - 1
 .922– 893)، موسوعة معايير المراجعة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص2007طارق عبد العال حماد، ( -  2
  .155حسين القاضي،حسين دحدوح،مرجع سابق،ص -  3
 يمكن الرجوع إلى :  -  4

  .175- 174)، المراجعة مدخل متكامل،  مرجع سابق،  ص 2005جيمس لوبك، ( ألفين ارينـز، - 
 -Wayne J. Baliga., (1988). "Avoiding  law suits " Journal of Accountancy ,September, pp. 58 -64. 
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  تعيين أفراد مؤهلين مع ضرورة إلحاقهم ببرامج التعليم المهني المستمر. -1
المهنيـــة:حيث يجـــب علـــى مكتـــب المراجعـــة والجهـــاز الرقـــابي الحكـــومي أن ينفـــذ الالتـــزام بالمعـــايير  -2

الإجــــراءات التــــي تجعلــــه يتأكــــد مــــن تفهــــم كافــــة أعضــــاء (المكتــــب أو الجهــــاز)والتزامهم بمعــــايير 
المراجعـــة المتعـــارف عليهـــا والآراء الـــواردة فـــي نشـــرات مجلـــس معـــايير المحاســـبة الماليـــة وميثـــاق 

  المهنية.السلوك وباقي التعليمات 
 الحفاظ على الاستقلالية. -3

 تفهم النشاط الذي تعمل فيه المؤسسة موضوع المراجعة. -4

 مراجعة الجودة. -5

 توثيق العمل على نحو ملائم. -6

 الحفاظ على العلاقات السرية. -7

توزيــع الأفــراد علــى المهــام والإشــراف علــيهم: يجــب أن يــتم توزيــع أعمــال المراجعــة علــى مــوظفين  -8
 التدريب الفني والكفاءة، والإشراف بعناية على عمل المساعدين وتقييم أدائهم. ممن لديهم قدر من

  ضرورة معرفة وتحديد الطرف الثالث من الذين سيعتمدون على القوائم المالية محل الفحص. -9
  تقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية  -10 

  المنظمات المهنية المحلية والدولية.معايير بذل العناية المهنية الصادرة عن التشريعات و  4.6

  ) AICPAمعيار بذل العناية المهنية المعقولة الصادرة عن المعهد الأمريكي ( 1.4.6

سبق أن وضحنا أن المعيار الثالـث مـن المعـايير العامـة نـص علـى أنـه يجـب علـى المراجـع أن يبـذل      
وتفـرض العنايـة المهنيــة مسـؤولية علـى عــاتق  العنايـة المهنيـة فـي أداء عمليــة الفحـص وفـي إعــداد التقريـر،

ويسـتلزم بـذل  كل شخص داخل مكتب المراجعة تتمثل في مراعاة  معايير العمل الميـداني ومعـايير التقـارير
العناية المهنية فحصا انتقاديا على كل مستوى إشرافي للعمل، الذي تم والحكـم المهنـي الـذي اتخـذ بواسـطة 

به أو تتطابق هذه المعايير تماماً مع معايير المراجعة الحكومية الصادرة عن المساعدين أو الآخرين وتتشا
  شرحها فيما يلي:  مكتب المحاسبة العامة الأمريكي والتي سوف يتم

  )GAOمعيار العناية المهنية الصادرة عن مكتب المحاسبة العامة ( 2.4.6

مـة اللازمـة لإتمـام العمليـة الرقابيـة بنجـاح وقـد يعتبر معيار بذل العنايـة المهنيـة مـن أهـم المعـايير العا     
) فـي معيـاره العـام الثالـث علـى أنـه يجـب أن يـتم GAOجاء في معايير المراجعة الحكومية الصادرة عـن (

  .1استخدام العناية المهنية الواجبة في أداء المراجعة وفي إعداد التقارير المتعلقة بها 
لمراجع وجهاز المراجعة في اتباع جميع المعايير المطبقة في أداء ويضع هذا المعيار المسؤولية على ا أ) 

المراجعة الحكومية وأن يستخدم المراجعون الحكم المهني السليم في تحديد المعايير الملائمـة لأداء العمـل، 

                                                                                                                                                         
  

كزي للمحاس�بات  ترجم�ة اHدارة مكتب المراجع العام ا2مريكي معايير المراجعة الحكومية،جمھورية مصر العربية،  الجھاز المر - 1
 .27، ص1998معدله  1994المركزية للبحوث والتدريب، مارس 
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وهذا يعنى التزام المراجع وجهاز المراجعـة بمعـايير وإجـراءات المراجعـة المتعـارف عليهـا بحيـث يشـمل ذلـك 
  ا يلي: م

  تخطيط عملية المراجعة:  -1
ويعنـــى وضـــع خطـــة إســـتراتيجية عامـــة، ومفصـــلة حـــول طبيعـــة ووقـــت ومـــدى إجـــراءات المراجعـــة،              

والمراجع يخطط لأجل إنجاز المراجعة بكل كفاءة، وفعالية وفي الوقت المناسب  ونظراً لأهمية التخطيط 
معيــار الأول مــن فإنــه قــد تــم إدراجــه فــي معــايير المراجعــة المتعــارف عليهــا حيــث ذكــر التخطــيط فــي ال

معايير العمل الميداني و ينص على أنه يجب تخطيط العمل تخطيطا كافيا ويجب الإشراف السليم على 
) بأنــه يجــب التخطــيط لأجــل تنفيــذ عمليــة المراجعــة بكــل 300.وذكــر المعيــار الــدولي رقــم (1المســاعدين 

ام نحــو المشــاكل المحتملــة فـــي كفــاءة وفعاليــة، وأن التخطــيط الكــافي يســاعد المراجــع فــي توجيــه الاهتمــ
  .3وتعتمد الخطة على معرفة المراجع بعدة عوامل أهمها 2عملية المراجعة وإيجاد حلول لتلك المشاكل 

  طبيعة عمل المؤسسة.  - 
كيفيــــة نقــــل المعلومــــات إلــــى المؤسســــة محــــل المراجعــــة، والــــى لجنــــة المراجعــــة فيمــــا يخــــص نتــــائج   - 

الاختبارات المخططة،  والتقرير عن الالتزام بالقوانين  والأنظمة ونظام الرقابة الداخلية وعن مراجعة 
 القوائم المالية.

 متابعة النتائج والتوصيات المعروضة في المراجعات السابقة.  - 

م المراجعــة بهـدف تقــديم تأكيـد معقــول للكشــف عـن الغــش الـذي يكــون جوهريـا بالنســبة للقــوائم تصـمي  - 
 المالية.

تصــميم المراجعــة بهــدف تقــديم تأكيــد معقــول للكشــف عــن التضــليلات الجوهريــة الناتجــة عــن عــدم   - 
 الالتزام بشروط العقود والاتفاقيات.

 الإشراف على الكادر المنفذ للمراجعة. -2

 جراء اختبار مطابق للقوانين واللوائح المطبقة.ضرورة إ -3

يجب أن توضح المراجعة مدى الانسـجام مـع القـوانين والأنظمـة النافـذة، وقـد بـين هـذا المعيـار، أنـه    
على المـراجعين الفهـم الكامـل للغـش والاحتيـال المحتمـل للقـوانين والأنظمـة، وعلـيهم أن يمارسـوا واجـب 

ه الغش والتصرفات غير القانونية المحتملة وقد تم التطرق لهـذا الموضـوع العناية المهنية في تعقب أدل
  عند تناول مسؤوليات المراجع.

  ضرورة الفهم الكافي لنظام الرقابة الداخلية.-4

                                                 
، جامعة الملك سعود،  المملكة العربية السعودية، 2) ،المراجعة : المفاھيم والمعايير واHجراءات، ط1996مصطفي على خضير،( - 1

  .40-39ص
ع��ايير الدولي��ة لممارس��ة أعم��ال المراجع��ة والتأكي��د وقواع��د أخ<قي��ات المھن��ة، )، إص��دارات الم2007اTتح��اد ال��دولي للمحاس��بين،( - 2

  .332ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، ا2ردن، ص
  .109-108سعيد سليمان،مرجع سابق، ص - 3
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لتحقيق الأهـداف التاليـة  1يجب على المراجع الحصول على الفهم المناسب لمكونات الرقابة الداخلية  
2:  

  وتحديد حجم العينة.تصميم الاختبارات  -
 تحديد الأخطاء الجوهرية  التي يمكن أن تتضمنها القوائم المالية. -

  دراسة وفهم المخاطر التي يمكن أن تنتج عن حدوث الأخطاء الجوهرية. -
إصـــدار تقريـــر بالملاحظـــات عنـــد وجـــود ضـــعف فـــي نظـــام الرقابـــة الداخليـــة، وإعـــداد التوصـــيات  -

س الإدارة بهـــدف تطـــوير نظـــام الرقابـــة الداخليـــة ومعالجـــة والاقتراحـــات التـــي يراهـــا مناســـبة لمجلـــ
  النقص.

 الحصول على أدلة الإثبات. -5

وتعنــي عمليــة جمــع الأدلــة وتقويمهــا لغــرض الوصــول إلــى مســتوى معــين مــن الثقــة ودرجــة الدقــة فــي  
  .3السجلات المحاسبية والبيانات والقوائم المالية وبما يمكن من تكوين رأي مهني محايد بصددها 

باختصــار نســتطيع القــول أنــه ينبغــي مطابقــة عمليــة المراجعــة لمعــايير العمــل الميــداني ومعــايير إعــداد   
التقــارير وقــد يحــدث فــي بعــض الأحيــان أن يكــون المراجعــون الحكوميــون غيــر قــادرين علــى إتبــاع المعيــار 

ن يكشــف المراجعــون الملائــم وغيــر قــادرين علــى الانســحاب مــن المراجعــة،وفي مثــل هــذه المواقــف، يجــب أ
حقيقة أنه لم يتم إتباع معيار ملائم والأسباب والآثار الناتجة عن عدم إتباعـه علـى نتـائج المراجعـة،ويجب 

  أن يوثق في أوراق العمل تحديد المراجعين لمعايير معينه لم يتم تطبيقها في المراجعة 
ات وإجـراءات ومنـاهج العمـل عامـة أو توجد مجموعة من المعارف الفنية بشأن أنـواع المراجعـة واختبـار  ب)

ـــة بهـــذه  ـــدى المـــراجعين معرفـــة كافي ـــه مـــن الصـــناعات أو نمـــاذج مراجعـــة،ويجب أن يكـــون ل نوعيـــة معين
  المعارف لتطبيقها في المراجعة.

  ونخن نرى أن هذا يتطلب من جهاز المراجعة ما يلي:
التأكد عند اختيـار أو تعيـين المـوظفين مـن تـوفر المؤهـل والمهـارات والمعـارف المختلفـة والمتعلقـة   -1

بالعديد من مجالات المراجعة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والمحاسبة والإحصاء والإلمام 
  بالقضايا البيئية والاجتماعية...الخ 

جهة لمراجعي الجهـاز فـي مجـالات الرقابـة المختلفـة،وفي الاستمرار في دعم البرامج التدريبية المو   -2
سبيل التعرف علـى أهـم التطـورات التـي تحصـل فـي هـذه المجـالات لكـي لا يكـون مراجعـو الجهـاز 

  بمعزل عنها.
تشمل العناية المهنية الواجبـة أيضـا تحقيـق تفهـم متبـادل لأهـداف ومجـال المراجعـة مـع الجهـة موضـوع  ج)

 رروا المراجعة، وتشمل تحقيق تفهم تطبيقي للعمليات التي تتم مراجعتها.المراجعة، ومع الذين ق

                                                 
  .82)،المدخل إلى التدقيق الحديث، مرجع سابق، ص2005احمد حلمي جمعة،( -  1
  .367توماس وليم، وامرسون ھنكى، المراجعة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق ،ص  -  2
  .15)،فلسفة اHثبات في الرقابة المالية، مجلة الرقابة المالية، ديسمبر،ص2004خالد ياسين القيسى،( -  3
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 الاعتماد على عمل الآخرين. د)

 –أجازت معايير المراجعة الحكومية للمراجعين الحكوميين،استخدام عمل الآخرين (مراجعون خارجيون    
عــــن طريــــق الاختبــــارات  استشــــاريون )لتجنــــب ازدواج جهــــود المراجعــــة بعــــد الاقتنــــاع بجودتــــه –داخليــــون 

المناسبة وذلك لأن الاعتماد على الآخرين سيقلل من كمية الجهد الضروري لإتمام عملية المراجعة كما قد 
 يؤدي إلى تخفيض التكلفة.

  وعند تحديد ما إذا كان مراجع الجهاز سيعتمد على عمل الآخرين يجب أن يهتم بما يلي:   
ين خــارجيين ينبغــي أن تشــمل الاختبــارات القيــام باستفســار عنــدما يكــون المراجعــون الآخــرون مــراجع -1

ــــبعض الإجــــراءات  ــــام ب ــــة للمــــراجعين كمــــا ينبغــــي القي ــــاءات، والاســــتقلالية المهني عــــن الســــمعة والكف
  الإضافية مثل: 

 الإشراف على إجراءات المراجعة المتبعة ونتائج المراجعة التي قام بها المراجعون الآخرون. -

  المراجعة للمراجعين الآخرين.معاينة برامج  -
  معاينة أوراق العمل التي تشمل تقييمهم لنظام الرقابة الداخلية. -          

 عند ما يكون المراجعون الآخرون مراجعين داخليين: تشمل الاختبارات ما يلي:  -2

  تقييم كفاءة المراجعين الداخليين. -
  تقييم استقلاليتهم. -
مقبولا عـن طريـق الفحـص علـى أسـاس الاختبـار للأدلـة المسـتندية لمـا  تحديد ما إذا كان عملهم -

 تم من أعمال.

 القيام باختبارات للعمل. -

عنــد الاعتمــاد علــى عمــل غيــر المــراجعين (الاستشــاريين والخبراء)الــذين يــتم تعييــنهم للمســاعدة فــي  -3
 المراجعة.

نيـة وكفـاءة واسـتقلالية الأشـخاص الـذين تـم فبالإضافة لقيام مراجعي الجهـاز بالاستفسـار عـن السـمعة المه 
  تعيينهم كمساعدين في المراجعة،  ينبغي عليهم القيام بالآتي: 

  .القيام باختبارات وإجراءات إضافية، كمعاينة الإجراءات المتبعة ونتائج ما تم من العمل -
 معاينة برنامج و أرواق العمل. -

 إجراء اختبارات تكميلية لما تم من عمل. -

 مراعاة الطرق أو الافتراضات المستخدمة في جهاز المراجعة. -

مــن الواضــح أن معــايير المراجعــة الحكوميــة كلفــت المراجــع القيــام بهــذه المهمــة بنفســه أو أحــد أعضــاء     
المراجعـــة، وافترضـــت قـــدرتهم علـــى ذلـــك، لـــذلك طالبـــت مـــن الأجهـــزة العليـــا للرقابـــة الماليـــة ضـــرورة تـــوفر 

 المختلفة في العديد من المجالات.المهارات والمعارف 

تشمل العناية المهنية الواجبـة أيضـا متابعـة النتـائج والتوصـيات المعلومـة عـن أعمـال المراجعـة السـابقة  هـ)
التي قد يكون لها أعلى أهداف المراجعة الحالية لتحديد مـا إذا كـان قـد تـم اتخـاذ أعمـال فوريـة وتصـحيحية 
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لأخيرة هي المسؤولية أساسا عن توجيه عمل ومتابعة التوصيات، ويجب ملائمة عن طريق إدارة الجهة. وا
أن يكشف تقرير المراجعة النتائج والتوصيات المعلومة وغير المصححة، وذات الدلالة المادية عن أعمـال 

  المراجعة السابقة التي تؤثر على هدف المراجعة الحالية.
اة العنايـة المهنيـة اللازمـة فـي إنجـاز المراجعـة وفـي وباختصار يتطلب هذا المعيار من المـراجعين مراعـ   

إعــداد التقــارير ذات العلاقــة،ومن الاعتبــارات التــي تؤخــذ فــي الحســبان تلــك الإجــراءات الضــرورية لتحقيــق 
أهـــــــداف المراجعـــــــة، والأهميـــــــة النســـــــبية لـــــــدى تحديـــــــد الاختبـــــــارات والإجـــــــراءات والمـــــــنهج المطبـــــــق فـــــــي 

ية والتكلفة والعائد عند تحديد مدى العمل الذي يجب أن ينجـز، ومـن تـدابير المراجعة،وفعالية الرقابة الداخل
العنايــة المهنيــة متابعــة جهــاز المراجعــة المهنيــة لتنفيــذ ملاحظاتــه وتوصــياته الســابقة وأثرهــا فــي المراجعــة 

  الحالية.
  

  انيةمعيار بذل العناية المهنية الصادرة عن التشريعات والمنظمات المهنية البريط 2.1. 4.6

كما سبق أن أوضحنا، فإنه لم يرد في معايير المراجعة بالمملكة المتحدة أي معايير شخصية، وإنما       
م قد شملا معيـار التأهيـل العلمـي والعملـي  1989م والقانون المعدل له لسنة  1985قانون الشركات لسنة 

لمعيارين بالإضـافة إلـى معيـار العنايـة ومعيار الاستقلالية. وبدورها تضمنت قواعد السلوك المهني  هذين ا
المهنية، كما تم التطرق إلى معيار بذل العنايـة المهنيـة فـي عـدة فقـرات واردة فـي المعـايير البريطانيـة التـي 
تتشابه إلى حد كبير في جميع الجوانب الجوهرية مع معايير المراجعة الدولية.ويرجع ذلـك إلـى أن "مجلـس 

ي قــد أوضــح أنــه يــدعم لجنــة معــايير المراجعــة الدوليــة المنبثقــة عــن الاتحــاد ممارســات المراجعــة "البريطــان
الدولي للمحاسبين في تحقيق هدفها، الذي يتمثل في توحيد ممارسات المراجعة على مستوى العالم، ولـذلك 
فإنــه ســـوف يقـــوم بصـــياغة معــايير المراجعـــة البريطانيـــة، فـــي ضـــوء معــايير المراجعـــة الدوليـــة، التـــي ســـيتم 

  طرق إليها في الجزء القادم من هذا الفصل.الت

  

  معايير بذل العناية المهنية الصادرة عن بعض الدول العربية. 2.4.6

   معيار بذل العناية المهنية اللازمة الصادرة عن التشريعات والمنظمات المهنية المصرية 1.2.4.6

ورد هذا المعيـار فـي مـادتين مـن دسـتور مهنـة المحاسـبة، حيـث أوجبـت المـادة التاسـعة علـى المراقـب أن   
ـــة فـــي حـــدود القواعـــد والمبـــادئ المتعـــارف عليهـــا  ـــة، وأن يبـــذل المهـــارة المعقول يـــؤدي عملـــه بحـــرص وعناي

مهنيـــة لا يعفيـــه مـــن والموصـــى بهـــا، أمـــا المـــادة العاشـــرة فأشـــارت إلـــى أن عـــدم إدراك المراقـــب لواجباتـــه ال
المسؤولية، حيث أن الجمهور يتوقع منه أداء مهمته على مسـتوى عـال وبعنايـة معقولـة فـي كـل مـا يؤديـه. 
كمــا وردت فــي عــدة فقــرات مــن معــايير المراجعــة الصــادرة عــن المعهــد المصــري للمحاســبين والمــراجعين. 

فيمــــا يتعلــــق بقــــانون الجهــــاز المركــــزي  أمــــا 1والتــــي لا تتعــــدى كونهــــا ترجمــــة للمعــــايير الدوليــــة للمراجعــــة.
                                                 

الدولية على المؤسسات المالية في )، دراسة انتقاديه ¦ثار تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة 2006صادق حامد مصطفى،( -  1
  21مصر، ورقة مقدمة  لمؤتمر مھنة المحاسبة والمراجعة في عالم متغير،ص
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)  تحديـدا واضـحا لأهـم مظـاهر وحـالات المخالفـات 11للمحاسبات فقد وضع بشكل قاطع في المـادة رقـم (
) مـن تحديـد لماهيـة المخالفـات الإداريـة، ولاشـك أن تحديـد هـذه الحـالات 12المالية وكذلك ما ورد بالمـادة (

  تساعد على توفر العناية المهنية.
  

  معيار بذل العناية المھنية ال-زمة الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 2.2.4.6

حــددت معــايير المراجعــة الســعودية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القــانونيين، وكــذلك الصــادرة  
 :1على أربعة أسس عن ديوان المراقبة العامة معيارا خاصا للعناية المهنية اللازمة والذي اعتمد

يجب على المراجع بذل العناية المهنية اللازمة في جميع مراحـل المراجعـة وأن يقـوم بتطبيـق معـايير  -1
  المراجعة بدرجة من الحرص المتوقعة من مراجع مؤهل تأهيلا مهنياً كافياً.

يجـــب علـــى المراجـــع أن يكـــون علـــى درجـــة كافيـــة مـــن الدرايـــة بـــأمور المؤسســـة وظرفهـــا وخططهـــا   -2
  الاستخدامات المتوقعة للقوائم المالية وتقريره عنها.و 

وهذه الفقرة تحمل عبئا كبيراً على المراجع، وذلـك لأن تلـك القـوائم يـتم اسـتخدامها عـن طريـق مسـتخدمين   
 متعددي الأغراض وفي مختلف المجالات 

ى وجهة يجب على المراجع أن يتحرى الحقائق إلى أن يصل إلى نتائج موضوعية ولا يعتمد عل -3
  نظر مغرضة.

يجب على المراجع الاستعانة بخبرة ومهارات الآخرين إذا تطلبت الأمور درجة من الخبرة والمهارة  -4
 لا تتوفر لديه.

ممــا ســبق نلاحــظ أن المعيــار الســعودي حــدد أربعــة متطلبــات يجــب علــى المراجــع إتباعهــا بحــرص فــي     
ام بتطبيــق معــايير المراجعــة فــي جميــع مراحــل عمليــة كافــة مراحــل المراجعــة لإخــلاء مســؤوليته، وهــي الالتــز 

المراجعــة والإلمــام التــام بــأمور المؤسســة وعــدم التــردد فــي استشــارة الآخــرين إذا تطلبــت الأمــور درجــة مــن 
  الخبرة والمهارات لا تتوفر لديه والالتزام بالموضوعية في الوصول إلى النتائج والآراء.

  

  

  المهنية الصادرة عن المنظمات المهنية الدولية.معايير بذل العناية  3.4.6

  معيار العناية المهنية اللازمة الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين. 1.3.4.6

اهتمت معايير المراجعة الدولية بالعناية المهنية اللازمة، حيث وردت في عدد من المعايير علـى النحـو    
  التالي:
بعنـــوان "الرقابـــة علـــى جـــودة أداء عمليـــة المراجعـــة " فـــي إحـــدى ) 220) نـــص المعيـــار الـــدولي رقـــم (1

فقراتــه، تحــت عنــوان، تفــويض الأعمــال، علــى أنــه: يجــب علــى مؤسســة المراجعــة أن يكــون لــديها 
تعليمات واضحة فيما يتعلق بتفويض الأعمال للموظفين في مكتب المراجعة، بحيث يتم التفويض 

                                                 
  .139) معيار بذل العناية المھنية ال<زمة،صwww.socpa.arg.sa/indالھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( -  1
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والتــدريب المهنــي الــذي يمكــنهم مــن القيــام بواجبــاتهم  للأشــخاص الــذين يمتلكــون درجــة مــن الكفــاءة
  .1بالشكل المعقول

) بعنـوان اسـتخدام عمـل مراجـع آخـر فـي فقرتـه الثامنـة 600) جاء في المعيار الدولي للمراجعة رقم (2
  :2والتاسعة على التوالي ما يلي

كافيــة وملائمــة يجـب علــى المراجــع الرئيسـي تنفيــذ إجــراءات معينـة للحصــول علــى أدلـة إثبــات   -أ
بــأن عمــل المراجــع الآخــر يلائــم الأغــراض التــي يحتاجهــا المراجــع الرئيســي فــي إطــار المهمــة 

 المحددة.

  ينبغي على المراجع الرئيسي توجيه نظر المراجع الآخر إلى الأمور التالية:   -ب
ار متطلبات الاستقلالية بالنسبة لكل من المؤسسة والوحـدة التابعـة لهـا والحصـول علـى إقـر  -1

 كتابي بتلبية هذا المتطلب.

الاســتفادة المنتظــرة مــن عملــه وتقريــره، والقيــام بالتنســيق بــين مجهوداتهمــا فــي بدايــة مرحلــة  -2
التخطيط للمراجعة وقد يخطـر المراجـع الرئيسـي المراجـع الآخـر بعـدة أمـور مثـل العمليـات 

تداخلــة داخـــل التــي تحتــاج إلـــى عنايــة خاصــة والإجـــراءات الواجبــة لتحديــد المعـــاملات الم
  المجموعة والتي قد يتطلب الإفصاح عنها والجدول الزمني للانتهاء من عملية المراجعة.

) بعنــــوان "اســــتخدام عمــــل المراجعــــة الداخليــــة وفقــــا 610)  ورد فــــي معيــــار المراجعــــة الــــدولي رقــــم (3
لوظيفـــة للمعــايير الدوليـــة": يجــب علـــى المراجــع الخـــارجي للحصـــول علــى الـــتفهم والتقيــيم المبـــدئي 

المراجعـــة الداخليـــة أن يسترشـــد بالأســـس التاليـــة ( الموقـــع فـــي الهيكـــل التنظيمي،نطـــاق الوظيفـــة، 
الكفــــاءة المهنية،العنايــــة المهنيــــة المعتــــادة) وقــــد نــــص فــــي هــــذا الخصــــوص يجــــب علــــى المراجــــع 

يتم الخارجي أن يتأكد من أن العمل في قسم المراجعة الداخلية يتم وفقا للتخطيط الموضوعي لها و 
الإشراف عليها بشكل ملائـم وكـذلك يـتم توثيقهـا باسـتخدام أدلـة إثبـات وأوراق عمـل وبـرامج مناسـبة 

   3للمراجعة.

)  تحت عنـوان "اسـتخدام عمـل الخبيـر 620) تناولت  الفقرة  الثانية من المعيار الدولي للمراجعة رقم (4
هــا عنــد اســتخدام عمــل الخبيــر بشــأن "أهــم المتطلبــات التــي يتوجــب علــى المراجــع تنفيــذها والالتــزام ب

بعض القضايا الغامضة والحساسة، ويتضح ذلـك مـن الـنص علـى اسـتخدام عمـل الخبيـر بأنـه يجـب 
  .4حصول المراجع على أدلة إثبات كافية وملائمة، تؤكد كفاية مثل هذا العمل لأغراض المراجعة 

  ونستخلص من خلال استعراض نصوص الفقرات السابقة ما يلي: 

                                                 
  .61-  60)،تدقيق  الحسابات في ضوء المعايير الدولية نظرية تطبيق،مرجع سابق،ص2009د القادر الذنيبات،(علي عب -  1
  .46طارق عبد العال حماد،  موسوعة معايير المراجعة،  الجزء الثالث،  مرجع سابق،  ص -  2
جمعي�ة المجم�ع العرب�ي للمحاس�بين الق�انونيين )،إصدارات المراجعة والسلوك ا2خ<قي، تعري�ب 2001اTتحاد الدولي للمحاسبين،( - 3
  .361-360)،عمان، ص 2003(

)،موسوعة المعايير الدولية للمراجع�ة وإيض�احات تطبيقاتھ�ا ب�اللغتين العربي�ة واTنجليزي�ة، 2004-2003أمين السيد احمد لطفي، ( - 4
  .617- 620كلية التجارة،جامعة القاھرة، ص 
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حدد معايير المراجعة الدولية معيارا خاصا بالعناية المهنية اللازمة، وإنما تناولت هذا الجانب لم ت -1
  من خلال مجموعة من القواعد ضمن المعايير السابقة.

أوجبت معايير المراجعة الدولية صفات محددة لمن يؤدي العناية اللازمة بأن يكون ذوى خبرة  -2
  بية لمعيار التأهيل العلمي والعملي للمراجع. وكفاءة وتدريب في مجال المراجعة، تل

لم تراع المعايير الدولية النص على ضرورة التزام المراجع بتطبيق معايير المراجعة، باعتبار ذلك  -3
 يمثل مقياسا لبذل العناية المهنية اللازمة. 

المهنيـــة للمراجـــع امتـــد مفهـــوم العنايـــة المهنيـــة اللازمـــة فـــي ضـــوء المعـــايير الدوليـــة ليشـــمل العنايـــة  -4
الداخلي، وأوجبـت المعـايير الدوليـة علـى المراجـع الخـارجي أن يتحقـق مـن هـذه العنايـة عـن طريـق 

 وجود أدلة مراجعة داخلية كافية وبرامج مراجعة وكذلك أوراق عمل منظمة.

  معيار بذل العناية المهنية اللازمة الصادر عن منظمة الإنتوساي. 2.3.4.6
نص المعيار الثالث من المعـايير العامـة الصـادرة عـن المنظمـة الدوليـة للأجهـزة العليـا للرقابـة والمحاسـبة   

(الإنتوســاي) ضــرورة أن يمــارس المراجــع وجهــاز المراجعــة الماليــة العنايــة والاهتمــام اللازمــين عنــد تطبيــق 
د تخطـيط الإثباتـات وجمعهـا وتقييمهـا وفـي المعايير الدولية للرقابة المالية، ويشـمل ذلـك العنايـة اللازمـة عنـ

  .1إعداد التقارير بشأن النتائج والتوصيات 
  : 2وتحدد الفقرات التالية العناية اللازمة كمعيار رقابي

يجب أن يكون جهاز المراجعة المالية موضوعيا عنـد مراجعتـه للجهـات الخاضـعة لرقابتـه، ونزيهـا فـي  -1
  المراجعة. تقييماته وإعداده التقارير حول نتائج

ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد أكدت وثيقة أخلاقيات المهنة الصادرة عن الإنتوساي في الفصـل الثـاني   
  .3والثالث على ضرورة نزاهة وموضوعية المراجع وجهاز المراجعة المالية

ة رقابية ينبغي أن يكون أداء المهارات الفنية وممارستها، في مستوى من الجودة يتناسب مع تنفيذ مهم -2
معينــة،ويتطلب ذلــك اليقظــة مــن المراجــع إلــى بعــض الأمــور مثــل مــواطن الضــعف الرقــابي والأخطــاء 

 والمعاملات غير المألوفة، عدم كفاية الدفاتر والسجلات، والظروف التي تشير إلى الغش.

عت فــي حــال وجــود معــايير ومبــادئ متعلقــة بالمحاســبة وإعــداد التقــارير بالمؤسســات العامــة التــي وضــ -3
 بواسطة جهات معترف بها يمكن للجهاز استخدام هذه المعايير في سياق العمل المهني والمراجعة.

أجـاز المعيــار الســابق اســتخدام المعـايير مــن قبــل الأجهــزة العليــا للرقابـة والصــادرة عــن المنظمــات الأخــرى  
                            AICPA&IFAC)بشرط أن يكون معترفا بها مثل المعايير الصادرة عن (

                                                 
)،تطوير مشروع لزيادة فاعلية ديوان المحاسبة في تدقيق ا2داء في القطاع الحكومي ا2ردني بالمقارن�ة 2006حسن فليح القطيش،( - 1

  .97مع التجارب العالمية، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية الدراسات المالية واHدارية، جامعة عمان العربية، ص
  .27-25)، المعايير الرقابية، وتعدي<تھا، ص1995ليا للرقابة والمحاسبة، (المنظمة الدولية ل¬جھزة الع - 2
  .12-11المنظمة الدولية ل¬جھزة العليا للرقابة والمحاسبة، أخ<قيات المھنة، مرجع سابق، ص  - 3
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عنــدما يعتمــد جهــاز المراجعــة الماليــة علــى عمــل الآخــرين (خبــراء خــارجيين كمستشــارين وأخصــائيين  -4
خـارجيين )فعليـه أن يـولي العنايــة اللازمـة للتأكـد مــن أن هـؤلاء ذوو كفـاءة ومهــارة فـي المهـام المكلفــين 

لجهـاز علـى النصـح مـن الخبـراء بها، لضمان  الحفاظ على نوعية العمـل الرقـابي، ولا يعفـى حصـول ا
  من مسؤوليته في الرأي الفني والاستنتاجات التي تم التوصل إليها حول مهمة الرقابة.

يجـــب علـــى جهـــاز المراجعـــة الماليـــة عنـــد اســـتخدام عمـــل المـــراجعين الآخـــرين، اتخـــاذ إجـــراءات كافيـــة  -5
  ايير الرقابية ذات الصلةلتوفير الضمان بأن المراجعين قد مارسوا العناية اللازمة وإتباع المع

 على المراجع أن لا يستعمل المعلومات المتعلقة بالجهة الخاضعة للمراجعة إلا في حدود القانون.  -6

أن علـى المراجـع والجهـاز الأعلـى للرقابـة أن يمـارس العنايـة اللازمـة  باختصار يعني هـذا المعيـار      
حافظـــة علـــى الموضـــوعية والنــــزاهة والاســـتقلالية عنـــد عنـــد تطبيـــق المعـــايير الدوليـــة للرقابـــة الماليـــة، والم

تطبيـــق الأحكـــام المهنيـــة علـــى كافـــة منـــاحي العمـــل الرقـــابي،وأن يكـــون أداء المهـــارات الفنيـــة وممارســـتها 
بمســـتوى مـــن الجـــودة يتناســـب مـــع تعقيـــدات العمليـــة الرقابيـــة. وعلـــى مراجعـــي الجهـــاز أن يكونـــوا يقظـــين 

سـك الـدفاتر والسـجلات وكـذلك تطبيـق المعـايير فـي العمليـة الرقابيـة لمواطن الضعف وعدم الكفايـة فـي م
التي يقومون بها، وعند الاستعانة بخبراء وأخصائيين خارجيين على الجهاز ضمان  أنهم مارسوا العناية 

  اللازمة وأنهم اعتمدوا على المعايير الرقابية المتعلقة بعملية المراجعة .
 

استعراض معيار بذل العنايـة اللازمـة، كمـا هـو وارد فـي المعـايير الدوليـة للرقابـة الماليـة يمكـن من خلال 
  تسجيل بعض الملاحظات التالية: 

نصـــت المعـــايير الدوليـــة للرقابـــة الماليـــة علـــى ضـــرورة التـــزام مراجـــع الجهـــاز بتطبيـــق معـــايير الرقابـــة  -1
  سا لبذل العناية المهنية اللازمة.الصادرة عن منظمة الإنتوساي، باعتبار ذلك يمثل مقيا

علـــى الـــرغم مـــن أن المعـــايير الدوليـــة للرقابـــة الماليـــة أجـــازت للجهـــاز والمراجـــع الاســـتعانة بـــالخبرات  -2
المتخصصة لإتمام عملية المراجعة (خبراء وأخصائيين خارجيين، عمل المراجـع الآخـر) وذلـك لتعـويض 

شاملة مما يزيد من العنايـة المهنيـة للجهـاز ويحقـق النقص في مهارة الجهاز وخاصة في ظل المراجعة ال
  الجودة المطلوبة.إلا أنها يعيب عليها ما يلي: 

لم توضح الإرشادات أو الخطـوات التـي ينبغـي إتباعهـا مـن قبـل الجهـاز للتأكـد مـن ملاءمـة هـؤلاء   -أ
قلالية)،بمعني أنهـا الخبراء للمهام المكلفين بها من حيث ( السـمعة المهنيـة والكفـاءة العلميـة والاسـت

لـــم تضـــع قواعـــد محـــددة واضـــحة يـــتم مـــن خلالهـــا تقيـــيم أداء الخبـــراء مـــن خـــلال اســـتخدام أســـاليب 
 موضوعية في التقييم.

لــم تشــر إلــى إمكانيــة اعتمــاد مراجعــي جهــاز المراجعــة الماليــة علــى عمــل المراجــع الــداخلي علــى  -ب
داخلي مفيــدا للمراجــع الخــارجي وخاصــة الــرغم أنــه فــي الكثيــر مــن الأحيــان يكــون عمــل المراجــع الــ

  عند تحديده لطبيعة وتوقيت نطاق إجراءات مراجعته.
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 معيار بذل العناية المهنية الصادر عن التشريعات الليبية. 4.4.6

  معيار بذل العناية المهنية الوارد في قانون تنظيم المهنة. .4.4.6.1
لمهنـة فـي ليبيـا لـم يتطـرق إلـى معيـار بـذل العنايـة م المتعلـق بتنظـيم ا 1973لسـنة  116بالنسبة للقانون 

) والتــي تــم الإشــارة إليهــا عنــد اســتعراض قواعــد وآداب الســلوك 49المهنيــة، باســتثناء مــا ورد فــي المــادة (
  المهني في ليبيا.

 معيار بذل العناية المهنية الوارد في قانون جهاز المراجعة ولائحته التنفيذية. .4.4.6.2

و.ر بشــأن إنشــاء وتنظــيم جهــاز المراجعــة الماليــة، فقــد ورد  1375) لســنة 3لقــانون رقــم  (فيمــا يتعلــق با  
  معيار بذل العناية المهنية في النصوص القانونية التالية: 

 ) من قانون الجهاز على ما يلي:15نصت المادة ( )1

يجوز للجهاز الاستعانة بمكاتب مراجعـة حسـابات مـن غيـر أعضـاء الجهـاز لمراجعـة وفحـص   - أ
ميزانيات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة للدولـة كليـا أو جزئيـا، ويكـون تكليـف 

  هؤلاء المراجعين بقرار من اللجنة.
مــع عــدم الإخــلال بمســؤولية مراجعــي الحســابات أمــام الجهــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة   - ب

ص ومراجعـــة حســـابات هـــذه يكــون هـــؤلاء المراجعـــون مســـؤولين أمـــام الجهـــاز عــن قيـــامهم بفحـــ
  الجهات.

ـــد (  -  ج ) مـــن هـــذه المـــادة 1للجهـــاز الاتصـــال بمراجعـــي حســـابات الجهـــات المشـــار إليهـــا فـــي البن
وإعطــائهم التوجيهــات المتعلقــة بطريقــة الفحــص والمراجعــة وعلــيهم أن يوافــوا الجهــاز بالتقــارير 

التقارير وأن يستوفي ما  التي يعدونها بشأن المهام المكلفين بها وللجهاز أن يقوم بمراجعة هذه
 يشوبها من نقص أو عدم وضوح أو أن يكلف المراجعين المذكورين بهذا الاستيفاء.

) للجهــاز الاســتعانة بــالخبراء لمســاعدة فــي عمليــة المراجعــة حيــث نصــت علــى 46أجــازت المــادة ( )2
ن خارجـــه "للجهـــاز الاســـتعانة بـــذوي الخبـــرة فـــي المســـائل الماليـــة مـــن بـــين العـــاملين بالجهـــاز أو مـــ

ويصدر بالاستعانة من خارج الجهاز قرار من الأمين، وتكون للتقـارير الماليـة التـي يعـدها الجهـاز 
 حجة التقارير الصادرة عن مركز الخبرة القضائية والبحوث.

مــن المــادة الســابقة نلاحــظ أن هنــاك خلطــاً أو غموضــاً فــي تعريــف الخبيــر حيــث يقصــد بــالخبير،      
لـــك مهـــارة أو معرفـــة خاصـــة فـــي مجـــال معـــين بخـــلاف المحاســـبة والمراجعـــة ولا شخصـــا أو مكتبـــا، يمت

ينطبق ذلك على استخدام عمل الخبير الذي يعد أحد أعضاء فريق المراجعة أو الشـخص الـذي تـرتبط 
مهاراتــه أو معرفتــه الخاصــة بالشــؤون الداخليــة للعميــل أو الأنشــطة التــي يمارســها، مثــل مــدير الائتمــان 

  1 بمنشأة العميل
  

                                                 
ثب�ات ف�ي المراجع�ة، )،مدخل مص�داقية المص�در كأس�اس للحك�م عل�ى م�دى كفاي�ة وم<ءم�ة أدل�ة ا1996Hعبد الوھاب عبده غانم،( - 1

  .300المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، العدد الثاني، ص
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  تقييم معيار بذل العناية المهنية الواردة في التشريعات الليبية. 3.4.4.6
4  

للنصــوص والقــوانين المتعلقــة بمعيــار العنايــة المهنيــة والــواردة فــي التشــريعات والقــوانين  ونتيجــة لاســتقرائنا
  الليبية المعنية، نخلص إلى الآتي:

للعناية المهنية التي يجب علـى المراجـع أن يلتـزم لم توضح النصوص السابقة مفهوما واضحا ومحددا  -1
  بها.

أجــاز قــانون جهــاز المراجعــة الماليــة اســتخدام عمــل الآخــرين (المراجعــون الخــارجيون، وذوو الخبــرات  -2
المتخصصة ) لتعويض أي نقص في مهارة المراجع وخاصة في ظل المراجعة الشاملة، ممـا يزيـد مـن 

أغفـــل بعــض الأمـــور المهمــة فـــي هـــذا  ز بكفـــاءة وفعاليـــة إلا أنــهالعنايــة المهنيـــة ويحقــق أهـــداف الجهــا
  المجال منها: 

لم يشر قانون الجهاز إلى استخدام عمل المراجع الداخلي من قبل مراجع الجهاز أسوة بما جاء في  -أ
معايير المراجعـة الأخـرى (معـايير المراجعـة الأمريكيـة، المعـايير الدوليـة للمراجعـة، معـايير المراجعـة 

حكومية الصادرة عن مكتب المحاسبة العامة). على الرغم من المزايا العديدة التي قد يحصل عليه ال
مراجع الجهاز من استخدامه لعمل المراجع الداخلي لعل أهمها: اطمئنانه لدقة نظام الرقابـة الداخليـة 

مـــل علـــى تقليـــل وتقـــديره فعاليتـــه لأن هـــذه الأخيـــرة تخـــتص بتقيـــيم فعاليـــة أدوات الرقابـــة الأخـــرى وتع
ارتكــاب الأخطــاء والتلاعــب بالســجلات، وتســاهم كــذلك فــي تضــييق نطــاق عمــل المراجــع الخــارجي، 
كمــا تــوفر أحيانــا معلومــات حــول عمليــات الفــروع. لكــل هــذه الاعتبــارات لا شــك أن درجــة المخــاطر 

 المتعلقة بالمراجعة ستزول أو تصبح مراقبة وتحت السيطرة. 

لإجـراءات أو الاعتبـارات المختلفـة التـي يجـب علـى المراجـع أو الجهـاز أخـذها لم يشر القانون إلـى ا -ب
في الحسبان عند استخدام عمـل الآخـرين، للتأكـد مـن أن العمـل المـؤدى مـنهم كافيـا ومناسـبا ومحققـا 

  لأهداف الجهاز.
 لم يشر قانون الجهاز إلى استخدام عمل المراجع الآخر. -ج

لـــى وجـــود قصـــور فـــي أداء جهـــاز المراجعـــة الماليـــة (جهـــاز الرقابـــة إ1توصـــلت إحـــدى الدراســـات وعمليـــا  
الشعبية) لمسؤوليته تجاه إحدى الشركات الخاضعة لمراجعته (شركة لافيكو) نتيجة لعدة أسباب مـن أهمهـا 
عـــدم الاهتمـــام بتقريـــر المراجـــع الخـــارجي المصـــري علـــى حســـابات وقـــوائم شـــركة لافيكو،ممـــا يترتـــب عنـــه 

حــد معــايير المراجعــة (العنايــة المهنيــة) المتعلــق باســتخدام عمــل مراجــع آخــر، إذ يقــع الإخــلال بمقتضــيات أ
على الجهاز (بصفته المراجع الأساسي)عبء التوجيه والإشراف والرقابة على المراجعين الآخـرين بالبيئـات 

فــي ســبيل  المختلفــة والتعــاون والتنســيق معهــم، والتأكــد مــن أن أعمــالهم ملائمــة لتحقيــق أهــداف الجهــاز ولــه
ذلك الحق في مناقشة المراجع الآخر في إجراءات المراجعة المتبعة وفحـص الملخصـات واسـتعراض أوراق 
عملــه والنتــائج التـــي توصــل إليهــا وعليـــه بحــث ودراســة هـــذه النتــائج مــع إمكانيـــة إجــراء اختبــارات إضـــافية 

 للسجلات والقوائم المالية.

  .2بالموضوعية في أداء عمله، وصياغة نتائجه وآرائهلم يشر المشرع إلى ضرورة التزام المراجع  -3

                                                 
)،دراسة تحليلية لدور جھاز الرقابة الشعبية الليبي تجاه اTستشارات الخارجية بجمھورية مص�ر 2004محمد ص<ح الدين محمد، ( - 1

 .329– 328العربية، المجلة العلمية لكلية التجارة "بنات"جامعة ا2زھر، ص 
  .33نصر صالح، مرجع سابق، ص - 2
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ومن خلال استعراض معيار بذل العنايـة المهنيـة فـي معـايير المراجعـة الصـادرة عـن المنظمـات المهنيـة    
المختلفـة، يمكـن القـول أن العنايـة المهنيـة اللازمـة يقصـد بهـا التـزام المراجـع بمسـتوى معـين مـن الأداء عنـد 

 العوامل أهمها:  ممارسة المهنة، وهذا المستوى من الأداء يتم تحديده بواسطة العديد من

ـــة المختلفـــة بهـــدف  -1 ـــادئ المحاســـبة ومعـــايير المراجعـــة الصـــادرة عـــن المنظمـــات المهني الالتـــزام بمب
  المحافظة على مستوى أداء مميز لمزاولي المهنة.

  التمسك والالتزام بقواعد وآداب السلوك المهني. -2
تمثـل الحـد الأدنـى للعنايـة  التمسك بنصوص القوانين المختلفة المحددة للمسؤوليات القانونيـة والتـي -3

 المهنية المطلوبة

إسناد مهام المراجعة لأفراد مؤهلين علميا، وعلـى قـدر كـاف مـن التـدريب ثـم الإشـراف علـيهم أثنـاء  -4
 تنفيذهم لتعليماته.

وعند مقارنة هذه العوامل بما هو موجود في جهاز المراجعة المالية في ليبيا، نلاحظ عدم وجود معايير    
يئة الليبية، فالجهة المشرفة على مهنة المراجعة والمحاسبة في ليبيا(نقابة المحاسبين والمراجعين خاصة بالب

الليبيــــين، جهــــاز المراجعــــة الماليــــة) لــــم تقــــم بإصــــدار أي معــــايير للمراجعــــة حتــــى الآن، كمــــا أن القــــوانين 
ســبيل المثــال لــم تتعــرض والتشــريعات المنظمــة لمهنــة المراجعــة،لا يوجــد بهــا إطــار متكامــل للمعــايير،فعلى 

 هذه القوانين لمعايير العمل الميداني ولا  لمعايير التقارير.

 2006أما فيما يتعلق بمبادئ المحاسبة، فقد حاولت نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين في نهاية سـنة   
لمحاسـبي بمعـزل وضع مبادئ للمحاسبة في ليبيا،إلا أنها وقعت في خطأ كبير وهو الاجتهـاد فـي المجـال ا

عــن الظــروف البيئيــة المحيطــة،وكان نتيجــة لهــذه المحاولــة إدخــال  النمــوذج الــدولي المشــترك كدفعــة واحــدة 
إلى ليبيا،على الرغم من أن نموذج المحاسبة الدولية المشترك لا يمثل نموذجا يصلح للتطبيـق دفعـة واحـدة 

الات خاصـــة مـــن الشـــركات تتميـــز بكونهـــا فـــي دولـــة ناميـــة (مثـــل ليبيـــا)، لأن النمـــوذج مصـــمم لمعالجـــة حـــ
  متعددة الجنسية، وكبيرة الحجم. 

كذلك الحال بالنسبة لآداب و قواعد السلوك المهني فلا توجد إلى حد الآن قواعد أساسية تفصيلية تحكـم   
الســلوك المهنــي للمــراجعين الليبيــين، فضــلا عــن عــدم وجــود نــص قــانوني محــدد يمكــن المراجــع الخــارجي 

  ن معرفة نطاق وحدود مسؤوليته.الليبي م
وممـــا ســـبق يمكـــن القـــول عـــدم وجـــود معيـــار مســـتقل ومتكامـــل للعنايـــة المهنيـــة اللازمـــة يوضـــح مـــا هـــو   

المقصـــود بالعنايـــة المهنيـــة، والشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــيمن يمارســـون الحكـــم الشخصـــي بالعنايـــة والكفـــاءة 
ى يمكـن للمراجــع أن يــؤدي عملـه بنجــاح الأمــر الــذي اللازمـة،وما هــو مســتوى العنايـة المهنيــة المطلوبــة حتــ

يـؤدي إلــى عـدم بــذل مراجــع الجهـاز أو المراجــع الخـارجي المكلــف مــن قبـل الجهــاز العنايـة المهنيــة الكاملــة 
عند مراجعته للقوائم المالية بالشـركات الخاضـعة لمراجعتـه ممـا يـؤثر سـلبا علـى تقريـر المراجـع ويـؤدي إلـى 

  فقدان الثقة بالمهنة
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  خلاصة الفصل السادس 

استعرض هذا الفصل مفهوم العناية المهنية اللازمة، وقد اتضح اختلاف الآراء حول مفهوم دقيق للعناية   
المهنيــة، وظهــرت فــي هــذا الصــدد ثلاثــة معــايير، وهــي المعيــار الموضــوعي والشخصــي والمخــتلط،  ومــن 

الرجـــل العـــادي،  أكثـــر تلـــك المـــداخل قبـــولاً هـــو المعيـــار الموضـــوعي، الـــذي يـــتم التركيـــز فيـــه علـــى ســـلوك
  والاهتمام بالظروف الخارجية المحيطة دون الظروف الشخصية لمراجع الحسابات.

كما تناول مسؤولية مراجـع الحسـابات وذلـك لارتبـاط تحديـد مسـؤولية المراجـع بشـكل كبيـر بمعيـار العنايـة   
كتشـــاف الأخطـــاء المهنيـــة،التي قســـمت إلـــى مســـؤولية قانونيـــة وجنائيـــة ومهنيـــة و مســـؤولية المراجـــع عـــن ا

  والغش، وأيضا مسؤوليته عن تقييم قدرة المؤسسة على الاستمرار.
فالمســؤولية القانونيــة هــي التــي تنشــأ فــي حالــة وقــوع أخطــاء أو إهمــال مــن جانــب المراجــع أثنــاء عمليــة   

المراجعــة، وتســببت فــي إلحــاق الضــرر بالعميــل أو الطــرف الثالــث،  حيــث تــم تقســيم الطــرف الثالــث إلـــى 
مســتفيد بصــورة مباشــرة وأساســية مــن تقريــر المراجعــة وكــون المراجــع مســئولاً أمامــه عــن أي إهمــال  طــرف

بســيط أو جســيم مثــل مســؤوليته أمــام العميــل، إطــراف أخــرى يصــبح المراجــع مســؤولا أمامهــا عــن الإهمــال 
ضـليل الغير.أمـا الجسيم والتلاعب فقط،وتتمثل المسئولية الجنائية في القصد والتعمـد فـي تزييـف الحقـائق لت

عـــن مســـؤولية المراجـــع عـــن اكتشـــاف الأخطـــاء والغـــش، فقـــد أكـــدت جميـــع معـــايير المراجعـــة عـــن مســـؤولية 
المراجع عن تقديم تأكيد معقول باكتشاف الأخطـاء أو التلاعـب ذات التـأثير الجـوهري علـى القـوائم الماليـة، 

تمرار فــالمراجع غيـر مســئول عــن تقــديم وفيمـا يتعلــق بمســؤولية المراجـع عــن تقيــيم قــدرة المؤسسـة علــى الاســ
ولكنـه مسـؤول عـن  –فتـرة غيـر محـددة فـي الـزمن  -الضمان الكامل لقـدرة الشـركة علـى الاسـتمرار مسـتقبلاً 

تقديم تلك القدرة لفترة زمنية معقولة. وقد تم التوصل لعدم وجود نصوص قانونية محـددة توضـح مسـؤوليات 
  لية الليبي.مراجع الحسابات في جهاز المراجعة الما

كما تناول هذا الفصل المسؤولية المهنية للمراجع والتي تنشأ نتيجة لعدم التزام المراجع بقواعد وآداب   
السلوك المهني، والتي قادتنا إلى دراسة قواعد السلوك المهني الصادرة عن أهم المنظمات المهنية في 

مع قواعد السلوك المهني الموجودة في قانون العالم وخاصة تلك الصادرة عن منظمة الإنتوساي مقارنتها 
جهاز المراجعة المالية ولائحته التنفيذية خصوصا والتشريعات الليبية عموماً وقد تم التوصل إلى عدم 

وجود قواعد للسلوك المهني متكاملة في البيئة الليبية،كما أوضح هذا الفصل أنه يمكن للجهاز تخفيض 
لال إتباعه لمجموعة من الإرشادات من أهمها الالتزام بمعايير احتمالات تعرضه للمسؤولية من خ

المراجعة المتعارف عليها. كما استعرض هذا الفصل معيار بذل العناية المهنية في معايير المراجعة 
الصادرة عن المنظمات المهنية المحلية والدولية ومقارنتها مع التشريعات الصادرة عن جهاز المراجعة 

الخصوص لمعرفة مدى توافر معيار بذل العناية المهنية في التشريعات المعنية وقد توصل  المالية في هذا
 إلى عدم وجود معايير متكاملة للعناية المهنية اللازمة في التشريعات الصادرة عن جهاز المراجعة المالية.
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  العامة الخلاصة

ولمــا كــان الاســتخدام الفعــال للأمــوال العامــة يشــكل إحــدى الــدعامات الأساســية مــن اجــل حســن إدارة تلــك   
الأموال وفعاليـة القـرارات الإداريـة الصـادرة عـن السـلطات المختصـة، فـان تحقيـق هـذا الهـدف يتطلـب وجـود 

الماليــة يكفــل القــانون اســتقلاله، يتــولى الرقابــة الماليــة علــى الأجهــزة الإداريــة لضــمان جهــاز أعلــى للرقابــة 
الاســـتخدام الفعــــال والمناســــب للأمـــوال العامة،وخاصــــة بعــــد أن توســـع نشــــاط الدولــــة ليمتـــد إلــــى القطــــاعين 

  الاقتصادي والاجتماعي.
واختصاصـــاتها ومـــدى اســـتقلالها جهـــزة الرقابـــة الماليـــة وتكوينهـــا أوتختلـــف تشـــريعات الـــدول فـــي تســـمية    
نه لا يمكن للأجهزة العليا للرقابة أن تحدد أهدافها أنها تتفق على أ، إلا واقعها في الهرم التنظيمي للدولةوم

راء وملاحظــات وتوصــيات وتقتــرح حلــولا مناســبة آوان تقــوم برقابــة فعالــة وان تعــد تقــارير ناجحــة وان تبــدي 
 نعـــــن المهـــــام الرقابيـــــة يتمتعـــــو  المســـــئولون وذا كانـــــت هـــــي ومراجعيهــــا نتيجــــة قيامهـــــا بتلـــــك الرقابـــــة إلا إ

  العناية اللازمة ويتميزون بالمعرفة والمهارة التطبيقية .  نبالاستقلالية الكافية ويمارسو 
لمهنة مراجعة الحسابات بشـكل  قد بين الباحث في الفصول السابقة ضرورة وجود معايير للأداء المهني   
عـايير تحكـم الحكومية بشكل خاص وذكر بان جميـع البـاحثين متفقـون علـى أهميـة وجـود م، والمراجعة عام

  .وتنظم عملية المراجعة
وعلى صعيد الإطـار الرقـابي فقـد سـعت المنظمـات المحليـة والإقليميـة والدوليـة المتخصصـة فـي مجـالات   

لمراجعــة ، فقــد تناولــت منظمــة المحاســبة والمراجعــة إلــى تضــمين المعــايير الصــادرة عنهــا المعــايير العامــة ل
مجموعـة نشــرات مفســرة  أصــدرتو  ) المعـايير العامــة للمراجعـةGAOالإنتوسـاي ومكتــب المراجـع العامــة (

  لتلك المعايير .
فبالنســبة للمعيـــار الأول العـــام والمتعلـــق بــالمؤهلات الواجـــب توافرهـــا لـــدى المراجــع وجهـــاز الرقـــابي فقـــد     

علــى الجهــاز الأعلــى الرقــابي تبنــي سياســات وإجــراءات مــن اجــل  يجــب تضــمن عــدة فقــرات تفســيرية منهــا
تعيين الموظفين ذوي المؤهلات المناسبة و تأهيلهم وتدريبهم لتمكينهم من آدا مهامهم بصورة فعالـة وإعـداد 

خبرات الكتيبات وغيرها من الأدلة والتعليمات المكتوبة المتعلقة بتنفيذ العمليات الرقابية وتدعيم المهارات وال
مـا يمـا فأالمتوافرة داخل الجهاز الأعلى للرقابة والتعرف على ما ينقص من مهـارات وتوزيعهـا توزيعـاً جيـداً، 

جهـاز الأعلـى اللا وهو الاستقلالية فقـد نـص علـى ضـرورة أن يتمتـع المراجـع و أيتعلق بالمعيار العام الثاني 
عمـــال المراجعـــة والمســـاءلة بالنســـبة لـــلإدارة أفـــي  هبـــدور مكنـــه مـــن القيـــام ة التـــي تالكافيـــ يةللرقابـــة بالاســـتقلال

الحكوميــــة والمؤسســــات أو الأنشــــطة الخاضــــعة لرقابتــــه، ويقتضــــي هــــذا المعيــــار تمتــــع المراجــــع و الجهــــاز 
بالاستقلال القانوني والتنظيمي عن السلطات التنفيذية الخاضعة لرقابته والاستقلال المـالي و الإداري حتـى 

الصـــلاحيات التـــي تســـاعده علـــى فـــرض رقابتـــه علـــى الأمـــوال العامـــة ب يـــام بمهامـــه ويكـــون قـــادراً علـــى الق
بالأســــاليب المناســــبة .وفيمــــا يخــــص المعيــــار العــــام الثالــــث وهــــو العنايــــة المهنيــــة الواجبــــة فقــــد أكــــدت هــــذه 
المنظمـــات علـــى ضـــرورة أن يمـــارس المراجـــع والجهـــاز الأعلـــى للرقابـــة العنايـــة المهنيـــة اللازمـــة عنـــد تنفيـــذ 
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رير المتعلقة بها وان يستخدم الطرق والممارسات الأعلى العمليات الرقابية والإشراف عليها وعند إعداد التقا
جودة في تنفيذ العمليات الرقابية وان يلتزم عند أداء المراجعة وتقـديم التقـارير بالمبـادئ الأساسـية والمعـايير 

لى تحسين المهـارات اللازمـة للقيـام بواجباتـه المهنيـة دائما ع لاالرقابية المتفق عليها عموماً وان يكون مسؤو 
.  

و أوضــح الباحــث مــن خــلال مــا تقــدم بــان جهــاز المراجعــة الماليــة فــي ليبيــا ينفــذ عمليــة المراجعــة التــي    
علـــى الجهـــات الخاضـــعة لرقابتـــه بـــدون وجـــود معـــايير كاملـــة لـــلأداء المهنـــي صـــادرة ومعتمـــدة ،  ايمارســـه

في هذا المجال . وان  ةأية معايير للمراجعة الصادرة عن المنظمات المهنية الرائدبالإضافة إلى عدم تبنيه 
نهـا جـاءت بشـكل متنـاثر مـابين قانونـه أمن هذه المعايير إلا  كان قانونه ولائحته الداخلية قد تضمن بعضاً 

بعض مواد هذا  ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنه ، ودون ترابط ضمن منظومة فنية مقبولة ،كما أن
  القانون والتي تنص على بعض المعايير لم توضح مقاصد المشرع بشكل صريح . 

ويعتقد الباحث بان وجود معايير عامة لـلأداء المهنـي للمراجعـة الحكوميـة فـي دولـة ناميـة مثـل ليبيـا لـن    
الأخطـــــاء  يحقـــــق حســـــن أداء العمـــــل الرقـــــابي باكتشـــــاف مخالفـــــات القـــــوانين و الأنظمـــــة النافـــــذة ،وحصـــــر

والارتكابات والحكم على صحة إدارة واستغلال الأموال العامة فحسب ،بل سوف يمتد بالتأكيد إلى ساحات 
كبـر بكثيـر ممـا ذكـر ،تتعلـق بتحديـد الفاقـد والتـالف الاقتصـادي والاجتمـاعي أواسعة من الفائدة العامة هـي 

شـــد الحاجـــة إليهـــا فحصـــر الأمـــوال الطائلـــة أوالدولـــة الليبيـــة فـــي  ت.الـــذي يمكـــن أن يبلـــغ مليـــارات الـــدولارا
المجمدة بـدون مبـرر فـي المخـزون ، والتحقـق مـن صـحة الجـدوى الاقتصـادي لكثيـر مـن المشـروعات التـي 

قامتهـا .كـل هـذه الأمـور تجعـل مسـالة الاهتمـام بالرقابـة الماليـة فـي ليبيـا ووضـع أسـس سـليمة إتنوي الدولة 
بــه مــن فوائــد علــى هنــي هامــة جــداً مهمــا بلغــت أعباءهــا لمــا تعــود لمارســتها وفــق معــايير علميــة لــلأداء الم

 .  الاقتصاد الوطني

  النتائج 
  توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها:

لــــم تقــــم المنظمــــة المهنيــــة المشــــرفة علــــى مهنــــة المراجعــــة والمحاســــبة فــــي ليبيــــا (نقابــــة المحاســــبين  -1
المنظمة المهنية القيام والتي مـن أهمهـا إعـداد ) بجميع الوظائف التي يجب على نوالمراجعين الليبيي

–إصدار مجلـة علميـة  –إصدار قواعد وآداب سلوك المهنة  –ر المحاسبة والمراجعة يوتطوير معاي
عقـــد محاضـــرات والنـــدوات العلميـــة وإجـــراء امتحـــان مزاولـــة المهنـــة –الإشـــراف علـــى أعضـــاء المهنـــة 

هنـــي المســـتمر ، الشـــيء نفســـه ينطبـــق علـــى جهـــاز وتنظـــيم ومراقبـــة أي بـــرامج للتعلـــيم والتـــدريب الم
عية للمهنة ،وبالتالي عدم قدرتهما علـى تطـوير المهنـة امنظمات الر الالمراجعة المالية باعتبارهما من 

  في ليبيا .
تفتقــر ليبيــا إلــى وجــود مجموعــة معــايير للمراجعــة متكاملــة وصــادرة عــن جهــة معتــرف بهــا وملزمـــة  -2

جـــاءت متفرقـــة  1973) لســـنة 116اردة بقـــانون مزاولـــة المهنـــة رقــم (لأعضــاء المهنـــة ،فالمعـــايير الــو 
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ولــم يطـر عليــه أي تعــديل علــى الـرغم مــن الانتقــادات الموجهــة إليـه ســواء كانــت متعلقــة  ةر كاملــيـوغ
البحـث  متـأنبالتأهيل العلمي والعملي أو الاستقلالية أو بذل العناية المهنيـة والتـي تـم توضـيحها فـي 

معايير العمل الميداني ومعايير إعداد التقـارير، فضـلاً إلـى ان هـذا  تطرقه إلى و بالإضافة إلى عدم
عــام ولــم يشــمله يــد التعــديل ممــا يجعلــه قاصــراً عــن تــوفير معــايير  38القــانون صــدر منــذ أكثــر مــن 

 تتلاءم مع ظروف العصر والتطورات الكبيرة التي حدثت في بيئة عمل المراجع .

بشان إنشـاء جهـاز المراجعـة  2007) لسنة 3ملة للمراجعة في قانون (لا توجد مجموعة معايير متكا -3
  .في لائحته التنفيذية المالية ولا

مـن الاسـتقلال  اً على الرغم من أن قانون جهـاز المراجعـة الماليـة ولائحتـه التنفيذيـة قـد وفـر قـدر  3-1
لـه القيـام بمهامـه بحياديــة  المـالي والإداري والعضـوي للمراجـع ولجهـاز المراجعـة الماليـة والـذي قـد يكفـل

  واستقلالية إلا انه لم يتعرض إلى عدة نقاط من أهمها ما يلي : 
تحديد الجهة المسؤولة عن الفصل في خلافات التي قد تحدث بين جهـاز المراجعـة الماليـة  3-1-1

  والجهات الخاضعة لمراجعته.
ثنـاء تــوليهم أو أعضـاء اللجنـة)  يمنـع اللجنـة الشـعبية العامـة للجهـاز (رئـيس الجهـاز ونائبـة 3-1-2

علـى الـرغم مـن  مناصبهم في الجهاز من قيامهم  بأية وظيفـة يمكـن أن تـؤثر علـى اسـتقلاليتهم.
أهميــة هــذا النقطــة فــي المحافظــة علــى اســتقلال عضــوية مــوظفي الجهــاز وعــدم إخضــاعهم لأي 

  سلطة خارجية ولضمان حيادهم وعدم وضعهم تحت تأثير المصالح الشخصية.
مراجع الخارجي في الر مراجع الجهاز خلال فترة زمنية محددة على الرغم من أن بقاء يتغي 3-1-3

 ية ســتقلالالاإلــى التــأثير الســلبي علــى  يمراجعــة وحــدة اقتصــادية معينــة لفتــرة زمنيــة طويلــة يــؤد
  للمراجع. ةالذهني

الداخليـة للمسـاعدة فـي تحديـد حث جهاز المراجعة المالية على إنشاء نظـام لمراقبـة الجـودة  3-1-4
  .لى استقلالية المراجع أو حياديتهفيما إذا كان هناك إي عوائق شخصية أو خارجية تؤثر ع

  التنصيص على وجود جهاز في الدستور وذلك لعدم وجود دستور واضعي في ليبيا. 3-1-5
  . ستقلالية الجهاز في قانون إنشائهحة على ااالنص صر  3-1-6
مــين الجهــاز والأمــين المســاعد (رئــيس ونائــب الــرئيس) لأانات القانونيــة الكافيــة تــوفر الضــم 3-1-7

مــن حيــث المعــايير المهنيــة لاختيارهمــا وفتــرة اضــطلاعهم بمهــامهم ومعــاملاتهم الماليــة والجهــة 
  المخولة بعزلهما أو إعفائهما أو فرض عقوبات مسلكية عليهما.

ية مراجع الجهاز عند تقديمه الخدمات الاستشارية لم يشير إلى الضوابط التي تكفل استقلال 3-1-8
  مراجعة الجهاز .لللجهات الخاضعة 

المراجع والمؤسسة لم يشر قانون جهاز المراجعة المالية إلى ضرورة عدم وجود علاقة بين  3-1-9
  . موضوع المراجعة

  غفل القانون عدة نقاط مهمة منها:أما يتعلق بالتأهيل العلمي والعملي قد يف 3-2
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الجهـاز مـن  يكما انه لم يمنع موظف ،المطلوبة وكيفية الرقابية عليها توضيح آلية اكتساب الخبرة 3-2-1
  .تيفاء مطلب الخبرةالقيام بمراجعة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز قبل اس

العضـوية امتحان بعد انقضاء فترة الخبـرة العمليـة وقبـل منحـه صـفة  زاجتيابإلزام موظف الجهاز  3-2-2
  لتأكد من حصول المرشح على قدر من التأهيل العلمي يؤهله لممارسة المهنة بكفاءة وفعالية . ل

تطلــــب ضــــرورة حفــــاظ يلـــم يتضــــمن قــــانون جهــــاز المراجعـــة الماليــــة ولائحتــــه التنفيذيــــة أي شـــرط  3-2-3
المســتمر  شــكال التعلــيم المهنــيأمراجعــي الجهــاز علــى كفــاءتهم العلميــة أو العمليــة بــأي شــكل مــن 

  الأداء المهني لمزاولي المهنة لكي يتمكنوا من الاستمرار. ىعلى الرغم من أهميته في رفع مستو 
ـــة المهنيـــة الواجبـــة فـــي أداء  3-3 ـــه التنفيذيـــة إلـــى العناي ـــم يتطـــرق قـــانون جهـــاز المراجعـــة الماليـــة ولائحت ل

، )مــن القــانون46)،(16ن (ورد فــي المــادتي المراجعــة وفــي إعــداد التقــارير المتعلقــة بهــا بخــلاف مــا
  : هاوبالتالي فقد اغفل عدة نقاط أهم

ومـــدى كفايـــة  ةلـــم يوضـــح مـــا هـــي العنايـــة المهنيـــة التـــي يجـــب بـــذلها أثنـــاء قيـــام المراجـــع بالمهمـــ 3-3-1
  الإجراءات التي يطبقها . 

المراجـع الأخـر) بحيـث  –لم يشير إلى ضرورة استعانة الجهـاز بعمـل الآخـرين (المراجـع الـداخلي  3-3-2
  .ة المهنية ويحقق الجودة المطلوبةيزيد العناي

  لم يشير إلى ضرورة التزام الجهاز بالموضوعية والنزاهة عند أداء عمله وصياغة نتائجه وآراءه . 3-3-3
عدم كفايـة بـرامج التأهيـل العلمـي والعملـي لمراجـع الجهـاز بوضـعها الحـالي للوفـاء بالطلـب المسـتحدث  -5

  خدمات المراجعة .  على
ي لمراجعــي لــم يتضــمن قــانون الجهــاز ولائحتــه التنفيذيــة قواعــد أساســية تفصــيلية تحكــم الســلوك المهنــ -6

  .جهاز المراجعة المالية
قـانون التجـاري الليبــي  أو الماليـة فـي قـانون جهـاز المراجعــة امحــددة سـوء ةعـدم وجـود نصـوص قانونيـ -7

  يته .ولعرفة نطاق وحدود مسؤ يمكن المراجع الخارجي الليبي من م
ليات والاختصاصــات بــين كــل مــن جهــاز المراجعــة الماليــة وجهــاز التفتــيش والرقابــة و مســؤ التــداخل فــي  -8

لاختصاصـات  اً قيام الجهـازان بعمليـات رقابـة واحـدة وذلـك تنفيـذ ةأدي إلى ازدواجيالذي الشعبية،الأمر 
  هذان الجهازان المحددة في قانون إنشاء كل منهما.

غيـر كافيـة كأسـاس  يجعلهـان العملية التعليمية والتدريبية في ليبيا تعاني مـن العديـد مـن العيـوب ممـا إ -9
  للإعداد العلمي والعملي لممارسة المهنة .

مــن أهــم الصــعوبات والمعوقــات التــي تحــد مــن قيــام الجهــاز بمراجعــة الأداء فــي الجهــات الخاضــعة  -10
  ص التشريعي الذي يلزم الجهاز بالقيام بهذا النوع من المراجعة .لرقابة الجهاز تمثلت في غياب الن

 

  تين بني عليهما هذا البحث وهما:ليتضح مما سبق تأكيد الفرضيتين ال
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   التوصيات
  يوصي الباحث بما يلي :

تبنـي المعـايير الدوليـة الصـادرة عـن الاتحـاد الـدولي للمحاسـبين ب إدخال نصوص في تشـريعات الجهـاز -1
مــا فيمــا أعمــل بهــا فــي المراجعــة التــي تتطلــب إصــدار رأي مهنــي للجهــات التــي تــتم الرقابــة عليهــا ، وال

لا تتطلب إصدار رأي مهني يتم الاعتماد على معايير الرقابة الصادرة عن عمال الرقابة التي أيتعلق ب
المنظمــة الدوليـــة للأجهـــزة العليـــا للرقابـــة الماليـــة والمحاســبة (الإنتوســـاي ).إلـــى أن يـــتم إصـــدار معـــايير 

 محلية ملائمة للظروف البيئية الليبية .

اجعـة الماليـة ولائحتـه التنفيذيـة فـي ليبيـا معالجة القصـور فـي المعـايير العامـة الـواردة بقـانون جهـاز المر  -2
لا يمكــن للجهــاز المراجعــة الماليــة وان يقــوم برقابــة فعالــة وان يعــد تقــارير ناجحــة وان يبــدي  نــهوذلــك لأ

راء وملاحظــات وتوصــيات ويقتــرح حلــولا مناســبة نتيجــة قيامــه بتلــك الرقابــة إلا إذا كــان هــو ومراجعيــه آ
العنايــــة المهنيــــة اللازمــــة  نبالاســــتقلالية الكافيــــة ويمارســــو  نتمتعــــو والمســــؤولون عــــن المهــــام الرقابيــــة ي

 ويتميزون بالمعرفة والمهارة التطبيقية. وذلك عن طريق :

 تعزيز استقلالية جهاز المراجعة المالية في ليبيا ومنحه الكامـل مـن خـلال إجـراء التعـديلات القانونيـة 2-1
  : تضمن
لــى إدراج اســتقلالية جهــاز المراجعــة الماليــة فــي الدســتور الإســراع فــي إصــدار دســتور والعمــل ع 2-1-1

  والقانون لضمان المكانة التي تتناسب مع أهمية الجهاز داخل الدولة .
ينهم لمدة كافية ومحددة يتعزيز استقلالية (الأمين والأمين المساعد للجهاز) وذلك بتععلى العمل  2-1-2

ث الحقــوق والمزايــا وقواعــد الاتهــام ولا يــتم إقــالتهم إلا وبشــروط معينــة ومعــاملتهم معاملــة الــوزراء مــن حيــ
  وفقا لإجراءات تضمن استقلاليتهما .

العمـــل علـــى إرســـاء نظـــام لمراقبـــة الجـــودة الداخليـــة للمســـاعدة فـــي تحديـــد فيمـــا إذا كـــان هنـــاك أي  2-1-3
  عوائق شخصية أو خارجية تؤثر على استقلالية مراجع الجهاز .

الفصـل فـي النزاعـات التـي  ى"محكمة أو لجنة أو مؤتمر الشعب العام " تتول تحديد سلطة مستقلة 2-1-4
  بين جهاز المراجعة المالية والجهات التي تخضع لرقابته . أقد تنش
مخالفــات والتحقيــق معهــم  نللجهــاز الحــق فــي مســاءلة جميــع المــوظفين الــذين قــد يرتكبــو  ىعطــأ 2-1-5

القضــائية اللازمــة والتــي تكفــل المحافظــة علــى و ابير الإداريــة وإيقــافهم احتياطيــا عــن العمــل واســتعمال التــد
  المال العام .

 . المنظمات المهنية المشرفة على مهنة المراجعة في ليبيا لا تواكب التطورات البيئية الدولية -1
  لمعايير المراجعة.جھاز المراجعة المالية في ليبيا يفتقر  -2
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تحديــد فتــرة معينــة لقيــام المراجــع (مكاتــب المراجعــة او مراجعــي الجهــاز) بمراجعــة حســابات شــركة  2-1-6
  .ةير المراجع بصورة إجبارييمعينة بحيث لا تزيد عن ثلاث سنوات بعدها يتم تغ

فصل خدمات المراجعة عن خدمات الاستشارية الأخرى لدى جهـاز المراجعـة الماليـة ،وذلـك عـن  2-1-7
جـل أطريق تكوين أقسام مختلفة للخدمات الاستشارية تكون منفصلة ومستقلة عن قسم المراجعة وذلك مـن 

  . يهتدعيم استقلالية الجهاز ومراجع
ـــات والهـــدايا مـــن المؤسســـة موضـــوع وضـــع الضـــوابط التـــي تمنـــع مراجـــع الجهـــاز مـــن ق 2-1-8 بـــول الهب

  المراجعة .
 تتدعيم تأهيل وتدريب الكوادر الرقابية ورفـع درجـة تأهيلهـا العلمـي والمهنـي ، وذلـك بـإجراء التعـديلا 2-2

  :النص علىالقانونية اللازمة التي تضمن 
تمكـن مـن الاطـلاع علـى إلزام مراجع الجهاز باجتياز برامج التعليم المهني المستمر التي  ضرورة 2-2-1

  كل ما هو جديد في مجال المهنة للحفاظ على وضمان الارتقاء بمستوي الأداء المهني .
يفــه علــى كلالضــوابط الكفيلــة لحصــول موظــف الجهــاز علــى مطلــب الخبــرة وضــمان عــدم توضــع  2-2-2

نقضـاء قتـرة الخبـرة رأس فريق المراجعة الذي يتولي مراجعة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز قبـل ا
  المطلوبة .

ضرورة اجتياز المتقدم لامتحانين الأول قبل فترة الخبرة وذلك للتأكد من التأهيل العلمي للمتقدم ،  2-2-3
ن يـتم إعـداد أعلـى ممارسـة المهنـة علـى  المرشـحما الثاني بعد انقضاء فترة الخبرة للتأكد من قـدرة وكفـاءة أ

التحليلية والفكرية وان يعاد  بات العلمية الحديثة مع التركيز على الجوانالامتحانات بشكل يتفق مع التطور 
  النظر فيها بصفة دورية .

مـع  ،العـاملين بـه ىتدريبية لزيـادة المهـارات والمعـارف لـد أن يضع جهاز المراجعة المالية خططاً  2-2-4
  ربط الوظائف والترقيات بمستوى الأداء الشخصي .

للمشــــاركة فــــي الــــدورات والمــــؤتمرات المحليــــة والخارجيــــة ،وحــــثهم علــــى  ليــــهلعامتشــــجيع الجهــــاز  2-2-5
  في هذا المجال . ةالمشاركة في عضوية المنظمات المهنية الرائد

ضــــمان ممارســــة جهــــاز المراجعــــة الماليــــة العنايــــة المهنيــــة اللازمــــة وذلــــك مــــن خــــلال إجــــراء  العمــــل 2-3
  :النص علىالقانونية التي تضمن  تالتعديلا

الاســتفادة مــن عمــل الآخــرين (المراجــع الآخــر ، المراجــع الــداخلي ، المراجــع الخــارجي ، ضــرورة 2-3-1
وتكــــرار فــــي العمــــل ...مــــع تحديـــــد  جالخبــــراء) وذلــــك لتعــــويض أي نقــــص فــــي مهارتـــــه أو تفــــادي الازدوا

هم علـى القيـام الاعتبارات التي يجب على الجهاز أخذها في الاعتبار للتأكد من كفاءتهم وقدرتو الإجراءات 
  بالمهام المعنية .

يهـا المراجـع بالإهمـال وعـدم بـذل العنايـة المهنيـة فتحديد الحـالات التـي يمكـن ان يتصـف  ضرورة 2-3-2
  الكافية حتى يمكن تجنبها .
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عنــد أداء عمليــة الرقابــة وصــياغة نتائجــه  ةزام الجهــاز والمراجــع بالموضــوعية والنزاهــتــلضــرورة ا 2-3-3
   ئه.وآرا
وتفعيل قانون الجهاز في هـذا الاتجـاه ، إلى جانب المراجعة المالية أن يتم التركيز عن مراجعة الأداء  -3

  وتوفير المتطلبات اللازمة لممارسة مثل هذا النوع من المراجعة .
وضع آليات للتنسيق بين جهاز المراجعة وجهاز التفتـيش والرقابـة الشـعبية سـواء عنـد برمجـة المهمـات  -4

والتدخل ولتحسين أداء الموارد المخصصة  ةتبادل هذه الرقابة وذلك تفاديا للازدواجي ىة أو في مستو الرقابي
  للرقابة على صعيد الدولة .

من أهم التعديلات التي يجب إدخالهـا علـى  1973) لسنة 116يجب تعديل قانون مزاولة المهنة رقم ( -5
  هذا القانون الأتي :

  اءة قبل السماح للمراجع بمزاولة المهنة .ضرورة عقد اختبارات الكف 5-1
جعل مطلب التعليم المهني المستمر إلزاميا لجميع المراجعين وشرط أساسي لتجديـد تـراخيص مزاولـة  5-2

  المهنة .
  وضع الشروط والضوابط الكفيلة بضمان جدية وفعالية مطلب الخبرة العملية . 5-3
  .و المنصوص عليها في القانون  ئف المناظرةظاإلغاء نظام الو  5-4
مارسة مب اً منظمة المهنية المرخص لأعضائها قانونالأن نقابة المحاسبين والمراجعين بوصفها الحالي   -6

المهنــة فــي ليبيــا كمحاســبين ومــراجعين قــانونيين يجــب ان تلعــب الــدور الرئيســي فــي تنظــيم المهنــة فــي ليبيــا 
ات التعليم والخبرة الملائمة للممارسـة المهنـة فـي ليبيـا ، وتحديـد التزامها بوضع وتعديل متطلبذلك ويتطلب 

متطلبات التعليم المهني المستمر لأعضاء المهنة ،والقيام بالأبحاث وإصدار النشرات والدوريات التي تدعم 
غيــر ذلــك مــن الاختصاصــات التــي تقــوم بهــا المنظمــات المهنيــة إلــى الكفــاءة العلميــة والعمليــة للأعضــاء ، 

  في هذا المجال . ةئدالرا
والمؤسســات الأكاديميــة فــي  نينبغــي اشــتراك كــل مــن جهــاز المراجعــة الماليــة ونقابــة المحاســبين الليبيــي -7

وضع مجموعة معايير للمراجعة وقواعد آداب وسلوك المهنة الملائمة للممارسة المهنية في ليبيا وذلك بعد 
لمنظمات الرائدة في هذا المجال مع وجود إلزام قـانوني دراسة معايير وقواعد السلوك المهني الصادرة عن ا

  نة .هبإتباعها من قبل كافة الممارسين للم
ين ، جهاز المراجعة يبيينبغي تشكيل لجنة تتكون من عضوية كل من (نقابة المحاسبين والمراجعين الل -8

ـــولي مهمـــة ـــة  الماليـــة ، أســـاتذة المحاســـبة بكليـــات المحاســـبة والاقتصـــاد الليبيـــة) تت ـــة التعليمي تطـــوير العملي
شـــي مـــع متطلبـــات واحتياجـــات بيئـــة وفلســـفة المهنـــة فـــي ليبيـــا وحتـــى تســـاير االمحاســـبية فـــي ليبيـــا حتـــى تتم

 التطورات في دول العالم المتقدم.

  مجالات البحث المقترحة 
  من أهم مجالات البحث المقترحة :
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  المالية في ليبيا . دراسة مدى تطبيق معايير المراجعة الخارجية بجهاز المراجعة -1
 دراسة مدى التزام مكاتب المراجعة الخارجية الليبية بمعايير المراجعة الخارجية . -2

 دراسة مدى تطبيق مراجعي جهاز المراجعة المالية للمراجعة الاجتماعية . -3

 دراسة مدى ملائمة تطبيق معايير الدولية للرقابة المالية في جهاز المراجعة المالية. -4

  تطبيق مراجعي جهاز المراجعة المالية للمراجعة البيئية .دراسة مدى  -5

 



  

  

  

  

 
 �����
 ا
�	ا��

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
 



296 

 

  أولا : المراجع العربية
  الكتب   -أ
 .) ،المراجعة ومتغيرات العصر ، بدون ناشر، القاهرة 1996إبراهيم أحمد الصعيدي،( )1

 .). دراسات متقدمة في المراجعة، بدون ناشر1998،(ـــــــــــ )2

 والممارسة المهنية، جامعة المنصورةالمراجعة النظرية العلمية  .)2004إبراهيم طه عبد الوهاب،( )3

 .،مكتبة عين شمس، القاهرة2). أصول المراجعة، ط1991(،إبراهيم عثمان شاهين )4

  .). أصول المراجعة،  مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية 1989،(ـــــــــــ )5

 .)، دراسات وبحوث في المراجعة، مكتبة عين شمس، القاهرة1998إبراهيم نادر شحاتة،( )6

 ). مدخل إلى التدقيق الحديث ،دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،2005حلمي جمعة ، (حمد أ )7

  .). التدقيق الحديث للحسابات، الأردن، ، دار صنعاء للنشر والتوزيع، عمان1999،(ـــــــــ )8
)، المراجعــة الداخليــة الإطــار النظــري  والمحتــوي الســلوكي،دار البشــير 1999أحمــد صــالح العميــرات،( )9

 .التوزيع،عمان للنشر و 

 ) .مراجعة الحسابات ، مؤسسة شاب الجامعة ،الإسكندرية 1987أحمد محمد نور، ( )10

 ) ,مراجعة الحسابات ،مؤسسة شباب الجامعة ،الإسكندرية 1992(ــــــــ، )11

). المراجعة معايير وإجراءات، الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع و 1990إدريس عبد السلام اشتيوى،( )12
 نغازي.الإعلان، ب

 .)، الرقابة في القطاع الحكومي، دار جهينة ،عمان 2006أكرام إبراهيم حماد،( )13

المراجعـة مـدخل متكامـل ،ترجمـة محمـد عبـدالقادر الديســطى ،  .)2005ألفـين أرينــز ،جـيمس لويـك ، ( )14
 .دار المريخ 

تطبيقاتهـا ). موسـوعة المعـايير الدوليـة للمراجعـة وإيضـاحات 2004-2003أمين السـيد أحمـد لطفـي ،( )15
 .باللغتين العربية والانجليزية ،كلية التجارة، جامعة القاهرة

 .) المراجعة البيئية، دار الجامعية،الإسكندرية 2005(ــــــــــ، )16

 .).مراجعات مختلفة لإغراض مختلفة، الدار الجامعية،الإسكندرية2005، (ــــــــ )17

عـــة فـــي مصـــر فـــي ضـــوء الأوضـــاع الراهنـــة وأفـــاق ) ،أعـــادة تنظـــيم مهنـــة المحاســـبة والمراج1996،(ــــــــــــ )18
  ، 1996المستقبل، دار النهضة العربية  القاهرة، 

) . المشـكلات المعاصـرة فـي المراجعـة والتأهيـل 1992توفيق محمد محمد،محمـد محمـود عبـد الحميـد،( )19
 .العلمي والممارسة العملية ،مكتبة الشباب، القاهرة

 .، عمانالوحدة العربية للعلوم الإدارية وازنة ورقابتها ،).عمليات تنفيذ الم1998حبيب أبو صقر،( )20

  .).دراسات في المراجعة :الجزء الأول ،دار الثقافة العربية ، القاهرة 1990حسن محمد حسين، ( )21

 ). دراسات في المراجعة، الجزء الأول، دار الثقافة العربية ، القاهرة .1988حسن محمد ابوزيد ،( )22
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). أساســـيات المراجعـــة فـــي ظـــل المعـــايير الأمريكيـــة والدوليـــة 1999،(حســـين القاضي،حســـين دحـــدوح  )23
 ،مؤسسة الوراق ،عمان .

مدينـة ،، مكتبـة التقـوى الإسـلاميالفكـر  فـي أصـول المراجعـة والرقابـة .(2000)،حسين حسين شـحاتة  )24
  .نصر 

 هرة.) دراسات في المراجعة، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القا1988حسين محمد ابوزيد.( )25

 .). دراسات في المراجعة، الجزء الأول، دار الثقافة العربية، القاهرة 1985حسين محمد حسين،( )26

) .علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلمية، الطبعة الأولي ،دار وائل 2000خالد أمين عبداالله ،( )27
 .للطباعة والنشر،عمان 

 الجامعة الأردنية، عمان. ،الناحية النظرية ،). علم تدقيق الحسابات 1986خالد أمين عبداالله،( )28

)، أسس المالية العامة ، دار وائل للطباعـة والنشـر 2005خالد شحادة الخطيب ، أحمد زهير شامية ،( )29
 .، عمان 

     .بدون ناشر، القاهرة  ، دراسات متقدمـة في المراجعة ،:)  1999سميـر شحـاتـه، ( )30
الجوانـب الماليـة والتشـغيلية،الطبعة الأولـي ، الجمعيـة  -الداخليـة). المراجعـة 1997حمـد السـقا.(أالسيد  )31

 .السعودية للمحاسبة، الرياض

   .ة في المراجعة،  بدون ناشر، طنطا) ،مشاكل المعاصر 2002السيد أحمد السقا،مدثر طه ابوالخير،( )32

أجرتهــا فــي الــدول شــكري فهمــي محمــود (بــدون تــاريخ) .الرقابــة الماليــة العليــا .مفهــوم عــام وتنظيمــات  )33
  ول للنشر وتوزيع ،عمان ،الأردن.العربية وعدد من الدول الأجنبية ، دار مجدلا

).موسوعة معايير المراجعة ،شرح معايير المراجعة الدولية والأمريكية 2007طارق عبد العال حمادة ،( )34
 والعربية ،دار الجامعية للنشر .

ور المحاسبي والمشاكل المحاسـبية المعاصـرة ، ). التط1981عبد الحي مرعى، محمد سمير الصبان،( )35
 .دار النهضة العربية ، بيروت  

). أصـــول التـــدقيق والرقابـــة الداخليـــة، مديريـــة دار الكتـــب للطباعـــة 1988عبـــد الـــرزاق محمـــد عثمـــان،( )36
 والنشر، جامعة الموصل.

ر، شـــــللن المراجعـــــة الخارجيـــــة ، دار الجامعـــــة الجديـــــدة  .) 2001عبـــــد الفتـــــاح الصـــــحن و آخـــــرون، ( )37
 .الإسكندرية 

ــــــ )38 مـــــدخل فلســـــفي تطبيقـــــي ،الـــــدار الجامعيـــــة للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع ،  –). المراجعـــــة 1986،(ـــــــــــــ
 .الإسكندرية

).الأصـــول العلميـــة والعمليـــة لتـــدقيق الحســـابات، شـــركة الشـــرق الأوســـط 1983عبـــد الكـــريم الرمحـــى،( )39
 .للطباعة

).المراجعــة أصــولها العلميــة، دار 1982طبــل ،( مــد أبــوعبــد المــنعم محمــود عبــد المــنعم، عيســى مح )40
 .النهضة العربية، القاهرة 
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). أصـــول المراجعــة الخارجيـــة ،كليــة التجـــارة، 2005عبــد الوهـــاب نصــر علـــى، عــوض لبيـــب فــتح االله( )41
 .جامعة الإسكندرية

ار ). مســتقبل مهنـــة المحاســـبة والمراجعــة، تحـــديات وقضـــايا معاصـــرة، د2004عبيــد ســـعد المطيـــري ،( )42
 المريخ .

). تـــدقيق الحســابات فــي ضـــوء المعــايير الدوليـــة نظريــة وتطبيـــق، 2009علــى عبــد القـــادر الــذنبيات، ( )43
 الطبعة الثانية ،شركة مطابع الأرز ، عمان  .

 ،). سياســـــة الإنفـــــاق العـــــام فـــــي الإســـــلام، مؤسســـــة شـــــباب الجامعـــــة1984عـــــوف محمـــــود الكفـــــراوي،( )44
 .الإسكندرية

 .دراسات في المراجعة والفحص ، دار النهضة العربية ، القاهرة  .)1987(،عيسى محمد ابوطبل  )45

 دار المسيرة. النظرية ، الناحية ،تدقيق الحسابات المعاصر .)2006غسان فلاح المطارنة ( )46

 .)، الرقابة المالية العليا، دار جدلاوي، عمان1980فهمي محمود شكري،( )47

دراسة مقارنـة ، دار النهضـة العربيـة ،   -العمدي) النظرية العامة للخطأ غير 1977فوزية عبدالستار( )48
 القاهرة .

  الرقابة المالية ،بدون ناشر . ئ ). مباد1985ماهر العبيدي ،( )49
 .عة ،دار النهضة العربية، القاهرة) .المراج1973متولي محمد الجمل،عبد المنعم محمود ،( )50

 .قدمة،عمان). مفاهيم التدقيق المت2001المجمع العربي لمحاسبين القانونيين،( )51

الأصــــول العلميــــة المهنيــــة للمراجعــــة ، الــــدار الجامعيــــة .) 1996(،محمــــد الصــــبان ،عــــوض فــــتح االله  )52
  . الإسكندريةللطباعة والنشر والتوزيع، 

). قــــراءات فــــي المشــــاكل المحاســـبية المعاصــــرة، الإســــكندرية، مؤسســــة شــــباب 1984(،محمـــد الفيــــومي )53
 الجامعة .

 مبادئ المحاسبة المالية،منشورات جامعة قاريونس .). 1990محمد بيت المال و آخرون،( )54

 ) أصول المراجعة ، الأصول العلمية والممارسة العملية . بدون نشر .2002محمد توفيق محمد .( )55

  .)، أصول المراجعة  الأصول العلمية والممارسة العلمية،القاهرة1992،(ــــــــ )56

  .دمشق). نظرية المحاسبة، جامعة حلب، 1992(،محمد رضوان  )57
). المراجعـــة مـــدخل علمـــي تطبيقـــي ،الـــدار الجامعيـــة للطباعـــة والنشـــر 1993( ،محمـــد ســـمير الصـــبان )58

 .والتوزيع ،الإسكندرية 

الممارسـة الميدانيـة  مكتبـة عـين شـمس  -الأصـول العلميـة–).المراجعـة 1981محمد عبـاس حجـازي، ( )59
 ،القاهرة .

ـــــدالرحمن العايـــــدي، ( )60 ـــــي الم1990محمـــــد عب ـــــة الجـــــلاء ).بحـــــوث متقدمـــــة ف حاســـــبة والمرجعـــــة ، مكتب
 .الحديثة،بورسعيد

  ، دار الفكر ،عمان . 2) .أخلاقيات المهنة ،ط 1986محمد مصري ،( )61
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) ، دراســات متقدمــة فــي المراجعــة الماليــة والوظيفيــة، مكتبــة 1990محمــد نصــر الهــواري، و آخــرون،( )62
 .قصر الزعفران، القاهرة 

المحاسبي للأموال العامـة فـي الدولـة الإسـلامية، دار الكتـاب ) .التنظيم 1977محمود المرسي لاشين،( )63
  .اللبناني، بيروت

  .) .مبادئ المراجعة، دار النهضة العربية 1978محمود شوقي عطااالله،( )64

)، بحوث متقدمة في المحاسـبة والمراجعـة،  مكتبـة الجـلاء الحديثـة 1990محمود عبدالرحمن العايدي،( )65
   .، بورسعيد

النظريـــة  . (بـــدون ســـنة نشـــر) ،الاتجاهـــات الحديثـــة فـــي المحاســـبة والمراجعـــة ، لبـــازامصـــطفى علـــى  )66
  .والتطبيق ،مكتبة عبد الدائم بالاسماعلية

، جامعة الملك سعود 2) المراجعة : المفاهيم والمعايير والإجراءات ،ط1996مصطفي على خضير ،( )67
 ، المملكة العربية السعودية .

مفـــاهيم ومعـــايير وإجـــراءات ،دار النهضـــة العربية،كليـــة  )،المراجعـــة1991مصـــطفى عيســـى خضـــير .( )68
 .التجارة ،جامعة عين شمس 

).الإدارة البيئيـــــــة المبـــــــادئ والممارســـــــات ، الوحـــــــدة العربيـــــــة للتنميـــــــة 2003ناديـــــــة حمـــــــدي صـــــــالح، ( )69
 .الإدارية،القاهرة 

). نحــــو إطــــار نظــــري عــــام للمراجعــــة و أثرهــــا علــــى معاييرها،منشــــورات 2004نصــــر صــــالح محمــــد،( )70
 أكاديمية الدراسات العليا.

) .مدخل إلى تدقيق من الناحية النظرية والعلمية ،دار وائـل للنشـر والتوزيـع ،  2006هادي التميمي ،( )71
 ..عمان 

). المراجعـة بـين النظريـة والتطبيـق، تعريـب ومراجعـة، أحمـد حامـد 1989وليم توماس، أمرسون هنكـي( )72
 .حجاج، كمال الدين سعيد،  دار المريخ للنشر

مؤسسـة الـورق للنشـر ،1ط،)،مراجعـة الحسـابات بـين النظريـة والتطبيـق 2000يوسف محمـود جربـوع .( )73
  .عمان،والتوزيع 

  الدوريات   - ب
). نحـــو مـــدخل لمراجعـــة منشـــات الأعمـــال فـــي ضـــوء النظريـــة العامـــة 1987إبـــراهيم عثمـــان شـــاهين،( )1

 .للنظم، مجلة المحاسبة

) . رويـــــة عصـــــرية لتطـــــوير تعلـــــيم المحاســـــبة فـــــي الجامعـــــات 1989إبـــــراهيم نـــــادر شـــــحاته خـــــاطر، ( )2
المصرية"، المجلة المصرية للبحوث والدراسـات التجاريـة، كليـة التجـارة وإدارة الأعمـال،  جامعـة حلـوان 

 .. ، القاهرة،مجلد الثالث ، العدد الثالث 
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). أثـــار الخبـــرة المهنيـــة علـــى إحكـــام المـــراجعين الخـــارجيين فـــي حالـــة 2000أحمـــد ابـــو العـــزام محمـــد،( )3
ـــة  ـــة الدراســـات المالي ـــر الهيكليـــة، مجل ـــد تنفيـــذ مهـــام المراجعـــة غي الاســـتعانة بالأدلـــة غيـــر الملائمـــة عن

 .الثالث ،العدد ، السنة العاشرة، كلية التجارة بني سويف ،جامعة القاهرةوالتجارية 

وصايا العشر للأجهزة العليا للرقابة الماليـة ،مجلـة الرقابـة الماليـة ،الجهـاز ) ،ال2005(،أحمد الشيباني  )4
 المركزي للرقابة المحاسبة ،الجمهورية اليمنية، العدد (صفر) .  

). التدقيق الحكومي ومكافحة الفساد مدخل مقتـرح 2004أحمد حلمي جمعة ،غالب عوص الرفاعي، ( )5
ان المحاســبة فــي الــدول العربيــة ،المجلــة العلميــة للاقتصــاد لتطــوير الــوزارات والوحــدات الحكوميــة وديــو 

 .والتجارة ،المجلد الأول ، العدد الرابع 

نموذج مقترح لقياس العلاقة بين إستراتيجية التخصص الصناعي . )2006( ،أحمد زكى حسين متولي )6
طنطا ،جامعة ية التجارة لتجارة والتمويل ،كلل عملية المراجعة ،المجلة العلمية والعوامل المؤثرة في إدارة

 .، العدد الأول  المجلد الأول،

ــــد ناصــــر الخــــاطر . ( )7 )العوامــــل المــــؤثرة فــــي تحديــــد إتعــــاب مراجعــــة 2004أحمــــد ســــباعي قطــــب خال
الحسابات ،دراسة ميدانية تطبيقية علـى دولـة قطـر ،مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزيـز الاقتصـاد والإدارة 

 .، العدد الثاني  18،المجلد 

) ."المراجعـــة دراســـة تحليليـــة مقارنـــة مـــع تقيـــيم الوضـــع فـــي البيئـــة 1997عبـــد المـــوالي الصـــباغ،(حمـــد أ )8
 .المصرية  "،مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة بنها،العدد الثاني

)،  إطــــار مقتــــرح للمراجعــــة البيئيــــة بمنظمــــات الأعمــــال فــــي ظــــل 2000أحمــــد محمــــد لطفــــي غريــــب،( )9
 .كلية التجارة ، جامعة الزقازيق، العدد الأول مجلة الدراسات والبحوث التجارية، التغيرات المعاصرة ،

). معايير المراجعة المتعـارف عليهـا فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ، مجلـة 1980أحمد نور محمد ،( )10
 كلية التجارة للبحوث العلمية ، جامعة الإسكندرية ، العدد الأول.

). متطلبات تطوير مهنة المحاسـبة فـي ليبيـا ، المحاسـبون ، نقابـة 2007إدريس عبدالحميد الشريف ،( )11
  .. نالعامة للمحاسبين والمراجعين الليبيي

)، دور ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السـعودية ، المجلـة الدوليـة 2010أسامة بن جعفر فقيه ( )12
 للرقابة الحكومية ، يناير .

.نحــو إطــار نظـــري لإبعــاد الخبــرة المـــؤثرة فــي كفــاءة وفعاليـــة الأداء ) 1998الأميــرة إبــراهيم عثمـــان ،( )13
 ،العدد الأول . 38المحاسبي ، الإدارة العامة ، المجلد 

). أثار الخبرة المهنية على كفاءة وفعالية قرارات وإحكـام  المـراجعين، 1995أمين السيد احمد لطفي ،( )14
 .جامعة عين شمس،العدد الأول المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة ،

 ) إصدار خاص للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية .2003-1953سنة(50الإنتوساي  )15

) . أخلاقيــات الإنتوســاي لمهنــة مراجــع القطــاع العــام ، مجلــة الرقابــة 2005بريــت أهلينيــوس، ( –إنغــا  )16
 .ورية اليمنية ، العدد مايو التي تصدرها الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة في الجمه
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)،  دور المراجعــة الداخليــة فــي زيــادة فعاليــة المراجعــة البيئيــة ،المجلــة 1998أيمــن فتحــي الغبــارى ، ( )17
  .العلمية للاقتصاد والتجارة ،العدد الثاني 

). مـــدى مواكبـــة مهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة فـــي ليبيـــا لمتطلبـــات إعـــادة 2005بشـــير محمـــد عاشـــور ،( )18
 الاقتصاد الليبي ،بنغازي ،مركز البحوث الاقتصادية"  قتصاد "الخصخصة فيهيكلية الا

ــــة المحاســــب، جمعيــــة المحاســــبين 2002تعريــــف بجمعيــــة المحاســــبين والمــــراجعين المصــــرية،( )19 )، مجل
 .، ابريل13والمراجعين المصرية، العدد

هـا عربيـاً، مجلـة الدراسـات ). المعايير الدوليـة للمراجعـة أهميتهـا وكيفيـة التعامـل مع2005حازم الالوسي( )20
  . 7العليا، أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية، ع 

) العوامــل المــؤثرة فــي تحديــد إتعــاب المراجعــة الماليــة فــي ســوريا , اربــد 2005حســين احمــد دحــدوح .( )21
  للبحوث والدراسات  المجلد التاسع، العدد الأول.

وب فـــــي معـــــايير المقبولـــــة عمومـــــا ،اربـــــد البحـــــوث ) .اثـــــر اســـــتخدام الحاســـــ1999حســـــين القاضـــــي ،( )22
 والدراسات،المجلد الثاني، العدد الأول .

)تغييــر مــدقق الحســابات الخــارجي فــي الشــركات  2002حســين علــى خشــارمه ،احمــد محمــد العمــري. ( )23
المســاهمة العامــة الأردنيــة مــن وجهــة نظــر مــدققي الحســابات ،مجلــه المحاســبة والإدارة والتامين،كليــة 

 .58رة ، جامعة القاهرة ،العددالتجا

 .45العدد )،فلسفة الإثبات في الرقابة المالية ،مجلة الرقابة المالية،2004خالد ياسين القيسى ،( )24

المراجـــع الخـــارجي لحســـابات فـــي إطـــار معـــايير  ة). أنمـــاط مســـؤولي2006دنيـــا زيـــن العابـــدين ســـعيد ،( )25
صاد والتجارة ،كلية التجارة ، جامعة عين شـمس ،، العناية المهنية المتفق عليها ، المجلة العلمية للاقت

 العدد الأولٍ .

).توحيـــد وتنســـيق مبـــادئ المحاســـبية ومعـــايير المراجعـــة فـــي البلـــدان المختلفـــة : 1990(،ســـالم بـــن غربيـــة )26
  المقومات و المشاكل، مجلة البحوث الاقتصادية، المجلد الثاني، العدد الأول .

العوامل المؤثرة في تحديد إتعاب المراجعة في فلسطين، مجلة الجامعة  .)2003(،حلس  سالم عبدا الله )27
 ، العدد الأول . 11الإسلامية، المجلد 

الاســـتقلال المهنـــي لجهـــاز المراجعـــة الحكوميـــة "تجربـــة ديـــوان المحاســـبة  .)1988( ،ســـامي عبـــدالرحيم )28
الرابـع  ، العـدد ةت العربيـة المتحـدبدولة الأمارات المتحدة " مجلة العلـوم الاقتصـادية والإداريـة ، الإمـارا

.  

). فجوة التوقعات في المراجعة،أسبابها وسبل تضـيقها،المجلة العلميـة لكليـة 1993سامي وهبة متولي،( )29
  ،   135التجارة، كلية التجارة،جامعة الأزهر،العدد 

العلميــة  )،مفهـوم الاســتقلال فـي المراجعـة والمخــاطر التـي تهــدده ،المجلـة 1990سـامي وهبـه متــولى ،( )30
 للاقتصاد والتجارة،جامعة عين شمس ،العدد الثاني .
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) "لجنة المراجعـة ودورهـا فـي زيـادة فاعليـة عمـل المـراجعين ودعـم اسـتقلالهم 1992سامي وهبه متولي( )31
 ."، كلية التجارة ،المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ، جامعة عين شمس ،العدد الثاني 

أهميـة التعلـيم المهنـي المسـتمر للمحاسـبين القـانونيين مجلـة الإدارة  ).2002سعد بن صـالح الروتيـع ،( )32
 ، العدد الرابع . 41العامة ،معهد الإدارة العامة ، الرياض ،المملكة العربية السعودية ، المجلد 

) معايير استقلال أجهزة الرقابة المالية العليا ،دراسة مقارنة بين المملكـة 1991سعود مسعود الهلولى ( )33
 ودية ودولة الكويت ،الإدارة العامة، العدد السابع ، السعودية .السع

).المقومــات الأساســية لفعاليــة تطبيــق معــايير المراجعــة الحكوميــة  1994ســلطان بــن محمــد الســلطان ( )34
 . 47الشاملة، مجلة المحاسبة والإدارة والتامين ، العدد 

لمراجــع الحســابات الخــارجي : دراســة ). التأهيــل العلمــي والمهنــي 1996ســلطان بــن محمــد الســلطان ،( )35
مقارنــة بــين المملكــة العربيــة الســعودية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مجلــة كليــة التجــارة للبحــوث ،كليــة 

 التجارة ،جامعة الإسكندرية ، العدد الثاني .

)المقومـــات اللازمـــة للمهنـــة المحاســـبة فـــي مصـــر لأداء دورهـــا فـــي 1995ســـمير عبـــد الغنـــي محمـــود. ( )36
مــة أهــداف الاصــطلاح الاقتصــادي، مجلــة الدراســات والبحــوث التجاريــة، كليــة التجــارة بنهــا، جامعــة خد

 الزقازيق،العدد الثاني، .

)أطــار مقتــرح لقيــاس وتطــوير فعالــة لجــان المراجعــة فــي شــركات المســاهمة 1418الســيد احمــد الســقا ( )37
 .علوم الإدارية جامعة الملك سعود السعودية، بحث مقدم إلى ندوة دور المحاسبة في التنمية .كلية ال

)، مكتب مراقب الدولة في إسرائيل : دراسة حالة في التـدقيق الحكـومي المسـتقل 2009شاي مزراهي ( )38
 ، المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية ،أكتوبر.

)،اســـــتقلال المراجـــــع دراســـــة تحليليـــــة مقارنـــــه فـــــي ضـــــوء المعـــــايير الدوليـــــة 1999(،صـــــادق الحســـــنى  )39
 ،العدد الأول،. 26للمهنة ،دراسات للعلوم الإدارية ،المجلد  ةتشريعات المنظموال

ــــ )40 ـــة ، 2003،( ـــــــ )، تـــدقيق الأداء الاجتمـــاعي للمنشـــات فـــي ضـــوء معـــايير المراجعـــة الدوليـــة والأمريكي
 .93، العدد 25الإداري ، السنة 

ــــ، )41 إطـــار للمراجعـــة الاجتماعيـــة ،مجلـــة )، دراســـة متقدمـــة فـــي المراجعـــة نحـــو المراجعـــة نحـــو 1996( ـــــــ
 .البصائر ،جامعة البنات الأردنية الأهلية ،العدد الأول 

) . نحو أهداف أساسية لتعليم مقـررات المراجعـة: الحاضـر والمسـتقبل 1999صادق حامد مصطفى ،( )42
 .54،مجلة المحاسبة والإدارة والتامين، كلية التجارة ،جامعة القاهرة ، العدد 

)، ترجمة إعلان "ليما" بشان المبـادئ الأساسـية للرقابـة الماليـة، مجلـه الرقابـة 1982( ،طارق الساطي  )43
 المالية ، تونس ،السنة الأولي ،العدد الأول .

) المجمــــع العربــــي للمحاســــبين القانونيين،مجلــــة المحاســــب القــــانوني، عمــــان،  1993(،طــــلال ابــــو غزالــــة )44
  .80العدد
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تــرح لاســتقلال المراجــع الخــارجي ، المجلــة المصــرية ، ) نحــو نمــوذج مق1985(،عبــاس احمــد رضــوان  )45
 . 2-للدراسات التجارية ،كلية التجارة، جامعة المنصورة ،العدد الثالث 

).العوامل التي تـؤثر علـى تحديـد إتعـاب المراجـع القـانوني ،دراسـة 1988(،عبد الرحمن إبراهيم الحميد  )46
 . 59دية ،مجلة الإدارة العامة، العدد ميدانية للشركات المساهمة في المملكة العربية السعو 

ـــ )47 )دراســة ميدانيــة لمعــايير اختيــار مراجــع حســابات الشــركات المســاهمة فــي المملكــة العربيــة 1996(، ــــــــ
 .، العدد الأول  32السعودية ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،جامعة الإسكندرية، المجلد 

، العدد  57السنة  ر التدقيق الاجتماعية ،  تنمية الرافدين ،) ،معايي1999الرزاق محمد عثمان، ( عبد )48
21 . 

) .التحليـــل الـــلازم لاســـتيعاب مفهـــوم الرقابـــة الماليـــة ،مجلـــة 1994عبـــد الســـتار عبـــد الجبـــار الكبســـي،( )49
 .الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستننصيرية، بغداد

) .أهميــة الالتــزام بوثيقــة الإنتوســاي حــول أخلاقيــات المهنــة ، مجلــة 2005عبــد االله عبــد االله الســنفي ،( )50
 .، ديسمبر 47الرقابة المالية ، العدد 

).دراسـة اختباريـه لـبعض العوامـل المهمـة المـؤثرة علـى اسـتقلال المراجـع 1991عبد االله قاسـم يمـاني ،( )51
والمقرضــين ومحللــي الاســتثمار فــي المملكــة العربيــة الســعودية، الخــارجي مــن وجهــة نظــر المــراجعين 

 الإدارة العامة ،العدد السابع، .

ــــد المــــنعم محمــــود عبــــد المــــنعم،( )52 ــــة علــــى حســــابات 1963عب ). المقومــــات الأساســــية للرقابــــة الخارجي
 .دد الثاني المؤسسات والشركات  ،مجلة المحاسبة والإدارة والتامين، كلية التجارة، جامعة القاهرة، ،الع

). مدخل مصداقية المصدر كأساس الحكم على مـدى كفايـة وملائمـة 1996عبد الوهاب عبده غانم ،( )53
أدلـة الإثبـات فـي المراجعــة ، المجلـة المصـرية للدراسـات التجاريــة ، كليـة التجـارة ، جامعـة المنصــورة ، 

 العدد الثاني .

للعوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي ) ، دراسة ميدانية 2004يوسف وآخرون،( نعبداالله باسودا )54
، الســعودية  ) ، العــدد الأول ،جــدة44المجلــد ( بالشــركات المســاهمة  الســعودية  ،مجلــة الإدارة العامــة ،

 . 

)، الدور المستقبلي لمهنة المحاسبة والمراجعة 2002(،عبيد بن سعد المطيري، حسام المحسن العنقري )55
  ، العدد الثالث .42مة التجارة العلمية، الإدارة العامة، المجلد السعودية في ضوء اتفاقيات منظ

).العوامـــل المـــؤثرة فـــي اختيـــار مراقـــب الحســـابات : دراســـة تجريبيـــة علـــى 1999(،علـــى إبـــراهيم طلبـــة  )56
  21العدد ، 21سنة  ،مجلة الإداري ،الشركات المساهمة العامة بسلطنة عمان

ة علـــى مصـــداقية تقـــارير الأجهـــزة الرقابـــة العليـــا، المجلـــة ). العوامـــل المـــؤثر 1994علـــى إبـــراهيم طلبـــة،( )57
 .العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني
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)، دراســة تحليليــة ناقــدة لمــدى انســجام واجبــات ومســؤوليات مــدققي 2004علــى عبــد القــادر الــذنبيات ،( )58
عــة الدوليـة ،مجلـة دراســات العلـوم الإداريـة، الجامعــة الحسـابات فـي القـوانين الأردنيــة مـع معـايير المراج

 ، العدد الأول . 31الأردنية ،المجلد 

) التطـــورات الحديثـــة فـــي مهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة فـــي المملكـــة 2004عـــوض بـــن ســـلامة الرجبلـــي.( )59
   .63العربية السعودية، مجلة المحاسبة و الإدارة والتامين،ع

انتقاديــه لمــداخل وضــع معــايير المحاســبة الماليــة بهــدف التوصــل  ). دراســة1991كمــال خليفــة ابوزيــد،( )60
إلى إطار عام ملائم لوضـع المعـايير فـي مصـر "المجلـة المصـرية للدراسـات التجاريـة "، كليـة التجـارة، 

 .5، العدد15جامعة المنصورة، مجلد 

قتصــادية الاجتماعيــة ). التعلــيم المحاســبي وعلاقتــه بالتنميــة الا2000الكيلانــي عبــد الكــريم الكيلانــى ،( )61
المجلــد الحـــادي عشـــر،  فــي ليبيـــا ،مجلـــة البحــوث الاقتصـــادية ،بنغـــازي ،مركــز البحـــوث الاقتصـــادية ،

 العددين الأول والثاني.

) ،دراسة تحليلية للاتفاقيات البيئية الدولية "، المجلـة العلميـة للاقتصـاد 2002ليلي عبد الحميد لطفي.( )62
 .ين شمس،العدد الأولوالتجارة، كلية التجارة، جامعة ع

) .الوســائل الكفيلــة بتــدعيم اســتقلالية الأجهــزة العليــا 1983المــؤتمر الثالــث لمجموعــة العمــل العربيــة .( )63
 .للرقابة ،مجلة الرقابة المالية ،العدد الأول 

) نتــائج وتوصــيات المجموعـــة 2001المجوعــة العربيــة للأجهــزة العليـــا للرقابــة والمحاســبة (أربوســـاي )( )64
 . 38للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ، مجلة الرقابة المالية، العدد العربية 

) دراســة أســلوب اســتخدام لجــان المراجعــة فــي الشــركات المصــرية ،مجلــة 1994محمــد الفيــومي محمــد ( )65
 التجارة والتمويل كلية التجارة جامعة طنطا، العدد الأول .

العلاقــة بــين هيئــة  المحاســبة والمراجعــة لــدول )،  أطــار مقتــرح لتنظــيم 2005محمــد بــن ســلطان القبــاني( )66
 .، العدد الأول42سكندرية ،المجلد مجلس التعاون وجمعيات المحاسبة الوطنية، مجلة كلية التجارة، الإ

)، إطار مقترح لتضيق فجوة التوقعات في المراجعة من خلال التـزام 2000محمد بهاء الدين إبراهيم ،( )67
عـة ، مجلـة الدراسـات والبحـوث التجاريـة ، كليـة التجـارة بنهـا ، جامعـة المراجع الخارجي بنشـرات المراج
 .الزقازيق ، القاهرة ، العدد الأول 

) . إطــار مقتــرح لدراســة وتقيــيم المراجــع الخــارجي لعمــل المراجعــة 2001محمــد حســني عبــد الجليــل ،( )68
لتجاريـــة، جامعـــة ،مجلـــة الدراســـات والبحـــوث ا  610الداخليـــة فـــي ضـــوء معيـــار المراجعـــة الـــدولي رقـــم 

 .حلون، العدد الأول 

ـــدقيق فـــي الأردن مـــن وجهـــة نظـــر 1999محمـــد حســـين أبـــو نصـــار ( )69 ).العوامـــل المحـــدودة لإتعـــاب الت
 .،العدد الثاني   26المدققين والشركات المساهمة ، مجلة الدراسات (العلوم الإدارية ) ،المجلد 
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ي بيئــة المراجعـة وأثرهــا علـى اســتقلال ) التحليــل الاجتمـاعي للعلاقــات فـ1991محمـد سآســى راضـى .( )70
:دراســة ميدانيــة،  مجلــه كليــة التجــارة للبحــوث العلميــة ،كليــة التجــارة، جامعــة الإســكندرية العــدد الأول 

 . 22،المجلد 

) .اثـــر التطـــورات الاقتصـــادية الدوليـــة والمحليـــة علـــى تنظـــيم وتطـــوير 1995محمـــد صـــبري إبـــراهيم ،( )71
لـــة الأمـــارات العربيـــة المتحـــدة ، المجلـــة العلميـــة للاقتصـــاد والتجـــارة ، المهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة بدو 

   .جامعة عين شمس ، العدد الأول 
).دراســـــة تحليليـــــة لـــــدور جهـــــاز الرقابـــــة الشـــــعبية الليبـــــي تجـــــاه 2004محمـــــد صـــــلاح الـــــدين محمـــــد، ( )72

 معة الأزهر.الاستشارات الخارجية بجمهورية مصر العربية ،المجلة العلمية لكلية التجارة "بنات"جا

،  38). التعلــيم المحاســبي وتحــديات المســتقبل ، الإدارة العامــة ، المجلــد 1999محمــد عطيــه مطــر ،( )73
 العدد الرابع  .

ـــ، )74 ) .ســبل تــدعيم اســتقلال مــدقق الحســابات الخــارجي بــالأردن :دراســة ميدانيــة تحليليــة لأراء 1994( ـــــــ
ـــات الماليـــة وجمعيـــات ا ـــة، دراســـات (العلـــوم المـــدققين ،ومســـتخدمي البيان ـــة والإشـــراف علـــى المهن لرقاب

 ،العدد الثالث21الإنسانية ) المجلد 

). المعــايير التــي تحكــم عــول المراجــع الخــارجي علــى المراجــع الــداخلي ، 1988محمــد علــى حمــادي،( )75
 .المجلة المصرية للدراسات التجارية ،المجلد الثاني عشر،العدد الخامس

ـــــار إســـــماعيل أبـــــو شعيشـــــع  )76 ـــــة لأداء مراجعـــــي 1996،(مخت ـــــرح لمعـــــايير العنايـــــة المهني ). إطـــــار مقت
الحسابات، دراسة نظرية ميدانية ،المجلة العلمية للاقتصاد والتجـارة ،كليـة التجـارة ،جامعـة عـين شـمس 

 ،العدد الثاني.

كــة ). نبــذة عــن الرقابــة الماليــة فــي الممل1983المكتــب الــوطني للرقابــة الماليــة فــي المملكــة المتحــدة ، ( )77
 المتحدة ، مجلةالدولية للرقابة المالية الحكومية .

مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين في الأردن .)2008منذر طلال مومنى ،جمال إبراهيم بدور ،( )78
)والخــاص بمســؤولية المــدقق عــن كشــف الغــش ومنعه،مجلــة 240بتطبيــق معيــار التــدقيق الــدولي رقــم (

  .، العدد الأول  35المجلد  الأردنية ، دراسات العلوم الإدارية ، الجامعة

).، تــدقيق وتقيــيم كفــاءة الأداء وفعاليــة المشــاريع الإنمائيــة فــي الــدول الناميــة ، 1985نعــيم دهمــش ،( )79
  .دراسات ، المجلد الثاني عشر ، العدد الخامس 

ليــة والمحاســبة )، تــدريب و تأهيــل المــارد البشــرية لــدى الأجهــزة العليــا للرقابــة الما2005هيئــة التحريــر ( )80
 .47، العدد  رمجلة الرقابة المالية ، ديسمب

).أهميـــة الاســـتقلال  للأجهـــزة العليـــا للرقابـــة الماليـــة والمحاســـبة ، مجلـــة الرقابـــة 2004هيئـــة التحريـــر،( )81
 .45العدد المالية .
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)،المراجعــة الاجتماعيــة فــي ظــل التشــريعات 2008هيــثم ممــدوح العبــادي ،محمــد ذا النــون عصــفور ،( )82
ظمة للمهنة في الأردن ، مجلة المحاسبة و الإدارة والتامين ، كلية التجـارة ، جامعـة القـاهرة، العـدد المن

 .الثاني 

)،دور ديـــوان المحاســـبة فـــي الرقابـــة الإداريـــة علـــى الأمـــوال العامـــة بدولـــة 1999وائـــل إبـــراهيم الراشـــد ( )83
، العــدد الأول 13والإدارة، المجلــد  دالكويـت ، دراســة ميدانيــة ،مجلــة جامعــة الملـك عبــد العزيــز لاقتصــا

.. 

ــــة،( )84 ــــوم الإداري ــــة للعل ــــة ، أدارة البحــــوث 1987الوحــــدة العربي ــــدول النامي ــــي ال ــــات الحكوميــــة ف ) ،الموازن
 .319والدراسات، مديرية المكتبات والوثائق الوطنية، عمان،العدد 

امعة الملك عبد العزيز ) المراجعة الاجتماعية والبيئة في الأردن ،مجلة ج1998ني.(ايوسف فرج جهم )85
 ، 2، العدد الثاني 12، الاقتصاد والإدارة،  المجلد  

) . مــدى مســؤولية مراجــع الحســابات الخــارجي المســتقل عــن اكتشــاف 2002يوســف محمــود جربــوع ،( )86
 . 69، العدد 23/24الأخطاء والغش بالقوائم المالية ،تنمية الرافدين ، المجلد 

القياس والإفصاح في المحاسبة عن المسئولة الاجتماعية بالقوائم المالية في  ). مدي تطبيق2007ــــــــــــ، )87
  ، الشركات،  بقطاع غزة، مجلة الجامعة الإسلامية،  الجامعة الإسلامية،غزة، العدد الأول

  الرسائل العلمية   -ج

ماجستير، ). تقييم دور  المراجع الداخلي في الشركات الصناعية الليبية،رسالة 1999بشير عاشور،( )1
 .غير منشورة،كلية الاقتصاد، جامعة قاريونس

تطــوير مشــروع لزيــادة فاعليــة ديــوان المحاســبة فــي تــدقيق الأداء فــي .)2006(،حســن فلــيح القطــيش  )2
القطــــاع الحكــــومي الأردنــــي بالمقارنــــة مــــع التجــــارب العالميــــة ،رســــالة دكتــــوراه ،غيــــر منشــــورة ،كليــــة 

 .ان العربية الدراسات المالية والإدارية، جامعة عم

) .إطار مقترح لتطوير مهنة المراجعة الخارجية في مصر، رسالة دكتوراه، غير 2005رضوة أحمد.( )3
 منشورة، كلية التجارة، جامعة حلون .

). إطار مقترح لمعايير المراجعة الحكومية لشركات النفط والغاز في ظل 2007سعد سلمان بركات،( )4
 غبر منشورة ، جامعة دمشق .عقود تقاسم الإنتاج ، رسالة دكتوراه 

).الانطباع السائد عـن اسـتقلالية المراجـع الخـارجي لـدي البنـوك والشـركات 1993سوسن الحلبونى ،( )5
 المالية الأردنية، دراسة تحليلية، رسالة ماجستير ،غير منشورة ،الجامعة الأردنية ،عمان .

الجزائــر علــى ضــوء التجــارب )، نحــو إطــار متكامــل للمراجعــة الماليــة فــي   2005صــديقي مســعود،( )6
 .الدولية ،رسالة دكتوراه،غير منشورة،.جامعة الجزائر

).اســتقلالية المراجــع الخـارجي بــين النظريــة والممارسـة ، رســالة ماجســتير 1992علـى محمــد موسـى،( )7
 غير منشورة ،جامعة قاريونس،بنغازي ،ليبيا .



307 

 

مدي مسؤولية مراقب الحسابات في التقرير عـن المراجعـة البيئيـة واثـر  .)2002عماد محمد رياض،( )8
ذلك على مستخدمي التقرير، دراسـة تطبيقيـة ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، كليـة التجـارة،  جامعـة 

 .عين شمس

).الاتجاهــات الحديثـــة فــي الرقابـــة الخارجيــة علـــى حســابات الشـــركات 1960عيســي محمــد ابوطبـــل،( )9
 ة دكتورة غير منشورة، كلية التجارة ، جامعة القاهرة. المساهمة ،رسال

التعلـــيم فـــي رفـــع وتطـــوير الكفـــاءة المهنيـــة لخرجـــي أقســـام المحاســــبة  دور .)2003(،محمـــود دالـــي  )10
  .بالجامعات الليبية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، أكاديمية الدراسات العليا ،طرابلس 

يير التـــدقيق الـــداخلي المتعـــارف عليهـــا فـــي لبنـــوك )، مـــدي تطبيـــق معـــا2000(،محمـــود عبـــد الـــرحمن )11
  .التجارية الأردنية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة إل البيت

الاتجاهـات الحديثـة للمراجعـة البيئيـة كـأداة لتقيـيم الأداء البيئـي، .) 2005هبة عبد المؤمن نورالـدين،( )12
 .جامعة عين شمسدراسة تطبيقية، رسالة ماجستير غير منشورة،كلية التجارة، 

). تـــأثير خـــدمات غيـــر التدقيقيـــة علـــى اســـتقلالية المراجـــع فـــي الأردن رســـالة 2004هيـــثم مـــومنى، ( )13
 دكتوراه ،غير منشورة جامعة اليرموك.

 

 المؤتمرات والندوات   -د

) . التعلــــيم المســــتمر وتحــــديث المعلومــــات والتعلــــيم ، مجلــــة البحــــوث 2002حنــــان الصــــادق بيــــزان ،( )1
 جتماعية ، السنة الثانية ، العدد الثامن .الإنسانية والا

) التعلــيم المحاســبي الواقــع وســبل التطــوير ،بحــث مقــدم للمــؤتمر العلمــي 2007(،رنــدة عطيــة بوفــارس )2
 الثاني حول  التعليم المحاسبي في ليبيا واقعه وإمكانيات تطويره ، أكاديمية الدراسات العليا ، 

مناهج التعليم المحاسـبي فـي الجامعـات مـن وجهـة نظـر  ) .تقييم2007صلاح ميلود خلاط وآخرون ،( )3
خريجي أقسام المحاسبة ،بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثاني حول التعليم المحاسبي في ليبيـا واقعـة 

 وإمكانيات تطويره،أكاديمية الدراسات العليا ،طرابلس .

المـؤتمر العلمـي الثـاني حـول  ) . تحسـين جـودة التعلـيم المحاسـبي،2007عارف عبد االله عبد الكريم، ( )4
 .التعليم المحاسبي في ليبيا واقعه وإمكانيات تطويره ،أكاديمية الدراسات .طرابلس، ليبيا 

) .تعليم المقرر الأول في المحاسـبة "رؤيـة الطلبـة" وتـأثير 2007بكر وآخرون ،( أبوعبيد العزيز عبيد  )5
لــيم المحاســبي فــي لبيبــا واقعــة وإمكانيــات ذلــك علــى قــرار التخصــص ،المــؤتمر العلمــي الثــاني حــول التع

 .ليبيا   تطويره، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس،

). مــدى تـوفر متطلبــات جــودة التعلـيم المحاســبي فـي الجامعــات الليبيــة 2007عـوض أحمــد الرويـاتي ،( )6
ـــــي ليبيـــــا واقعـــــة وإمكانيـــــا ـــــيم المحاســـــبي ف ـــــاني حـــــول التعل ـــــدم إلـــــى المـــــؤتمر العلمـــــي الث ت ،بحـــــث مق

 .تطويره.،أكاديمية الدراسات العليا ،طرابلس 

) .مـــدي اهتمـــام الجامعـــات والمعاهـــد العليـــا الليبيـــة 2007عـــوض أحمـــد الرويـــاني ، فريحـــة الحـــراري ،( )7
بــالتعليم المحاســبي المســتمر ودوره فــي تضــيق الفجــوة بــين التعلــيم المنهجــي النظــامي والواقــع العملــي ، 
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ــي م المحاســبي فــي ليبيــا واقعــه وإمكانيــة تطــويره ، أكاديميــة الدراســات المــؤتمر العلمــي الثــاني حــول التعل
  العليا ،.طرابلس ، ليبيا ..

العــاملون بالمكتبــات ومراكــز المعلومــات والتعلــيم المســتمر "المجلــة العربيــة  ،)1993مبروكــة محيــرق ،( )8
 .، العدد الأول 14، المجلد ،تونسللمعلومات 

وافـــق خطـــط دراســـة المحاســـبة فـــي الجامعـــات المصـــرية ) .مـــدى ت2003محمـــد حســـن عبـــدالعظيم ، ( )9
وجامعـــات دولـــة الإمـــارات العربيـــة مـــع متطلبـــات المنشـــات المهنيـــة العالميـــة .بحـــث مقـــدم إلـــى مـــؤتمر 

 مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة ، كلية التجارة ، جامعة القاهرة .

الواقـــع وضـــرورات التطـــوير: ).مهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة فـــي مصـــر 2003محمـــد محمـــود النفـــراوي ،( )10
 بحث مقدم إلى مؤتمر مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة ،كلية التجارة ،القاهرة .

مسؤولية مدقق الحسابات تجاه الطرف الثالث، المـؤتمر العلمـي المهنـي الثالـث  .)2001(،محمد مطر  )11
معيــة مــدققي الحســابات ج تحــت شــعار "مــدقق الحســابات والمســؤولية المهنيــة والقانونيــة والاجتماعيــة ،

 .القانونيين الأردنيين ،عمان ، الأردن

). مخرجــات التعلــيم المحاســبة ومتطلبــات ســوق العمــل ، 2008مصــطفى الحضــري ، عبــد النبــي فــرج،( )12
 .مؤتمر تخطيط التعليم والتدريب بين الواقع واحتياجات سوق العمل ،معهد التخطيط ، طرابلس، ليبيا

) ، أخلاقيـات المهنـة ، مـؤتمر الإنتوسـاي فـي 1998عليـا للرقابـة والمحاسـبة(المنظمة الدولية للأجهـزة ال )13
 مونتيقيديو ، الاوروغواي .

المـؤتمر  )، التعلـيم المحاسـبي بـين الواقـع النظـري والتطبيـق العملـي ،2007الهـادي محمـد  السـحري ،( )14
 .بلسواقعة وإمكانيات تطويره ، طراالعلمي الثاني حول التعليم المحاسبي في ليبيا 

) . العوامـــل المــــؤثر ة علـــى اســــتقلالية مـــدقق الحســــابات فـــي ظــــل التشــــريعات  2003وليـــد صــــيام ، ( )15
المنشـاة ،  ةالمهنية ، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمـي المهنـي الخـامس : الـتحكم المؤسسـي واسـتمراري

 ، عمان . نجمعة المحاسبين القانونيين الأردنيي

  
  المعايير وا�دلة  -ھــ 

 

)، إصــدارات المعــايير الدوليــة لممارســة إعمــال المراجعــة 2007الاتحــاد الــدولي للمحاســبين القــانونيين ( )1
 عمان ،الأردن .  والتأكيد وقواعد أخلاقيات المهنة ، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ،

، إصـدارات ن القـانونيينجمـع العربـي للمحاسـبي) ،ترجمة الم2003الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين( )2
 المراجعة والسلوك الأخلاقي ،عمان .

ــــدولي للمحاســــبين القــــانونيين ( )3 ــــة الدوليــــة لمراجعــــة 1989الاتحــــاد ال ترجمــــة المجمــــع العربــــي  –).الأدل
 للمحاسبين القانونيين
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، ترجمـة الإدارة 1988). معـايير المراجعـة الحكوميـة، طبعـة معدلـة 1994الجهاز المركزي لمحاسـبات( )4
 ركزية لبحوث.الم

 الرياض. هـ)، قواعد التدقيق الشامل ،1403ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية ( )5

) .الميثـاق العـام لآداب وسـلوكيات مهنـة المحاسـبة فـي 1993،(عهد المصري للمحاسبين والمراجعينالم )6
 جمهورية مصر العربية 

لنشـــرة الدوريـــة عـــن المعهـــد المصـــري للمحاســـبين ، ا)1990،(المعهـــد المصـــري للمحاســـبين والمـــراجعين )7
 .(القاهرة: المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين والمراجعين،

 ) ،المعايير الرقابية ،وتعديلاتها2002المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ( )8

 .الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ، أخلاقيات المهنة ةالمنظم )9

 

 القوانين واللوائح   -و

الخاص.ولائحتـه التنفيذيـة بتنظـيم مهنـة المحاسـبة  1973) لسـنة 116الجماهيرية الليبية ،  قانون رقم ( )1
 . 1973والمراجعة ، طرابلس ، ليبيا ، 

بشـــــان تقريـــــر بعـــــض الإحكـــــام مزاولـــــة الأنشـــــطة   2001)لســـــنة 21الجماهيريـــــة الليبيـــــة القـــــانون رقـــــم ( )2
 الاقتصادية .

 ) نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية ، القاهرة1958هنة المحاسبة والمراجعة (دستور م )3

وتعديلاتــه، الجريــدة الرســمية ,الأردن ،عمـــان  1952) لســنة 28ديــوان المحاســبة قــانون الأردنــي رقـــم ( )4
 .1952تيسان ،, 16،

التشريعات ، مؤتمر  و,ر بشان إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية ، مدونة  1376) لسنة 3قانون ( )5
 .2007الشعب العام ، العدد الثاني ، 

 .1966القانون التجاري، موسوعة التشريع الليبي،  )6

،،الهيئــــة العامــــة لشــــئون المطــــابع الأميريــــة، القــــاهرة 1981لســــنة 159قــــانون الشــــركات المصــــري رقــــم  )7
1987. 

 م ولائحته التنفيذية .1425) لسنة 11قانون جهاز الرقابة الشعبية رقم ( )8

 بشان المصارف 2005)لسنة 1القانون رقم ( )9

 1425) لسـنة 11و.ر تعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم ( 1369) لسنة 30انون رقم (الق )10
 ولائحته التنفيذيةم . 

،  1652م بجمهوريــــــــــة الســـــــــودان ، الجريـــــــــدة الرســـــــــمية : العــــــــــدد 1999) لســـــــــنة 34قـــــــــانون رقـــــــــم ( )11
  م .10/10/1999

بشان مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر ،الهيئة العامـة لشـئون  1951لسنة  133القانون رقم  )12
 .1987المطابع الأميرية، القاهرة 
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بشــان إصــدار قــانون الجهــاز المركــزي للحاســبات ،القــاهرة الهيئــة العامــة  1988لســنة  144قــانون رقــم  )13
 .  1998لسنة  157للمطابع الأميرية ،والمعدل بالقانون رقم 

 بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية. 1955،لسنة 394ن رقم القانو  )14

 .1990، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، 1972لسنة  40القانون رقم  )15

مدونـــة  ،و.ر بشـــان وتنظـــيم جهـــاز المراجعـــة الماليـــة  1375) لســـنة 3اللائحـــة التنفيذيـــة للقـــانون رقـــم ( )16
 ..2008العام ، العدد الخامس  ، التشريعات ، مؤتمر الشعب 

 .19/2/1994الموافق  9/4/1414وتاريخ  993اللائحة التنفيذية للنظام المعتمدة بالقرار الوزاري رقم  )17

 )، القانون التجاري الليبي، الجريدة الرسمية، العدد الثاني .1953مجلس الوزراء،( )18

بعـــض الإحكـــام الخاصـــة بمراجعـــي  ) بشـــأن تقريـــر118)، القـــانون رقـــم (1973مجلـــس قيـــادة الثـــورة، ( )19
 .الحسابات،الجريدة الرسمية،طرابلس :وزارة العدل،العدد السابع

) بشأن الإشراف والرقابة على الشركات التامين،الجريدة 138) القانون رقم (1973مجلس قيادة الثورة،( )20
 .الرسمية،طرابلس :وزارة العدل،العدد الثالث والسبعين

لمحاســـبة والمراجعـــة والمـــذكرة الإيضـــاحية ،المنشـــور فـــي مجلـــة الأهـــرام مشـــروع قـــانون مزاولـــة مهنـــة ا )21
 . 2004مارس،  29،  1838الاقتصادي ، العدد 

، الجريـدة الرسـمية ، 1) المعدل 1997) لسنة (22المملكة الأردنية الهاشمية ،قانون الشركات الأردني( )22
 .1999/ 1/11، عمان ، الأردن ، بتاريخ 4386العدد 

اللائحــــة  هــــ و2/1391/ 1) فـــي 9بالمرســــوم الملكـــي رقـــم (م/ المراقبـــة العامـــة الصـــادرنظـــام الـــديوان  )23
 هـ19/9/92/س بتاريخ 18835/3بالأمر السامي رقم الموافق عليها  التنفيذية 

فــــي  2/1/2نظـــام المحاســـبين القـــانونيين بالمملكــــة العربيـــة الســـعودية الصـــادر بالمرســــوم الملكـــي رقـــم  )24
 هـ. 13/5/1412
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